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فخ لوت 
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كم وَتَعَدِيمْ َة وَتُفَديم 
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دعسا ير ری مين أ.د .کراس شتیل 
اروا وريس رقسمالحقيق اساد ديت بأجَامِعَة الأردنيّه 


وابحيّاء الات با لجلل! لأعل للش ؤو الاسلاميّة ومد ر راج د ڪتوراه امحخديث الشري وعُلومه 
منت :ابعر رين بكليّة اة . جَامِعَة الكويت- سَابقًا 


أصل هذا الكتاب أطروحة علميّة تقدَّم بها الباحث إلى كليّة 
الدّراسات العليا بجامعة الكويت. وقد حصل على درجة 


الدُكتوراه بتقدير ممتاز. ومعدّل كامل (4/4): وكان الأول على 
الدفعة الأولى لبرنامج دكتوراه الحديث الشريف وعلومه. 





م 0 0 0-5 اس شكر وتقدير 


غکو قر 


أشكر الله تعالى أوّلاً وأحمده؛ حمداً كثيراً يليق بجلال وجهه» وعظيم 
سلطانه » على جليل نعمه» وجميل آلائه » ومن ذلك ما مَنَّ به علي ِن إكمال 
هذا البحث وإنجازه» وبذل الجهد والوقت في تنقيحه وتحريره. 


ثم أثني بالحمد والشكر للوالدين. الكريمين: اللذين رياني وأذباني 
فهر ١‏ اوغا وای كنا 4 ا قال اا عم فياه 
ويرزقهما الحياة الطيّبة في الدّنيا والآخرة. 


ثمّ إن الشكر الوافر الكثير» والثناء العاطر النثير: للمشرف على هذه 
الرّسالة فضيلة شيخنا الأستاذ الذكتور: مبارك سيف الهاجريّ - عميد كليّة 
الشريعة والدّراسات الإسلاميّة سابقاً» ومدير برنامج دكتوراه الحديث -؛ 
الذق ادت من حل واه كما انبعدات من علمه وتوجيهاته 4 فأسال أن 
تعالى أن ينفع بعلمه» ويجزيه عنّي خير الجزاء. 


ال ا 4 ونال ختر اموا لديو ی لكر 
والدكتورين الفاضلين: أ. د/ عامر حسن صبري التميميٌّ » المحكم الخارجيئٌ 
لهذه الرّسالة » الذي أفدتٌ من ملحوظاته القيّمة» وأ. د/ ياسر أحمد الشّمالي» 
الذي أفدثٌ من مراجعته » وإضافاته المهمّة ؛ فأسأل الله تعالى أن يبارك فيهماء 


مر مي يي ارات 


وينفع بعلومهماء ويرفع في الدارين قدرهما. 
الأستاذ الدكتور/ محمد خالد منصور ‏ مدير برنامج دكتوراه الفقه المقارن 
وأصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الكويت _؛ الذي أفدت من مناقشته 
العلميّة » وتدقيقاته الأصوليّة. جزاه الله خيرا » ونفع بعلومه. 

والشكر الكثير المدرارء والثناء الزكيء المعطار: لأمٌّ البنين» التى كانت 
نعم السّند والمعين: الدكتورة الفاضلة » والشيخة المسندة: آم عبد الرحمن 
المختار ‏ حفظها الله تعالى وبارك فيها -. 

كفنا أشك. كل هنا أعان :على إنجاز :هذه الأطروحة بتصوير كتاب» أو 
مناقشة فكرة» أو إبداء ملحوظة» أو دعوة صالحة علانية ا فجزی الله 

ولا يفوتنى أخيراً: أن أشكر لمكتبة الإمام الذهب» ولصاحبها: 
أبي عبد الله بدر الفيلكاوي » تفضلهم بطباعة هذه الرّسالة العلميّة » بعد طباعة 
كتابي : (الفوائد البهية في سيرة الومام اپ قم الجوزية) ؛ فبارك الله في 
جهودهم › ووفقهم وسدّد خطاهم. 


Ge: هلاءء‎ 


إء# يوا تقديم أ. د. عامر حسن صيري التميمي 


تقديم أ. د. عامر حسن صبري التميميّ 
حفظه الله تعالى 


اتيم 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له› 
ولي الصالحين» وأشهد أن نيا محمّداً عبده ورسولهء سيّد الأوّلِين 
والآخرين » مَل وعلى آله وصبحه» نجوم الهدى في كلّ حين» وعلى من 
تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ما بعد: فإن هذه الرّسالة العلميّة الموسومة ب(قواعد رفع الاختلاف 
بين الأحاديث التَبوّة عند الإمام ابن قيّم الجوزئة) لاا الفاغنل الذكور/ 
نون ال ن علص من ال تائ الى امعد ال تتحكيها من کا الدراسات 
العا يجافعة الكوبت» وقد ألفيتها وسالة متميرة فائقة > أجاذ ها لاحت فن 
جوانبَ عديدة ؛ حيث إنها تناولت موضوعاً في غاية الأهميّة من موضوعات 
السنة النبوئة : وهو موضوع: علم مختلف الحديث › وذلك من خلال جهود 
إمام كبير من كبار أَئمّة الفقه والحديث في هذا الفنّء ألا وهو الإمام ابن قيّم 
الجوزيّة ‏ رحمه الله تعالى -. 

وعلم مختلف الحديث قال عنه الإمام السخاوي - رحمه الله في (فتح 


۷ 


تقديم أ. د. عامر حسن صبري التميمي سح # | 


المغيث) (51/4): «هو من أهمٌّ الآنواع. تضطرٌ إليه جميع الطوائف من 
العلماء» وإنما يكمّل للقيام به من كان إماماً جامعاً لصناعتي الحديث والفقه» 
غائصاً على المعاني الدقيقة» ولذا كان إمام الآئمّة أبو بكر بن خزيمة من 
اخ التاق فيه کیا و 


وقد أجاد ابن الق ب 
البارعين ؛ كالشافعيٌ وابن قتيبة » والطحاويٌ وابن فورك » وغيرهم. 

وليس لابن القيّم كتابٌ مستقلٌ في هذا العلم» وإِنّما جاءت تقريراته 
وتطبيقاته في ثنايا كتبه» وكان الأخ نور الدّين موقّقاً في جمع أقواله » واستجلاء 
آرائه » وتقرير اختياراته . 

إن “قله ال فال اتيك" بالأصالة والعمق وسلامة المنهج البحثيّ ؛ 
وبالعرض المنطقيٌ للمادّة العلميّة بطريقة مبتكرة ة مرتبة » مع جودة التقسيم 
والتبويب ووضع الارن الا وفع ارا الاد الوا طيشة بلغي افيد 
القويّة ؛ ممّا يدل على إتقان الباحث لمناهج البحث العلميٌ وأدواته وأساليبه. 

كما أبان الباحث عن اطلاع واسع » ظهر في رجوعه إلى أمّات المصادر 
المعتمدة» الأصليّة والتبعيّة في الفنون المختلفة المتعلقة بالموضوع » وخاصّة 
ما صل منها بالحديث وعلومه » وبالفقه وأصوله » وفي توظيفه للقواعد العلميّة 
الكثيرة الحديئيّة والأصوليّة» وحسن تطبيقه لها على المسائل الفرعية » وأظهر 
بذلك خبرة ودراية في دراسة الموضوعات المهمّة. 


قد أبدع في تتجّع المعلومة من مصادرهاء وترتيبها ترتيبا تاريخيًا في 


۸ 


جح و اص سي مضا فوا قات كوم عي 


إحالاتها ؛ ابتداء م المقتدفية ورمورا بالا نه وا بالمعاضووة؛ 
قلعا يظهر هه تخا کی يداف الف ةركف بطر رت وها دود إقنافة 
اللاحق على السّابق. مع الالتزام في ذلك بالآمانة ال وغو كل اة 
إلى مصادرها القديمة أو الحديثة » فضلاً عن الأدب الجمّء واحترام العلماء 
والباحثين . 

وقبل ذلك كله: فقد ظهرت في هذه الرّسالة الشخصيّة العلميّةٌ للباحث 
بوضوح في جوانب التحليل والتّقد والاستدراك والمقارنة والتّرجيح» مع 
التوصّل إلى نتائج مرضيّة موفقة. 

بل يمكن أن نقول: إن هذه الدّراسة أضافت جديداً في مجال الدّراسات 
الحديثيّة » وخصوصاً في علم مختلف الحديث ومشكله. 

وتعدٌ الخاتمة التي انتهى إليها في نهاية الرّسالة ثمرة علميّةَ متميّرة 
تمس الحاجة إليهاء ويمكن أن يستخدمها أل العلم بثقة واطمئنان. 

كما أن التوصيات الكثيرةً التي سجّلها جمعث بين الجانب العلميّ 
التَظري والجانب التطبيقيٌ العمليٌ» وهي تتماشى مع معالجة القضايا 
المعاضة النزاعئة لاجد 

هذا واسال NN SE‏ 
والرّقيٌ البحنيّ. 

وور او غ ا و ا وس جهن 
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تقديم أ. د. ياسر أحمد الشّمالي ع ل إه# هل 


تقديم أ. د. ياسر أحمد الشمالي 
حفظه الله تعالى 


22 سيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» 
محمّد» وعلى آله وصحبه المكرمين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
بعل. 

إن الات الاضل ٠‏ الكو رر ال ي قل فكت ال 
الحديثية والفقهيّة بهذه الرسالة العلمية ة المتميّرة؛ حيث خاض غمار عِلْمٍ لا 
بيقتحمه إلا المبرّزون من آهل العلم قلكماً وجا ممن ا من علم 
الحديث ود الفقه لاطو ومقاصد کک ومن هنا 0 أن 

وقد اختار الدكتور نور الدّين أن یکون بحثه يقصل بعَلّمٍ من أعلام الفقه 
والحديث » وهو 0 ابن قم زا »> وهو الذي ات المكتبة 
ا 


١٠ 


م f 2 FF‏ ا 00 تقديم أ ق باسر أحهد الشُمالي 


و 
لص 


فكافت هتو الدراينة ‏ الت :الى ته ا لا ها من ابرا 
لجهود ابن القيّم في رفع الاختلاف عن مرويّات الحديث النبوي» بِتَفْسه 
المعروف في التحقيق وتحرير المسائل» والبراعة في الاستدلال وطريقة 
العرض والحوار. 

وقد ا الرسالة القيّمة فألفيت الأخ نور الدّين قد بل 
فيها جهداً كبيراً» ونجّح ببراعة في عَرْض علم مختلف الحديث» من خلال 
دراسته لمنهج ابن القيّم في ذلك» مع مزج ذلك بالمقارنات العلميّة المناسبة 
عند سائر العلماء» ولا تملك إلا الإعجابَ بشخصيّة الباحث الكريم » وأسلوبه 
العلميّ في العَرّض والترجيح ؛ مما جعل هذه ااا ا ا و 
هذا او حكن و ابن القَيّم التفصيليّة لمسائل هذا 
العلم. 

وال دة إل اح هذه الا جد أن الفاضل:الذكون كون ال 
قد خدمها بدراسة تمهيديّة » فيها تعريف لمختلف الحديث » وبيان أهميّته 
والفرق بينه وبين مشكل الحديث . 

ثم تعرّض لنشأة هذا العلم وتدوينه» وعلاقته بالعلوم الشرعيّة » وقد 
أجَادَ في كلّ ذلك » وإن كنت تمنّيت لو آنه أطال النفس قليلاً في بيان علاقة 
المختلف بالشذود وال حيث تطرّق باختصار لعلاقته بالشذوذ» وفاته 
التطرّق لعلاقته بعلل الحديث . 

وفي المبحث الرابع: تطرّق لمناهج العلماء في ترتيب قواعد رفع 
الاختلاف فبدأ بمنهج المحدثين » ثم منهج الفقهاء» ثم منهج الحنفيّة» ثم 


۱١ 


58 5 1 : ا 
تقهديم ١.د‏ ياسر احھا۔ الشمالي الل a e o‏ ا 00 3 ۱ e‏ ج of‏ وم 


منهج ابن الْقيّم ٠‏ وكنت أودٌ لو أنه بين لماذا جعل للمحدّئين منهجاً مستقلًا ؛ 
لأنه قد يُقال: إن من تكلم في علم المختلف من المحدّثين إِنّما هم فقهاء 
أصوليُون » وكون كتب المصطلح تعرّضت له ؛ فهو لأن من كتب في المصطلح 
إنما هم فقهاء أيضاً. 

والفصل الثاني من هذه الرسالة: خصّصه الباحث الكريم لمنهج 
ابن القَيّم في رفع الاختلاف ؛ فبدأ بقاعدة الجمع والتوفيق. 


وفي الفصل الثالث: قاعدة التسخ في رفع الاختلاف عند الإمام 


اب الف 

وفي الفصل الرابع: قاعدلة الترجيح في رفع الاختلاف عند الإمام 
اب٠‏ الف 
کک 


زفت أعغطى' الباحث"الكرية هذه الفضول: ها من البحث والدرس 
والمقارنات » وذكر الأمثلة التطبيقيّة المناسبة» وقد وف لذلك أَيّما توفيق؛ 
بحيث أضحث هذه الرّسالةٌ مرجعاً لمعرفة أمثلة المختلف لكلّ قاعدة» وكيف 
كرن الببحث والدرسش فا 

ولي ملاحظة تتعلّق بفصل قاعدة الترجيح ينعيف كيف ر الو أن 
الباحث الكريم قد فصل ما يتعلّق بعلم المختلف عمًا يلق بعلم العلل ؛ ۽ لان 
بينهما خطًا فاصلاً» وهو أن الاختلاف إذا كان بين حديئين عن صحابيّين فهو 
من اختصاص علم المختلف› بينما إذا كان الخلاف بين الرواة› ومخرج 
الحديث صحابي واحدٌ؛ فهذا من علم العلل؛ لأتنا بذلك نرجّح ما هو 
الر د عو درك اام ريف النطار عق اكات اجنم والتوفق :ر 


۱۲ 


| وول تقديم أ.د. ياسر أاحمد الشّمالي 


الباحث الكريم يحرّر هذا الأمر. 


ع اس 
٠.‏ 


وأخيراً! فقد سعدتٌ بهذا الكتاب القيّم النافع» الذي أنصَحٌ بالرّجوع 
الال ا ا دون ينات و رات نالرت ی 
فوح رصي" 

ونا الله جميعاً لما يحب ويرضى » ونفعنا بالعلم » وجعل عملنا خالصاً 
لوجهه الكريم. 


لنا 


وكتب/ يمسم اماق 


في التاسع من رمضان/ ٤۰‏ ٤١ھ‏ 





)١(‏ تمَّ إضافة ما رغب الدُكتور في إضافته وتحريره من المسائل » في الموضع الأول والتاني من 
المواضع التي أشار إليها؛ لأنّي رأيت تفصيل الثّالث بالموضع الأوّل أنسب. وقد أذن لي 
جزاه الله خيراً - في التعديل على هذا التقديم بما أراه مناسباً ؛ فرأيت الإبقاء عليه كما كتبه 
فضيلته ؛ ليكون نموذجاً للتقديم العلميّ الموضوعيٌ؛ الذي يعطي تقييماً حقيقيًا للكتاب» 
وليس مجرّد كلمات ثناء مرسلة » تطلق مجاملة للكاتب ؛ كما هو الحال في بعض تقديمات 
الكتب» والله المستعان. 


١ 


عنوان البحث وف داه 


/ ا س 


همية الموضوع . 


إشكاليّة البحث . 


@ رابعا: أسباب اختيار الموضوع . 


@ خامساً: أهداف الدراسة. 


@ سادساً: الدّراسات السّابقة. 





| س المقدمة 


+ 


ا 
ديج ريا ب :سه 
2 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرّسل بقايا من أهل العلم ؛ 
نون كله سد نت لها وهر و انيدان الموط ادو RN‏ وا نهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك الله » حفظ نصوص الوحيّيْن من كل اضطراب 
واختلافبٍ ومَيْن ؛ أحمده سبحانه وأشكره على ما أنعَم به من صلاح في أمر 
الدنيا ا وعلى ما وفّق إليه من الاشتغال بطلب العلم» والعناية 
بالأصلّيْن ؛ أعني علم أصول الفقه الرّصين» وعلم أصول الحديث المتين» 
ومين" أن تدا رده ورس ان اه أحكام ادن ةد كها “قلخ 
المحجّة البيضاء ليلها كنهارها ؛ فلا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين » ولا 
يطعن فيها إلا من كان من الغاوين ؛ كيه » وعلى آله وصحبه› والتابعين لهم 
سيان مك فلار الك تام هر الدعاة المسئدية ونه لم اقم بالقزيف 
ال وات الف إل بره الدية : 


أمَا بعد: فإنّه ممّا لا يخفى أن علم الحديث الشريف من أجل العلوم 
1 » 0 ء۶ و 8- 
وأعظمها؛ إذ هو قاعدة معارف الشريعة جميعهاء وعليه تبنى أصول الديانة 
وفروعهاء وإليه تستند في صدورها وورودها؛ ولولاه لقال من شاء ما شاء » 


۱۷ 


حو ب | أ 


ولخبط التاس خط عشتواء! وهو أنواع كثيرة» واظاف اا اا شا 


بصحّة الحديث وضعفه» ومنها ما يتعلّق بفقهه وفهمه» ومنها ما يتعلّق بغير 
ذلك من لطائفه ودقائقه 


وإن من أهمّ فنونه ما اجتمع فيه الأثر والتظر» واصطحب فيه العقل 
والتقل » وكان مشتركاً بينه وبين غيره من العلوم ؛ لعموم نفعه» وعظيم الحاجة 
إليه عند المحدّث وغيره؛ كعلم مختلف الحديث» ومعرفة ناسخه من 
مرح ررد ام مر جرع ردي الج والتوفيق E‏ 
الاختلاف والتعارض من نصوصه ؛ فإته علمٌ يتلق بالفقه وأصوله» كما يتعلق 
بالحديث وعلومه ؛ فالأصوليُون يبحثونه تقعيداً وتقريراً في باب التَعارض 
والترجيح بين الأدلة الشرعيّة » والفقهاء يلجأون إليه عملاً وتطبيقاً عند معالجة 
ا وال توق جرا ین ال إذ أصَّلوا قواعده 
وقرّروها في كتب أصول الحديث ومصطلحهء ووظفوا تلك القواعد وأعملوها 
في كتب الشروح الحديئيّة » بل أفردوا له كد كتباً خاصّة ؛ تعرف بكتب (اختلاف 
الحديث)» أو (مختلف الحديث) . 

وإن من العلماء الذين كثرت عنايتهم بعلم المختلف ؛ فصال فيه وجال» 
وأحسن فيه الكلام والمقال: الإمامَ أبا عبد الله شم شمسٌ الدّين محمد بنّ أبي 
ES‏ مشقي » المعروف بابن ة الجر ال (١هل/اه)ء‏ 
الذي اشتهر بتحقيقه وتحريره في فنون العلم عموماً» وفي الحديث وعلومه 
خصوصاً؛ فكم له في ذلك من تحقيقات بديعات » وتحريرات نافعات ؛ لا 
تجدها عند غيره في العديد من المباحث والموضوعات. 


۱۸ 


المقدمةه 





]ب اوا 


غير أنّه لم بفرد لعلم مختلف الحديث كتاباً خاضّاء بل كلامّه فيه 
۴ 4 27 - - عو 
تأصيلا وتقعيدا» وعملا وتطبيقا ‏ متناث فى ثنايا كتبه › ولا يجمعه كتاتٌ 
ىد - و أ 1 9 528 0 
واحد من مصنفاته ؛ فكانت الحاجة ماسّة إلى دراسة علميّة مستقلة» تجمع 
آراءه في هذا العلم » وتكشف عن قواعده ومنهجه فيه » وتبرز ما عنده في ذلك 
من تحقيقات وتحريرات › وزيادات وإضافات . 


Ge: هلام‎ 


14 


أولا: عنوان البحث ومحدداته e‏ 


أوّلاً: عنوان البحث ومحدّداته 


في 
م - 


w3 


عيونت هدة. /الدراسة اال الغدر ها رعا ا وة الد كورام ب 
(قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث النبويّة عند الإمام ابن قيّم الجوزيّة) . 


@ محدّدات العنوان: 


١‏ قواعد: الجاع اغد وهي :في اللدة : أصلل الشيءٍ وأساسّه و 
الاصطلاح: قضيّة كليّة منطبقةٌ على جميع جزئيّاتها © . 


والمراد بها هنا أصالة: القواعد الكبرى التي يدور عليها باب مختلف 
الحديث» ويأتي التَعريف بهاء وهي: قاعدة الجمع » وقاعدة النَّسحْ » وقاعدة 
الترجيح . 


(1): .انظرة (جمهرة اللخة) (دعق) (171/5) لابن درید» و(لسان العرب) (قعد) (7”510//7) لابن 
كوو 

(۲) انظر: (التعريفات) (ص/۹٠۲)‏ للجرجاني » و(التوقيف على مهمّات التعاريف) (ص/519) 
لاي 
+ تنسيه: لا يقدح في كليّة القاعدة» ولا يخرجها عن كينها تخل بعض الجزئيات عنها؛ 
«فإن الغالب الأكثري معتبر في ا اعتبار العام الفطي ؛ ولان اتخات الجزئية لا 
ينتظم منها کاو لے يعارض هذا الكلي الثابت. هذا شأن الكّات السرا الك في 
الاستقرائيات صحيحة » وإن تخلّف عن مقتضاها بعض الجزئيّات». (الموافقات) )۸٤/۲(‏ 
لاطب . وانظر: (أعلام الموقعین) (۳۸۸/۲). 


"٠ 


e +‏ 5 ا عرف ار ل ين نام وني وان الك و ددا 


ويلحق بها: ما يندرج تحت هذه القواعد من وجوه وفوا 71 أى 
قواعد صغرى ؛ كقاعدة حمل العام على الخاصٌء التابعة لقاعدة الجمع › 
وقاعدة الحاظر مقدّم على المبيح» التّابعة لقاعدة الترجيح» ونحوهما؛ فهي 
قواعد عند الأصوليّين كما سيأتي » وقد أطلق عليها ابن القيّم اسم: (قاعدة)"'. 


ب رفع الاختلاف: إزالته وجرّى التعبير ب(الرّفع) دون (الدفع) 
ونحوه؛ لأن الرّفع لما لا يعود» بخلاف (الدفع)؛ ولهذا قالوا: الدفع أسهل 
من الرّفع » والرّفع أقوى من الدّفء(". ولأن التسخ - الذي هو أحد قواعد 
رفع الاختلاف ‏ رفعٌ » لا دفع ؛ كما سيأتي. علماً بأن المراد رفع الاختلاف 
E CEES o‏ 
فإنّه لا تعارض فيها ولا اختلاف. وكثيراً ما يعبّر الإمام ابن القيّم برفع 
الاحتلاف وازالته أو زواإله: 


)١(‏ فائدة: اختلف في الفرق بين القاعدة والضابط ؛ فمن العلماء من قال: هما بمعنى واحدء 
ومنهم من قال: القاعدة تجمع فروعاً في أبواب شتّى» والضابط يجمع فروعَ باب واحدٍ. 
والمسألة اصطلاحيّة » لا مشاحّة فيهاء وظاهر صنيع ابن القيّم أنه لا يفرّق بينهما. انظر: 
(أعلام الموقعين) (:/6خ"-5خ"؟)» و(بدائع الفوائد) (1۲۳/۲ ۰ ۰۱۲۷۸/۳ 87/4 17) ؛ 
كلاهما لابن القيّم » و(المصباح المنير) )١٠١/۲(‏ للفيُومِيّ» و(الأشباه والتظائر) )11/١(‏ 
لابن السبكي» و(التحرير في أصول الفقه) (ص/0) لابن الهُمامء و(الأشباه والنظائر) 
(ص/51١)‏ لابن تجيم. 

(؟) انظر: (أعلام الموقعین) (۲۷۹/۳» .)58٠١‏ 

(۳) انظر لهذه القاعدة: (الإحكام في أصول الأحكام) (47/1) للآمدي» و(أعلام الموقعين) 
»)758٠0/(‏ و(التقرير والتحبير) )۳٠١/١(‏ لابن أمير» و(غمز عيون البصائر) )٤٤/١(‏ 
للحموي . 

ء)١9/5‎ ۰۱٤۳/۲( و(زاد المعاد)‎ 2)١5١/5 »ه55/١( انظر مثلاً: (تهذيب السنن)‎ )٤( 
.)47/5( و(أعلام الموقعین)‎ 


۲١ 


أولا: عنوان البحث ومحدداته 





 *‏ الأحاديث التبويّة: واحدها: الحديث النبويّ. وتعريفه المشهور: ما 
أضيف إلى النبي مه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فخرج ما أضيف 
إلى الصحابة وإ ؛ فإنه غير داخل في البحث. 

> - الإمام ابن قيّم الجوزيّة: هو العالم الذي جاء هذا البحث لجمع 
قواعد مختلف الحديث عنده(5) من جميع كتبه» دون ين بكتاب معيّن . 


وسيأتي التعريف به. 


Oe. هلام‎ 





)١(‏ انظر: (نزهة التظر) (ص/ه") لابن حجرء و(الغاية في شرح الهداية في علم الرُواية) 
(ص/1١١)‏ للسَّخَاوي » و(تدريب الراوي) (۲۹/۱) للسّيُوطي . 

(۲) تنبيه: العنديّة هنا لا تفيد سوى تقييد بحث القواعد بهذا الإمام» ولا تفيد اختصاصه بهذه 
القواعد دون غيره بوجه من الوجوه؛ خلافاً لما تومّمه بعض ضعاف الفهم ومدّعي العلم» 
ومن ثم اعترض على العنوان! ولو كان في ذلك أدنى إشكال ؛ لما وجدنا عشرات من الرسائل 
العلميّة فى الجامعات والكليّات الشرعيّة التي تنسج على هذا المنوال» وتحمل نحو هذا 
الوا ر ضوع اق بونرا عند ع هنا الإمام. وأحسب هذا من الوضوح بمكان! 


۲۲ 


f |‏ وا ثانيا: أهميّة الموضوع 


ثانيا: أهميّة الموضوع 

تبرز أهميّة هذا الموضوع فيما يلي: 

١‏ كونه يتعلق بفنْ مهم من فنون الحديث الشريف » له علاقة وطيدة 
بنقد الحديث وتمييز صحيحه من ضعيفه » وبعلم حي متجدد من علوم السنة 
النبويّة ؛ تكثر الحاجة إليه» وتدعو إلى معرفته في كل عصر ؛ لدفع ما يُتوهم 
من التعارض والاختلاف فى أحاديث المصطفى بيه »> ورد ما بُثيره الطاعنون 
فى السنّة » الرّاعمون وقوع التضارب والتناقض بين نصوصها قديماً وحديثاً. 

قال محيى الدين الوق (1/5ا"5ه): ((هذا فن من أهمٌ الأنواع : ويضطر 
إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف)0©. 

۲ - إمامة العلامة ابن القيّم في علوم الشريعة عموماً» وفي الحديث 
وهه كف فا و اقا اقات العلمية الفا وال ات الد 
التافعة » التى أثرى بها الموضوعات والمباحث العلميّة التي تكلم فيها؛ مما 
يجعل من الأهميّة بمكان معرفة ما عنده من ذلك في (علم مختلف الحديث)› 
وإفراد هذا الموضوع بدراسة أكاديميّة. 


۳ - عناية الإمام ابن القيّم الواضحة فى كتبه بمختلف الحديث 


.)10/۲( (التقريب والتيسير) (مع شرحه: تدريب الراوي)‎ )١( 


۲۳ 


عليهاء والإفادة منها. وهو القائل فى مقدمة كتابه (تحفة المودود): «مشتملاً 
من الفوائد على ما لا يكاد يوجد فى سواه؛ من نكت بديعة فى التفسيرء 
وأحاديث تدعو الحاجة إلى معرفتهاء وعللهاء والجمع بين مختلفها». 


oe هلام‎ 


(1) (تحفة المودود بأحكام المولود) (ص/7). وانظر كلاماً له نحوه في: (تهذيب سنن أبي داود 
وإيضاح علله ومشكلاته) .)1/١(‏ 


۲٤ 


| چوا ثالثا: إشكالية البحث وتساؤلاته 


ثالغا: إشكاليّة البحث وتساؤلاته 
إن مما لا شك فيه أن التب اة بلع عن ريّه » وأنّ السَنّة النبويّة وحيخ من 
الله سبحانه ؛ قال تعالى : 9# وَمَايَلقُ عن هوی و إن هو للا وی یوی © [التجم: - ]٤‏ » 
وقد نفى الله ي الاختلاف والاضطراب عن كل ما جاءنا من عنده؛ فقال 
: لوَلوَكانَ من عند عب راوفيد حدما كيرا * [التاء: :.]. 


غير أن الباحث في السّنّة النبويّة يجدٌ بين بعض نصوصها شيئاً من 
الاختلاف في الظاهر » الذي قد يتحيّر فيه الاظر » ويظنٌ أن مردّه إلى الشرع › 
وربما كان ذاك الاختلاف فتنةً لبعض من في قلبه مرض » أو في إيمانه ضَعفٌ . 

وحينئذ يأتي فن (مختلف الحديث) ليزيل هذا الإشكال» ويبيّن أن لا 
اختلاف بين هذه الأحاديث في الواقع » وأن لا تعارض في الشرع » وإتما هو 
في نظر التاظر فحسب ؛ وذلك لإمكان الجمع أو التّسخ أو الترجيح بين تلك 
الأحاديث . 

غير أن العلماء اختلفت مناهجهم في التوفيق والتأليف بين ما ظاهره 
التعارض والاختلاف من حديث رسول الله ية » وسلكوا في ذلك مسالك 
متباينة ؛ فهناك طريقة المحدّثين » وطريقة جمهور الفقهاء والأصوليّين » وطريقة 
ا 


¬ 


وهنا ترد جملة من الأسئلة والإشكالات التي يضطلع هذا البحث 
بالإجابة عنها: 


١‏ - ما موقف الإمام ابن القيّّم من المناهج المختلفة والطرق المتباينة 
فی رفع الاختلاف ع الأحاديث »ع وها المشلك الذي ا من تلك 
المسالك ؟ خاصة أته عالعٌ مشارك فى الفقه وأصوله وفى الحديث وعلومه. 


۲ - ما منهجه في التأليف بين ما ظاهره الاختلاف من حديث رسول 
الله کیا ؟ 


۴ - ما القواعد والوجوه التي اعتمد عليها في معالجته» ورفع الاختلاف 
الظاهر عنه ؟ 


؛ - ما الإضافات العلميّة التي أضافها الإمام ابن القيّم على مَن سبقه 
من العلماء في علم مختلف الحديث؟ 


فهذه التساؤلات والإشكالات هى التى جاء هذا البحث للاجاية عنها. 


هلاه دم 


5؟" 


| هه ا رابعا: أسباب اختيار الموضوع 


رابعا: اسباب اختيار الموضوع 
YEKE‏ 
من الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع - زيادة على ما سبق 
EE‏ بدا لا" 


١‏ - عدم وجود دراسة علميّة أو أطروحة أكاديميّة تجمع قواعد رفع 
الاختلاف بين الأحاديث النبويّة عند الإمام ابن قَيّم الجوزيّة » وتبيّن منهجه 
فى مختلف الحديث 2 وتبرز جهوده فيه . 


٢‏ _ أنه تعلو بفنيِن هن الله علي بالتخصص فيهما في دراستي 
الجامعيّة» ويبحث في موضوع مشترك بين الأضلين: أصول الحديث 
وأصول الفقه ؛ فأحببت توسيع مداركي في هذين الفتّين » والإسهام فى خدمة 
كلا العلمين. وقد قال أبو عمرو ابن الصلاح (147ه): «وإتما يكمل للقيام 

ع ا - 
به الائمة الجامعون بين صناعتى الحديث والفقه › الغواصون على المعانى 
E‏ 
0 حيث قد منَّ الله تعالى علي بالتَخرّجٍ أوّلاً من (كليّة العلوم الإسلاميّة بجامعة الجزائر) (قسم 
أصول الفقه) » سنة: (9497١م)»‏ ثم بالتخرّج ثانية من (كليّة الحديث الشّريف) ب(الجامعة 

الإسلاميّة بالمدينة النبويّة) » سنة: (5١٠٠م)»‏ وواصلت دراستي العليا فى كلا التَخصّصين» 

لكن انقطعت عن الأول بعد السنّة المنهجيّة في الماجستير» سنة: (1944م)؛ وواصلتٌ 

الدراسة في الثاني إلى مرحلة الد رر ويه الحين: 
(؟) (معرفة أنواع علوم الحديث) (مقدمة ابن الصلاح) (ص/۳۹۰). 


۲۷ 


رابعا: أسباب اختيار الموضوع اا || 


۳ - الرّغبة في الوقوف على التطبيق العملئٌ لوجوه الجمع والترجيح 
بين مختلف الحديث التى ذكرها المحدثون فى كتب أصول الحديث› 
والأصوليُون في كتب أصول الفقه » ومعرفة مدى التوافق أو الاختلاف بين ما 
قزر فى الا ص نظريًا وما جرى عليه العمل عند العلماء من الناحية 
التطبيقية . 


الم 


۲۸ 


f +|‏ لس سس خامسا: أهداف الدراسة 


خامسا: اهداف الدّراسة 

O AS ست هذه الازاية إلى‎ e 

١‏ - تحرير جوانب من سيرة الإمام ابن قَيّم الجوزيّة » وبيان مكانته عند 
العلماء» وجهوده العلمية والدعوثة , وأثره ف عصره؛ حيث لا يزال هذا 
الموضوع بحاجة إلى الدراسة والإضافة0©. 

۲ - دراسة مقدّمات علم مختلف الحديث » وتحرير ممهّداته ؛ كتعريف 
المختلف» وشروطه» وأسبابه» وطرق دفعه» وعلاقة بالعلوم الشرعيّة) 
وال ات كه و انبا هه اوتنا عا وتخطوظيا خا أن فظو قله 
المباحث لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتحقيق. 

۳ - جمع القواعد والوجوه ال اعتمد عليها الإمام ان القِِّم في درء 
الاختلاف والتعارض عن حديث رسول الله ية . 

٤‏ 08 فر مختلف الحديث بآراء جديدة» وأمثلة مزيدة من خلال 
الأحاديث التى كان للإمام ابن القيّم إسهامٌ في التَوفيق بينها» ودفع الاختلاف 
الظاهر عنها. 


اتم وس انی عافن ف غر ا ا 
كما سای 





۲۹ 





خامسا: أهداف الدراسة لاه هل 


فدت الراك المكية السا باط وة عة برعي الباتحث أن حمل 
إضافة حقيقيّة فى تخصّصهاء ولا تكونَ اجتراراً لأطروحات ودراسات سابقة . 


Ge: co 





|+ هه - لطللللسشسطسيسسلم سادسا: الدراسات السايقة 
1 


سادسا: الدّراسات السابقة 

من خلال بحثى الطويل عن الرسائن ال عن الإمام ابرق القيّم » 
والاستعانة فى ذلك بدليل الرّسائل العلميّة فى السنّة وعلومهاء وبمركز الملك 
فيصل وغيره من المراكز العلميّة» وموقع الإمام ابن قيّم الجوزيّة على 
(الشابكة) الذي لحي دائاما حي عو انام بن رمو ومائل بجوت 
هک ss‏ ا 
جمعتا ا ا ابن لقم في ف فن الا رات 

الأولى منهما: (أجوبة ابن القيّم عن الأحاديث التي ظاهرها التَعارض 
فى العقيدة والطهارة والصلاة) للذكتور/ محمّد الحجيلى » وهى رسالة قيّمة 
فت ل در الد رر ن كلثة الخدت الشرينب بالتعامدة الا 
بالمدينة النبويّة . 


والثانية: (أجوبة ابن القيّم عن مختلف الحديث في كتاب الحج) 
للات علي العويشز» وهو خت تكميليٌ في مرحلة الماجسميز بجامعة 
الملك سعود بالرٌّياض » سنة: ۱٤۳١(‏ - ١١۳٤١ه).‏ 

وواضح من عنوان هاتين الرسالتين أن الباحقين جِمَعَا أجوبة ابن الق 


۳١ 


سادسا: الدراسات السابقة ا + e‏ +| 


عن الأحاديث المختلفة في أبواب محدّدة» ولا يخفى أن البحث في 
المختلف بهذه الطريقة ‏ على أهميّته - يبقى بحثاً جزئنًا» وإن كان الباحثان 
قد أشارا في مدخل الرسالتين إلى جوانب من منهج الإمام ابن القيّم في رفع 
الاختلاف من خلال الأبواب التي تناولاهاء إلا أن ذلك لا يكفي في بيان 
المنهج العام للإمام ابن القيّم في مختلف الحديث» وقواعده في رفع 
الاختلاف ؛ ولهذا صرّح کل منهما في خاتمة رسالته عند ذكر التوصيات 
بحاجة موضوع مختلف الحديث عند ابن القيّم إلى «دراسة نظريّة شاملة› 
تستوعب طريقته في الجمع بين مختلف الحديث» والقواعد التي يعتمدها في 


)١(‏ تنبيه: يؤخذ على هاتين الدّراستين أنّهما قد فاتتهما بعض المسائل التي هي على شرطهماء 
وتدخل في أبوابهما؛ فممًا فات الدّراسة الأولى: مسألة أوّل ما خلق الله [انظر: (اجتماع 
الجيوش الإسلاميّة) (ص/۳۸۷)] » وأرّل من يفيق بعد الصعقة [انظر: (كتاب الرُوح) 
»© واعتزال الجماعة في وقت الفتنة [انظر: (الفروسيّة) (ص/17١7)]‏ » ومقدار مَن 
يدخل الجنّة من أمّته ية | انظر: (حادي الأرواح) (555/1)» و(زاد المعاد) »])٤۷/۱(‏ 
ومن مسيرة كم يُنْشّق ريح الجنّة ؟ [انظر: (حادي الأرواح) (775/1)] ؛ ومسألة هل الحوض 
قبل الصّراط ؟ وتربيع التكبير في الأذان » والسّجود للشكٌ في الصّلاة» والتافلة بعد العصرء 
وصلاة الجنازة على الطّفل» والصلاة على الغائب [انظرها على التوالي في: (الزاد) 
(/7وه ؛ ؟/هه"؛ ۲۲/۱ ۲۹۸ 000443 )]. والصلاة على التبي ييهُ في التشهّد 
[انظر: (جلاء الأفهام) (ص/۳۹۳)] . وممّا فات الدراسة الثانية: مسألة وقت صلاته كلا 
الصبح بمزدلفة » وأين لقي النبي ية عائشة بعد عمرة التنعيم [انظرهما في: (زاد المعاد) 
(80/9؟)» (78/5)]. كما يؤخذ عليها أيضاً: عدم الدقة - أحياناً - في أمثلة القواعد» 
ونسبة القول بها إلى ابن القيّم ‏ فيما وقفت عليه في الجزء اليسير الذي صوّر لي من الرسالة -؛ كما 
فى (ص/54)؛ إذ نسب إلى ابن القيّم الأخذ بالنّسخ في مسألة فسخ الح إلى عمرة» وهو لا 
شرل e‏ قله عوك ترف" والميقالة CSE eS OOD‏ 
(599/1). والله أعلم. 


۳۲ 


كل مسلك من مسالك التوفيق بين الأحاديث النبويّة)(2» و«اتتضمّن منهجه 
1 3 8 عه ك 
في المسالك التي يختارها في أجوبته» وهو في الحقيقة صالح لان يكون 
رال عل 


ويضاف إلى هاتينٍ الدراستين الخامّسن عن مكتلف الخدت عند أبن 
القيّم: الدراسات التي تكلّمَت عن منهج الإمام ابن القيّم الحديثيٌ أو الأصوليٌ 
أو الفقهي › مادعا E‏ أو من خلال كتاب معيّن» وتناولث في 
باق ا ا ی و الت و ا و 
الدّراسات: 


١‏ - الصناعة الحديئيّة عند الإمام ابن القيّم فى كتابه (زاد المعاد فى 
هدي خير العباد): للباحث/ إبراهيم بركات عوّاد» وهو بحت تكميليُ في 
مرحلة الماجستير بالجامعة الأردنيّة» سنة: (۲٠١٠۲م).‏ وقد عمّد الباحث فيه 


فصلاً للكلام عن منهج الإمام ابن الق في العلوم المختصّة بالمتن» تناول 
في المبحث الثاني منه: مختلف الحديث »› تكلم فيه باختصار ‏ من 


.)* 4 (أجوبة ابن القيّم عن مختلف الحديث في كتاب الحجٌ) (ص/4‎ )١( 

(؟) (أجوبة ابن القيّم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطيارة والصلاة) 
(11۰۰/۲). 
تنبيه: من الدّراسات التي وجدتٌ على (الشابكة) إشارة إلى كونها في طور التسجيل: دراسة 
عن مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم من خلال كتابه زاد المعادء للطالب/ إسماعيل 
جارف باتع ن الا اكه ا الا ردن ف شلا را نافرك لو ر 
لأجلهاء وزرت الجامعة» وسألت عن الرّسالة ؛ فلم أظفر عنها بشيء! ثمّ طلبت من أحد 
الإخوة الأفاضل أن يسأل لي عنها بالجامعة مرّة أخرى ؛ فأخبر أن الطالق رع قله هن 
الجامعة . ولم يتم دراسته ؛ فالله أعلم . 


۳۴۳ 


سادسا + الدراسات السايقة اطي د هل 


(ص/1850) إلى (ص/١٠3)‏ - في المطلب الرابع عن منهجه في إزالة 
التعارض » وغلب عليه فيه التوصيف على التقعيد. 


| ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السنّة النبويّة وعلومها: للدكتور‎ - ١ 
جمال بن محمد السيّد» وهي رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة‎ 
2 )50/1( إلى‎ ) 45/١1( التبوبّة . وقد عقد فيها ثلاثة مباحث مختصرات من‎ 
أحدها في ناسخ الحديث ومنسوخه» والثاني في‎  )71/7( ومن (19/7) إلى‎ 
مختلف الحديث» والثالث في منهج ابن القيّم في التوفيق والجمع بين‎ 
. الأحاديث التي ظاهرها التعارض‎ 

 *‏ اختيارات ابن القيّم الأصوليّة: للدٌكتور/ عبد المجيد جمعة» وهي 
رسالة دكتوراه» بكليّة العلوم الإسلاميّة » بجامعة الجزائر. وقد عقّد فيها باب 
للكلام عن الح وماخ الأضولثة اعبت :ابن القيى» وتاول. فة قفرا 
النسخ في (7051/7 - »)٦٥۲‏ وشروطه في (575/7 - .)٦٦٦‏ كما عقّد 
باباً للتعارض والتّرجيح » وذكر في الفصل الثاني (۷۸۰/۲ - 6١‏ ) كثيراً من 
وجوه الترجيح عند ابن القيّم. وهي دراسة قيّمة في بابهاء لكن يؤخذ عليها 
نقص الاستقراء أحياناً؛ فقد فاتها بعض الترجيحات - كترجيح الأخص 
بالراوي على غيره» والحديث الذي فيه قصّة على غيره» والحقيقة الشرعيّة 
على الحقيقة اللغويّة, وغيرها -. وكذا ضعف التمثيل في بعض المسائل ؛ 
قبا يتور الدع 

4 - القواعد الأصوليّة التي بنى عليها الإمام ابن القيّم مسائله الفقهيّة 
فى (زاد المعاد): للباحث/ ياسين أحمد حبيب الله » وهي رسالة ماجستير في 


۳٤ 


| د ا سااساء الدراسات السابقة 


كليّة الشريعة والقانون بجامعة أمّ درمان بالسودان» سنة: (۸٠٠۲م).‏ وهذه 
الدراسة على أهمّيّتها فقد اعتراها نقصرٌ كبية ؛ حيث لم يعقد الباحث فصلاً 
أو مبحثاً لقواعد الترجيح » واكتفى بعقد مبحث في (ص/١١۳)‏ لقاعدة 
تعارض الفعل مع القول» تحت فصل: (القواعد الأصوليّة الا بالسنة 
النبويّة). كما اقتصر فيما يتعلّق بقواعد الجمع على عقد فصل في (ص/50١‏ 
- ۲۳۸) لقواعد العموم والخصوص ء والإطلاق والتقييد» والظاهر والمؤوّل. 
ومع ذلك فقد فاتته مسألة تخصيص العموم بالمفهوم » وشروط حمل المطلق 
على المقيّد» وشروط التأويل عند ابن القيّم. وذكر النّسخ في (ص/۲۷۲ - 
؛ وأورد بعض مسائله وجملة من قواعده» وفاته الكلام على أهم 
مسائله » وهي مسألة شروط النّسخ . فالدّراسة فيها ضعف في استقراء القواعد 
في كتاب (الزّاد) » فضلاً عن عدم مقارنة ما جاء في (الزاد) بغيره من كتب 
اف ال 

ه ‏ منهج الإمام ابن قَيّم الجوزيّة في مختلف الحديث وأثره في بناء 
الأحكام الفقهيّة ‏ دراسة تطبيقيّة من خلال كتابه زاد المعاد: للباحث/ محمّد 
أحمد أبو شعبان» وهي رسالة ماجستير في كليّة أصول الدين بالجامعة 
الإسلاميّة بغزَّةء سنة: (14١١٠ه).‏ ويحسن التنبيه ابتداء ا اا 
عليها بعد تسليم رسالتي للمناقشة ؛ إذ لم تكن متاحة على (الشابكة) مِن قبل . 
وهذه الرّسالة مع كونها في لونٍ آخر من ألوان التأليف في المختلف ؛ يتوجّه 
البحث فيه لبيان أثر المختلف في المسائل الفقهيّة » دون توسّع في تقرير قواعد 
المختلف ووجوهه وأمثلته وتطبيقاته ؛ فقد اعتراها ‏ مع ذلك - قصورٌ كبيدٌ؛ 
حيث اكتفى الباحث في قاعدة الجمع بإيراد سبعة (۷) وجوه فقط! وهي التي 


م 


ناوي الدراسات السايقة ل اا ]| 


بلغ عددها عندي: (۲۳) وجهاً تفصيلاً. وذكر في النَّسح طريقين فقط من 
طرق معرفته الخمسة عند ابن القيّم» ولم يذكر شروطه مع أهميّتها. وفي 
الترجيح ذكر سبعة (۷) وجوه فقط! وقد بلغ عددها عندي: خمسة وعشرين 
)١5(‏ وجهاً. ولم يعتن الباحث بتقرير الوجوه من الناحية الأصوليّة » بل يورد 
عنواة لوس ف ا ثم يمثّل له بمسألة أو مسألتين من المسائل الفقهيّة 
اق و الى ب مجموعها ف اتال كلهاة ارا وعقرين (84؟) مالا 
فقط! فضلاً عن عدم اعتماد منهج البناء التراكميّ للمعلومة في مباحث 
المختلف التي درّسها؛ انطلاقاً من المتقدّمين» وما لهم فيها من تأسيس 
اض ووا بالمتأخرين › وما لهم فيها من إضافة و إلى 
المعاصرين» وما لهم فيها من جمع وتخريو» ثم ييل ذلك كله برآي 
الات كنا خزيت عليها ی رسال دوا ا الدراستان مختلفتين 
شكلاً ومضموناً. جملة وتفصيلاً» ولا توافق فكري أو منهجي بين الباحثين 
بوجه أبداً! 

وكلّ هذه الدّراسات لم تتناول منهج الإمام ابن القيّم في مختلف 
الحديث على سبيل التفصيل » ولم تستوعب قواعده في رفع الاختلاف ؛ ولهذا 
بقيت الحاجة قائمة لإفراد قواعد رفع الاختلاف عند ابن القيّم بدراسة 
¥ ومن هنا وقع اختياري على هذا الموضوع؛ ليكون أطروحتي 
للذ كوراه سائلا المولى.- 2 - التُوفيّق والسداد: 


Ge: «Yo 


75 


واوا سابعا: منهج البحث 


سابعاً: منهج البحث 

يعتمد هذا البحث بالدرجة الأولى على المنهج الاستقرائيّ التحليلي 
الاستنتاجيّ ؛ وذلك باستقراء كلام الإمام ابن القيّم عن الأحاديث التي ظاهرها 
الاختلاف في كتبه» وجمع نصوصه وأقواله في ذلك »› ثم تحليلهاء واستنتاج 
أو استخراج القواعد والأصول التي تمثّل منهجه في التعامل مع مختلف 
الحديث. كما يعتمد على المنهج التاريخيٌ الوصفيٌ في دراسة حياة ابن القيّم» 
وتاريخ نشأة المختلف . والبحث لا يخلو أيضاً من منهج المقارنة والموازنة بين 
كلام الإمام ابن القيّم وكلام غيره من العلماء؛ للوقوف على مدى موافقتهم 
أو مخالفتهم للإمام فيما ذهب إليه» خاصة في المسائل والقواعد الخلافية 
في هذا الباب » وفي دراسة الأمثلة التطبيقيّة للجمع والتسخ والترجيح . 

وقد راعيت في ظلّ هذا المنهج الإجراءات التالية: 

١‏ - عزوت الآيات القرآنيّة إلى سورها في المصحف الشريف» مع 
وضع أرقام آياتها في الأصل» وكتابتها برسم المصحف . 

؟ ‏ خرّجت الأحاديث على منهج وسط بين التطويل والاختصار - 
يتناسب مع طبيعة الموضوع » ويحقق الغرض من هذه الأطروحة _؛ فإن كان 
الحديث في الصّحيحين ‏ أو أحدهما _؛ اكتفيت بتخريجه منهما. وإن لم يكن 
في الصّحيحين ؛ فإني أخرّجه من الكتب الخمسة (المسند والسَّئن الأربعة) ) 


۳V 


سابعا: منهج البحث ]جه[ 


وان لم يكن مخرّجاً في واحدٍ منها؛ خرّجته من غيرها من كتب السُنّة. 

۳ - اعتنيت في التخريج ببيان مخرج الحديث ومداره ‏ مراعياً أن يكون 
من لم أبرزهم من رجال الإسناد من المقبولين -» وما فيه من اختلاف على 

٤‏ - ذكرت الحكم الإجمالى على الحديث إذا كان ثابتاً (صحيحاء أو 

ه - إذا كان الحديث من الضعيف المنجبر ؛ فإِني أكتفي بإيراد المتابعات 
القابئة ا والقواهة الضالحة لتقويية باختضان :و اعرضن ما شوئ ذلك 

5 - إذا كان راوي الحديث ممّن لا خلاف في توثيقه أو تضعيفه» أو 
غالب الأئمّة على ذلك = اكتفيت فيه بقول الحافظ في (التقريب) إن كان من 
رجاله؛ مراعياً ما فى أصوله (الكمال» وتهذيب الكمال» وفروعه) من تقييد 
فى (الميزان) للذهبي وذيوله إن كان من الضعفاء» وذكرت من وثقه معررًا 
إلى مصدره إن كان من الثّقات. وإن كان الراوي مختلفاً فيه اختلافاً قوبًا؛ 
ذكرت أقوال الآثمّة فيه» وبيّنت الرّاجح . 

7 إذا أطلقت الحكم أثناء دراسة الإسناد بقبول راو أو رواة؛ فقلت 
مغاا: (رواته ثقات أو صدوقون) » ولم أقيّده بمصدر ؛ فالمراد كما في (التقريب). 


۸ - عزوت الأحاديث إلى مصادرها بذكر اسم الكتاب والباب( > ورقم 





099 کی أبقيت على التبويب الوارد في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ل(صحيح مسلم) التي- 


۴۸ 


| چوا سابعا: منهج البحث 


الجزء والصفحة والحديث ؛ إذا كان فى الكتب السبّة ‏ كما جرى العرف بذلك 
غيرها. 

٩‏ - اكتفيت بذكر أسماء المصتفين للكتب الحديئيّة عن ذكر أسماء 
مصتفاتهم ؛ وفقاً لما اشتّهر عند المحدثين والمشتغلين فى إطلاق العزو إليهم. 

N PS E‏ الع تروك جيهب فتيوضا 
بالشكل(2 -» فإن كان من غيره بهت عليه قائلاً: «واللفظ لفلان». وإذا كان 
الحديث طويلا ؛ فإتى أقتصر على محل الشاهد منه. 

١‏ - راعيت إيراد نصوص الأحاديث باللفظ الذي ذكره ابن القيّم في 
الأمثلة التى نقلتها عنه» فإن كان ذكرّها بالمعنى: أوردتها باللفظ الأنسب؛ 
مراغيا ما ی: 

١‏ - إذا كان الحديث عند البخاري - أو غيره - في مواضع من كتابه ؛ 
إن أكتفي في تخريجه بعزوه إلى الموضع الأتمّ سياقاً» والأنسب للمسألة 

۴ شرحت الكلمات الغريبة » وعرّفت:بالمصطلحات العلمية.وذلك 


5 اعتمدت عليها. وقد أفاد المحكم الخارجيمٌ للرّسالة: أ. د. عامر صبري - حفظه الله ونفع 
به -: أن الأبواب فيها جاءت من الإمام النوويّ» وممّا وضعه مصحّحو الطبعة العامرة 
اا أجانا من اجتهاده ؛ ولذلك جاءت التراجم مرتبكة في بعض المواضع. 

)١(‏ كان الاعتماد في ذلك على برنامج (المكتبة الشاملة)» مع التدقيق عليه ؛ لأنّه لا يخلو من 
الأخطاء كما لا يخفى. 


۳۹ 


سابعا: منهج البحث ل ‏ للم 


٤‏ - اعتمدت فى التعريف بالمصطلحات الأصوليّة قول جمهور 
الأصوليين » دون تعرّض لاختلافات العلماء فيها. وفى بيان المسائل الأصوليّة 
على الطريقتين: الجمهور والحنفيّة » مع الإحالة إلى كتب المدرستين » ومدرسة 
الجمع بينهماء والإشارة إلى الراجح فيك الا خف :ورتم خلت إلى اک 
مز کاب ادرت ال 
TT‏ ا د 
آهل الاختصاص عند الحاجة. 

5 - عرفت بالأماكن والمواضع غير المعروفة» وذلك بالرجوع إلى 
معاجم البلدان والأماكن ؛ قديمهاء وحديثها ما أمكن. 

۷ - ترجمت باختصار للأعلام غير المشهورين - والشهرة نسبيّة -» 
وأا المشهورون ‏ ومنهم الصحابة وه - فلم أترجم لهم. 

۸ - أحلتٌ في تراجم العلماء إلى مصدرّين أو ثلاثة في الغالب» مقدّماً 
ما كان منها أقرب لعصر المصئف » وريّما و ت أكثر فى المصادر ؛ إذا 





)١(‏ وقد حرصت ما استطعت على تنرّع المصادر وتعدّدها ‏ مع ا را ا عي 
عاق ا بان شالة وه نيالم و عبد ار وا و ره واا 
وتحقيقها وتحريرهاء وأرجح الأقوال فيها. وإذا اقتضى شيء من ذلك مراجعة الخ الخطيّة 
للمصدر: رجعتٌ إليها. علماً بأتني لا أحيل ‏ غالباً - على مصدر متأخر عمّن سبقه إلا لفائدة 
أو زيادة يستحقٌ بها الإحالة عليه. ويستثنى من ذلك وجوه الترجيح التي اقتضى المقام إحالتها 
إلى جميع مصادرها تفصيلاً؛ بعد إحالتها إليها إجمالاً. وبالله التوفيق. 
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دعت الحاجة إلى ذلك . 


9 - ذكرثٌ سنةٌ وفاةٍ كل علّم عند أوّل ورود له في الرّسالة ؛ سواء كان 
من المشهورين أو من غيرهم » وربّما أعدت سنة وفاة العَلّم إذا اقتضى المقامٌ ذلك . 

عات لم أذكر عبارات الترخُم والدّعاء والثّناء على العلماء والفضلاء 
عند ذكر أسمائهم ؛ فرحم الله الأموات منهم » وحفظ الأحياء» وجزاهم عتا خير 

١‏ - اعتمدت طريقة إيراد الفوائد والتنبيهات في الحاشية ؛ للإشارة 
اليا ل الا او ا نه الماك 


١‏ - قمت بصياغة الوجوه والقواعد بناء على كلام ابن القيّم في 
امقلتهاء مر قدا ازات العلماء فى كشن الأضرل والوخدافي» 


E ۲۳‏ لكل قاعدة أو وجه من وجوه الجمع والترجيح › ولکل 
طريق من طرق التّسخ بمثالٍ» وأحلثٌ في الحاشية إلى أمثلة أخرى أعمّلَ فيها 
الإمام ابن القيّم تلك القاعدة أو الوجه أو الطريق ؛ طلباً للاختصار”" ؛ مشيراً 


(1) تنبيه: على هذا جرى كل من صتّف في المختلف على هذه الطريقة ؛ ابتداءً من الإمام الشَافعيَ 
إلى يوم التاس هذا ؛ يذكرون للقاعدة أو الوجه مثالاً أو مثالين» ولا يستوعبون ذكر الأمثلة ؛ 
لآنة يطول » وربّما أشاروا إلى أمثلة أخرى كما فعلت ‏ وهو الأحسن -»ء وربّما اكتفوا بما 
ذكروا. ٠‏ ولم يعد أحدٌ ذلك قطنو راغ ولا طالب بذكر جميع الأمثلة بدعوى معرفة الاطراد! 
لأنّ نقض الاطراد يكفي فيه مثالٌ واحدٌّء وإِلا فالأصل هو الاطراد» وعلى نافيه الدّليل أو 
التمشيل! ويؤيّده هنا: أن الهدف من الدراسة هو: بيان منهج ابن الم وقواعده في المختلف » 
لا دراسة أمثلة المختلف عنده» فضلاً عن أن ب بعض الوجوه والقواعد لم أجد لها عند ابن 
القيّم إلا مثالا واحداً؛ فاقتضي المقام توحيد المنهج بالمثال الواحد. ولا يخفى أن الأمثلة 
هنا هي لتوضيح القواعد» وليست أدلة وشواهد لتصحيح القواعد ؛ فيكفي فيها المثال الواحد. _ 


١ 


سابعا: منهج البحث لاس ا لس إح # ه[لد 


إلى مقدار ما وقفتٌ عليه منها ؛ ؛ للقليل دون الخمسة بلإبعض)» وللعشرة فما 
فوق ب(كثير)» ولما بين ذلك ب(عَدَدِ) . مون اجر على انيل وض ؛ فلأتي 
لم أقف على غيره. 


- أوردت تحت كل وجه أو قاعدة أوضح الأمثلة وأصحّها أحاديث › 
فإن لم أجد أوردت ما في ثبوت أحاديثه خلاف» أو الراجح عدم ثبوتها ؛ 
جو ےا ا كران اال من إيرادها على فرض صختها. 
واكتفيت غالباً عند تعدّد الأحاديث بحديث واحدٍ لكل جانب من طرفي 
الخلاف ؛ طلباً للاختصار. 


5-0 
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° — رتست الكلام في الوجوه بذكو تقرير الوجه أو القاعدة أصول 
أوَلاً» مع العناية بإبراز وجه الترجيح في الوجوه الترجيحية » ثم مثالها ثانياً. 

5 - رتبت الكلام فى المثال بذكر عنوان المسألة » ثم إيراد الحديثين 
المختلفين ‏ مع تخريجهما في الحاشية -» ثم وجه الاختلاف بينهماء ثم 
مسلك الإمام ابن القيّم في رفع صوص الجا كيس الات غيره 
من العلماء بشيءٍ من الاختصارء مع التنبيه على الوجوه الضعيفة في تلك 
المسالك إن وُجدتْ» ثي المسلك الزاجح لدى الباحث» مع الجواب عن 





5 ولا يضر كون الرّاجح في بعض تلك الأمثلة خلاف قول ابن القيّم ؛ لأن الأمر كما قال العلامة 
الشَّنقبطيئك (۳۹۳١ه)‏ في (مذكرة في أصول الفقه) (ص/5١٠):‏ «واعلم أن القاعدة المقدّرة 
في الأصتؤل: أن المثال لا يُعترّض ؛ لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة ؛ ولذا جاز المثال 
بالمفروض ال والمحتمل ؛ كما أشار له في (المراقي) - (مراقي امغر (0/9ه) 
للعلوي ‏ مع: (نثر الورود) للشنقيطي - بقوله [الرّجَر] : 

«رَا أن لا برضن الميقال ‏ إِذْقَدْ كقى لرن وَالإِْمَالٌ» 
وانظر: (الإبهاج) )5١5/(‏ للشبكي . 
۲< 


او چوا سابع منهج البحث 


المسالك الأخرى . وكل ما لم بُحَلُ إلى مقر وو أخوية لاحت 

۷ - إذا كانت القاعدة من القواعد الخلافيّة عند العلماء ؛ فإني أشير 
إلى الخلاف فيها باختصارء وأبيّن الراجح 

۸ - اقتصرت فى المسائل التى تناولتها بما تحصل به الكفاية من كلام 
ابن القيّم فيها ؛ وذلك طلباً للاختصار» وتجنباً للإطالة والإطناب» مع الإحالة 
في الحاشية إلى المواضع الأخرى التي تكلم فيها عن المسألة في كتبه إن وجدت . 

4 ذكرثٌ اسم الكتاب المحالٍ عليه في الحاشية مع اسم مؤلفه في 
ول موضع 1 واكتفيت باسم الكتاب فقط فيما بعد ذلك إلا لحاجة . 

۰ - لم أذكر البيانات ال لساك لكي الى لكات اف 
الحاشية ؛ وذلك لورودها مفصلة في فهرست المصادر والمراجع 

١‏ د حرّصتٌ على الرّجوع إلى الطبعات المحققة من المصادر 
والمراجع التي اعتمدت عليهاء ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» وخاصّةٌ كتب 
الإمام ابن الف ا د20 التى 
الفقه الإسلامت بجدة ؛ إذ هى آخر الطبعات وأجودها. 

۲ - ذكرت عَدَد ما اشتملت عليه الرسالة من الآيات والأحاديث والقواعد 
والمصطلحات والكلمات الغريبة والبلدان وغيرها في إحصائيّة ذئّلت بها الخاتمة . 
)١(‏ وذلك لأن مشروعهم لم يتم إلى الآن» كما أن كتاب (زاد المعاد) خرّج هذه السنة: 


(١١ه)؛‏ ولهذا أعدت توثيق ما قلت ن توم اد بعد ف ها بده طبعتهم ) وأمًا 
الإحالات المجرّدة ؛ فأبقيتها على طبعة الرّسالة. 


<۳ 


تامنااخطةايون ييل 


ثامنا: خد خطة ١‏ / للمبحث 

ان لمق فى قدمة وى انع N‏ توس تمنو فها رسن N‏ 
وأسباب اختياره» وأهدافه» مع الدّراسات السّابقة» ومنهج البحث فيه 
وخطته » وصعوباته . 

وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأوؤل: تعريف مختلف الحديث › وأهميته ‏ والفرق بينه وبين مشكل 
الحديث: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف مختلف الحديث . 
)١1(‏ تنبيه: كانت الرسالة في الأصل في بابين» والباب الأوّل في فصلين: أحدهما في التعريف 

بالإمام ابن القيّم» والثاني في التعريف بعلم مختلف الحديث. ولكن لما أفردت الفصل 


الأول - بعد أن طال» واضطررت إلى اختصاره - في كتابي: (الفوائد البهيّة في سيرة الإمام 
ابن القيّم الجوزيّة) = رأيت حذفه من هناء وجعل الرّسالة في أربعة فصول. وبالله التوفيق. 


٤ 


إ وچوا ا خط اة 


ال و ا 
المبحث الثّاني: نشأة علم مختلف الحديث»› وتدوينه» وعلاقته بالعلوم 
الشرعمة : 

وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأوّل: نشأة علم مختلف الحديث. 

المطلب الثاني : تدوين علم مختلف الحديث» وأشهر المصتفات فيه. 

المطلب الثالث: علاقته بالعلوم الشرعيّة . 
المبحث الثالث: أسباب وقوع الاختلاف بين الأحاديث: 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: اختلاف الرّواة في الحفظ والآداء. 

المطلب الثاني: اختلاف دلالات الألفاظ . 

المطلب الثالث: الاختلاف بسبب الجهل بالتاسخ . 

المطلب الرٌّابع: الاختلاف باعتبار تباين الأحوال. 


المبحث الرّابع: مناهج العلماء في ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين 
الأحادىث: 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأوَّل: منهج المحدّثين في ترتيب قواعد رفع الاختلاف. 
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المطلب الثَاني: منهج الفقهاء والأصوليّين في ترتيب قواعد رفع 
الاختلاف. 


المطلب الثالث: منهج الحنفية في ترتيب قواعد رفع الاختلاف . 


المطلب الرٌّابع : منهج الإمام ابن القيّم في ترتيب قواعد رفع الاختلاف . 


* الفصل الثاني: قاعدة الجمع في رفع الاختلاف بين الأحاديث 
النبوتة عند الإمام ابن قيّم الجوزية: 

وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: تعريف الجمع بين مختلف الحديث» وحكمه عند الإمام ابن 
القيّم: 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: تعريف الجمع لاض ا 

المطلب الثاني: حكم الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم . 
المبحث التانى: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن 
القيم : ٠‏ 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: شروط الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم . 

المطلب القّاني: وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم . 
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م ل كاسنا خطة لحت 


* الفصل الثّالث: قاعدة النّسخْ في رفع الاختلاف بين الأحاديث 
النبونة عند الإمام ابن فيم الجوزية: 

وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: تعريف النّسخ » وشروطه عند الإمام ابن القيّم : 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: تعريف النَّسخ عند الإمام ابن القيّم . 

المطلب الثاني: شروط التّسخ عند الإمام ابن القيّم . 
المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخهء وتطبيقاتها عند الإمام 
ابن الق وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن 
القيّم . 

المطلب الثاني: تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند 
الإمام ابن القيّم . 

* الفصل الرابع: قاعدة الترجيح في رفع الاختلاف بين الأحاديث 
النبوتة عند الإمام ابن قيّم الجوزيّة: 

وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: تعريف الترجيح وحكم العمل بالرّاجح عند الإمام ابن القيّم: 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: تعريف الترجيح عند الإمام ابن القيّم . 


<۷ 


المطلب الثاني: حكم العمل بالرّاجح عند الإمام ابن القيّم . 
المبحث الثّاني: شروط الترجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام 
ابن الق : 

وفيه مطلبان: 

المطلب الاول: شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن 
القن 

المطلب الثاني : وجوه الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم . 

- الخاتمة: وذكرت فيها أهمّ نتائج البحث » وجملة من التوصيات المهمّة . 

- الفهارس العلميّة: ذيّلت البحث بفهارس متنوّعة» بلغت )١«(‏ 
لوو A Eg a a‏ 
والأخاديك والآثار فرتنة على الابرات الفقهيّة » والأعلام والرّواةء والكلمات 
الغريبة »> والمصطلحات العلميّة» والشواهد الشعريّة» والبلدان والأماكن › 
والفرّق والمذاهب» والقواعد والوجوه» والمصادر والمراجع » والموضوعات. 


Ge: هلام‎ 





)١(‏ تنبيه: لقد طالت الفهارس في أصل الرّسالة حتى بلغت نحو مائة )٠٠١(‏ صفحة؛ ولهذا 
رأيت الاكتفاء بالمهةٌ منها تخفيفاً على القارئ الكريم » وهما فهرسان: فهرست القواعد 
والوجوه. وفهرست الموضوعات. مع إضافة فهرسين آخرّين مهمّين» لم يكونا في أصل 
الرّسالة. وهما: فهرست مسائل المختلف - وهو على اختصاره يغني عن فهرست الأحاديث 
والآثار -» وفهرست الفوائد والتنبيهات. 


۸ 


| # وال تائيه نكو ناليحك 


تاسعا: صعوبات البحث 

لا أكتمُ قارئ هذه الأطروحة حديثاً» ولا أفشي سرًا إذا قلت: إن البحث 
فيها كمه بع الصّعوبات والعقبات » وأهمٌ تلك الصعوبات التي واجهتني 
هي - سعة موضوع (قواعد رفع لخاد ف E‏ مادته العلمثة› وتناثرها 
في كتب ابن القيّم الكثيرة؛ مما طا وقتاً طويلاً ويد کت |4 ا 
واستقرائها › وا n‏ > ثم انتقاء 
المقال الأنسب لكل منها - بعد تقرير الكلام عليها أصوليًا -» ودراسته كمسألة 
من مسائل علم المختلف . والحال أني غير متفرّغ » والوقت عندي ضيّقٌ ؛ لكثرة 
اغالا :وتعدذ التراماى + وعلن رأسها:ارشاطى بالغمل باک وهار فی 
وَرَازَة الأوقاف » واوتياظى بالمسجد ودروسه وخطبه» وكوني لا يُسمح لي 
نظاماً بأخذ تفرّغْ دراسيٌ » ولو لبضعة أشهر» وهذه إحدى ضرائب الاغتراب! 

فا عا تسطلة :العف ا اد وخاد فى و ر عات ال 

ب 2 e‏ 2 2 2 5 5 8 
العلميّ » من تريّثٍ وتان وتؤدةٍ» وتمعن وفحص ودقة » في الاستقراء والتتبّع 
والدّراسة» وفي التحقيق والتحرير والصّياغة» مع السَّير وَفق خطوات ثابتة 
منضبطة » ومراحل منهجيّة متتابعة » ينبغي احتراممها. وعدم تجاوزها ؛ حتّى يُبنى 
صرح الرّسالة بناء صحيحاً لبنة لبنة » يعايشه خلالها الباحث لحظة بلحظة » إلى 
أن يصل البناء إلى منتهاه» وينال الباحثٌ مبتغاه؛ بإذن الله جل فى علاه. 


۹ 


نالرات التي واجهتني» وهي من مفاجآت هذا البحث: 
الفراغات العلميّة في حياة الإمام ابن قَيّم الجوزيّة» التي هي بحاجة إلى 
إضافات وتحريرات بحثيّة » وقد أشار إلى ذلك العامة بكر بن عبد الله أبو 
3 ''؛ متا استوجب متي التوسّع في دراسة حياة ابن القيّم » وأخذ متي وقتا 
ليس بالقليل؛ بغية سد تلك الفراغات ؛ لدخولها ضمن المطالب المتعلقة 
بحيأة انق بالق الذاتة والعلميّة» في الخطة المعتمدة للأطروحة من لجنة 
برنامج دكتوراه الحديث الشريف وعلومه. 


وقد أدّى ذلك إلى طول الفصل الأوّل من الباب الأوّل من الأطروحة› 
E E e‏ 
)٠٠١(‏ صفحة ؛ فأشار على أستاذنا الدكتور مبارك الهاجرييٌ المشرف على 
الرّسالة باختصاره ؛ فاختصرته في نحو ثلث أصله» مع الإبقاء على نتائجه› 
ورأيت إفراد أصله في كتاب”''؛ حتی لا تضيع فوائده وإضافاته» وسمّيته: 


(۱) حيث قال في تقديمه ل(مشروع آثار الإمام ابن قيّم الجوزيّة) » في (بدائع الفوائد) (ص /و): 
«سبق أن ألفت كتاباً باسم: (ابن قيّم الجوزيّة: حیاته» آثاره» موارده)» وقد اقتضى 0 
تأخير ضمّه إلى المشروع مطبوعاً ؛ للإضافة والتصحيح»» وقد توفي ي الشيخ ميه قبل تحقيق 
لدت نجه e E a a‏ 
الباحثين › ورن إليه ج الذارمتيق: 

(۲) وقد ذكرني هذا بما وقع في مرحلة الدكتوراه للدكتور محمد رشاد سالم» محقق (منهاج السنة 
النبوّة) وغيره من كتب شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ حيث سجّل موضوعاً في (موافقة العقل 
للتقل عند ابن تيميّة) في قسم العقيدة في كليّة أصول الدّين بجامعة الإمام» لكن المشرف 
على الرّسالة اكتفى بالترجمة التي قام بها الباحث - وكانت وافية ومستفيضة -؛ لتكون 
أطروحته لنيل الدرجة » وأعفاه من بقيّة الموضوع! وكم وددت - لما ضاق علي الوقت ‏ أن 
يكون لي من مشرفي ما كان للدكتور محمد رشاد من مشرفه! انظر للقصة: (التعارض وطرق 
دفعه عند ابن تيميّة) (ص/١١)‏ لعبد السلام الحصيّن. 


6 


|+ #وا ك انا وات اك 


(الفوائد البهيّة في سيرة الإمام ابن قَيّم الجوزتة). 

وأخيراً! ومهما يكن مِن أمر ؛ فإنَّ هذا العمل جُهِدٌ مُقِل » وهو لا يخلو 
من الخطأ والزَّلَلء وأبى لله سبحانه أن يتم إل كتابه» وحسبي أي بذلت فيه 
وُسعي » واجتهدت فيه قدر طاقتي ووقتي » وقد اعلقته على بُعَدٍ من الأوطان ؛ 
واغتراب عن الأصحاب والإخوان» وقلّة بضاعة في هذا الشَّان ؛ فما كان فيه 
من صوابٍ؛ فمن فضل الله وتوفيقه» وما كان فيه من خطأ؛ فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله منه بريئان)7('' ؛ «فيا انها القارئ له والتّاظرٌ فيه! هذه 
بضاعة صاحبه المزجاةٌ مسوقةٌ إليك» وهذا فهمّه وعقله معروضصٌ عليك. لك 
غ وعلى لف ع ولك رة وعليه عائدته. فإِن عدم مك دا 
وشكرا اقللا عدم مك مخف ودرا : 


والحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد» وعلى آله 


وصحبه اجمعين . 


نادت | اوعدا ن وران ی 


(۱) وقد يسر الله تعالى مراجعته من له من الدّكاترة الباحثين في (قطاع الإفتاء والبحوث الشرعيّة) 
بوزارة الأوقاف الكويتيّة » وطبعته بمكتبة الإمام الذهبيّ بالكويت» وتم توزيعه يوم المناقشة 
على الحضور الكرام ؛ فالحمد لله على تيسيره. 

(۲) تضمين من كلام ابن القيّم في: (الفروسيّة المحمّديّة) (ص/ا). 

(۳) تضمين من كلام ابن القيّم في: (طريق الهجرتين وباب السّعادتين) .)٠١/١(‏ 

(:) تنبيه: ربّما قُدّم اسم العائلة (مَسْعِي)؛ على الاسم الشخصي (نور الدَّين) في بعض الوثائق 
الرّسميّة ونحوها؛ وذلك وفقاً لما في الأوراق الثبوتيّة » وهو جار على الطريقة الإفرنجية » 
والصّواب: (نور الدّين مشهِي). وال(مَسْعِيءُ) بالفتح: الرّجِلٌ الكبيرٌ السّير » القوي عليه. انظر: 
(تهذيب اللغة) (مسع) (۷۷/۲) للأزهري » و(لسان العرب) (مسع) (۳۳۹/۸) لابن منظور. 


6١ 


التعريف بعلم حتاف الحريث 


وفيه أربعة مباحث: 

© المبحث الأوّل: تعريف مختلف الحديث» وأهميّته, 
والفرق بينه وبين مشكل الحديث . 

@ المبحث الثاني : نشأة علم مختلف الحديث» وتدوينه› 
وعلاقته بالعلوم الشرعية . 

@ المبحث القالث: أسباب وقوع الاختلاف بين الأحاديث . 


@ المبحث الرّابع: مناهج العلماء في ترتيب قواعد رفع 
الاختلاف بين الأحاديث . 





من المهمّات قبل دراسة منهج عالم من العلماء في فن من فنون العلم: 
القيام بدراسة عن الفن نفسه » وبيان حقيقته وماهيّته » وأهميّته ومكانته» وبيان 
اة ا وعلاقته بغيره من العلوم وامتداداته» ومعرفة جهود العلماء 
فيه» وما TT NETE‏ وما ال لك ات 


ومن هنا جاء هذا الفصل - قبل الوقوف على قواعد رفع الاختلاف بين 
الأحاديث النبويّة عند الإمام ابن القيّم الجوزيّة ‏ لبيان تعريف علم مختلف 
الحديث » وأهميّته» والفرق بينه وبين مشكل الحديث» ثم الكلام عن نشأة 
هذا العلم » وبداية تدوينه» والمصتفات فيه ؛ مطبوعها ومخطوطهاء موجودها 
ومفقودهاء ثمّ تناول أسباب اختلاف الأحاديث من حيث الأصل بالدّراسة ؛ 
لأنْ العلم بالسّبب يورث العلم بالمسيّب . وأخيراً بيان مسالك العلماء وطرقهم 
في رفع الاختلاف الظاهريّ بين الأحاديث» وكيفيّة ترتيبها؛ للتوصّل من 
خلال ذلك إلى معرفة منهج الإمام ابن القيّم في ترتيب تلك الطرق 
والمسالك » والخلوص في الثهاية إلى بيان معالم عامّة عن منهجه في مختلف 
ااا 


وقد شجّع على العناية بهذا الفصل وجود بعض المباحث التي تحتاج 


00 


الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث لعل ]حي هل 


إلى ا ال واد ا اء هك رف اا ةه وط 
هذا التعريف عند العلماء» واختلاف اتجاهات العلماء في تعريفاتهم» 
والمختار منهاء وكذا علاقة هذا العلم بالعلوم الشرعيّة عموماًء وبعلوم 
الحديث خصوصاًء وخاضة علوم التقدء فضلاً عن المصتفات بقسميها 
المخطوطة والمطبوعة» وأهميّة الوقوف عليها في خدمة هذا العلم مستقبلاً. 

وقد كان لهذا الفصل والتوسّع فيه الأثر الواضح في الخروج بجملة من 
التوصيات المهمّة ؛ التي تحمل طابعاً استشرافيًا للدّراسات المستقبليّة في هذا 
e a‏ 


ee: coe 





)00 وهذا بعد الاطلاع على غالب الدّراسات والبحوث المنشورة في هذا العلم» وقد بلغ عدد ما 
فة ي واا و ادن( 5 ورات ويا 


065 


تعريف كتلف الحريث؛ وايش 
والفرق ,من وبين مشكل الحديث 
وفيه ثلاثة مطالب: 


@ المطلب الأوّل: تعريف مختلف الحديث . 


© المطلب الثاني: أهميّة علم مختلف الحديث. 


© المطلب الثّالك: الفرق بين مختلف الحديث ومشكل 
الحديث . 





| چوا تعريف مختلف الحديث 


الطلب الأول 
تعريف مختلف العديث7") 

مصطلح (مختلف الحديث) مركّبٌ إضافييٌ؛ لا يتمّ التعريف به إلا 
بالتعريف بجزأيه ؛ كما تقرّر عند أهل العلم. ولمّا كان المراد بالحديث هنا 
الحديث النبوي ‏ وكان تعريفه”') معلوماً مشهورا عند أهل الف وطلبته » مغنية 
شهرته عن الإطالة بالكلام عنه ؛ فسيتركز البحث في هذا المطلب في التَعريف 
بالمختلف ؛ باعتباره قد أصبح لقَباً لهذا الفنّ من فنون الحديث» لا ينصرف 
عند الإطلاق إلا إليه. 


وسأتناول في هذا المطلب تعريف المختلف لغة» وتعريفه اصطلاحاًء 
ثم شروط الاختلاف التى تستفاد من تعريفه » وذلك فى ثلاثة فروع: 


)٠١8/ص( فائدة: من الأسماء التي أطلقها الكتاني (746١ه) في (الرّسالة المستطرفة)‎ )١( 
على (مختلف الحديث): (مناقضة الأحاديث)» ولم أجده عند غيره» والظاهر أته أخذه من‎ 
لكتاب ابن قتيبة: (كتاب‎ )١514/7( تسمية حاجي خليفة (719١٠ه) في (كشف الظنون)‎ 
(علم تلفيق الأحاديث)» وهذه‎ :)480/١( المناقضة). كما أن خليفة سمّاه كذلك في:‎ 
.)۳٤۳/۲( التسمية نقلها عن طاش كبري زاده (9474ه)» وهي في كتابه: (مفتاح السعادة)‎ 

(؟) سبق في المقدمة ذكر تعريفه المشهور باختصار» معزرًا إلى مصادره ؛ فأغنى عن التفصيل هنا 
والتطويل. وقد قال الإمام ابن القيّم في (طريق الهجرتين) :)1۷٤/۲(‏ «وأمّا ذكر الحدود 
والتعريفات ؛ فإنما يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على الفهم › فإذا زال الإشكال 
وعدم الاستعجام ؛ فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات». 
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الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث عل ]ههه هل 


ل الفرع الأوّل: تعرىف | E‏ شتلق لغة: 

المختلف لغة: مأخوذ من الاختلاف ؛ مصدر الفعل (اخُتَلٌَ)» ومثله 
7 
التَخالف . 

قال اش فارس (ه96ومم): «(الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة : اخ 
أن يجيءَ شيءٌ بعدَ شي ء يقومٌ مقامّه . والتّاني: خلاف قدَّام . والقالث: التع»(. 

والاختلاف يرجع إلى الأصل الأوّل؛ فقد قال بعدها: «وأمّا قولهم: 
اختلف الاس فى كذاء والناس خلمّة أي مختلفون» فمن الباب الأول ؛ لأن 
كل واحل منهم تي ول صاحبه » ويقيم نفسّه مقام الذي ا 

فالاختلاف: ضد الاثفاق. يقال: َال الأمران واختلفا: لم يَتَفقا. 
وكل ما لم يَكساوٌ؛ٍ فقد تخالف واخْمَلَفٌ. والخلاف: المضادّة(". وتَخَالََ 
القومٌ واخَلقُوا: إذا ذهب كلّ واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآحَر 0 . 

ومنه قول الراجز: 

دَلْوَايَ خلمّان وسَاقِيَاهُمًا(»» 


ف مختلفان ؟ إحداهما مصعدة ملأى › والأخرى منحدرة فارغة › أو 





.)١۷١/۷( (مقابيس اللغة) (خلف)‎ )١( 

(۲) المصدر الشابق: (۱۷۲/۷). 

(۳) انظر: (لسان العرب) (خلف) (۸۲/۹). 

1 للفيومي.‎ )۱۷۹/١( انظر: (المصباح المنير) (خلف)‎ )٤( 
انظر: (النوادر فى اللخة) (ص/158) لأبي زيد الأنصاري . وهكذا حكت سائر كتب اللغة‎ )5( 


هذا الشاهدء دون ذكر شطره الثاني » وذكر قائله » فالله أعلم . 


0 


]وهل س تعريف مختلف الحديث 


إحداهما جديد» والأخرى حرو . 


ومنه قوله تعالى: نک نی كول محل 4 | الذاريات: ]4 5 في قول 
متخالف متناقض في محمد يي ؛ فبعضكم يقول: إِنّه شاعر» وبعضكم يقول: 
إنه ساحر» وبعضكم يقول: إِنّه مجنون0©. 
قال الرّاغب الأصفهانيءٌ (؟٠5ه):‏ «والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ 
كل واحد طريقاً غير طريق الآخر فى حاله أو قوله»'. 
وقد اختلّفٌ المحدّثون فى ضبط كلمة (مختلف) ؛ فمنهم - وهُم الأكثر - 
على أنّها بضِمٌ الميم وكسر اللام؛ فهي اسم فاعل من اختلّمٌ» والإضافة 
3 ع 2 0 
بمعنى (مِن) ؛ اي : المختلف من الحديث › ومنهم من ضبطها بضم الميم› 
وفتح اللام ؛ على أتها مصدرٌ ميم بمعنى الاختلافي» والإضافةٌ على هذا 
بمعنى (في) ؛ أ الاختلاف في الود 0 : 
)١(‏ انظر: (تهذيب اللغة) (خلف) (170/17)» و(المحكم) (خلف) )7١1/0(‏ لابن سيده. 
(۲) نظر: (بحر العلوم) (/7705) للسمرقندي» و(تفسير أبي السعود) (۱۳۷/۸)» و(فتح 
القدير) )١18/5(‏ للشوكاني. 
(۳) (المفردات في غریب القرآن) (خلف) (ص/٤۲۹).‏ 
)٤(‏ لأن المصدر الميميَ يُصاغ من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول ‏ كَانْطَلقٌ مُنْطَلَقاً» أي: انطلاةاً. 
وهذا مُنْطَلَقٌ رَيْدِ: زماثه أو مكانه » وإلى هذا أشار ابن مالك في (اللّاميّة) بقوله [البسيط]: 
«وكاشم مَفْعُولٍ غَيْرٍ ذِي اللَكَائَهِ صُغْ 2 مِنْهُلِمَامَفْمَلٌ أَوْ مَفِْلٌ جلد 
والمراد ب(المَفعّل)؛ و(المَفعل) المصدر الميميًّ» والظرف الميميّ. انظر: (شرح العلامة 
برق البمتي على لاميّة الأفعال) (ص/178)» و(عون المعين بشرح اللاميّة مع زيادات 
بَحَرَق وابن زين) (ص/١١١)‏ لأحمد بن محمّد الأمين الجكني . 
(5) انظر: (شرح نخبة الفكر) (ص/75) للملا عليّ القاري » و(الوسيط في علوم ومصطلح- 
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الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث لجل ei‏ 


ومناسبة المعن اللغوء” ل الاصطلاحي ظاهرة ؟ فإن الحديثين 
المختلفين غير متفقين ظاهراً» وکل واحدٍ منهما يدل على حُكم خلاف حكم 


ا 


® الفرع الثاني: تعريف المختلف اصطلاحاً: 

ذكر العلماء عدة تعريفات للمختلف » وسأذكر هنا ما وقفت عليه منها› 
ثم أبيّن ما بينها من اتفاق أو اختلاف» وأذكر التعريف المختار» وما اشتمل 
عليه من الشروط والقيود. 

١‏ - قال الإمام الشافعيٌ ٠ ٤(‏ ه): «إتما المختلف ما لم يُمضى ۳ إلا 
بسقوط غيره» مثل أن يكون الحديثان في الشيء ااا 
ت 

SET oy 
فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهماء وهما في‎ E alk 
اة والسقم ا‎ 





= الحديث) (ص/١٤٤)‏ لأبي شّهبة» و(غيث المستغيث في علم مصطلح الحديث) 
(ص/ه )١:‏ للسّماحي. 

فم كذا في الأصل» بإثبات حرف العلة مع (لم)؛ على صورة المرفوع » ورفعه جائرٌ على إهمال 
(لم)؛ كما هي لغة قوم. نله عليه العلامة أحمد شاكر (لالا١ه)‏ محققٌ (الرسالة) 
(ص/ه77). وانظر: (شرح التسهيل) 278/١(‏ 15) لابن مالك» و(توضيح المقاصد 
والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك) (17177/7) للمرادي. 

(؟) (الرسالة) (ص/17"). 

(۳) (معرفة علوم الحديث) (ص/785). 


NT 


إء »| تعريف مختلف الحديث 


٣‏ - قال محيي الدين التووئ (51/7ه): «هو أن ياتى حديثان 


متضادّان في المعنى ظاهراً؛ فيُوفق بينهماء أو تُرجّح أحدّهما). 


وتبعه على تعريفه: البدر ابن جماعة («8/اه)20 , والشرف الطيبي 


( 0(۳« وتلميذ ابن جماعة: تاج الل ا (٩٤۷ھ)»‏ وابن 
الملقن )£ 4۸۰°( في (المقنع)"» ومختصره (التذكرة)9" . 


(۲) 
(۳( 


(€) 
(٥) 


03) 
(۷( 


(۸) 


٤‏ - قال الإمام الجَعْبَريٌ (۷۳۲ه): 


تنبيه: لم أجد فيما بين الحاكم (٥٠٤ه)»‏ والنَّوويَ (1177ه) من ذكر تعريفاً للمختلف» 

وأمّا ابن الصلاح (5847ه) فإنْه بدأ التوع بذكر أقسامه من حيث الحكم» وهي: ما أمكن فيه 

الجَمْع » وما لم د کن ا الک ول الثاي على رین ما يُعمل فيه بالتسخ » وما يُعمل 

فيه بالترجيح . ولم يذكر للمختلف تعريفاًء كما جرى على ذلك في أنواع غيره. انظر: (معرفة 

أنواع علوم الحديث) (ص‌/۳۹۰ - ۳۹۱). 

(تقريب التواويّ) مع شرحه (تدريب الرّاوي) (501/7). وبنحو هذا التعريف عرف التووئ 

المختلف في أصل التقريب: (إرشاد طلاب الحقائق) (01/1/7). 

(المنهل الرّويّ في مختصر علوم الحديث النبوي) (ص/1709). 

(الخلاصة في معرفة الحديث) (ص/١١١).‏ 

(الكافي في علوم الحديث) (ص/۲۹۸). 

والأردبيلة هو: املامة الفقيه تاج الذين أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الأَزْلي؛ 
ف التريرئ الشافعيٌ ؛ ولد سنة: (۷۷ه)» وكان ماهراً ف علوم شتی » وعني بالحديث 

0 سنة: (47/اه). انظر: (الوافي بالوفيات) )١54/71(‏ للصَّمّدي » و(طبقات 

الشافعيّة) (۳۹/۳) لابن قاضي شهبة » و(الدرر الكامنة) (86/85) لابن حجر. 

(المقنع في علوم الحديث) .)٤۸٠/۲(‏ 

انظر: (التوضيح الأبهر) (ص/1۸) للسّخاوي . وقد زاد عليه بعد قوله: (أو يرجح أحذهما): 

«إن لم يكن نسخ». 

هو: العللامة المقرئ برهان الدّين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الرَّبَعيٌ » الجَعْبري 

الشافعيئٌ , ولد في حدود ال( ٠‏ ه)» وخرّج البرزاليٌ له مشيخة » وصتّف التصانيف المتقنة »= 
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الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث لس ل 

«المغاوضن : أن رز دعاق لاهزهما الاد فان أمكن :الحم هنا 
و 7 75 

بوجه... قبلا » وإلا فالرّاجح » وإلا فالتست». 


ه - قال الحافظ ابن حجر (867ه): (ثمٌّ المقبول: إن سَلِم من 
المعارضة فهو: المُخك.0 . 


ون عورض بمغله: فإن أمكن الجمع N E‏ 


٦‏ - قال شمس الدین السخاوئ (۹۰۲ھ) _متابعاً شيحّه ابنّ حجر في 
تقييد المختلف بالجمع”*) -: «وحقيقته: أن يُوجد حديثان متضادان في 


= التي تقارب المائة . توفي سنة: (۷۳۲ه). انظر: (المعجم المختصّ) (ص/۷٤)‏ للذهبي» 
و(غاية النهاية) )۲٠/١(‏ لابن الجزري › و(طبقات الشافعيّة) .)۲٤۳/۲(‏ 

)١(‏ فائدة: هذا المصطلح (المعارض) لم أرَ من أطلقه هكذا على (مختلف الحديث) قبل الإمام 
الجَعْبَري» وإِنّما يخبرون عن الأحاديث أنها متعارضة» أو ظاهرها التعارض ؛ فيكون للإمام 
الجَعْبَرِي السَّبْقٌ في إطلاقه . وأمَا (التعارض) فهو مصطلمحٌ أصوليٌ » يعبّر به عن تعارض الأدلة 
وما وه تقال لين على وسه يميم كل وعد مي اا اط (التبدر 
المحيط) (07/5 8 ) للرّركشي » و(التقرير والتحبير) (۳/۳) لابن أمير حاج] ؛ فهو أعمّ من 
الاختلاف ؛ لأنّه يشمل كل تعارض بين دليلين» والاختلاف يستعمل غالباً في تعارض 
حديثين . والله أعلم . 

(۲) (رسوم التحديث) (ص/۲۳۸). 

(۳) فالمّحْكَم يقابل مختلفٌ الحديث عند المحدّثين» وهو: الحديث المقبول الذي سلم من 
المعارضة. انظر للمزيد: (معرفة علوم الحديث) (ص/90") للحاكم » و(منهج ذوي التظر 
في شرح منظومة علم الأثر) (ص/١٠۲)‏ للتَرْمِسِيَ. 

. (نخبة الفكر) (ص/775) (مع نزهة النظر)‎ )٤( 

(ه) وتابعه عليه: الجزائريٌ في : (توجيه التظر إلى أصول الأثر) 2)018/١(‏ والتهانوي في : 
(قواعد في علوم الحديث) (ص/17 )؛ وصبحي الصالح في: (علوم الحديث) (ص/١١۱)»‏ 
والطحان في: (تيسير مصطلح الحديث) (ص/05). 
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إو هه سك تعريف مختلف الحديث 


المعنى بحسب الظاهر, فيجمع هما ما ينفى الاه د 

- قال الرََضِيٌ ابن الحنبليٌ (84101ه)7" بعد أن حكى تعريف الحافظ -: 
«والأصحٌ أن المختلف إتما هو: الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى 
ظاهراً طلقا" يعني: من غير تقييد بالجمع . 


# نظرة في التعريفات السّابقة » وبيان التعريف المختار: 


التاظر فى التّعريفات السّابقة يلحظ بأن هناك تفاوتاً بينها من حيث القيود 
المخد لمن الف ركن تفا أو ها بكست تلك الود 
إلى أربعة أقوال أو اتجاهات للعلماء في تعريف المختلف: 


الأؤل: من رأى أن المختلف هو: الحديثان المتعارضان في شيء واحد 
أو باب واحد» فيُعمل بأحدهماء ويُترك الآخر. وهذا تعريف الإمام الشافعي » 
وقريب منه تعريف الحاكم النيسابوريّ» غير أن الحاكم نص على اشتراط 
كونهما متساويّين في القوّة» والشافعيٌ لم ينص على ذلك0). 


.)٤۷١/۳( (الغاية في شرح الهداية) (ص/770). وانظر: (فتح المغيث)‎ )١( 

(۲) هو: العلامة رضي الدّين أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن يوسف الحلبئ » الحنفيُ» المعروف 
بابن الحنبليّ » ولد سنة: (۸٠۹ه)ء‏ وأخذ عن والده وغيره» وصتف مؤلفات في عدّة فنون. 
توفي سنة: (91/1ه). انظر: (الكواكب الشّائرة) (۳۸/۳) للغرّي» و(شذرات الذهب) 
(۳/۸) لابن العماد. 

(۳) (قفو الأثر في صفو علوم الأثر) (ص/57). 

)٤(‏ تنبيه: الإمام الشافعئٌ وإن لم ينص عند بيانه لمعنى المختلف على قيد التساوي في الثبوت 
أو الصّحّة؛ إلا أنه صرّح في موضع آخر بهذا الشّرط؛ فقال في (اختلاف الحديث) 
(ص/۸۷٤):‏ «وجماع هذا ألا يُقبل إلا حوتف كَايت4: كما ورد عنه في سياق كلامه عن- 


56 


الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث لل ]يه ةل 

الثاني: من رأى أن المختلف هو: الحديث المقبول» الذي عارّضه مثله › 
وأمكن دفع التعارض الظاهر بينهما بالجمع فقط. وهو تعريف الحافظ ابن 
حجر » ومن تبعه. 

الثالت: من:رأى أن المحتاق .هو الحديقان المتغارضان فى الظاهرء 
ويمكن دفع تغارضهما بالجمع بينهما أو ترجيح أحدهما. وهو تعريف محيي 
الدين التووي » ومن تبعه. 

الزابع: من رأى أن المختلف هو: الحديثان المقبولان المتعارضان في 
الظاهر ؛ سواء دفع الاختلاف بينهما بالجمع› أو بالٽسخ » أو بالترجيح ٠‏ وهو 
تعريف الجعبري وابن الحنبليٌ . 

ورلحظ أن تغريقت الشافعة والحاكم قيّدا المختلف بما دفع اختلافه 
بالعمل بأحد الحديثين دون الآخر؛ فيخرج ما دفع اختلافه بالجمع بينهماء 
وهذا المعنى صرّح به الشافعيٌ في (الرُسالة) ؛ حيث قال قبل كلامه السابق 
ف التعريف: «ولا اف الحديثان لخ الاختللاف ما كان لهما وا 
کان ا الا ف قوله: «فأمًا المختلفة التى لا دلالة 





= بعض الأحاديث المختلفة ما يفيد اعتباره لهذا الشرط ؛ فقد نقل عنه الإمام البيهقيٌ (۸٥٤ه)‏ 
فى (معرفة السنن والآثار) )۲٤۸/٩(‏ قوله عن حديثٍ صحيح عارّضه حديتٌ ضعيف في 
مسألة سهم الفارس: «ولم نر له خبراً مثله يعارضه» ولا زر رد ر بخبر مثله) . وقد 
نقل كلامه ابن القيّم في (زاد المعاد) .)۲۹٤/۳(‏ 

() كذا فى الأصلء وحمله محقّق (الرّسالة) (ص/۸١٠)‏ على أنه لغة» ينصب فيها معمولا 
(كان). وذكر ابن مالك في رسالته: (أجوبة على مسائل سألها التووي في ألفاظ من الحديث) 
(ص/٤۳۱)‏ أن مغل هذا جائز» وأورد له توجيهاً؛ فراجعه. 
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|+| سس تعريف مختلف الحديث 


فىه)(") . 


كما يلحظ أن ابن حجر ومن تبعه قصّروا المختلف على ما دُفع اختلافه 

بالجمع فقط » فأخرجوا ما فع اختلافه بالنّسخ أو بالتّرجيح. 
وتعريف النّووِيّ ومن تبعه حصّر المختلف فيما فع اختلافه بالجمع أو 

الترجيح » ولم يُدخل فيه ما دُفع اختلافه بالسخ. ولعل ذلك راجمٌ لكون 

(الناسخ والمنسوخ) يعتبر نوعاً منفصلاً عن (مختلف الحديث ) » وهو كذلك 
في كتب علوم الحديث » من لدن الحاكم الان ی فمن بعذله » ولكق 

مخ ذلك فان إخراجه من التعريف غير مناسب ؛ كما ذكر الإمام السَخَاوي ؛ 

حيث قال : ((وکان اا سے عدم الفصل بينه وبين (الناسخ والمنسوخ) ؛ فكل 

ناسخ ومنسوخ مختلف » ولا عكسٌ)”؟2. وهذا الذي يتوافق مع التقسيم الذى 
ذكره أبو عمرو ابن الصلاح » وتشهد له كتب المختلف نفسها؛ فإن العلماء 

)١(‏ كذا في الأصل» وهو من إِتَمَقٌ ‏ يَاتَفِقّه فهو مُوتَفِقٌ » على لغة أهل الحجاز ؛ كما أفاده محقق 
(الرّسالة) (ص/١۳).‏ 

(۲( (الرّسالة) (ص/۲۱۳). وانظر: (اختلاف الحديث) (ص/١مهه).‏ وعلى هذا؛ فما دفع 
الشافعئٌ اختلاقه بالجمع من الأحاديث المختلفة ظاهراً في كتابه (اختلاف الحديث) وغيره» 
لا يسمّى مختلفاً عنده» ولو في الظاهر؛ لأنه آل أمره إلى الاتفاق والائتلاف» وغيره يسميه 
مختلفاً باعتبار الظاهرء وما كان عليه في أوّل الأمرء ولهذا أورده الشافعئٌ في كتابه. وبهذا 


التقرير وما سيأتي: يُعلم خطأ من قال عن تعريف التووي: «وهو مضمون تعريف الشافعي» 
وعليه استقرٌ اصطلاحهم». انظر: (مختلف الحديث عند الإمام أحمد) )٥۹/١(‏ للفوزان. 
والله أعلم. 

(۳) انظر: (معرفة علوم الحديث) (ص/۲۸۸). 

(:) (فتح المغيث) (۳ .)٤۷١/‏ 
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الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث ]بل 


قد أوردوا فيها كل ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث » بغضر التَظر عن مسالك 
دفع الاختلاف عنها. 


وعليه: فإِن التعريف المختار للمختلف هو التعريف المبيّن لحقيقة 
المختلف وماهيته بإطلاق » دون تقييد لها بشيء من أحكامه(" ؛ فهو: تعارّض 
حديئين مقبولين ظاهراً. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أنني لم أقف على تعريف للمختلف عند الإمام 
ابن القيّم. وأنه استعمل في الحكم على الأحاديث بالاختلاف أو نفيه عنها 
ل فين الا فاط دور “على لكلا ت الغالية © وما عضر فق مها وه 
(اختلاف)”" » (اشتباه)””©: (اضطراب)0)» (إشکال)» ۰ 


)۱( انا E‏ المكافين و لكك رحب SE‏ وهر 
بيان لحكم المختلف وأقسامه » والإطلاق في التعريف يشملها ضمناً» ولكن لا يصح ذكرها 
فيه ؛ فتتوقف معرفة المختلف على معرفتهاء ويكون فيه دَورٌ» ولهذا كانت الأحكام لا تدخل 
عند العلماء في تعريفات الحا بل إن إدخالها ذ في التعريفات معيبٌ في صناعة الحدود؛ 
لما يلزم عليه من الدّورء وفي هذا قال العلامة عبد الرّحمن اا الجزائري )40۳ھ( 
في (السُلّم المُتوْرّق في علم المنطق) (ص/١7‏ - إيضاح المبهم للدمنهوري) [الرّجز]: 

«وَعِنْدَهُمْ میسن جمْلَة الْمَرْدُودِ اَن تدك الْأَحْكَامُ ففِي الْحْدُودِ» 

(؟) انظر مثلاً: (بدائع الفوائد) »21١51/7(‏ و(زاد المعاد) »)١110/١(‏ و(تهذيب السئن) 
(*/7). 

(۳) انظر مثلاً: (مفتاح دار السعادة) »)١597/7(‏ و(تهذيب السنن) (44/۲)» و(زاد المعاد) 
.)6۷٤/۱(‏ 1 

)٤(‏ انظر مثلاً: (أعلام الموقعين) ›)٤۲۸/۳(‏ و(تهذيب السنن) »)45٠0/1(‏ و(زاد المعاد) 
١؟/6١١).‏ 

(ه) انظر مثلاً: (تحفة المودود) (ص/58*)» و(زاد المعاد) (785/5)» و(تهذيب السئن) 
(۲/). 


1A 





(تدافع)(» (تعارض)/» (تنافی)» (تضاد)!1) وات 0 


# الفرع الثالث: شروط الاختلاف بين الأحاديث التبوتة: 


من خلال التعريف السّابق: يتبيّن لنا أن الحديثين لا يكونان من 


المكدات إلا إذا توفرت IE a‏ 


)۱( 
(۲( 


(۳) 


(€) 


(٥) 


9 


الأؤل: أن يكون كلا الحديثين محتجًا بهماء من قسم الابت 


انظر مثلاً: (تهذيب السنن) (147/1. 355)» و(زاد المعاد) .)١٤١/۱(‏ 


انظر مثلاً: (جلاء الأفهام) (ص/٤۳۹)»‏ و(تحفة المودود) (ص/777)؛ و(زاد المعاد) 
(/دوه). 

انظر مثلا: (التبيان في أيمان القرآن) (ص/070)» و(تهذيب السنن) (79/7)» و(زاد 
المعاد) .)707/١(‏ 

انظر مثلاً: (أعلام الموقّعين) »)٤۲۸/۳(‏ و(تهذيب السنن) (۳۲۳/۱» 34). وهذا والذي 
بعده يستعملان في التّفي عادة. 

انظر مثلاً: (كتاب الرُوح) »)۳۸١/۲(‏ و(كتاب الصلاة) (ص/7/5)»: و(زاد المعاد) 
(1/۲). 

للمزيد حول هذه الشروط ينظر: (البحر المحيط) »)٤0۸ - ٤٠۷/٤(‏ و(كشف الأسرار) 
(/115) لعبد العزيز البخاري» و(التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعيّة) )۲٤٤/١(‏ 
للبرزنجي › و(التعارض والترجيح عند الأصوليين) (ص/٠٠)‏ للحفناوي» و(مختلف 
الحديث بين المحدّثين والأصوليّين الفقهاء) (ص/۲۷» 47) للخيّاط . وكتاب البرزنجى هو 
المراد عند إطلاق: (التعارض والترجيح). 1 
تنبيه: الناظر في هذه المصادر يقف على شروط أخرى » يرجع غالبها إلى التعارض الحقيقي 
- كاتحاد الزمان وغيره -» وقد اكتفيت هنا بشروط وقوع التعارض الظاهريّ ؛ لأن التعارض 
الحقيقي غير واقع في الشريعة كما سيأتي. وعن تلك الشروط قال البدر الزركشيٌ (٤۷۹ه.):‏ 
«واعلم أن الباحث في أصول الشرع القابتة في نفس الأمر لا يجد ما يحقّق هذه الشّروط ؛ 
فإذاً لا تناقض فيها) . 


54 


الفصل الأول: التعريض بعلم مختلف الحديث للل- سي أبس 


المقبول"» لا الضعيف المردود"» ولو لم يكونا في رتبة واحدة صِحَةً 
وحسناً؛ إذ لا يشترط التساوي في درجة التبوت على الرّاجح» وهو ما جرى 
عليه عمل الجمهور من المحدثين والأصوشٌ.©. 

فإذا كان المعارض ضعيفاً ؛ فلا عبرة به ؛ قال الحافظ ابن حجر: (وإِنْ 
عُورضصَ ضنى :لديف ل -؛ فلا يخلو إا أن يكون معارضه مقبولاً 
مثله › أو يكون مردوداً ؛ فالثاني لا عر ن القوي لا و ثر فيه مخالفة 
الس . 


وهذا الشَّرْط ينبّه عليه كثيراً الإمام ابن القيّم عند كلامه عن الأحاديث 

و 
الا ون ذلك قله لالحدية: صحف مرل له عا رمن كا ايك 
في الصحيح». وقوله - في سياق مناقشة الأحاديث المبيحة للتكثي بأبي 


0 لت والمقبول مصطلحان يطلقان على ما كان صحيحاً أو حسناً من الأحاديث» وبعضهم 
بخص الثابت مجع : . انظر: (تدريب الراوي) »)١95/١(‏ و(منهج ذوي التظر) (ص/79) . 

(؟) تنبيه: هذا الشّرط سبق قريباً أن الإمام الشافعي ص عليه » وسيأتي التأكيد عليه من كلام 
الإمام الطحاويّ والقاضي عياض في مطلب: (الفرق بين مختلف الحديث ومشكل 
الحديث) ؛ خلافاً لمن زعم أنه لم يقل به إلا ابن حجر! 

(۳) انظر: (القول المبتكر على شرح نخبة الفكر) (ص/۷۲) لابن قطلوبغاء و(التقرير والتحبير) 
(۳/۳)» و(التعارض والترجیح) (760/1) »؛ و(منهج التوفيق والترجيح) (ص/4 )١5‏ للسّوسوة. 

(:) (نزهة التظر) (ص/51). وانظر: (شرح مختصر الروضة) (/184) للطلوفي» و(فتح 
المغيث) ›»)٤۷١/۳(‏ و(شرح نخبة الفكر) (ص/0 )2 ف(توجيه النظر) )٥٤١/١(‏ 
للجزائري . 

(0) (تحفة المودود) (ص/۲۸۸). وانظر نظائر له في: (تهذيب السنن) »٥٦۷/۱(‏ 7180/7 
۷/۳) و(أحكام أهل الذَّمّة) (1174/9)» و(زاد المعاد) »)١417/70793/1(‏ و(أعلام 
الموقعين) (۲۸۸/۲؛ 274/8 .)۳٤٤‏ 


V۰ 


| ووا تعريف مختلف الحديث 


القاسم -: «وحديث عائشة غريب لا يعارّض بمثله الحديث الصحيبح). 


غير أن العلماء الذين صتفوا في هذا الفنّ لم يتقيّدوا بهذا الشرط ؛ بل 
أوردوا في كتبهم ما اختلف من الحديث ظاهراً ؛ وإن لم يكن معارضه ثابتاً 
عندهم » وذلك على جهة التنرّل والتّسليم بصكته» أو بالّظر إلى أن بعض 
العلماء قد احتيجّ به. كما قال الإمام ابن القبّم - بعد أن نقل عن الإمام الشافعي 
حكمه بنسخ أحد الحديثين المختلفين » مع كونه قال عن راويه: (ليس بحجّة) -: 
«فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد اعتذاره عن الحديث» أو أجاب عنه 
على تقدير الصَّحَّة)0©. 


الثاني: أن يكون أحد الحديثين معارضاً في الظاهر لحديث آخَر ؛ فيخرج 
ما كان معارضاً لآية من كتاب الله تعالى» أو إجماع » أو قياس » أو كان ظاهره 
يوهم معاني مستحيلة ؛ فإنه ليس من المختلف » وإثما هو من مشكل الحديث ؛ 
كما سيأتي بيانه . 


الالث: أن يكون أحد الحديثين مضادًا للآخر في حكم الشيء الذي 


)١(‏ المراد بالغريب هنا: الحديث الذي تفرّد به راو واحد» وليس فيه من الثَّة والضّبط ما يحتمل 
به تفرّده. - انظر: (معرفة أنواع علوم الحديث) (ص/158١:‏ 184)» و(شرح علل الترمذي) 
9 وعي ناه وبهذ الي .سر الإمام ابن القيّم قول الترمذي عن الحديث: 
(اغريب». انظر: (تهذيب السنن) »)۲۲٠/۳(‏ و(زاد المعاد) .)١51/7(‏ 

(۲) (زاد المعاد) .)415/١(‏ وانظر نظائر له في: (الزّاد) ٠ 07/١(‏ ۸۲/۲). وراجع: (تحفة 
المودود) (ص/١٠١).‏ 

(*) (تهذيب السنن) .)7517/١(‏ وانظر أمثلة أخرى في: (التهذيب) »)٤٠٤ » £٤۷ 2*”941/١(‏ 
و(أعلام الموقعين) (۳۳۳/۳)» و(زاد المعاد) »)١١/60 ۲٠۹/٤ »۱٤۸/۲(‏ و(إغاثة 
اللهفان) )۲ .(VV/‏ 


۷١ 


الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث 171هه لبيل 


تناولاه ؛ كأن يثبته أحذهما وينفيه الآخرٌء أو يُبِيحَه أحدهما ويحرّمّه الآخرٌ؛ 
لاتهما إذا اتفقا فى الحكم فلا تعارض . 


الرَابع : أن يكون الحديثان المختلفان متواردين على محل واحد أو مَورِدٍ 
واحد ؛ لأنهما إذا لم يتوارّدا على محل واحد ؛ فإنّه لا تعارض بينهما ولا اختلاف . 


وهذا الشرّط أشار إليه الإمام ابن القيّّم بقوله ‏ في سياق كلامه عن 
الأحاديث المختلفة في إحدى المسائل -: «وقيل - وهو الأحسن -: إن التفي 
والإثبات لم يتواردا على محل واحد... فلا تعارض إذاً بين الحديثين». 


فإذا توفرت هذه الشروط وقع الاختلاف الظاهريّ بين الأحاديث» وإن 
كانت شروط الاختلاف منتفية ؛ فإن ذلك يدل على أنه لا تناقض ولا اختلاف 
5 ® هه 000 


وقد الاختلاف بكونه (ظاهراً) ؛ لأن الاختلاف بين الأحاديث إثما هو 
فى الظاهر ونظر التاظر» وليس اختلافاً حقيقيًا في الواقع ؛ فإن هذا ممًا نره 
عنه الشريعة» قال تعالى: ولوان من عند عبرال وَجَدُوأْفْهِ لْعْيِكَمًا كيرا 4 


زالتاء: +م]. والسئّة النبويّة من عند الله ؛ قال سبحانه: # وَمَاينَطِقُ عن الموج مي إن 


هر الاو یی [التجم: + - ]٤‏ ؛ فثبت أن الأحاديث لا تختلف ولا تتعارض 
تعارضاً حقيقكًا"» بل هى متفقة في الحقيقة والواقع » وليس هناك حديثان 





.)١1696 -16985/7( (مفتاح دار السعادة)‎ )١( 

(۲) انظر: (بدائع الفوائد) (1۰0۱/۳(. 

(۳) انظر: (الإحكام في أصول الأحكام) (۱۷۰/۲ - ۱۷۳) لابن حزم » و(الموافقات) (۱۸۸/۳) 
(/). 


y۲ 





تعريف مختلف الحديث 


مختلفان لا مخرج من اختلافهما ؛ أو لا يمكن التوفيق بينهما. 


وهذا ما قر ره کو من ال ا و ومنهم الإمام ابن القَيّم 


قال الإمام مالك (۷۹٠ه):‏ «لم يكن بالمدينة إمامٌّ أخبرٌ بحديثين 


مختلفين ) . 


(۱) 


(۲( 


واغلو علي آي :الولية از رة الج (6 ةى فرك رند خان 


تنبيه: جاء عن بعض الأصوليّين القول بجواز وقوع الاختلاف أو التعارض الحقيقي بين 
النصوص الشرعيّة » ومنها الأحاديث النبويّة» وقولهم مخالف لما عليه عامّة العلماء» ولما 
ذلك AE‏ وبعضهم جعل الخلاف معهم لفظّاء» وأن مرادهم الاختلاف في أنظار 
المجتهدين. وبعضهم خصّه بالأدلة الظنيّة دون القطعيّة » وهو ظاهر كلام لابن القيّّم صادر 
عن شيخه ابن تيميّة. وحمل على التعارض القابل للترجيح ‏ كما سيأتي في: (قاعدة 
الترجيع ب والأرجح الذي تجتمع به أقوال الان عدم ج رار واقوع الارن الي 
بين الأدلة القطعيّة والظنيّة» وجواز وقوع التعارض الظاهري بين الأدلة القطعيّة والظنيّة. وهو 
حاصلٌ كلام شيخ الإسلام في المسألة» واختاره الرّركشييٌ وغيره. انظر: (الصواعق المرسلة) 
(7917/7)» و(البحر المحيط) 51٠١/5(‏ 2 577)» و(الموافقات) (59/5 -78)» و(فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت) (۱۸۹/۲) لابن نظام الدّينء و(النَسخْ في القرآن الكريم) 
)١119/١(‏ لمصطفى زيد» و(التعارض والترجيح) 08/١(‏ - 1176) للبرزنجي » و(التعارض 
والترجيح) (ص/٤ه٠‏ - 1۲) للحفناوي» و(الخلاف اللفظي عند الأصوليّين) )۳٠۲/۲(‏ 
لعبد الكريم التّملة » و(التعارض وطرق دفعه عند ابن تيميّة) (ص/٤۱۹» 2.76٠١‏ ه4م) 
لعبد السلام الحصيّن . 

هو: العلامة الفقيه أبو الوليد محمّد بن أحمد ابن رشد القرطبيئُ » المالكيئٌ » جد الفيلسوف أبي 
الوليد محمّد بن أحمد ابن رشد الحفيد (40 6ه) ؛ ولد سنة : ه) وكان أفقة فقة أهل الأندلس 
في زمانه . له كتاب: (اختصار مشكل الآثار) » وغيره من التصانيف . ری : (١7مه).‏ انظر: 
(سير أعلام التبلاء) (1/19 ۰) للذهبي » و(الديباج المذهب) (۸/۲٤۲ه)‏ لابن فرحون. 


V۳ 


الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث لطبو هل 


مختلفين لا يمكن الجمع بينهماء ولا ينسخ اھ لا 
وقال الإمام الشَافعيٌ ٤(‏ ٠٠ه):‏ «ولم نجد عنه شيئاً مختلفاً قكشفناه؛ 
إلا وجدنا له وجهاً يحتمل به ألا بكرن مخ . 


وقال الإمام ابن جرير الطبري (١٠*هم):‏ «وقد بنا في غير موضع من 
حاف خطاً قول الزاعمين بإجازة ورود أخبار تصحّ مخارجها عن رسول 
الله فقاو غارفا يغضيها ضا 

وروي عن الإمام ابن خزيمة (١١1اه)‏ 18 «لا أعرف أنه روي عن 
رسول الله كَل حديثان بإسنادين صحيحين متضادّان» فمن كان عنده ؛ فليأت 
EE E‏ 


وقال الإمام الطحاوئ (١7*ه):‏ «والواجب على ذوي الل أن يعقلوا 
عن رسول الله عقيل ما يخاطب به أمّته... وأن يعله0* آنه لا تضادً فيهاء وأن 
كلَّ معنى منها يخاطبهم به يخالف ألفاظه فيه الألفاظ التي قد كان خاطبهم 
فيما قبله من جنس ذلك المعنى» وأن يطلبوا ما في كل واحد من ذينك 
المعنيَيْن إذا وقع في قلوبهم أن في ذلك تضادًا أو خلافاً ؛ فإنهم يجدونه 
بخلاف ما ظتُوه فيه» وإن خفي ذلك على بعضهم ؛ فإتما هو لتقصير عِلمه 
(۱) (البيان والتحصيل) (۲۳۸/۱۸). 
(؟) (الرسالة) (ص/17١7).‏ وانظر نصا آخر للشافعيّ في: (البحر المحيط) (411/4). 


(۳) (تهذیب الآثار) (مسند ابن عبّاس) )۲ .(VV/‏ 
)٤(‏ رواه الخطيب في (الكفاية) )۲٠۹/۲(‏ بإسناده قائلاً في أوّله: «حدثت٤»‏ وعنه نقله من جاء 





بعلة. 


(5) كذا في الأصل» والسياق يقتضي أن تكون: (يعلموا). والله أعلم. 
/ 


عنه » لا لأن فيه ما ظنّه من تضادٌ أو خلاف ؛ لأن ما تولاه الله بخلاف ذلك؛ 
كما قال تعالى: #وَلوَكانَ من عند عبرا لوَجَدُوأَفِهِ حًا ڪيا 0 . 

وقال الإمام ابن حبّان (: ه#ه): «وليس بين أخبار المصطفى كلل 
اد ول تهانة عدولا ريكدب مها بعف] )1 


وقال القاضي أبو بكر الباقلانيء (07٠8ه):‏ «كل خبرين علم أن الي 
كه تكلم بهما ؛ فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه» وإن كان ظاهرّهما 
متعارضَين 0(" . 

وقال العلّامة ابن حزم (407ه): «فلما صح أن كل ذلك من عند الله 
تعالى » ووجدناه تعالى قد أخبرنا أنه لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى - 
صح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصّحيح » وأنه 
كله متّفْق كما قلنا ضرورة» وبطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه 
ببعض » أو ضرب الحديث بالقرآن؛ وصح أن ليس شيء من كل ذلك مخالفا 
لسائره ؛ علمه من علمه»› وجّهله من جهله)7؟2. 

وقال الخطيب البغداديٌ (477ه): «وليس فى نص القرآن ولا نص 
فد خم را 4 وقال مخبراً عن نيه کل < واي نای چ رذ هر 


(۱) (شرح مشكل الآثار) .)٠١۹/۱(‏ 

(؟) (المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع) .)5١1/7(‏ والتهاتر: من قولهم تهاتر القوم: إذا 
ادعی کل منهما على صاحبه باطلا . انظر: (تهذيب اللغة) (هتر) .)١78/5(‏ 

(۳) رواه الخطيب في (الكفاية) .)۲١۹/۲(‏ 

.)۱۷١/۲( (الإحكام في أصول الأحكام)‎ )٤( 


V0 





الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث ب + «ل 


دورو 


امبو € ؛ فأخبر أنه لا اختلاف في شيء من القرآن » وان كلام نبيّه وحي 
عو عدف ندر ولاق ان أن كلم متش أن عمط A eB‏ 
ومبني بعضه على بعض ؛ إِما يعطق أن اما أو غر ذلك مستا دما 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة (۷۲۸ه): «لا يجوز أن يوجد في الشرع 
خبران متعارضان من جميع الوجوه. ولیس مع أحدهما ترجيح يقدّم به0("©. 

وقال الإمام ابن الق : «فصلوات الله وسلامه على من يصدّق کلامه 
هة يعض > هد هه عضن فل ا و الإ شكال والأققاء ما هو 
في الأفهام » لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام». 

وقال أيضاً: «وآمّا حديئان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه› 
ل أحدّهما ناسا لاخر فهذا لا توعل اض 

وقال نظماً [الكامل]: 


(وَاللَهِ مَا بین ع النتصوص َعَارض الگا مَصدرها عن الرَّحْمَنِ ن 


إلى غير ذلك من أقواله» وأقوال مَن جاء بعده من العلماء» رحمهم الله 





(۱) (الفقيه والمتفقه) (811/1). 

(؟) (المسوّدة) (ص/٤۲۷).‏ 

(۳) (مفتاح دار السعادة) .)١5943/8(‏ وانظر أيضاً: (كتاب الرُوح) »)۳۸٠/۲(‏ و(الطرق 
الحكميّة) »)۳٠۳/١(‏ و(تحفة المودود) (ص/۳۷۳۴)ء و(أعلام الموقعين) 4۸/9(« 
و(الزاد) .)٥۹٩۹/۳(‏ 

(:) (زاد المعاد) .)5١4/85(‏ 

(ه) (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة التاجية) /١١75/(‏ البيت: 0371). 


كلا 


إءي هولب لملب شما غ سمحت نخد دة 


الطلب المشال 
۶ 97 
أهمية علم ختلف الحديث”" 
لوي الما 

بعد علم مختلف الحديث من أجل أنواع فنون الحديث وأهمّهاء وأكثرها 
فائدة وأعظمهاء وقد تتابعت كلمات العلماء فى بيان أهميّته وعلو مكانته» 
ودقته وخطورته ؛ فقال أبو محمد امو حزم وهو يتحدث عن اج وجوه 
الجمع بين الأحاديث -: «وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من 
تأليف التصوضن: وأغمضه » وأصعبه»". ولهذا فهو يحتاج إلى اطلاع واسع ع 
وعلم جامع » ونظر ثاقب » وفهم صائب ؛ حتى يتمكن العالم من خوض بحره» 
وسبر غوره» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - وهو يتحدث عن أنواع 
المعارضات بين دلالات الأحاديث -: «فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح 

: : م 

بعضها على بعض بحر خضم) ". 
)١(‏ تنبيه: أصل ما حرّرته في هذا المطلب ورّد في مقالٍ لي بعنوان: (علم مختلف الحديث)› 

نشرته مجلة الوعي الإسلاميّ» (العدد: 08 سنة: ١٠70م).‏ وقد نقل جميعَ ما جاء فيه 

- تحت عنوان: (أهميّة علم مختلف الحديث والفوائد المترتبة على معرفته) (ص/17) - 

أحذ الباحثين بلفظه وحروفه » دون عزو وإحالة ؛ فاقتضى التنبيه. والله المستعان. انظر: (منهج 

ابن المنذر في مختلف الحديث - دراسة تطبيقيّة من خلال كتابه: الأوسط من السنن 

والإجماع والاختلاف) (ص/54) لعيد الصيفي . وهي رسالة ماجستير في كليّة أصول الدين» 

بالجامعة الإسلاميّة بغزة» سنة: (875 ١ه‏ 6١٠٠7م).‏ 
(۲) (الإحكام في أصول الأحكام) (1717/1). 
(*) (مجموع الفتاوى) (١17/57؟).‏ 


/ا/ا 


الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث ل ]إح هل 


وعن شدة الحاجة إلى معرفته » من عامّة أهل العلم والمشتغلين به: يقول 
محبي الدين التووي: «هذا الف من أهمٌ الأنواع » ويضطرٌ إلى معرفته جميع 
العلماء من الطوائف». 


وقد بدّن أب عمرق ابن الصلاح وغيره من أهل العلم » أنه لا يقوم به إلا 
به الآتمّة الجامعون بين صناعتّى الحديث والفقه» الغوّاصون على المعانى 


الدقيقة»). 


وإلى هذا وذاك أشار الإمام السَّخَاويٌ بقوله: «وهو من أهم الأنواع ؛ 
يضطرٌ إليه جميع الطوائف من العلماء» وإنما يكمل للقيام داهن كان اماما 
جابعا لمعاف الكدية رافق خائض] على المعات الد يقي 


ونظّم ما سبق ذكره الإمامٌ السيوطيئٌ في (ألفيّته)”؟' ؛ فقال [الرّجَر] : 
e‏ 9 عه E. TE e‏ 
فهو مهم وج جميع الفِرّقٍ في الدين تضطرٌ له فحقق 
به 7 و هم و .° ا ٍ ف o‏ 
وَإِنْمَا يلح في همَنْ كمل ذِمها وَأصلا وحديثا واعْتَمّل 

وتتبيّن أهميّة هذا العلم إذا علمنا الفوائد الكثيرة» والعوائد الكبيرة 


00( (التقريب والتيسير) (مع شرحه تدريب الراوي) (؟/101). 

(۲) (معرفة أنواع علوم الحديث) (ص/۳۹۰). وانظر: (إرشاد طلاب الحقائق) »)٥۷١/۲(‏ 
و(المقنع في علوم الحديث) (480/1)» و(اليواقيت والدّرر شرح نخبة الفكر) (478/1) 
للمناوي. 

(؟) (فتح المغيث) .)٤۷١/۳(‏ 

)٤(‏ (ص/۲۰۸) مع شرحها: (منهج ذوي النظر). 





۷۸ 


21 اهدو علو اتات 


لمعرفته » والاشتغال به» والتمكن منه» والتبر فيه» ومن هذه الفوائد: 


أولا: إن هذا لفق توصل به ]لق ف ال الوت هما ملا 
واستنياط الأحكام منها استنباطاً مسي ولا يخفى على أحد أهمية التفقه 
في الحديث » وتفهّم معانيه؛ فإه نصف العلم؛ لأن العلم نصفان: نصف 


3 


رواية » ونصف دراية ؛ كما قال الإمام عليٌ بن المديني ( ٠ه‏ ): «التفقه في 
معاني الحديث نصف العلم» ومعرفة الرّجال نصف العلم)(©. ولهذا قال 
الحافظ ابن حجر ا شك أن من جمعهما؛ حاز القدح ال 

ا ا ی اسن الخدت 


ثانياً: إته يُسهم إسهاماً كبيراً ذ في الوّدّ على الطاعنين في الشّنّه الغراء 
م لمع وأعداء الإسلام» التق القالة ا ا 
والرّاعمين وقوع الاضطراب والتّناقض في حديث سيد الأنام بلا . والذَّبُ 
عونو ورل اه دين أجل الأغبال و واعتها إلى الك المنعا نكما 
قال الإمام ابن القيّم: «فالمدافعة عن كلام ار و 


(1) أخرجه الرامهرمزي في (المحدّث الفاصل) (ص/١۳۲)»‏ ومن طريقه الخطيب البغدادي في 

الحا لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع) (511/7)» والذهبيٌ في (السّير) »)٤۷/١١(‏ 
سنده صحيح . وقد أوودة المرىئ فى لاتهذيت'الككمال) '(119/1) سلا ةة الم وهو 

0 إلا بما لا يعلم بإسناده بأساً؛ كما ذكر في (مقدمة التهذيب) .)٠١۳/۱(‏ 

(۲) القدّح بكسر القاف: ال ككل أذ اوو فا : بفتح اللام: القدح السابع 
في الميسر» وهو أفضلهاء إذا فاز حاز سبعة أنصباء من الجزور. والكلمة يضرب بها المثل 
في الحظ الأوفر. انظر: (كتاب العين) (قدح) (41/6) للخليل الفراهيدي» و(المحكم) 
(علو) (61/7*) »2 و(صبح الأعشى) )٤٥۷/۱(‏ للقلقشندي . 

(۳) (النکت على كتاب ابن الصلاح) .)770/١(‏ 


۷۹ 


الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث لعل اإء وول 


الاعسال::واحتها إلن الله راشا ال : 


* ثالثاً: إنه يكشف اللبس الذي قد يقع للمسلم في أبواب العلم» 
وخاصّة العقيدة؛ بسبب توهُّم الاختلاف والتّعارض بين الأحاديث»› ولولاه 
لالتبست السّنّة على كثير من التاظرين فيهاء ولم يهتدوا إلى وجه الصّواب في 
تفسير ما ظاهره الاختلاف من نصوصها. 

قال العلامة الل (187ه): «ووجود النصوص التي يُستشكل 
ظاهرُها لم يقع في الكتاب والستة عَهُواً» وإِنّما هو أمر مقصود شرعاً ؛ ليبلو 
الله تعالى ما في النفوس » ويمتحن ما في الصدورء وييسّر للعلماء أبوايًا من 
الجهاد العلمىٌ» يرفعهم الله به درجات). 

# رابعاً: إته يساعد الباحث الممارس لقواعده وأصوله على التوفيق 
والترجيح بين الأدلة المتعارضة في الظاهرء ويعطيه ملكة يمير بها الأقوال 
الرّاجحة من المرجوحة» والمذاهب الصحيحة من الضعيفة في المسائل 
الخلافيّة ؛ ولهذا قال البدر الزّركشيٌ (۹۷٤ه)‏ - في مطلع باب التعادل 
والتراجيح 8 (والقصدٌ منه تصحيح الصحيح › ال الباطل)7©. 

خامساً: إن هذا العلم يظهر بجلاء عناية علماء الحديث بعلوم المتن» 
عناية دقيقةً فائقةٌ » ويبطل ما يدّعيه مخالفوهم من أن علمهم يقتصر على معرفة 
الطرق وال اكد 





.)7057/1( (الصواعق المرسلة)‎ )١( 
(آثار العلامة الشيخ عبد الرّحمن المعلميّ اليماني).‎ )۳٠۸/٠١( (؟) (الأنوار الكاشفة)‎ 
.)405/4( (البحر المحيط)‎ )*( 


A ° 


# سادساً: إن هذا العلمّ خادمٌ لجملة من علوم الإسلام المهمّة؛ 
كالعقيدة, والفقه » والحديث » والتفسير ؛ ولهذا لا ستغنى عنه العلماء على 
اختلاف تخصّصاتهم . 


# سابعاً: إن هذا العلم خادمٌ لجملة من علوم الحديث المهمّة؛ التي 
يقوم عليها نقد الحديث» وتمييز صحيحه من ضعيفه ‏ كالحديث المُعل» 
والشاذ» والمتكزة والمغتطرسيىب؛ إذ يناعد على كفن أخطاء الزواة»وتغزير 
الثقة بروايات الثقات الأثبات. 


Ge: هلام‎ 


۸۱١ 


الفصل الأول: التعريف يعلم مختلف الحديث ل طح ل 


الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث 
مسحو بک ت 00 NE‏ 
من المصطلحات التى تستعمل كثيراً للدّلالة على الاختلاف الظاهر بين 
الأحاديث » ويقترن ذكرها بذكر مصطلح مختلف الحديث ؛ حتى ذهب بعض 
العلماء إلى التسوية بينهما هو: مصطلح مشكل الحديث» وهنا يرد السّوال: 


0 


هل المصطلحان بمعنى واحدء أم إن لكل واحد منهما معتى بخصّه ؟ 


وللاجابة عن هذا السوّال عقدت هذا المطلب ؛ لبيان تعريف المشكل › 


@ الفرع الأل: تعريف مشكل الحديث لغة واصطلاحاً: 

* أوَلاً: تعريف المُشْكِل لغة: اسم فاعل » مأخوذ من الإشكال؛ مصدر 
الفعل (أشكل) . 

قال ابن فارس: «الشين والكاف واللام مُعظم بابه الممائلة . تقول: هذا 
كل هذاء أي: مثله. ومن ذلك يقال: أمرٌ مُشكل » كما يقال أمر مُشتبه» 





)01 الشكل بالفتح: المثل. والشكل: بالكسر: ادل ويجوز هذا في هذاء وهذا في هذا. انظر: 
(تهذيب اللغة) (شكل) .)٠١/٠١(‏ 


AY 


|+ ني 0 الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث 


أي: هذا شاب هذاء وهذا دخل في شكل هذا)(". 


فمعنى المُشكل: المُختلط المُشتبه المُلتبس ؛ يقال: ال علي الأمرٌ ؛ 
إا الط واش الام الس وهه امور كان أ تمه وبينهم 
اف ى لنس وا ا لياه لزنه قبل الللامز المفك” 
er‏ 


الكل في ألوان الإبل والعّدم ونحوه: أن يكون مع السّواد غَبرَةٌ 
وخُمْرَةٌ ؛ كأته قد أَسْكَلَ عليك لَوْنْه . والأشكلٌ في سائر الأشياء: بياضع وخُمْرَةٌ 
قد احا . يُقال: ماءٌ أشكل: إذا خالطه الدّم. وقال بعضهم: الأشكل 
عند المرب الان المختلطان”*2. ومنه قول الشّاعر [الطويل]: 

NNE U 


ومناسبة هذا المعنى اللغويّ للمعنى الاصطلاحيٌ ‏ الآتي بعده ‏ ظاهرة ؛ 
فإِنَ الحديث المشكل يلتبس معناه على النّاظر فيه. والله أعلم . 


.)٠١۹/۳( (مقاييس اللغة) (شكل)‎ )١( 

(۲) انظر: (المحكم) (شكل) (387/7)» و(لسان العرب) (شكل) (7617/11)» و(القاموس 
المحيط) (شكل) (ص/5١١٠)‏ للفيروزآبادي . 

(۴) انظر: (تهذيب اللغة) (شكل) »)٠١/٠١(‏ و(المحكم) (شكل) (387/1). 

(4) انظر: (لسان العرب) (شكل) .)7057/1١(‏ 

(ه) (الزاهر في معاني كلمات التاس) (177/1) لابن الأنباري. 

(1) تمور: أي: تجري. انظر: (لسان العرب) (مور) (2»)187/5 و(تاج العروس) (مور) 
.)١6١/15(‏ 

(0) (ديوان جرير) (ص/لاه :) مع (شرحه) للصاوي. 


AY 


الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث وول 


2 اا تعر يف المشكل اصطلا 1( : 

لم أجد عند العلماء السابقين - فيما وقفتٌ عليه - تعريفاً لمشكل 
الحديث على طريقة الحدود والتعريفات » غير أنه وردت في ثنايا كتبهم 
المصتفة في (المشكل) إشاراتٌ يستفاد منها معنى المشكل عندهم ؛ فقد عنون 
الإمام ابن قتيبة (١۲۷ه)‏ في كتابه بعد (المقدّمة) بقوله: «ذكر الأحاديث التي 
ادّعوا عليها التناقض» والأحاديث التي تخالف عندهم كتاب الله تعالى» 


00 المراد بالاصطلاح: اصطلاح المحدّثين . وما الأصوليُون؛ فالمشكل عندهم هو: اللفظ الذي 
لا يدل بصيغته على المراد منه» بل لا بد من قرينة خارجيّة تبيّن ما يراد منه. انظر: (كشف 
الأسرار) 57/١(‏ » 88)» و(تيسير التحرير) )١75/7(‏ لأمير بادشاه» و(علم أصول الفقه) 
(۱۷۱/۱) لخلاف. 
تنبيه: أطلق الأصوليٌ المتكلّم أبو بكر ابن فُورك (50ه) (المشكل) على (المتشابه) ؛ 
حيث سمّى كتابه: (مشكل الحديث وبيانه)» وذكر فيه أحاديث الصّفات التي يراها على 
مذهبه من المتشابه» وقال في مطلع رده على كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص/ ۳۹۸): 
الوجمع فيه نوع هذه الأخبار التي ذَُكِرتٌ فيها هذه الألفاظ المتشابهة». وأشار إلى نحو هذا 
الف مقدّمة الكتاب وخاتمته (ص/۳۷»› .)٤۹۹٩‏ وعد أحاديث الصفات من المتشابه 
على هذه الطريقة خط ؛ كما بيه الإمام ابن القيّم في: (الصواعق المرسلة) (۲۱۲/۱»› 
6.5 وقد جرى على هذا السّيوطيٌ ؛ فأدخل (المتشابه) تحت (مختلف الحديث)» 
وقال في (ألفيّته) (ص/5١٠)‏ [الرّجَز]: 

بارشو حسم نوو ين 
وفسّره العلامة أحمد شاكر في تعليقه بقول؟ «كمتشابه القرآن» وهو ما لا 8 إلى معرفة 
حقيقة المراد مده» . وما ذهبًا إليه قرّره الأصوليُون في كتبهم » ونص بعضهم على أن (المتشابه) 
أخفى من (المشكل). انظر: (شرح التلويح على التوضيح) )۲٠١ »٠٤/١(‏ للتفتزاني› 
و(التقریر والتحبير) (۰۱۹۲/۱ »)7١9‏ و(التحبير شرح التحرير) (/147) للمرداوي. 
(۲) التناقض: اختلاف قضيّين بإيجاب وسلب؛ بحيث يقتضي لذاته صدقٌ إحداهما وكذبت- 


A٤ 


الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث 





والأحاديث التي يدفعها الّظر» وحجّة العقل)0©. 

وقال أبو جعفر الاو (١7ه)‏ في مقدّمة كتابه: (مشكل الآثار): 
«وإني نظرت في الآثار المرويّة عنه ييه بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو 
التيّت فيهاء والأمانة عليها» وحسن الأداء لها ؛ فوجدت فيها أشياء مما يسقط 
معرفتهاء والعلمٌ بها عن أكثر التاس ؛ فمال قلبي إلى تأمّلهاء وتبيان ما قرت 
عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإحالات”") 
عنها)7 . 


ومن خلال هذه الإشارات في معنى المشكل » وما جرى عليه المصئفون 
في كتبهم المصتفة فيه = صاغ بعضُ المعاصرين تعريفٌ المشكل من الحديث 
على مقتضى صناعة الحدود والتعريفات ؛ فقال بعض العلماء: «هو حديث 
صحيح » أخرج في الكتب المعتبرة المشهورة » ولكته عورض بقاطع من عقل » أو 
حسٌ » أو علم » أو أمر مقرّر في الدّين» ويمكن تخريجه على وجه بالتأويل»0. 


د الأعرى: مر ويد اساد زا غر إنسان::واعيله فر خافن الكلاتانه إذا عداقنا؛ 
كان كل واحد ينقض الآخر. وفي كلامه تناقفضٌ: إذا كان بعضّه يقتضي إبطالٌ بعض . (التوقيف 
على مهمّات التعاريف) (ص/۲۰۸). 

)١(‏ (تأويل مختلف الحديث) (ص/57١).‏ وهو ممّن لا يفرّق بين المختلف والمشكل كما 
ا 

(۲) المحال في الاصطلاح يطلق بمعنيين: ما لا يتصوّر وجوده في الخارج. وبمعنى الباطل 
الفاسد. انظر: (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة) (ص/77) لزكريًا الأنصاري » و(التَوقيف 
على مهمّات التعاريف) (ص/510). 

(۳) (شرح مشكل الآثار) .)1/١(‏ 

(:) (غيث المستغيث) (ص/١١٠).‏ 


Ao 


الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث الل سطع دل 


ويلحظ أن هذا التعريف فيه شيء من الحشو والقطويل» وذلك في 
قوله: «أخرج في الكتب المعتبرة المشهورة». كما أته اشتمل على ذكر 
الحكم » في قوله: «ويمكن تخريجه على وجه بالتأويل» › والأحكام لا يصح 
ذكرها في الحدود والتعريفات ؛ لما يلزم عليه من الدّور؛ كما سبق بيانه في: 
(تعريف المختلف) . 

وقال بعضهم: «(وهو ما تعارض ظاهرٌه مع القواعد فأوهم معنى باطلاً » 
أو تعارض مع نص شرعي آخر». 

ويلحظ أن تعريفه فيه غموضصٌ وإبهامٌ؛ لأنّه قال (ما تعارض)؛ فلم 
يصرّح بكونه حديثاً» فيدخل في تعريفه بعموم (ما) كل دليل كذلك. فإنَّ 
قيل: يفهم أن المراد الحديث من عنوان المعرّف: (مختلف الحديث) ؛ فيرد 
عليه أنه لم يشترط كونه ثابتاً. 


وقال آخر : ((هو حديث صحيح بدا اظيا بدليل مقبول › وقبل 
س e‏ ٤ء‏ 7 2 3 
التاويل » او كان مما لا بُعلم تأويله)7". 


ولان ره ف ف ا الك قل الخدت الها ي 
ألا » ثمّ إنه اشتمل على ذكر الحكم ثانياًء في قوله: «وقبل التّأويل...»» 
وذلك لا يصح في صناعة التعاريف. كما أنه أدخل فيه المتشابه على 
)١(‏ قال جمال الديق الإسنوي (AVY)‏ في (نهاية السول) ( ص/٥‏ ۲): ((والحدود تصان عن 
2 
الحشو والتطويل». وانظر: (شرح اللمع) )١57/١(‏ للشيرازي. 


(۲) (منهج التقد في علوم الحديث) (ص/۳۳۷) لنور الدين عتر. 
(*) (جهود المحدّثين في نقد متن الحديث التبويّ) ( ص/٤ )٤١‏ للجوابي . 


A٦ 


اھ #ول ل ب الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث 
الاصطلاح السابق بقوله: «أو كان مما لا يُعلّم تأويله». 


3 و‎ ٤ 
رسول الله ية بأسانيد مقبولة» يوهم ظاهِرُها معاني مستحيلةً» أو معارضة‎ 


لقواعد شرعيّة ثابتة)0©. 


وهذا تعريف جِيّد» غير أنه فاته نوع من أنواع المشكل› وهو: ما التبس 
معناه» وإن لم يكن ظاهرٌه يوهم معاني مستحيلة » أو يعارض القواعد الشرعيّة . 
وهو الذي لأجله صتف أبو الفرّج ابن الجوزيّ (0910ه) كتابه: (كشف 
المشكل من حديث الصحيحين) ؛ حيث قال في (مقدمته): ((وکان الحميدي 0 
قد جمع کتابا أشار فيه إلى ته تفسير الحروف اماق المي افيه 
اللغة. . ومعلوم أن شرح المع ٠ا‏ وي الإشكال المعنوي اعدو الان 
/ 0 
واجق ٠‏ 


كما أن التعريف السَّابق لم يراع في صياغته بيان حقيقة المشكل 
كمصطلح علميٌ » ولهذا جاء التعريف ل(الأحاديث د لا ل(مشكل 
الحديث). 


)١(‏ (مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليّين الفقهاء) (ص/77). 

(۲) هو: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمّد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحميديٌ: 
المَيُورَقِيعٌ الأندلسيٌ» ولد قبل سنة: (470ه)» وله كتب عديدة؛ منها: (الجمع بين 
الصّحيحين)؛ الذي شرح ابن الجوزيّ مشكله. توفي سنة: (۸۸٤ه).‏ انظر: (الصّلة) 
(ص/۳۰٥)‏ لابن بشکوال» و( سير أعلام التبلاء) (۱۲۰/۱۹). 

(۳) عنوانه: (تفسير غريب ما في الصحيحين). وهو مطبوع في مكتبة السنّة بالقاهرة» بتحقيق 
زبيدة عبد العزيز. 


.)5/١( (كشف المشكل من حديث الصحيحين)‎ )٤( 


AV 





الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث م : 


ولهذا أرق أن الأجود في التعريف أن يقال: هو الحديثٌ المقبول الذي 
التبس معناه» أو(" كان ظاهرٌهُ بوهم معاني مستحيلةً » أو يُعارضُ أصلاً من 
الأصول الشرعبّة . 

فيشترط في الحديث حتّى يعد من المشكل أمران: 

الأؤل: أن يكون حديثاً مقبولاً» وهو الحديث المحتجّ به؛ سواء كان 
صحيحاً أو حسناً. وقد سبق هذا الشّرط في تعريف المختلف» وأشار إليه 
الطحاويٌ في كلامه السّابق» ويؤكده هنا قول القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ 
«وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار سائر الأنبياء - ## ۔ في الأحاديث مما 
في ظاهره إشكال يقتضي أموراً لا تليق بهم بحال» ويحتاج إلى تأويل وتردد 
احتمال ؛ فلا يجب أن يتحدّث منها إلا بالصحبح › ولا يروى منها إلا المعلوم 
الثابت)0" . 


وأمّا الحديث الضعيف؛ فلا عبرة به» ولا يشتغل به(©. وإن أدخله 
بعض العلماء في المشكل ؛ فذلك على جهة التنزّل» والتسليم بصحّتهء أو 


)١(‏ تنبيه: لا بُعترّض على هذا التعريف باشتماله على كلمة: (أو) ؛ كما فعل بعضهم ؛ لأتها ليست 
للك والتردّه وإثما هى للتقسيم والعويغ ٠‏ .وعلن الأول مل قول ماسب (الكُلم المنورق) 
(ص/١؟‏ - إيضاح المبهم) فيما لا يجوز في صناعة الحدود والتعريفات: 

دوَلَا يَجُوِرُ في الْحُدُودٍ ذِكْرُ (أ) 2 وَجَائْرٌ فِي الرَّسْم قَادْرِ مَارَوَوًا) 
ااال القرل ا عل مات العن وا عا دل على اعرا ال وك 
انظر: (معيار العلم) (ص/577) للغزالي » و(البحر المحيط) .)۸٠/١(‏ 

(؟) انظر: (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) .)٠٠١/۲(‏ 

(0) انظر: (قواعد التحديث) (ص/1؟1١)2‏ و(الوسيط في علوم ومصطلح الحديث) 
(ص/": :). 


A۸ 


بالنظر إلى أن بعض العلماء قد احتيٌ به ؛ كما سبق بيانه في شروط المختلف . 

الثاني : أن يكون الحديث ملتبس المعنى › أو کون ظاهره بوهم معاني 
مستحيلة ) أو يعارض أصلاً من اللأصول ال 

والمراد بملتبس | لمعنى: ما غمض معناه» وخفي المراد منه» فيخرج ما 
كان غموضه من جهة لفظه » وهو: (غريب الحديث) . 

4 ت 2 1 ا . 2 

وخر ده أي کان معن فاندا تاتف لخا والسلنات العلميّة أو الشرعيّة ؛ 
إد المحال يطلق ‏ كما سبق على ما لا يتصور وجوده في الخارج › وعلى 
الباطل الفاسد. 


والأصول الشرعيّة: هي الكتاب الكريم » والسنّة النبويّة» والإجماع› 
واا 


© الفرع الثاني: الفرق بين مختلف الحديث ومشكله: 
اختلف العلماء في هذا الفرع إلى اتجاهين: 
الأول: من يرى عدم التفريق بين مختلف الحديث ومشكله: فمن 
(1) انظر: (قواطع الأدلة) (/۲۲) للسمعاني» و(كشف الأسرار) .)۳۳/١(‏ 
فائدة: عقد الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) م و(۳/٥۱۹)›‏ و("/717؟) 
فصولاً ومباحث مهمّة؛ ذكر فيها كثيراً من الأحاديث التي أشكلت على بعض العلماءء 


وظنوها مخالفة لظاهر القرآن» أو للقياس» أو للقواعد والأصول» مع دفع تلك الإشكالات» 
وبيان موافقة تلك الأحاديث لما ظَنَّ أنها مخالفة له. فراجعه ؛ فإته نفيس . 


۸۹ 


الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث ماخاح ده ل 


العلماء من ذهب إلى أنه لا فرق بينهماء وأوّل من يظهر من صنيعه التسوية 
بينهما هو: الإمام ابن قتيبة (717ه) فى كتابه المعروف ؛ حيث سمّاه: (تأويل 
معدلك: الهديق )!0 مار هاف وا الا عات على جد 


سواء. 


وإن كان تصرّفه داخل كتابه يشعر بوجود مفارقة ومفاصلة بينهما ؛) حيث 
إنه يقول عند إيراده لقضيّة من قضايا المختلف: «قالوا: هذا تناقض 
واختلاف)» أو اا و ا ونحو ذلك . ولا نورد 
هذه الألفاظ وأمثالها عند إيراده لقضيّة من قضايا المشكإ ". 


وإلى التسوية بينهما ذهب كير من العلماء والباحثين المعاصرين7"). 

الثاني: من يرى التفريق بين مختلف الحديث ومشكله: وذلك من 
وجوه: 

5 9 اه اوس س‎ E 

أولا: من حيث التعريف اللغوي: فقد تبيّن مما سبق ذكره في التعريف 


)١(‏ تنبيه: هذا هو الاسم المشهور للكتاب› الذي ورد في التسخ ا كما فق (خزانة ارات 
0٤۳١ 255.9١١‏ ۸ 51#55) لمركز الملك فيصل › وكتب الفهارس؛ 
ك(الفهرست) (ص/5١١)‏ لابن التديم» و(فهرسة ابن خير الإشبيلي) (ص/118)» ولكن 
ريّما سمّاه بعض العلماء» ومنهم ابن القيّم 2 (مفتاح دار السعادة) (7/8ه6١):‏ (مشكل 
الحديث). وهي تسمية للكتاب باعتبار موضوعه ومحتواه» وإلا فقد أعاد ذكره بالاسم 
المشهور في .)١19175/(‏ والله أعلم . 

(۲) انظر: (مختلف الحديث بين المحدّثين والأصوليّين الفقهاء) (ص//0”*). 

(۳) انظر: (الرّسالة المستطرفة) (ص/8١1)‏ للكتاني؛ و(الحديث والمحدّثون) (ص/١/ا:‏ ) 
لمحمّد أبو زهو» و(منهج النقد في علوم الحديث) (ص/۳۳۷) لنور الدين عتر» و(أصول 
الحديث) (ص/187١)‏ لعجّاج الخطيب. 





04 


| چوا الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث 


REN aR EN E 
يشير إلى شيئين أو أمرين مختلفين أو متعارضين. والمشكل اسم فاعل من‎ 
الإشكال» يشير إلى شيء فيه اشتباه والتباس» بغضٌ التظر عن كون هذا‎ 

الإشكال أو الالتباس من نفسه أو من غيره. 

ا ت فإن المختلف سببه وقوع اختلاف 
وتعارض بين حديث وحديث آخر» بينما المشكل يرجع سبب إشكاله إلى 
غموض معنى الحديث في نفسه» أو استبعاده عقلاً من غير معارضة» أو 
بسبب معارضة الحديث لآية من القرآن الكريم » أو لظاهر الستّة » أو للإجماع ‏ 
أي للقياسن : 

ثالثاً: من حيث طرق رفع الاختلاف أو الإشكال: فإن رفع التعارض 
من عقيو رن جلف الطرق الثلاثة التي بيّنها العلماء - ويأتي الكلام 
عليها -» وهي: الجمع » أو النّسخ» أو الترجيح. وأمّا رفع الإشكال فالأمر 
فيه أوسع » وليس فيه طرق محدّدة تتبّع» وقد يكون رفع الإشكال بشرح 
المعنى بما يتّفق مع العقل أو القرآن أو اللغة» أو بتضعيف الحديث الموجب 
للإشكال ورده» أو بغير ذلك. فالمشكل أعمٌ وأشمل في طرق رفعه» كما أنه 
آعم وأشمل في أسباب نشوئه. 

فالحاصل: أن المشكل أعمٌّ من المختلف» والمختلف أخصٌ من 
المشكل ؛ فيكون بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلق ؛ فكل مختلف مشكلٌ » ولیس 
كل مشكل مختلفا”. 

(1) انظر: (أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث) (ص/٤۲۷)‏ لعبد المجيد محمود (أطروحة- 


55 


الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث لل هيل 


وقد تجلى هذا الفرق بين التوعين في بعض الكتب المصتفة في هذا 
الفنّ ؛ فإن كتاب (اختلاف الحديث) للإمام شافعى أفرده لأحاديث الأحكام 
الحم ينها تعارض في الظاهر('2. وكتاب (مشكل الآثار) للإمام الطحاوي ذكر 
فيه ما أشكل من الأحاديث عموماً؛ سواء كان إشكالها لمعارضتها غيرهاء أو 
كان لمعنى غامض أو مستبعد فى الأحاديث نفسها(". 


ويجدر التنبيه هنا إلى أن الإمام ابن القيّم استعمل مصطلح المشكل 
بمعناه الآعمٌ؛ الذي يشمل ما كان إشكاله لما التبس أو استنكر من معنا" › 


= ماجستير» بكليّة دار العلوم» جامعة القاهرة» سنة: 85١ه‏ - 9715١م)»‏ و(الوسيط في علوم 
ومصطلح الحديث) (ص/7:: - 547 )ء و(مختلف الحديث بين المحدتيق والأصوليّين) 
(ص /۳۳ ۔ ۳۸)۔ 
تنبيه: جاء في (مختلف الحديث بين المحدّثين والأصوليّين) (ص/۳۹): «ولا ريب أن 
مذهب التفريق هو الصّواب». والذي يظهر لي أن هذه المسألة اصطلاحيَة » لا مجال فيها 
للتصويب والتخطئة ؛ إذ لا مشاحّة في الاصطلاح بعد فهم المعنى » ولا يمكن تخطتة الإمام 
ابن قتيبة ‏ مثلاً - في إطلاقه المختلف على ما يشمل المشكل» ولا محاكمته للاصطلاح 
المتأخّرء علماً بأته لم يستقرٌ ؛ لوجود من لا يَرى التفريق إلى العصر الحاضر! وإن كنت أرى 
أن الو نيعيها أوك وأطيو لاه اعبط لال القن خا عفد الا زين والمعاضريوة 
والله أعلم. 

)١(‏ تنبيه: هذا باعتبار الغالب» وإلَا ففيه أربعة أبواب أورد فيها الشّافعي معاني الأحاديث الواردة 
فيهاء دون ذكر لما يخالفها من الأحاديث» وهي: (باب التجش)» و(باب في بيع الرّجل 
على بيع آخيه) » و(باب بيع الحاضر للبادي) » و(باب لحوم الضحايا). انظر: (الترجيح بين 
مختلف الحديث عند الإمام الشافعي) (ص/4۹٤)‏ للحاجٌ بو كفوسة. وهي أطروحة ماجستير 
بكليّة العلوم الإنسانيّة والحضارة الإسلاميّة» في جامعة وهران» بالجزائر» سنة: (85١ه‏ 
6١1١5م).‏ 

(؟) انظر: (أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث) (ص/۳۲۱). 

(۳) انظر مثلاً: (بدائع الفوائد) »)١179/1/(‏ و(الطرق الحكميّة) (١/۲١٠ء‏ 2)517/5- 


۹۲ 


وما كان إشكاله لأجل المعارضة“ 


ومن أمثلة أجوبة ابن القيّم عن المشكل: ما ذكره لمّا أورد حديث وائل 

بن حجر ره قال: «إتي لقاعد مع التب بي إذ جاء رجل يقود آخر بنشعَة7) 

فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي » فقال رسول الله ي : أقتلته ؟ فقال: إنه لو 

لم يعترف أقمتٌ عليه البيّنة . قال: نعم قتلته . قال: كيف قتلته ؟ قال: كنت أنا 

وهو 1 تخبط من شجرة »2 و فسبّّنو فاغد عضبني › فضربته بالفأس على د 

فقتلته. فقال له التبئ ككّ: هل لك من شىء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي 

مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومّك يشترُوئَك؟ قال: أنا أهون على 
قوعي من ذاك : ٠‏ فرمى إليه بنسعته » وقال: دوتك صاحّك قالطاو مه نار جل 
لما وى قال وموك ان a‏ إن د 

= و(شفاء العليل) .)١57/7(‏ (الوابل الصيّب) (ص/۱۸» )»2 و(الداء والدواء) 
(ص/۲۹۰)» و(أعلام الموقعین) (/9 5١‏ )» و(زاد المعاد) ۰۲٤۸/۲(‏ 41"؛ 97/4)ء 
و(تهذيب السنن) ( ٤۰۱/۱‏ ۰ 66552684885 55ه؛ .)٥۱۳/۲‏ 

)١(‏ انظر مثلا: (أعلام الو (؟لموى »2)6١/5( > (YAT cY/‏ و(جلاء الأفهام) 
(ص/۲۷۲)» و(كتاب الرّوح) »)٠١٤/١(‏ و(إغاثة اللّهفان) (1©» و(تحفة المودود) 
(ض/وةو*) و(زاد المعاد) (1۳/۲› ۰۱۱۹ ٤۲۱/۳ +۱۹۰ ۰۱٤‏ ؛ 010/0 ۷۰۰( 
و(تهذيب السنن) (۳۱۹/۱»› .)٠١١ ۰۹٤/۲‏ 

E ل‎ A (۲( 

هر تختبط : ET RR‏ بالعصا ليتنائر ورقهاء واسم الورّق السّاقط: خبط › 
بالتحريك: قعل بمعنى مفعول » وهو من عَلّفبِ الإبل. انظر: المصدر نفسه: (خبط) (11/7). 

(:) قرن رأس الإنسان: ناحيته» ولكل إنسان قرنان في رأسه» أي: ناحيتان. (الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي) (ص/ )٠١١‏ للأزهري. 

)2 أخرجه مسلم (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدذيات: باب صحة الإقرار بالقتل) 
)۷ح 11۸°(. 


۹۳ 


الفصل الأول: التعريف بعلم مختلف الحديث ا سإ دل 


قال الإمام ابن القيّم : «وفى قوله: (فهو مثله) › قولان: 

4 ¢ 3 

ا و ا ا هو اا 
بمنزلة واحدة» وهو لم يقل: إنه بمنزلته قبل القتل» وإنما قال: (إن قتله فهو 
و 1 2 س 
مثله) » وهذا يقتضى المماثلة بعد قتله» فلا إشكال في الحديث» وإنما فيه 
ار لعزا عن الح ك الد وال 

والثّاني: آنه إن كان لم بُرد قتلّ أخيه فقتله به ؛ فهو متعد مله ؛ إذ كان 
القاتل متعدياً بالجناية » والمقتص متعديًا بقتل من لم يتعمد القتلّ)(©. والله 


اعلم . 


Ge: هلام‎ 





() (زاد المعاد) (9/0). وانظر: (أعلام الموقعين) »)۳۹٤/ ١(‏ و(الطرق الحكميّة) »)۹۲/١(‏ 
وهو أظهرء والله أعلم. 
۹٤‏ 


نة علم حتاف حريث,. وترون 
وعلاقد ب لعلوم الشرعية 


وفيه ثلاثة مطالب: 
@ المطلب الأوؤل: نشأة علم مختلف الحديث. 


@ المطلب الثاني: تدوين علم مختلف الحديث» وأشهر 
المصتّفات فيه. 


# المطلب الثالث: علاقته بالعلوم الشرعيّة. 





امطلب الال 
ا SBE‏ يبت 

ترجع نشأة مختلف الحديث إلى القرن الأول الهجري ؛ ففي عصر النْبوة 
تشكلت التواة الأولى لهذا العلم ؛ حيث كان الصحابة وإ يستشكلون بعض 
الأحاديث النبويّة » ويرون أن بينها اختلافاً: فيرجعون إلى النبيّ م4 ؛ فيجيبهم 
عمّا بدا لهم من الاختلاف الظاهريّ بينهاء ويزيل عنهم الإشكال الواقع فيها. 
وفي هذا يقول الإمام ابن القيّم: (إِنَ الصحابة كانوا يستشكلون بعض التصوص 
فيه يعني: في الوحي -_» فيُوردون إشكالاتهم على التْبيّ ؛ فيجيبهم عنها, 
وكانوا يسألونه عن الجمع بين التصوص التي يوهم ظاهرها التعارض... 
فالقوم لم يكونوا يعارضون النُصوص بعقولهم وآرائهم » وإن كانوا يطلبون 
الجمع بين نصين يُوهم ظاهرّهما التعارض». 

وذكر في ثنايا كلامه أمثلة عديدة لأنواع من التّعارض الظاهريّ بين 
نصوص الوحي › ان أوردها الصحابة وهر على التب ية » وأجابهم عنهاء 
وذكر مثالاً للاختلاف الظاهريٌ بين حديثين ؛ فأورد قول عمر بن الخطاب 
ند للتبئ بها في قصة صلح الحديبية » وفيه: ١أوَليِسَ‏ كنت نخدا آنا سأي 
لیت كَنَطوفْ به؟ قَالَ: کی كَأَحْمَرْئَكَ آنا تأيه العَام؟ قَالَ: قُلْتُ: لا! قَالَ: 


.)٠٠١١۹ ۰۱۰٥۵۲/۳( (الصواعق المرسلة)‎ )١( 


۹۷ 


المعصل الثاني: نشأة علم محتلف الحديثء وتدوينه» وعلاقته - دل 


س ب 


فإنك أتيه 67 : 


فعمر ره ظنّ أن هناك تعارضاً بين قول التب بيا وفعله» والبيٌ ككل 
ل ا ا 
5 ولا طافوا بالبيت» وظنّ أن الدّخول والطواف الذي بشّرهم به 
ووعدهم النّبيٌ » بذلك العام» فبيّن له أن اللفظ مطلق» لا دليل فيه على ذلك 
العام بعينه ؛ فتنزيله على ذلك العام غاط ؛ فرجع عمرء وعلم أنه غلط في 
فهمه)(". 

وممّا اختلف فيه الصحابة ا فى زمنه مي بسبب اختلاف أحاديثه 
ظاهراً في نظرهم » واختلاف مداركهم في التوفيق والترجيح بينها: ما ثبت في 
حديث ابن عمر 5 أن النيّ بي قال لأصحابه بعد رجوعهم من عزوة 
الأحزاب: الاد ا عضر إلا في يني قربط ا 

في الطريق. قل يَعْطْهُم: : لا صي حى تا وَل بَضْهُمْ ا 
لد الك ف لبي رد » كلم يُعَنّف وَاحِدَا E‏ 


فالصحابة و تعارض عندهم حديثان في هذه القصة ؛ فاجتهدوا فى 





٣( أخرجه البخاري (كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب)‎ )١( 
885 من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم‎ ) ١ ۷ح‎ 

(۲) سيأتى بيانه في (قاعدة الجمع). 

() (الصواعق المرسلة) .)٠٠٠٠/۳(‏ 

(:) أخرجه البخاريٰ (أبواب صلاة الخوف: باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء) 
(؟/6٠1/ح‏ 15 ). 


۹۸ 


ا 2 نشأة علم مختلف الحديث 


التوفيق بينهما والعمل بهما فاختلفوا ؛ قال الإمام ابن القيّم: «واختلف الفقهاء 
ا 1 3 2 
نما كان أصوّب ؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم المُصيبُون» ولو كنا معهم 
2 ¢ د و 7 جاع ء- 
لاخرناها كما أخروهاء ولمّا صليْتاها إلا في بني قَرَيْظة ؛ امتثالا لأمره» وتركا 
للتأويل“ المخالف للظاهر . 


1 ل عجو 260 4 2 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا 
قَصَبَ السب » وكانوا سعد بالفضيلتين ؛ فإتهم بادروا إلى امتثال أمره في 
الخروج » وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادروا إلى اللحاق 
بالقوم ؛ فحازوا فضيلة الجهاد» وفضيلة الصلاة فى وقتهاء وفهمُوا ما يُراد 
منهم » وكانوا أفقة من الآخرين » ولا سيّما تلك الصلاةً ؛ فإتها كانت صلاة 
العصرء وهي الصلاة الوسطى بنصّ رسول الله يك الصحيح”" الصريح › 
الذي لا مدفمَ له ولا مطعن فيه» ومجيء السّنَّةَ بالمحافظة عليهاء 


والمبادرة البها» والشكير نها وان من :فاك فقل وت اهل وهال :أو قن 


)١(‏ التأويل في اصطلاح الأصوليّين: صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوح بدليل يصيّره 
راجحاً. فإن صرف عن ظاهره بما يُظنٌّ دليلاً » وليس كذلك ؛ كان تأويلاً فاسداً » أو بلا دليل 
أصلاً ؛ كان ق انظر: (روضة التاظر) ( ص /۱۷۸)› و(شرح مختصر الروضة) »)508/١(‏ 
و(البحر المحيط) (77/7)» و(تيسير التحرير) »)١57/١(‏ و(إرشاد الفحول) (۳۲/۲)› 
و(مذكرة في أصول الفقه) (ص/۲٠۲).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات: باب الدعاء على المشركين) (۸/٤۸/ح »)1۳۹١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر) 
(1/ام: /ح 1۲۷) - واللفظ له من حديث علي بن أبي طالب َه قال: قال رسول الله 
چ يوم الاي ارا عَنِ الصلاة الْؤْسْطَى» صَلَاة العَّصر...». 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة: باب إثم من فاتته العصر) (١/8١١/ح »)٠٥١١‏ 
ومسل (كتاب المساجد: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر) ٤٠٥/١(‏ /ح =)٦۲١‏ 


۹۹ 


الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه: وعلاقته للل 
د و : 5 و 
حَبط عمله'''؛ فالذي جاء فيها أمرٌ لم يجۍ مثله في غيرها. 


وأا المؤخرون لها: فغايتهم أتهم معذورون» بل مأجورون أجراً واحداً ؛ 
لتمسكهم بظاهر النصّء وقصدهم امتثال الأمر. وأمّا أن يكون هم المصيبون 
في نفس الأمرء ومن بادر إلى الصلاة وإلى اللجهاذ طا .فاضا وكا 
فالذين ا في الطريق جمعوا بي بين الأدلة» و الفضيلتين ؛ فلهم 


رع وو ص 


= من حديث ابن عمر وم أن رسول الله ك قال: «الذِي فوته صَلَاةٌ العَضر» كَأنَمَا وتر أَهْلَهُ 
وَمَالَه». ومعنى (وُتِر): نقص» وقيل: سلب. انظر: (التهاية في غريب الحديث) (وتر) 
.)۳۱۹/٥(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ (كتاب الصلاة: باب التبكير بالصلاة E‏ غيم) (۱۲۲/۱/ ح 
4 ) من حديث بريدة وهه » ولفظه: «مَنْ ترك صَلَاةَ العَضْرٍ حط عَمَلَةُ) . 

(۲) تنبيه: ذكر الفتوحيٌ (ابوه) في (شرح الكوكب المنير) (1/8”) أن فعل الفريقين من 
الصحابة جي «يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه)» وفيما ذكر نظر؛ لأن المسألة 
تعارض نه حديثان خاصّان بصلاة العضنء وعموم حديث بني قريظة إنما هو في 
الأشخاص ؛ لأنه مأخوذ من قوله م : ولا نص اخ العَضَرّ) » وليس البحث فيهم» إنما 
البحث في الصلاة» ولو قيل: إن حديث الأمر بصلاة العصر في بني قريظة أخصٌّ » وأحاديث 
الأمر بصلاة العصر في وقتها أعمٌ ‏ لأن (الذي)؛ و(مَن) من صيغ العموم -؛ لكان أقرب» 
وإليه ذهب ابن حزم في (الإحكام) (۲۹۱/۳)؛ فتكون المسألة من باب تخصيص الأعمُ 
بالأخص » لا من باب تخصيص العموم بالقياس. وحينئذ تكون مخالفة حديث بني قريظة 
من باب تأويل الخاصٌ لأجل العامٌ» وإليه يشير قول ابن القيّم على لسان الآخذين بظاهر 
لفظ الحديث: «وتركاً للتأويل الخال للطاهن > والأضل عند الأصولتين : تخصيص العام 
بالخاصٌ » لا تأويلٌ الخاصٌ لأجل العامٌ؛ إلا إذا كان الخاصٌ محتملاً كما هنا. وإلى أصل 
المسألة أشار الأمير الصنعانيٌ (85١١ه)‏ في نظمه (بغية الآمل) بقوله [الرّجَّز]: 

اكا فص المحم دتا ا صوص وله الْعُلَمَا) 
(إجابة السائل) (ص/>47). وانظر: (الإحكام) )۲۹٤/٤(‏ للآمدي» و(بيان المختصر) 
(۳۸۸/۳) للأصفهاني, و(التقرير والتحبير) (۲۷/۳)» و(تيسير التحرير) 2)١6/4/7(‏ 
و(فواتح الرّحموت) (؟/5١5).‏ 


أجران » والآخرون مأجورون أيضاً وا ٠)‏ . 


e‏ تقديمُه مسلكَ من جمع بين الأحاديث من 
الصحابة وو Ma‏ ؛ وهم الذين صلوا صلاة العصر في وقتهاء 
وعجّلوا بالذهاب إلى بني َرَيْظة » على مسلك من رجح أحد الحديثين» وتمسك 
بظاهر اللَفظ » وهم الذين أخروا الصلاة عن وقتها. ولم يصلوها حبّى وصلوا إلى 
بني فريّظة . والنبيئٌ ب لم يعتّف واحدة من الطائفتين ؛ لأتهما مجتهدتان“. 

وبعد عصره ية اتسعت دائرة مختلف الحديث بين الصحابة ور › 
وذلك من خلال المسائل الفقهيّة التي كانوا يناقشونها فيما بينهم » ويختلفون 
فيها؛ لكون بعضهم قد سمع من الحديث في المسألة ما لم يسمعه الآخرء 
ومن ذلك ما وقع بينهم من الاختلاف في مسألة: من جامع ولم ينزل؛ هل 
تت جا الغسل أم لا؟ فقد روى أبو موسى الأشعريٌ وه قال: «اخْبَلَهَ 
في ذَلِكَ رهط و مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِء قَقَالَ الْأَنَصَارِيُونَ: لا ينب اليل 
0 مِنّ الدَفقي أذ من الّمَاهِا". وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بل إِذَا حاط قَقَدْ وَج 
4 م ع 


ل 

.)١66-1١64/ ۳( (زاد المعاد)‎ )١( 

(۲) انظر: (كشف المشكل) 2»)105/1١(‏ و(المنهاج) (١١/4۸)ء‏ و(أعلام الموقعين) 
»)٠٥/١(‏ و(عمدة القاري) (5507/57) للعيني. 

(۳) وذلك لحديث مسلم (كتاب الحيض: باب إتما الماء من الماء) (۲۹۹/۱/ ح 47 *) عن 
حديث أبي سعيد الخدري وا قال: : حرجت مع رَسُولٍ اللو يك يوم الائتيْنِ إِلَى اء حى 
ٳڏا كنا في بني سَالم. واف رول الله يق َلَى باب عا صح يو حرج َر إِزَارَه 
َال رَسُولُ الله يلل: أَعْجَلْنا الرَجْلَ: قال عتان: ا رسول الله ارت الرجل يُعْجَلُ عَنِ 
مره ولم ُمْنِء مادا عَلَيِ؟ قال رَسُولُ الل اة : ِنَمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». 


۱۰۱ 


الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه» وعلاقته وول 


آنتخيك» كَقَلت: ل تنعني أَنْ ناي عَنَا نٽ سائ 
E‏ وَلَدَنْكَء فَإِنّمَا آنا آمك قلت فما وجب امل ؟ قَالَث: عَلَى 
الْخَبِيرٍ سََطْتَ ء قَالَ رَسُولَ الله كلل : إِذّا جَلْسَ بَيْنَ َ عا الْبَع وَمَسّ الان 


الْحْتَانَ فقاو E‏ 


ب 


فهنا اختلف حديثان في مسألة التقاء الختانين ؛ فبعض الصحابة وهر 
أخذوا بحديث: «إِتمَا ا ولم يبلغهم الحديث التاسخ لهذا 
الحديث ؛ فقالوا بعدم وجوب الغسل » والصواب مع مخالفيهم» الذين أخذوا 
بحديث عائشة يك ؛ لأته متأخرء وهو ناسخ للحديث الآخرء وإلى القول 
بالتسخ » وكون الرخصة كانت في أوّل الإسلام ذهب جمهور العلماء". 
وفى عصر التابعين ازدادت العناية بمختلف الحديث ؛ وذلك لما كان 
بورده 07 التابعين على الصحابة وج من أسئلة وإشكالات في بعض 
المسائل التى اختلفت فيها الأحاديث» ولانتشار الخلاف في المسائل 
الفقهيّة » المبّة غالباً على السنّة النبويّة » كما كان لظهور الاتجاهات المذهبيّة: 
والمدارس الفقهيّة أثره الكبير في زيادة عدد الأحاديث المشكلة والمختلفة" . 


ومن ذلك ما وقع من الاختلاف في مسألة: الصائم يصبح جنباً؛ هل 





)01 ا متام (كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين) 
ا؟/ ح 0:1 ). 

(؟) انظر: (الاعتبار ف في فى التاسخ والمنسوخ من الآثار) )۱۸۱/۱( للحازمي » و(فتح الباري) 
(۳۹۷/۱ - ۳۹۹) لابن حجر وهو المراد عند الإطلاق -. وسيأتي مزيد بيانٍ للمسألة في 


(قاعدة التسخ). 


(*) انظر للتفصيل: : (مختلف الحديث وجهود المحدثين فيه) (ص/۲۳۷ - ٤٤‏ 7) للهادي روشو. 


٠١5 


نشأة علم مختلف الحديث 





هه 
سے 0س امه 


يصوم أو يفطر؟ فقد روى أبو بكر بن عبد الرّحمن قال: «سَمِعْتٌ أبَا هِرَيْرَةَ 


ليد و ووء 


ول تفص + تقول فى وس : «مَنْ أَدْرَكَهُ الجر جنا فلا بصم فذكزت 
SS‏ 
وَانَطَلَقَتٌ مَعَهُ ؛ حى دَحَلْنَا عَلَى عَابْسَةَ ET‏ 1 فَسَألَهّمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ 
ا > قَالَ: فَكِلَمَاهُمَا قَالَتْ: كن ال يل بطب م جنا مِنْ عير حلم 
ثم يَصُومُ). قَالَ: فانطلفتا حى دَحَلْنَا عَلَى مروا فَذَكَرَ ذَلِكَ له 


7 


عبد الَّحْمَنء قال مَرْوَان: عَرَمْتُ عَلَئاءَ إلا ما دعبت إِلَى أي بء َرَددْتَ 
E‏ قَالَ: فَجِنَْا ابا هريره وَأَبُو بكر حَاضِرٌ ذلك كله قَالَ: كَذَكَرَ 
له عبد الرّحْمَنِ » قال أَبُو هرَيرَةَ: أَُمَا قَالَاهُ لَك ؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَ: هُمَا أَعلَمْ. 
)١(‏ أخرجه مرفوعاً: أحمد (۷/۱۲٤۳/ح۷۳۸۸)‏ عن سفيان بن عبينة » وابن ¿ ماجه (أبواب الصيام: 
باب ما جاء في الرجل يصبح جُنباً وهو يريد الصيام) (701/7/ ح )17١7‏ من طريقه عن 
عمرو بن دينار عن يحيى بن جَعْدّة عن عبد الله بن عمرو القاريّ قال: سمعت أبا هريرة وله 
قزل :الا ورت خا ات ما أنا قُلْتُ: «مَنْ أَصْبَح جا فلا يَصُومُ), مُحَمَّدٌ ورب ايت 
قَالهُ...)» وقد اختلف فيه على عمرو؛ فقيل: عنه عن عبد الله بن عمرو عن يحيى بن جَعْدَة . 
وقيل غير ذلك. وقال الدارقطني 5 (العلل) (۲۹۲/۰): ااوالصحيح ما قاله ابن عيينة». 
وصحّح رفعه من هذه الطريق ابن القيّم في (تهذيب السّنن) »)۷٤/۲(‏ وفيه نظر ؛ لأن عبد الله 
بن عمرو» وهو ابن عبد القاريٌ» ذكره ابن حبّان فى (الثقات) (591/5 )» وقال عنه الحافظ 
في (التقريب) :)٠٠١(‏ (مقبول). يعني: حي يتابع › وإلا فلن الحديث»؛ كما في 
(مقدمة التقريب) (ص/٤۷)‏ لم أت وه ران كر لكر لايع متام E‏ 
٤۹۰/۱۸(‏ /ح )۸٠٤١‏ عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله : «إذا نودي للصلاةء 
مَل: الكت رآ کے قلا شم خت وهام ده ثقة » وقد علق متابعيّه - مع غيره - 
البخاريٌ تحت هذا الحديث بصيغة الجزم» وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه على (المسند) 
(07/8٠/ح0١81)؛‏ فصح رفع الحديث. وانظر: (فتح الباري) .)١47/4(‏ والله أعلم . 
(۲( هو ابن الحكم الأموي (٥٠ه)‏ ؛ كما في رواية مالك في (الموطأ) (4/7 ١‏ /ح )٠١١١‏ وغيره. 


۰۴۳ 


الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه» وعلاقته 





بُو هرَْرَةَ ا كان يمول في ذَلِكَ إِلَى الْمَضْلٍ بْن الاس » قال بُو هُريرة: 
سَمِعْتٌ ذَلِكَ مِنَ المَضْلِء وَلَمْ أَسْمَعْهُ ِ مِنَّ التب ية قال: َرَجَعَ ابو هِرَبرَة 
جا كان تقول ف للك ج00 


ففي هذه الرّواية وقع عند جماعة من التابعين اختلاف بين حديشين في 
مسألة الب يضح فاا ويدل ارلا در حلي اح يله بعلن 
بطلان صيامه › ودل الثاني وهو حديث عائشة وأ سلمة 85 - على صحّة 
شام قدا حديثهما على حديث أبي هريرة ؛ لأنهما أدرى بهذا الأمر 
منه ؛ ولهذا رجع أبو هريرة إلى قولهما. 

وهو المسلك الذي اختاره الإمام الشافعي لرفع الاختلاف بين الحديثين ؛ 
حيث قال: «فأخذنا بحديث عائشة وام سلمة زوجي الى يه » دون ما روى 
أبو هريرة عن رجل عن رسول الله َيه ؛ بمعان: منها: أنهما زوجتاه وزوجتاه 
أعلم بهذا من رجل إنمنا اتعرفةاسماعا أن را ا : 


وبهذا تبيّن لنا أن رفع الاختلاف بين الأحاديث النبويّة بدأ منذ زمن 
النبي و وتوسّع في عصر صحابته الكرام و » وازداد توسعه والعناية به 
فى عصر التابعين » ولم يزل كذلك بعد عصرهم؛ حتى ظهرت الحاجة إلى 
إفراده بالتصنيف , وهذا ما سنبيّته في المطلب التالي . 





(1) أخرجه البخارئ (كتاب الصوم: باب الصائم يصبح جُنباً) (/14/ح )١1975‏ مختصراًء دون 
ارّله» ومسلم (كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب) (۷۷۹/۲/ح 
8 ,© والسیاق له. 

(۲) (اختلاف الحديث) (ص/019). وسيأتي الكلام على هذا المثال في (قاعدة التّسخ) بإذن 
الله تعالى. 


6. 


تسوين علم مختلف الحديث؛ وأشهر المصنفات فيه 





الطاب المشال 
تدوين علم تلف الحديث» واشهر المصتفات فيه 
يهب 
اتف المضادو الى تان نه مخف الخدت أن وان مور 
كانت في القرن الثاني الهجريّ» وكان ذلك على يد الإمام الشافعي 
(:١٠ه)؛‏ فلا يُعلم الخد الك فيه قبله20. قال الحافظ العراقئٌ (5١٠86ه):‏ 
(وأوّل من تكلم فيه الإمام الشافعيٌ ية فى كتابه: (اختلاف الحديث)». 


وقال الحافظ السّخاويٌ: «وأوّل من تكلم فيه إمامنا الضَّافْعيٌ» وله فيه 
لد جليل » من جملة كتب (الامٌ)). 


)١(‏ انظر: (أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث) (ص/۲۷۸ - ۲۷۹)ء و(الوسيط في علوم 
ومصطلح الحديث) (ص/: 15). 

(۲) (شرح التبصرة والتذكرة) .)1١8/7(‏ 

(۳) (فتح المغيث) .)٤۷٠/۳(‏ 
تنبيه: قول الشّخاويٌ هنا: «من جملة كتب (الأمّ)), سبقه إليه الحافظ ابن كثير (4/الاه) 
في (اختصار علوم الحديث) (مع الباعث الحثيث) (480/1)» والعراقيٌ في (شرح التبصرة) 
»)3١8/٠(‏ وقال الأؤل: «صنّف فيه الشافعيٌ فصلاً طويلاً من كتابه (الأمّ)4, وهذا يجعل 
(اختلاف الحديث) جزءاً من كتاب (الأمّ)؛ وليس كتاباً مفرداً » وفي ذلك نظر؛ فان الكتاب 
اتصل سماعُه ولقله مفرداً في كتب المعاجم والأثبات ‏ كما في (ثټت البَلّويَ) (ص/۱۱۹)» 
و(المجمع المؤسس) )۱٠١/١(‏ لابن حجر -» وقد جعله الإمام البيهقئٌ ‏ وهو من أعلم 
الاس بكتب الشافعي - في (مناقب الشافعي) كتاباً منفصلاً عن (الأم) ؛ حيث ذكره في- 


ال 





ونظم هذا المعنى الحافظ السيوطيٌ ؛ فقال [الرّجَز]: 
ول ل و كا لد a‏ اساي ا بذَا التَوع حَفِي)() 


والإمام الاق ذكر جملة من الأحاديث المتعارضة في أبواب الفقه 
المختلفة» ولم يرتبه ترتيباً معيّاء ولم يقصد استيفاء مسائل هذا العلم 


وقضاياه» وهذا هو الشّأن في كل مبتدئ عِلماً لم د سيك القع وانما قضد أن 


ا a‏ 
من يجىء بعذه من ال 


قال محيي الدّين التووي: «وصئّف فيه الإمام الشافعيٌ » ولم يقصد 4 
استيفاءه» بل ذكر جملة ينبّه بها على طريقه)7". 

وقد تتابعت المصتفات في مختلف الحديث بعد كتاب الإمام الشافعيّ › 
وكثرت المؤلفات في رفع التعارض عن نصوص القرآن والستة ؛ حتّى قال أبو 
إسحاق الشاطبئ (٠ولاه):‏ «(وقد 9و التاسن في رفع التناقض والاختللاف 
عن القرآن والسئّة كثيراً)9؟»2. 


= (5:3/8؟) تحت (الكتب التي تجمع الأول يدل على الفروع) , وذكر (الأم) ف 
)۲٤۷/۱(‏ تحت (الكتب اآتي هي مصتّفة في الفروع) ء وهذا يدل على أن (اختلاف الحديث) 
كتابٌ مفردٌ في الأصل » وأنّه ضُمَّ إلى كتاب (الأمّ) من قديم ؛ كما يشعر به كلام السخاويّ 
وغيره. والله أعلم. انظر للمزيد: (الباعث الحثيث) (580/7 - )٤۸١‏ لأحمد شاكر. 

.)1١7/ص( (ألفيّة السَيُوطيَ)‎ )١( 

(۲) انظر: (الوسيط في علوم ومصطلح الحديث) (ص/4 45). 

(۳) (التقريب والتيسير) (191/5). وانظر: (شرح التبصرة والتذكرة) (؟8/5١2)1‏ و(فتح 
المغيث) .)٤۷١/۳(‏ ۰ 

.)۲۱۹/۳( (الموافقات)‎ )٤( 





تدوين علم مختلف الحديث, واشهر المصنفات فيه 


وفيما يلي ذكرٌ لأسماء أشهر الكتب المطبوعة في مختلف الحديث 
ومشكله! .تم أتبعها بأسماء الكش المخطرطة والفقردة + ابتداء من 
الإمام الشافعي » إلى نهاية القرن اثالث عشر الهجري”"» مرتّبة حسب وفيات 
مولقيهاء امع التنبيه.على آم ميراتها وخضائضها» والإشارة إلى ما لا يرال 
منها مخطوطاً. وقد انتظم الكلام عليها في فرعين: 


© الفرع الأوّل: مصتفات مختلف الحديث ومشكله المطبوعة: 
١‏ اختلاف الحديث: لأبى عبد الله محمّد بن إدريس الشَافعَ 


)١(‏ تنبيه أول: جرى ذكر المؤلّفات في المشكل ؛ بناءً على ما سبق تقريره من أن المشكل أعمٌ 
فم الما 

(۲) تنبيه ثانٍ: تمّ استقراء المصتفات عن طريق المسح الإلكترونيّ للفهارس الجامعة للمخطوطات 
والمطبوعات الموجودة على المكتبة الشّاملة» وجرد بعض الفهارس المطبوعة التي وقفت 
عليهاء مع التظر في مواقع بعض المراكز المتخصّصة الموجودة على (الشابكة). ولم أعتدٌ 
في الحصر بما كان من المصتفات لشرح مشكل الألفاظ, لا مشكل المعاني ؛ ك(مشكلات 
موطأ مالك بن أنس) لابن السيّد البطليوسيّ (١01ه)؛‏ لأن ذلك يدخل في غريب الحديث» 
لا مشكل الحديث. كما لم أورد ما اعتنى فيه مصتفه بالمختلف أو المشكل ولم يفده له؛ 
ك(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) لأبي العبّاس القرطبيّ (107ه)؛ لأنّ هذا 
يدخل فيه كثير من كتب الشروح. كما لم أورد كتب (ناسخ الحديث ومنسوخه) ؛ لكونه فنا 
مستقلًا من حيث الأصل » وإن اعتبرناه طريقاً من طرق رفع الاختلاف. وأرجو أن لا يكون 
فاتني مع هذا الاستقراء ومحاولة الحصر إلا ما ندرء وبالله التوفيق. 

() وقد أعرضت عن إيراد مؤلفات المعاصرين في المختلف من الكتب والبحوث والرسائل 
العلميّة ؛ وذلك لكثرتهاء وتعذر إحصائها والإحاطة بها ؛ إذ لا زالت المطابع والمواقع العلميّة 
على (الشَابكة) تطلّ علينا كل يوم بالجديد منها. 

)٤(‏ ويسمّيه بعض العلماء: (مختلف الحديث). انظر: (المسالك في شرح موطاً مالك)= 


1۰¥ 





لفل الثاني اة علم مختلف الحديشه وشوينه وعلافته ال بإ مل 


(5١٠ه).‏ وهو أوّل مصئّف في المختلف ‏ كما تقدّم -» ولكتابه فضل السَّبْق 
في بيان م: منهج التوفيق بين الأحاديث المختلفة » وتأصيل قواعد ف مختلف 
الحديث» وتمهيد أصوله » وتقرير مسالك دفع الاختلاف بين الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض » من خلال مقدّمته الطويلة التي قدَّم بها لكتابه » ومن خلال 
ما أورده من أمثلة المختلف وأجوبتها(©. 


۲ - تأويل مختلف الحديث: لأبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدَيتوَرِيَ (71ه). ذكر فيه مختلف الحديث ومشكله؛ وأحاديث الأحكام 
وغيرها» ويعتبر و حون + ستكريرة 3 11 نرر عن لمعو 
في الحديث وأهله من أهل الكلام وغيرهم» ونقض شبههم بطريقة علميّة 
منهجيّة. وقد بيّن أن غرصّه: الرد على من ادَّعى على الحديث التناقض 
والاأختلاك + واستحالة: المعق من المنتسية: إلى المسلميه :وقد تم 
باستخدام العقل والمنطق » ومخاطبة المخالف بأساليبه وقواعده» واعتماد 
اللغة العربيّة وشواهدها في إزالة الإشكال عن الأحاديث . ولكونه من أوائل 
المصتفات ؛ فقد اعتراه شيءَ من القصور في التّقد والجواب » والفوت في 
الجمع » وعدم الترتيب» وذكر الأحاديث غير مسندة غالباً» وإيراد كثير من 
الأخبار الواهية » والتّعَنّى في الجواب عنهاء والاستشهاد بالروايات والحكايات 





)۳٠١/١( =‏ لابن العربيّ» و(تهذيب السنن) (178/5)» و(فتح الباري) )٦۱۷/۲(‏ لابن 
رجب ٠‏ و(التوضيح لشرح الجامع الصحيح) )١171/11(‏ لابن الملقن . 

, وانظر للتفصيل عن الكتاب ومنهجه: (مختلف الحديث) (ص/۳۳۷ - 47*) للخيّاط‎ )١( 
و(مختلف الحديث وجهود المحدثين فيه) (ص/ه١٠” -2)*:8 و(الترجيح بين مختلف‎ 
.)50 - الحديث عند الإمام الشافعيَ) (ص/۳۸‎ 

(۲) انظر: (تأويل مختلف الحديث) (ص/158١).‏ 


٩۸ 


FF |‏ ول تدوين علم مختلف الحديث, وأشهر المصنفات فيه 


المنكرة. قال محيي الدين التووي: «ثمّ صف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء 


حسئة » افا غير حسنة ؛ لكون غيرها أقوى واو ور مُعظم 
المختلف»'. وقال الحافظ ابن كثير: «وكذلك 125000 
وفيه ما هو عت وذلك بحسب ما عنده من العلم)(". 


٣‏ - شرح معاني الآثار7): لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة 
الطحاويّ (۳۲۱ه). ذكر فى (مقدمته) سبب تأليفه الكتاب ؛ فقال: «سألنى 
بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتاباً» فيه الآثار المأثورة عن رسول 
الله بي في الأحكام» التي يتوهّم أهل الإلحاد والضعَفة من المسلمين أن 


)١(‏ (التقريب والتيسير) (501/7). وما ذكره النووي ذكره قبله ابن الصلاح في (المقدّمة) 
(ص/۳۹۱)» وتبعه عليه من جاء بعده؛ كالسخاويّ في (فتح المغيث) .)117١/7(‏ 

(۲) (اختصار علوم الحديث) .)٤۸۱/۲(‏ وانظر: (سير أعلام التبلاء) (700/17). 
تنبيه: ما ورد على هذا الكتاب من انتقاد لا يتقص من مكانته ومكانة مصتَفه ؛ فن الظاهر أن 
ابن قتيبة ذكر ما شاع وانتشر من مشكل الحديث ‏ وإن لم يكن ثابتاً - بحسب مقصده من 
الكتاب وغرضه منه» ولم يقصد الاستيعاب. كما اجتهد في الجواب عنه بمبلغ علمه» ولكنّه 
قصّر في التّقد الحديثيّ ؛ إذ لم يكن متمرّساً في صنعة الحديث . والله أعلم . وانظر لتفصيل 
الكلام عن الكتاب ومنهجه: (الوسيط) (ص/5ده5)» و(مختلف الحديث) (ص/۹٤٠‏ - 
٠ه”)‏ للخيّاط » و(مشكل الحديث بين ابن قتيبة والطحاويّ) (ص/٠۷‏ - )١57‏ لمحمّد 
عودة ربابعة. وهي رسالة دكتوراه بكليّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة » في جامعة اليرموك 
بالأردن ‏ سنة: (5١١75م).‏ 

(۳) فائدة: هذا هو العنوان المختصر للكتاب» وبه كان يحيل عليه مصتّفه تاي رصرع سكل 
الآثار) (17/4 »)47/٠١ ٠‏ غير أن عنوانه التَامَّ» الذي يدل على مضمونه ومحتواه» والذي 
ينبغي أن يطبع به هو: (شرح معاني الآثار المختلفة المرويّة عن رسول الله بيه في الأحكام) , 
هكذا سمّاه مصتفه في (۳۱۸/۳) من (شرح المعاني) » وجاء مختصراً في نسخة جيّدة مقروءة 
للكتاب هكذا: (شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة). وانظر للمزيد: حاشية عبد الفتاح 
أبو غدّة على (ظفر الأماني) (ص/0؟) للكنويّ. 


۱۹ 


الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه. وعلاقته للل ٤‏ ول 


بعضها ينقض بعضا ...200" . وقد اقتصر فيه على مختلف الحديث» ورتبه 
على الكتب الفقهيّة » وفرّع الكتب إلى أبواب» وترجم لكل باب بما يشير - 


غالباً 


ف إلى ااك اخنان اا امسا لدتو مذ حت اا 


الأحادسث والآثار الواردة في المسألة » وذكر مذاهب العلماء فيهاء مع بيان 
الرّاجح» ولكن غالباً ما يرجح باهي الجن رسال نذا ليد اليا 
كما تميّر باستعمال الأثر والتظر في رفع الاختلاف» والتوسّع في الصّناعة 
الحديثيّة ؛ بسوق الطرق والروايات» ونقد الرّواة والمرويّات» وبيان أسباب 
الاختلاف 6 هما جحل العلماء يتوق به رخا واختضار 9 : 


٤‏ - شرح مشكل الآثار(): 5 جعفر الطحاويّ كذلك. وكان غرضه 


)١(‏ (شرح معاني الآثار) .)۱١/١(‏ وقال الصنعاني في (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار) 


(۲( 
(۳( 


)۲٤۲/۲(‏ - عقب قول ابن الوزير: «وقد ألف فيه أبو جعفر الطحاويّ (مشكل الآثار)» وهو 
من أنفس كتبه» - «قلت: وألف (معاني الآثار)» وفيها من هذا شيء كثير» . وانظر لتفصيل 
الكلام عن منهجه: (مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدّثين) (ص/٩۸‏ - 45) لنافذ حمّادء 
و(مختلف الحديث وجهود الین فيه) (ص/:١5‏ - »)٥٦۸‏ و(مختلف الحديث عند 
الإمام الطحاويّ في ضوء كتابه شرح معاني الآثار) (ص/۸٤‏ - 27/8 179 - 774) لوديع 
إبداح . وهي رسالة ماجستيرء بكليّة الدراسات العلياء بالجامعة الاردنيّة» سنة: (94914١م).‏ 
فائدة: قال القرشئٌ في (الجواهر المضيّة) (ص/٤ )٠١‏ - عند ذكر مصنفات الطحاوي -: الو 
(معانى الآثار) ؛ وهو أوّل تصانيفه » و(بيان مشكل الآثار) » وهو آخر تصانيفه) . وفائدته معرفة 
لخر ل الطحاويٌ في المسائل عند الاختلاف. 

ومن آهم شروحه: (نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار) للعيني » وهو مطبوع . 

تنبيه: هذا العنوان ليس هو العنوان الصحيح الكامل للكتاب » وإنما عنوان الكتاب الصحيح 
الكامل - كما في أجزاء نسخته الخطيّة ال ل صل النفيس المتقن ‏ هو: (بيان مشكل 
أحاديث رسول الله يك . واستخراج ما فيها من الأحكام » ونفي التضادٌ عنها) » وبنحوه ذكره 
ابن خير في (فهرسته) (ص/78١)؛‏ فقال: (بيان مشكل حديث رسول الله يك واستخراج- 


١٠ 


بيان ما أشكل وخمى من الات المروية عن رسول الله اة › والرّد على من 

ادعى التناقض بين الأحاديث » أو استحالة معنى بعضهاء واستخراج الأحكام 

الشرعيّة من الأحاديث والآثار. قال الحافظ السخاوئ: «وهو من أجل كتبه› 

000 5 .و mw NW wh.‏ )۲( . 
ولكنه قابل للاختصار » غير مستغن عن الترتيب”' والتهذيب» ٠.‏ وهو من 

9 ٠. ءا 2 ع‎ ٤ و4‎ ٠. E 2 ٣ 

ومشكله» ولأبواب العلم من العقائد والأحكام والآداب وغيرها. وقد تميّر 

بالتوسع في الصناعة الحديثئيّة » ونقل أقوال الفقهاء وغيرهم من السلف بالسند» 

وعنايته بنقد المتون› واعتماده كثيراً النظرّ والقياس ف رفع اللاختلاف )2 وذكره 

بعض الأصول والقواعد؛ حيث قدَّمِ الجمع على اشّسغ. 

ه - مشكل الحديث وبيانه: لأبي بكر محمّد بن الحسن بن فورَك 
= الأحكام التي فيه» ونفي التضاد عنه). انظر: (العنوان الصحيح للكتاب) (ص/14) لحاتم 
العوني . 

)١(‏ لكونه رتبه على الأبواب فحسب» من غير كتب تجمعها وترجع إليهاء وقد قام بترتيبه على 
الكتب والأبواب خالد الربَاط في كتاب بعنوان: (تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار)» 
طبع بدار بلنسيّة » سنة: (١١٤١ه).‏ 

(۲) (فتح المغيث) .)47١/(‏ وانظر لتفصيل الكلام عن الكتاب ومنهجه: (مختلف الحديث) 
(ص/۳۹۱ - 0394) للخيّاط» و(منهج الإمام الطحاويّ في دفع التعارض بين النصوص 
الشرعيّة من خلال كتابه: شرح مشكل الآثار) (ص/717 - )٠١١‏ لحسن بخاريّ. وهي رسالة 
ماجستير في أصول الفقه » بكليّة الشريعة في جامعة أمَّ القرى» سنة: (۲١٤١ه).‏ و(مشكل 
الحديث بين ابن قتيبة والطحاويّ) (ص/50١١1--777).‏ 

(۳) سيأتي بيان مذهب الحنفيّة وغيرهم في: (مناهج العلماء في ترتيب طرق رفع الاختلاف). 

(:) تنبيه: هذا الجزء من العنوان (مشكل الحديث) هو الذي اتفقت عليه غالب التُسخ الخطيّة- 


١1١ 


الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه؛ وعلاقته لل ايه ول 
(407ه0". سبق بيان أته ذكر فيه أحاديث الصّفات التي يراها ‏ بناء على 
مذهبه ‏ من المتشابه!"' » وأنها توهم التشبيه والتجسيم ؛ فيقوم بتأويلها وصرفها 
عن ظاهرها بحجج عقليّة ومقدّمات منطقيّة » مع الاستشهاد باللغة» والرّدٌ على 
من تقدمه من مثبتة الصفات ؛ كابن خزيمة (١11ه)‏ وغيره» وكثيرا ٠‏ ما يبوٌب 
بقوله: : (ذكر خبر مما يقتضي التأويل ويوهم ظاهره التشبيه)( E‏ 
507 على كتاب ابن قتيبة من عدم الترتيب» وذكر الأحاديث غير مسندة 
ولا مخرّجة » وإبراد الأحاديث الواهية والمنكرة» خاصة عند إزالة الإشكال» 


(۱) 


(۲) 


(r) 


للكتاب» وكتب التاريخ والتراجم» وكتب الفهارس والمعاجم؛ ك(فهرس ابن عطيّة) 
(ص/١١٠)‏ وغيره» وأمًا زيادة: (وبيانه) ؛ فلم أجدها فيما وقفت عليه من ذلك» علماً بأن 
المصئف لم يعنون كتابه» والله أعلم . 

هو: العلامة الأصوليٌ شيخ اا أبو بكر محمّد بن الحسن بن فُورَك الأنصاريّ 
الأصبهانيَ» صاحب التصانيف الكثيرة» التي قاربت المائة أو أكثر. فى ا : 07ھ( 
انظر: (المنتخب من السّياق لتاريخ نيسابور) (ص/17) للصيرفيني» و(السّيّر) ))7١15/117(‏ 
و(طبقات الشّافعيّة) (۳۳۹/۱) لابن كثير. 
فائدة: ES‏ سين بن يتاب زر - كابن خلّكان (11ه) في (وفيات 
الأعيان) ٤(‏ /۲۷۴۳ه) ومن بعده ‏ بضمٌ الميم وسكون الواو وفتح الرّاء» وأجاز الرّبيدي الضمَّ 
والفتح في الفاء؛ فقال في (تاج العروس) (۲۹۷/۲۷): «فورك كفوفل»» و(فَوْكل) بالفتح 
والضمٌ ؛ كما في (التاج) .)۱۸۷/١١(‏ والفوفل: اسم نوع من النخيل يكثر في الغابات الاستوائية ‏ 
يسمّى (كاتشو: 08161211). انظر: (المعجم المفصّل في الأشجار والنباتات) (ص/١١7)‏ 
لدنات « ول(موسوعة ويكيبيديا) .(https://ar. wikipedia.0rثg/ Wiki)‏ 
(ص/: ؟١).‏ وانظر للكلام عن منهج الكتاب: (مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدّثين) 
(ص/۷۲ - »)۷١‏ و(أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في (الصحيحين) (ص/١4‏ - )٤٤‏ 
ب و(مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ‏ دراسة منهجيّة) (ص/۲۰۷ - )77١‏ 
لربابعة . 
انظر مغلاً: (مشكل الحديث وبيانه) (ص/٥٤‏ 2 ۱۲۰»› ۲۱۲). 


11۲ 





9إ توي لم مخ ديت وهر نصنفت ی 
مع أنه ذكر في خاتمة كتابه أنه أورد ما أشكل ظاهره من صحيح الحديث7" . 
وعنه ‏ وعمًا شاكله من الكتب ؛ مما سيآتي في هذا المطلب ‏ قال الإمام ابن 
القَيّم: (فصيّف جماعة في تأويل آيات الصفات وأخبارها ؛ كَأَبئ بكر ابن 
فورك ؛ وابن مهدي الطبريّ”" ؛ وغيرهماء وعارضهم آخرون فصتَفوا في إبطال 
تلك التأويلات ؛ كالقاضي أبي يعلى" » والشيخ موقق الدّين ابن قدامة» 
وهو الذي حَكى عن غير واحدٍ إجماع السّلف على عدم القول به“). 


؟ - كشف المشكل من حديث الصحيحين": لأبي الفرّج عبد الرحمن 
ابن الجوزي (91هه). وقد سبق الكلام عنه فى (تعريف المشكل)» وأن 


(۱) (مشكل الحديث وبيانه) (ص/۹۹٤).‏ 

(۲( سيأتي ذكر كتابه وترجمته في (الفرع الثاني) من هذا المطلب. 

(۳) هو: القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين ابن محمّد البغداديّ» الحنبليّ» المعروف بابن 
الفرّاء» ولد سنة: (١۳۸ه)»‏ وانتهت إليه الإمامة في المذهب » وله تصانيف مفيدة» منها: 
(إبطال التأويلات لأخبار الصفات)» وهو مطبوع. توفي سنة: (404ه). انظر: (طبقات 
الحنابلة) (۱۹۳/۲) لابن أبي يعلى» و(السّیر) (۸۹/۱۸). 

› هو: الإمام العلامة موفق الذين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسيّ الجماعيليّ‎ )٤( 
هده)» وكان عالم الشام في زمانه » وصتّف‎ ٤١( ثمّ الدمشقيّ الصَالحيَ» الحنبليَ» ولد سنة:‎ 
(المغني)» وغيره من المصتفات الكثيرة التافعة. توفي سنة: (570ه). انظر: (السّير)‎ 
. و(الذیل على طبقات الحنابلة) (۲۸۱/۳) لابن رجب‎ »)110/17( 

(ه) انظر: (ذمَّ التأويل) (ص/١1)‏ لابن قدامة» ولمعرفة من حكى الإجماع أيضاً: (مدارج 
السالكين) .)١15157/17(‏ 

(1) (الصواعق المرسلة) .)11/8/١(‏ 

(۷) فائدة: جاء في (كشف الظنون) (؟/5165١)‏ أن هذا الكتاب اختصره بعض العلماء» وممًا 
قال عنه: ارأيته يذكر فيه شيئاً غير مشكل » أو مشكلاً» ولا يأتي فيه بشيء شافي». ولم يذكر 
اسمه» ولم أهتدٍ إليه بعد البحث . 


۱۱۳ 


الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث, وتدوينه» وعلاقته و 
المقصد الأوّل من تأليفه هو كشف الإشكال المعنويّ عن أحاديث (الجمع 
بين الصحيحين) للحميديّ (۸۸٤ه)‏ ؛ ولهذا عدّه المشتغلون بن المشكل 
ف كه .وه عرتة ان كاطلهات على المساتد» لا على الأبوات النتيتة : 
وتناول المشكل فى اراب مخاد وات ا أكثر بالفقه ومسائله» والعناية 
فاط الا ادت خبطا 6 وض ها CS‏ عليه عدم 
استيعابه الكلام على جميع المشكل » خاصّة ما يتعلق بالعقيدة» واضطرابه 
56 تكلم فيه بين منهج المثبتة والمؤوّلة» وجزمه بغلط الرواة وتحريفهم 
وتصرّفهم بالرواية بالمعنى في بعض الأحاديث دون دليل20©. 

۷ - المغيثٌ في مختلف الحديث: لمحمود بن طاهر بن المظفر 
السَّنْجِارِيَ (بعد: ١٠٠ه).‏ وهو عبارة عن اختيارات من كتاب (تأويل 
مختلف الحديث) لابن قتيبة» مع زيادات عليه» واختياره حسنٌ بسن » وهو 
بتفق معه في التّوفيق بين الأحاديث المختلفة والمشكلة غالباً» ولكته يخالفه 
أحياناً» خاصّة في تأويل أحاديث الصّفات9) 


۸ - تنبيه الأفهام في حل مشكل حديثه 4: لأبي محمّد عبد الجليل 


(۱) انظر: (كشف المشكل) ۰۹٥/۱(‏ ؟/لاالاء ۰۹۰٦ ۰۷۹٩۳‏ 40/8 7): ومقدّمة المحقق 
(A ۷/1)‏ 

(۲) لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه» سوى ما ورّد من ذكر اسمه في بعض كتب الفهارس » 
ومعاجم المصتفات . 

(۳) انظر: (الحطة في ذكر الصحاح السَتّة) (ص/4 ؟١)‏ للقتوجي » ومقدمة تحقيق: (المغيث) 
(ص/۱۳). 

(1:) ذكره السّخاوي في (فتح المغيث) »)٤۷۱/۳(‏ وقد حقق مرّتين في رسالتين علميتين ؛ 
إحداهما للدكتوراه بجامعة ابن طفيّل بالقنيطرة في المغرب» والثّانية للماجستير بجامعة 
دمشق . وطبع بدار الكلمة للنشر» سنة: »)5١1١(‏ بتحقيق: محمد فتحي النادي . 


١1 


بن موسى القصري (4+ه)20, وقد اقتصر فيه على أحاديث ادات 
واختار فيها منهج الإثبات ؛ بإمرارها كما جاءت بلا كيف » مع الفهم لمعناها 
- كما ذكر في المقدمة -» غير آنه لم يسلم من الإيغال في التأويل في 
راط عا عار مان و رواد ا عات الا والموضوعة» 
وإطالة النَّمّس في حلّ إشكالهاء كما صبغ الكتاب بمسحة صوفيّة . 


4 - تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرها(": لزين الدّين على ابن 


امير السّكّدريَ (195/398ه)29). ذكر فيه بعد المقدّمة - قواعد في 
فهم المشكل » ثمّ ذكر الأحاديث المشكلة فى الصّفات » وتفسيرها على طريقة 


00 


)۳( 
الدع 


هو: العلامة أبو محمّد عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاريّ» القرطبيّ» القصريّ» 
كان متقدّماً في علم الكلام » متصوّفاً» مشاركاً في فنون» وله تصانيف ؛ منها: (شعب الإيمان) 
(مطبوع). توفي سنة: (104ه). انظر: (التكملة لكتاب الصلة) (17/8) للقضاعي, 
و(السَّيّر) »)570/7١(‏ و(نيل الابتهاج) (ص/۲۷۸) للتنبكي . 

انظر: (تنبيه الأفهام) (ص/۲۷)» ومقدّمة محقق (تنبيه الأفهام) (ص/< - ۷). 

صدر مورا (010٠7م)‏ عن دار الفتح للدراسات والنشرء بتحقيق: رياض منسي العيسى . 
هو: الإمام المحدّث زين الدّين أبو الحسن على بن محمّد بن منصور ابن المنيّر السكندري› 
المالكى » ولد سنة: (۲۹٦ه)»‏ وله شرح على البخاريّ في عدة أسفار» وحواش على شرح 
ابن بطال (٩۹٤٤ه).‏ توفي سنة: (5947/7946ه). انظر: (معجم الشيوخ الكبير) )0۰/۲( 
للذهبي » و(الدّيباجٍ المذهب) »)۳۸/١(‏ و(شجرة النور الزكيّة) (۲۹۹/۱) لمخلوف. 

تنبيه: ذكر أحمد تيمور في (فهرس الخزانة التيموريّة) )٤٤١/۲(‏ أن هذا الكتاب «تأليف 
العلامة ناصر الدّين أحمدء الشهير بابن المنيّر » المتوفى سنة: 2547 » وذكر أن له نسختين» 
تحت رقم: »)۳٤۲(‏ وقد راجعت النسختين ؛ فوجدت في غلاف إحداهما: «تصنيف القاضي 
الأجل... ناصر الدين ابن المنيّر)» وهو أخو المترجم زین الد عليّ» وصاحب 8 
(المتواري من تراجم البخاري)» وهو أكثر شهرة وتصنيفاً من أخيه؛ والمعروف بالاشتغال 
بعلم الكلام» وتفسير بعض الأحاديث على طريقة التكلمية كما في (فوات الوفيات) 
)۱٤۹/۱(‏ لابن شاكر -؛ فالأقرب أن الكتاب للتّاصرء لا للزَّينء والله أعلم. 
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المصل الثاني: نشأة علم مختلفض الحديث» وتدويته: وعلاقته ga‏ 


المتكلمين ‏ كابن فورك وغيره - على وجه اللاختصار. 


٠‏ - التّنبيهات المجملة على المواضع المشكلة: لصلاح الدّين خليل 


بن كيكلديّ العلائيّ (71/اه). وفيه التنبيه على مواضع مشكلة» وقعت في 
إشكالهاء وبيان الصواب فيها ؛ بالجمع بين الروايات» أو بالترجيح بينها. 


١‏ - إزالة الشبهات عن الآبات والأحاديث المتشابهات": لأبى عبد 


الله محمّد بن أحمد الإسعرديّ» المعروف بابن اللبّان الدُمشقىَ (4 4 /اه)20 . 
وهو على طريقة غلاة الصوفية › ويظهر منه تعطيل صفات الله تعالى › وحملها 
غلل المغانن المقضمنة للقول و دة الود : 


00 
(۲) 


(۳) 


00 


انظر: مقدّمة (التنبيهات المجملة) (ص/۳۷). 

هذا الكتاب نشرته دار طويق» سنة: (17١54١ه)»2‏ بتحقيق: مصطفى سلمان» ودار البيان 
العربيَ » سنة: (07٠7م)»‏ بتحقيق: أيمن البحيري وعمرو الورداني » وحققه الباحث/محمود 
منصور » في رسالة ماجستير» بقسم الدّرسات الإسلاميّة » بكليّة الآداب بقناء سنة: (04٠5م).‏ 
هو: المفسّر المتصوّف شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد المؤمن الإسعردي 
الدُمشقي » الشّاذلىَ » الشّافعيَ المعروف بابن الان » وُلد سنة: (1۷۹ه)» وبرع في الفنون» 
وصتف التصانيف. توفي سنة: (49/اه). انظر: (طبقات الشافعيّة الكبرى) (45/9) لابن 
السبكي » و(الدرر الكامنة) (50/0)» (طبقات المفشرين) .)۸٠/۲(‏ 

انظر: (طبقات الشافعيّة الكبرى) (1/اه)ء و(المؤلفات في مشكل القرآن الكريم ومناهجها) 
(ص/١٠:‏ - )10١‏ للرّحيليَ. رسالة دكتوراه بقسم التفسيرء في كليّة القرآن الكريم» 
بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة» سنة: ٠٤۳١(‏ - ۲١۳٤٠ه).‏ ووحدة الوجود: عقيدة قائمة على 
أن الله تعالى والوجود شي واخ غير منقسم» وأن وجود هذا العالم هو عين وجود الله 
سبحانه ؛ فالخالق عندهم هو المخلوق › والمخلوق هو الخالق. انظر: (مدارج السالكين) 
(۲۹۹/۱). و(الداء والدواء) (ص‌/۲۹۹)» و(معجم ألفاظ العقيدة) ( ص /۱۸» .)٤٤١‏ 


١175 


تدوين علم مختلف الحديث؛ وأشهر المصنفات فيه 





١‏ - المعتصر من المختصر من مشكل الآثار(2: لأبي المحاسن 
يوسف بن موسى المَلَطيَ (۸۰۳ه)")» وهو تلخيص لكتاب (مختصر مشكل 
الآثار) للباجيّ » الآتي ذكره في المصتفات المخطوطة. حافظ فيه على ترتيب 
الباجيّ » وبلغت أحاديثه: (4۳۳) حدر . 


© الفرع الثاني: مصتفات مختلف الحديث ومشكله المخطوطة 


١‏ اختلاف الحديث*: لأبى عبد الله علىّ بن عبد الله بن المدينيّ 
(:١ه).‏ 


)١(‏ طبع بحيدر آباد بالهند (711١ه)؛‏ كما في (فهرس دار الكتب) »)١59/١(‏ ثم طبع ثانية 
سنة: (۲٣١۱۳ه).‏ 

(۲) هو: القاضي جمال الدّين أبو المحاسن يوسف بن موسى بن محمّد المَلَطىَ» ثم الحلبي» 
الحنفىّ» ولد سنة: (٠۷۲ه)‏ تقريباً» وتفقه على المذهب الحنفيّ» واشتغل وأفاد وأفتى» 
إن أن ا ارا تحتفت ب ری م 6ه )+ ار زا کو بأبناء 
العمر) )۳٤۹/ ٤(‏ لابن حجرء و(الضوء اللامع) )780/٠١(‏ للسخاوي . 

(۳) (المعتصر من المختصر) .)٤/١(‏ 

)٤(‏ تنبيه: يُعرف المفقود من مصتفات هذا القسم بكونه لم يُذكر شيءٌ عن نسخه المخطوطة ؛ 
فيكون مفقوداً في الغالب » أو في حكم المفقود ؛ لأن الجزم بفقد الكتاب لا يكون إلا بدليل» 
أو تنصيص من عالم مطلع في فنّه. 

(5) ذكره الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي) (701/7)» والذهبيٌ في (الشّير) (50/11)» 
وذكر أنه في خمسة أجزاء. وقال الخطيب ‏ عقب ذكر تصانيفه : «وجميع هذه الكتب قد 
انقرضت» ولم نقف على شيء منهاء إلا على أربعة أو خمسة حسبٌ». 
تنبيه: ذكر البغداديٌ في (هديّة العارفين) )٠١/۲(‏ و(إيضاح المكنون) )48/١(‏ كتاباً أقدّم 
من كتاب ابن المدينيّ » وهو (اختلاف الحديث) لمحمّد ابن أبي عمير الأزديّ البغدادي 
(0١1ه).‏ وابن أبي عمير من الإماميّة؛ وليست كتبهم على شرطي في هذه الدراسة. 
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الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث» وندوینه» وعلاقته لل : 


۲ كتابٌ عثمان بن سعيدٍ الدارمی (1/8ه)20: قال الحاكم النيسابوري 
( 8 لوقد ضيف عنمان بن سعيدٍ الدارمئ فيه کابا كرا : 


٣‏ - الجمع بين الأخبار المتضادّة(©: لأبي حاتم محمّد بن حبان البستي 
(٤ھ).‏ 


٤‏ - تأويل الأحاديث المشكلات الواردة فى الصفات: لأبى الحسين 
علىّ ابن مهدي الطبريٌ”*©. ذكر فيه الأحاديث المشكلة فى الصّفات على 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد التميمي» الدارميّ» السّجستانيّ» ولد 
في حدود ال: (١٠٠ه)»‏ وله تصانيف في (الرد على الجهميّة)» و(سؤالات عن الرجال 
لابن معين). توفي سنة: (۲۸۰ه). انظر: (طبقات علماء الحديث) (7784/7): و(سير 
أعلام النبلاء) (819/17). 

(۲) (معرفة علوم الحديث) (ص/۳۹۷). 

(۳) ذكره الخطيب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب الشامع) (701/7)» وذكر أنه 
جزآن. ثمّ ذكر ما يفيد أن كتبه لا يوجد منها إلا النَزْر اليسير. 

.)49١( له نسخة في دار الكتب المصريّة بالقاهرة» ضمن مجاميع طلعت» برقم:‎ )٤( 

E‏ ل ا الظنون) (۱/۱)» وتبعه الكتانيٌ في (الرسالة المستطرفة) 
(ص/۸١٠)‏ كتاباً أقدّم مِن هذاء وهو: (كتاب اختلاف الحديث) لزكريًا بن يحيى السَاجيّ 
(۷٠۳ه).‏ وهذا الكتاب لم أجد ذكره في شيء من كتب الفهارس والمعاجم» والتواريخ 
والتراجم القديمة » إلا ما ورد عند السبكيّ في (طبقات الشافعيّة الكبرى) (۲۹۹/۳)» ولكتّه 
قال: «وله كتاب (اختلاف الفقهاء) » وكتاب (اختلاف الحديث)» وأظئه الذي سمّاه الذهبيّ 
بالعلل»؛ وعلى هذا فالكتاب ليس في مختلف الحديث» بل في العلل واختلاف طرق 
الحديث. ويحتمل أن حاجّي خليفة قصد كتاب (اختلاف الفقهاء) » ويؤيّد هذا أنه لم يذكر 
الساجيّ فيمن صنّف كتاباً في (اختلاف الفقهاء) مع شهرة كتابه » ولهذا ذكره البغدادي في 
(هديّة العارفين) .)۳۷۳/١(‏ والله أعلم. 

(5) هو العلامة المتكلم أبو الحسن على بن محمّد بن مهدي الطبري» الكِسْروي» الأصبهاني ء 
الشافعيَ كان من المبرّزين في علم الكلام والقوامين بتحقيقه » مصئفاً للكتب في أنواع- 


11۸ 


|+ ل سد تدوين علم مختلف الحديث. وأشهر المصنفات فيه 


طريقة المؤوّلة!. 


- تأويل المتشابهات فى الأخبار والآبات(©: لأبى منصور عبد القاهر 
بن طاهر البغداديّ (۲۹٤ه)7'.‏ 


١‏ - الآثارٌ التي ظاهرها التعارُْضٌُ, ونفيٌ التناقض عنها: لأبى 
على بن أحمد ا حزم ا (5ه:ه). قال الحافظ الذهبيئُ a‏ 
اکر رة آلاف ورقة » لن لم يتمّه!)(20. 


- مختصر مشكل الآثار: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيّ 


= العلوم. وهو من طبقة القفال الشاشي (50*ه). انظر: (طبقات الشافعيّة الكبرى) 
(*/577)» و(الوافي بالوفيات) .)١167/77(‏ 

»)٤١ - وصفه الدبيخيٌ في (أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين) (ص/9”‎ )١( 
وذكر أن له فة سه‎ 

(۲) له نسختان ع انظر تفصيل الكلام عليهما في: (الفهرس الشامل للتراث العربي 
الإسلامي المخطوط) (قسم التفسير وعلومه) »)97/١(‏ و(خزانة التراث) (77116). 

(۳) هو: العلامة المتكلّم الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمّد التميميّ» البغدادي » 
او ی كباي او فين الفرق) ل 'وغيرة من ¿ التصانيف البديعة. 
توفي سنة: (479ه). انظر: (طبقات الفقهاء الشافعيّة) (/067) لابن الصلاح » و(سير 
أعلام التبلاء) (/1/الاه). 

)٤(‏ وسمّاه الفيروزآبادئ في (البلغة في تراجم أئمّة التحو واللغة) (ص/41): «تأليف الأخبار 
المأثورة عن رسول الله يك التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها». 

(5) (سير أعلام النبلاء) (۱۸ .)۱۹٤/‏ وانظر: (فتح المغيث) .)٤۷١/۳(‏ 

(+) له نسختان خطيّتان؛ انظر الكلام عليهما في (خزانة التراث) .)۳١٠١ ١(‏ وهو الذي اختصره 
أبو المحاسن يوسف ابن موسى المَلَطيُ (۳٠۸ه)‏ في (المعتصر من المختصر) ؛ كما ذكر 
في مقدمته: (7/1). 
تنبيه: ذهب محقّق كتاب (التعديل والتجريح) للباجيّ في (مقدّمته) )١54/١(‏ إلى أن- 


۱۱۹ 


الفصل الثاني: نشأة علم محتلف الحديث وتدوينه: وعلاقته للم 9 : 3 
RE,‏ 





(£ ۷ ھ)7. 


اختصر فيه كتاب (شرح مشكل الآثار) للطحاويّ السالف ذكره» وكان 


اختصاره «اختصاراً بديعاًء ضمّ كل نوع فيه إلى نوعه› وألحق كل شكل منه 
بشكله » ورتبه ترتيباً حسناً» حذف أسانيد اللأحاديث وتطريقهاء واختصر كثيراً 


من ألفاظه » من غير أن يخل بشيء من معانيه وفقهه)7". 


- اختصار مشكل الآثار": لا بي الوليد محمّد بن أحمد ابن رشد 


الخد (۰ ؟وم). 


)غ0( 


(۲) 
(r) 


2) 


٩‏ - مختصر شرح معاني الآثار(؛»: لأبي الوليد ابن رشد الجدٌّ أيضاً. 


(مختصر مشكل الآثار) نسب خطأ للباجيّ» وأنْ المختصر لابن رشد» وتمسّك في ذلك 
بتصربح ابن خير الإشبيليّ بنسبته إليه - كما سيأتي -. وهذا فيه نظرء وتصريح ابن خير لا 
يكفي وحده في نفي ذكرن ادا مر كلك بخاص NE‏ مكدر 
الكتاب نفسه في دة ونسبته إليه 2 السخ الخطيّة للكتاب » الله إلا أن يتأيّد ذلك 
بشواهد واضحة بيّنة من الكتاب نفسه ‏ بعد مراجعة مخطوطاته - تدل على أَنّه لابن رشد لا 
SR a‏ . والله أعلم. 

هو: العلامة القاضي أ بو الوليد سليمان بن خف بن سعد التّجيبِي» الأندلسيّ القرطبي› 
الباجيّ» المالكيّ» ولد سنة: (07٠4ه)»‏ وصئّف تصانيف مشهورة كثيرة» وسمع منه خلقٌ 
كثيد. وتفقهوا عليه. رن سنة: (٤۷٤ه).‏ انظر: (سير أعلام التبلاء) »)٥۳١۹/۱۸(‏ 
و(ترتيب المدارك) )۳۷۷/١(‏ لعياض. 

(المعتصر من المختصر من مشكل الآثار) )7/١(‏ للمَلطيّ. 

ذكره ابن خير الإشبيليٌ (هلاده) في (فهرسته) (ص/۰۱۹۱۹ ۲۰۹)» وابن بشكوال 
(8/اده) في (الصّلة) (ص/7 0) في جملة من تواليفه » وقال: «سمعنا عليه بعضهاء وأجاز 
لنا سائرها»ا. 

عندي منه صورة عن نسخة نفيسة بدار الكتب المصرية ؛ برقم (419)» منقولة عن نسخة 
مقابلة بأصل المؤلّف هه تقع في (۱۸۹) لوحة. وكان الفراغ من نسخها يوم الجمعة- 


١1 





تدوين علم مختلف الحديث؛ وأشهر المصنفات فيه 


اختصره بحذف اتات الأحاديث 2 وتلخيص كلام الطحاويٌّ عليها , ممع 


ال كرالك عله ٠‏ والتزم فيه بأبواب المجاوي ور هه غير أنه قر ناته فيه عند 


آخر باب من (كتاب الجنايات)» وبه تم الكتاب» ولم يختصر بقيته . 


٠‏ - شرح مشكل ما وقع في الموطاً وصحيح البخاريّ» أو: الدرّة 


الوسطى في شرح الموطا(١):‏ 


لمحمّد بن خلّف بن موسى الأنصاري القرطبئ (۴۷٠ه).‏ 


- شرح مشكل الحديث 20 : : لأبي حفص عمر بن محمّد النَسَفِيَ 


00 


0 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ال(١)‏ من ذي الحجة سنة: (9١٠8ه).‏ أرسلها إل من الإمارات: الأستاذ الفاضل/ عادل 
عبد الرحيم اا الله . 

والثاني هو عنوان الكتاب الذئ صرّح به مصتفه في مقدّمته» والأوّل كأنه بیان لموضوعه. 
وبالَاني ذكره بروكلمان في (تاريخ الأدب العربي) (/2)777 وذكر أن له نسخة في 
المتحف البريطاني ؛ برقم: (١9١)»ء‏ ولكنه أخطأ في تاريخ وفاته ؛ فجعله سنة: (0۷ه). 
والكتاب جری فيه مصتفه على طريقة ابن فُورَك في الكلام على أحاديث الصفات بالتأويل. 
ا فة العثيمين کات( ھی كريب الو (ص/١١١)‏ لابن حبيب الأندلسي. 
هو العالم المتكلّم أبو عبد الله محمّد بن خلف بن موسى الأوسيء الإلبيريً» القرطبي ؛ 
المالكي » ولد سنة: (۷٥٤ه)›‏ وكان تاطا لكتب الأصول والاعتقادات» وصتّف عة 
مصتفات؛ منها: شرح مشكل ما وقع في الموطاً والبخاري. توفي سنة: (۳۷٠ه).‏ انظر: 
(التكملة لكتاب الصّلة) »)۳١۸/۱(‏ و(الدّيباج المذهب) (807/9). 

له نسخة في دار الكتب الظاهرية ؛ برقم: (۷٠۱۳)؛‏ كما في فهرس مكتبة جمعة الماجد 
(ة.وو:؟) ؛ على موقع المر كز : .www.almajidcenter.org/a1/‏ 

ف ا بيعم الذين ابو جص ع ن ديق احم بن ال لسن ا 
الحنفيّ › ولد سنة: (457ه)) وصتف (طلبة الطلبة)» وغيره من التصانيف في الفقه 
والحديث. توفي سنة: (۳۷٠ه).‏ انظر: (الجواهر المضيّة) »)۳۹٤/١(‏ و(تاج التراجم) 
(ص/9١١)‏ لابن قطلو بغا. 


۱۲۱ 


الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديت, وتدوينهء وعلاقته ا ¥ ده ل 


١‏ - كتاب المشكلين من القرآن والحديث: لأبي بكر محمّد بن عبد 
الله بن العربي ٤۳(‏ ھ). ذكره وأحال عليه كثيراً فى غير ما كتاب من 
كته" . ونعته بقوله: (اوكتات (المتكلين) من القرآن والحديث » ألف ورقة 


OEY‏ ونان 


- 0 - 2 3 0-8 ٠ 
فتح الغلق وإساغة الشرّق': لأبي القاسم محمّد بن يوسف‎ - ٠ 
السمرقندي (00ھ)7).‎ 


تكلم في أوّله عن المتشابه في القرآن الكريم» ثم فسّر أحاديث يشكل 
ظاهرهاء ويحملها الثاس على غير المراد منها . 


() هو القاضي'المتكلم أبن بكر محتد بن عبد اله ين العرين» المعافرئ» الاشبيلي + المالكن : 
ولد سنة: (47ه)» وكان من أهل التفثّن في العلوم» والاستبحار فيها» وصئّف تصانيف 
كثيرة حسنة . وق سنة: ٤۳(‏ مه). انظر: ( سير أعلام التبلاء) (۱۹۷/۲۰)» و(الدذيباج 
المذهب) .)۲٠١۲/۲(‏ 

(۲) انظر مثلاً: (أحكام القرآن) »)47١/4 »٤۸/١(‏ و(عارضة الأحوذي) (9>/8, 
١‏ »© و(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) »)٠١٠١/۳(‏ و(المسالك في شرح 
موطأ مالك) ۰٤۰۹/۲(‏ 770/3). 

(۳) (قانون التأويل) (ص/107). والكتاب مفقود. انظر: (المؤلفات في مشكل القرآن الكريم) 
(ص/597). 

(:) الشرق: حول الماءِ الحلنّ حتى يَعَّصّ به. انظر: (لسان العرب) (شرق) .)17/1١(‏ 

(0) هو: : الفقيه المتكلم ناصر الدّين أبو القاسم محمّد بن يوسف بن محمّد العلوي» السمرقندي, 
المدنيّ» الحنفيّ. ولد سنة: (٩۹٤ه)»‏ وصئف مصتفات كثيرة في الفقه والفتوى » وغيرهما. 
توفي سنة: (57ده). ينظر: (الجواهر المضيّة) »)۲۷١/۲(‏ و(معجم المؤلفین) )٠۳۷/۱۲(‏ 
لكحالة . 

)١(‏ والكتاب له نسخة خخطيّة في الخزانة التيموريّة ؛ برقم: (597). انظر: (فهرس الخزانة) 
(41/0:). 5 


۲۲ 


]م د تدوين علم مختلف الحديث؛ وأشهر المصنفات فيه 


45 - منهاج العوارف إلى روح المعارف في شرح مشكل الحديث': 


لابي محمد عبد العزيز بن أحمد ابن بزيزة التونسئ (۳۷ھ). وقد بنى 
كابة قلي كانيه ابن E‏ قال قن البقديةة الما قات متسر 





00) 


تنبيه: من الكتب الى as‏ في (فهرس الخزانة) تحت قسم: (مشكل الحديث): كتاب 
(التحفة المرضيّة في حل بعض المشكلات الحديئيّة) لحسين بن محسن الأنصاري اليماني 
(145١ه)ء‏ وكتاب (غنية الألمعي) لأبي الطيّب محمد شمس الحقٌ العظيم آبادي 
(۱۳۲۹هھ)» وهاتان الرّسالتان مطبوعتان : ذيل (المعجم الصغير) للطبراني “AVV/Y)‏ 
۷ ) (ط: د. ك. العلميّة)» وقد رجعتٌ إليهما؛ فوجدتهما لا علاقة لهما بفنّ مشكل 
الحديث ؛ فالأولى: جواب عن سؤال حول قول الترمذي عن الحديث الضعيف: «والعمل 
عليه عند أهل العلم». والثانية: جواب عن ثلاثة أسئلة ؛ أوّلها: عن الفرق بين قولهم: (لا 
يصحٌ). و(لا يثبت). والثاني والثالث: عن صحّة حديثين. فاقتضى التنبيه » وبالله التوفيق . 
هكذا سمّاه مصتفه في مقدمة كتابه: (ل7/أ) (نسخة مصوّرة عن نسخة دار الكتب المصرية 
- رقم: ۱۲۸۳). وفي بعض مصادر ترجمته: (منهاج المعارف إلى روح العوارف)» وهو 
تحريف » وحتى من جهة المعنى ضعيف. والكتاب له نسخة خطيّة في دار الكتب المصرئة ؛ 
برقم: (۱۲۸۳)؛ كما في: (فهرس الكتب العربيّة الموجودة بدار الكتب المصريّة) 
»)١6/١(‏ و(خزانة التراث) .)۷٥۹٥۲(‏ 

تنبيه: جاء في (فهرس الكتب) و(الخزانة) نسبة الكتاب إلى القاضي عياض (5: ه0ه)2 
ونسبة الكتاب إلى القاضي عياض خطأء وقد جاء في (الفهرس العربيّ الموحّد) 
)www.aruc.or8/(‏ قول المفهرس: «لم أجد ما يدل على أن المخطوط للقاضي عياض 
بن موسى ؛ كما في معلومات التصوير». وقد حققه أحد الباحثين في رسالة ماجستير » بكليّة 
دار العلوم بالقاهرة» سنة: (٤۹۹٠م).‏ 


«e ” 2 5‏ ا 6 6م 2 


المعروف بابن بَزِيرّة» ولد سنة: (07+ه)» وله تآليف في فنون عديدة ؛ منها: شرح الأحكام 
الصغرى لعبد الحى ال شبيلي (0۸1ھ()› أفاد منه الإمام ابن اقيم في كتبه ) وسماه: (مصالح 
الأفهام في شرح كتاب الأحكام). توفي سنة: (138ه). انظر: (نيل الابتهاج) 
(ص/8١؟).‏ و(شجرة النور الزكيّة) »)۲۷۲/١(‏ و(أعلام الموقعين) (05/7). 
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الفصل التاتي: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه: وعلاقته i‏ 


الحديث للومام ابي بكر ابن فورك... وتفهمت معانيه ؛ فعرض من زيادة 
الكلام على تلك الأحاديث ما عرض ؛ فجعلت كلام الإمام أن بكر أصلاً 
بخ عله ما وود على السات 02 : 


٠‏ - إيضاح السّبيل إلى مناحي التأويل(": لابن بَزِيرّة التونسيّ أيضاًء 


اختصر فيه كتابه السائق : 


ات أحاديث مشكلة(2): لوك الدين اخ بن عبد اللّه الطبريّ 


(94-ه)0). 


00 
(00 


(۳) 


(€) 


۷ - دفع التعارض عمًا بوهم التناقض في الكتاب والستة: لسليمان 


(منهاج المعارف) (ل ١/ب).‏ 

له نسخة خطيّة في الخزانة التيموريّة ؛ برقم: (١۲۷)؛‏ كما في (فهرس الخزانة) (4141/7) 
لأحمد تيمور باشاء وقال في وصفه: «وهو تلخيص مشكل القاضي ابن فورك... في تأويل 
بعض أحاديث مشكلة) ؛ وذلك لأن أصله (منهاج العوارف) بناه على كتاب E‏ 
الأصل قال التنبكتيٌ (7١٠١ه)‏ في (نيل الابتهاج بتطريز الديباج) (ص/558): «بيّن فيه 
تأويل أكثر المشكلات » ومختصره يسمّى: (إيضاح السّبيل إلى مناهج التأويل)». 

له نسخة خطيّة في مكتبة الجامعة الإسلاميّة بالمدينة ؛ برقم: (01)؛ كما في (خزانة التراث) 
.(VTVY £)‏ 

NEE ES عت اله وخ‎ gE NSN ER 
كاف اة ( 6ئ وف كا خد الكت :ين انهرها الأحكام المسرطةن‎ 
والقرى لقاصد أمٌ القرى» وله في الفقه مبسوطات ومختصرات . توفي سنة: (54ه). انظر:‎ 
لابن قاضي شهبة.‎ )١111/1( و(طبقات الشافعيّة)‎ »)١174/ 4( (مرآة الجنان)‎ 

ذكره حاجّي خليفة في (كشف الظنون) ,»0707/١(‏ والبغدادئٌ في (هديّة العارفين) 
.)٠١/١(‏ والكتاب مفقود ؛ كما في: (المؤلفات في مشكل القرآن الكريم) (ص/۳۷۱). 
تنبيه: رأيت في الفهرس الإلكترونيّ للمخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة 
ذكر كتاب مخطوط لشيخ الإسلام ابن تيميّة (۷۲۸ه) بعنوان: (تفسير المشكل والمتشابه- 
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تدوين علم مختلف الحديث وأشهر المصنفات فيه 





EE 
7)۱ ٩( بن عبد القوي الطُوفيَ‎ 


۸ - أبكار الأفكار في مشكل الآثار"": لزين الدين عمر بن المظفر› 
المعروف بابن الوردي (۹ 7)۵۷ . 


4 - العقد الغالي في حلّ إشكال صحبح البخاريّ. أو: العقد الجليّ 
في حل إشكال الجامع الصحے(: السات الدين اك بن حملن الهكاري 
(۳ )7 . 


= من آیات القرآن الكريم والحديث الشريف) ؛ برقم: ٦۰۱٤(‏ - ۳ف)»› و(۲۹۱۳ - ۷ف)» 
وهذا الكتاب هو كتابه المطبوع: (شرح حديث التّزول) ؛ كما في (الفهرس العربيّ الموحّد) 
( /17707807.2110.018) » وواضح أن هذه التسمية اجتهاد من أحد التساخ . 

)١(‏ هو: الفقيه الأصوليٌ المتكلّم نجم الذّين أبو الّبيع سليمان بن عبد القويّ بن عبد الكريم 
الطوفيّ» الصَّرصريّ» ثمّ البغداديّ» الحنبليّ» ولد سنة: (۷١٠ه)»‏ وصتف مصتفات في 
فنون مختلفة. توفي سنة: (17لاه). انظر: (ذيل طبقات الحنابلة) »)4٠4/4(‏ و(الدرر 
الكامنة) .)۲۹٥/۲(‏ 

(۲) له نسخة خطيّة بدار الكتب المصريّة ؛ برقم: (۲۸) حديث ؛ كما في (فهرس الكتب العربيّة 
الموجودة بالدار) .)87/١(‏ وانظر: (خزانة التراث) (877/17). 

(۳) هو: الفقيه الأديب الشّاعر زين الدين عمر بن المظفر بن عمر الحلبيّ» الشافعيَ» المعروف 
بابن الورديّ» ولد سنة: (114ه) تقريباً» وتفتن في العلوم» وأجاد في المنثور والمنظوم. 
توفي سنة: (49/اه). انظر: (فوات الوفيات) )٠١۷/۳(‏ لابن شاكرء و(طبقات الشَافعيّة 
الكبرى) (۳۷۳/۱۰). 

)٤(‏ له عدَّة نسخ خطيّة؛ انظرها في (تاريخ التراث العربي) »)70/١(‏ و(الفهرس الشامل 
للتراث) (قسم الحديث وعلومه) (؟//791١)»‏ و(خزانة التراث) (۱۲۸۰۲ء .)101١7١‏ 

(ه) هو: المفسّر شهاب الدّين أبو سعيد أحمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين الهكاري» الكردي 
الأصل . كان عارفاً بالرجال؛ وجمع كتاباً في رجال الصحيحين» وآخر في رجال السئن 
الأربعة . توفي سنة: (7/اه) . انظر: (الدرر الكامنة) (1/1 11)» و(الأعلام) (41/1) للزّركلي . 


Y0 


الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه: وعلاقته وچ 
٠‏ - مشرق الأنوار في مشكل الآثار: لجمال الدين محمّد بن أحمد 

1 

القوتوي » المعروف بابن السرَاج ( ۷۷۰ھ( . 


١‏ - تيسير منهل القاري في تفسير مشكل البخاري7): لاضن الدين 
محمد بن محمد المنولى (١6مه)0).‏ 


- شرح مشكلات وقعت في أواخر البخاري: لأبي عبد الله محمد 
E ET CD AE‏ 


۳ الس تأويل مشكل الحديث27: لهات الد ا بن خمد 
القسطلانئّ (۹۲۳ه). 


)00 اكروجا حي خليفة في ركنت N‏ 4( 

(؟) هو: العلامة القاضي المتكلّم جما الدن أو ا ی احم نز هوه اوري 
الدمشقىّ» الحنفىّ» المعروف بابن السَّرّاجء له مصتفات كثيرة» لا تزال مخطوطة » منها 
مشرق الأنوار في مشكل الآثار . توفي سنة: (/الالاه) . انظر: (الجواهر المضيّة) (؟557/5١)»‏ 
و(طبقات المفسّرين) .)۳١١۱/۲(‏ 

(۳) له نسخة بخط المؤّف في مكتبة الأسكوريال» برقم: (١١١۱)؛‏ كما في (تاريخ التراث 
العربي) .)۲۳٤/۱(‏ 

(:) هو: القاضي النظام ناصر الدّين محمّد بن محمّد بن يوسف المنزليّ » المصري» الشّافعيَّ: 
ر (١٠ملاه)‏ له: : (وجهة المحتاج) في نظم فرائض المنهاج › 
وغيره. توفي سنة: (۲٥۸ه).‏ انظر: (الضوء اللامع) (١٠/٤۳)ء‏ و(الأعلام) .)٤۷/۷(‏ 

(5) ذكره أبو جعفر البلوي في (ثبته) (ص/47 4)» ونعته بقوله: في عشرين ورقة». 

)١(‏ هو: العالم المتكلم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السّنوسيّ) الشوطة ا 
ولد بعد ال(١٠۸۳ه)ء‏ وصتف العقيدة السنوسيّة » وغيرها من المصتفات. ا سنة: 
(95مه). انظر: (ثبت البلوي) (ص/؟: )2 و(نيل الابتهاج) (ص/۳٦٥).‏ 

(۷) له نسخة في معهد المخطوطات العربيّة بمصر؛ برقم: (5١1١)؛‏ كما في (خزانة التراث) 
(۹۸۰۲). وهي عن نسخة بدار الكتب المصريّة ؛ برقم: )۲٠۲۵(‏ حديث. 
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د شرح مشكل الأحاديك. :والآثار(©: الشمس. الدين محمد بن 


عبد الرحمن العلقمىّ (۳٦۹ه)'.‏ 


© - الجمع بين الأحاديث التى ظاهرها التعارض”": لسعيد بن إبراهيم 


ا 


200) 


(2) 


إفرة 


(€) 


(٥) 


5 - تعليق على المباحث المشكلة للبخاري”*2: لمحمّد بن عبد 


له نسخة بدار الكتب المصرية ؛ برقم: (/ط.٠ه١)‏ حديث؛ كما في (فهرس الكتب العربيّة 
الموجودة بالدار) .)۱١۷/١(‏ 

تنبيه: من كتب المشكل التي ذُكرثُ في (فهرس الكتب) (98/1): كتاب (تأويل الأحاديث 
الموهمة للتشبيه)» ونسب للسّيوطي (۹۱۱ه)» والكتاب ليس للسّيُوطيٌ › وإنما هو كتاب 
ابن المنيّر السالف ذكره؛ إذ لم بسب للسيوطيّ في شيء من كتب الفهارس والتراجم 
القديمة ؛ بل إن السيوطيً نفسّه نقل في (شرح ابن ماجه) (ص/11) نصًا موجوداً في هذا 
الكتاب » ونسبّه إلى ابن المنيّر . انظر مقال: (تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه ليس للسّيوطيٌ) 
لرياض العيسى: (slamsyria. com/site/show_arfic1es/”471)‏ . 

هو: العلامة شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمن بن على بن أبي بكر العلقمىّ» 
القاهريّ» الشَافعيَ» ولد سنة: (۸۹۷ه)» وكان أحد المدرّسين بجامع الأزهر» وله حاشية 
حافلة على (الجامع الصغير) للسّيوطيٌ» سمّاها: (الكوكب المنير). توفي سنة: (978ه) 
تقريباً. انظر: (الكواكب السائرة) »)٤۰/۲(‏ و(شذرات الذهب) (۳۳۸/۸). 

ذكره في جملة مؤلفاته نقلاً عن مصتّفه: الوزيرٌ السّرَاحٍ في (الحلل السندسيّة في الأخبار 
التونسيّة) »)١11/(‏ وقال: غير أنه ما سمعنا بمن شاهد هذه القت + واا اندرجت في 
كر ارهن حزن قل أن ترما و ایت الاب :فى عداد المفقود. والله أعلم. 

هو: العامة الفقيه أبو عثمان سعيد بن إبراهيم المَحْجوز» كان له سند عالٍ فى الكتب السبّة» 
وصئّف عدة كتب؛ منها: الجمع بين الأحاديث لين ظاهرها ارف توفي E‏ 
(1115ه). انظر: (الحلل السندسيّة) »)۱۳١/۳(‏ و(مسامرات الظريف بحسن التعريف) 
(76/4) للسّدوسي » و(شجرة النور الزكيّة) )477/١(‏ لمخلوف. 

له عدة نسخ خطيّة ؛ انظر تفصيلها في: (خزانة التراث) .)١٠١*55(‏ 


۷ 


الفصل الثاني: نشاة علم مختلف الحديث وتدوينه وعلاقتة ل أي ا 


الهادي السّندي (۱۱۳۸ه)(. 





۷ - شرح مشكل البخاري0): 5 سليمان محمّد بن محمّد التاتلتي 
(۱۱۹۷ھ). 


4 - كشف مشكلات الأحاديث: ليوسف بن محمد المالكئ 
( 7)۷۳ . 


وفضلاً عن هذه الكتب المفردة فى مختلف الحديث ومشكله: هناك 
كتب كثيرة اهتمٌّ فيها مصتفوها بالمختلف » وخاصّة كتب الشروح الحديشّة ؛ 
كشرح الكرمانيٌ (87/اه) على (صحيح البخاري)» وشرح عليّ القاري 


(1): هو العلامة المحدّث تور الدين أبو الحسن محمد بن عبد الهادي اتوي الشندي) كم 
المدنيّ» الحنفي» صاحب الحواشي على الكتب الستّة وغيرها. توفي سنة: (۳۸١١ه).‏ 
انظر: (سلك الدرر) (77/5) للمراديّ» و(الأعلام) )1 .(Yor/‏ 

(۲) له نسخة في الخزانة العامّة بالرباط» برقم: (١٠/٠۱۸)؛‏ كما في (الفهرس الشامل للتراث) 
(؟/11١1)‏ لمؤسّسة آل البيت. 

(۳) هو: الفقيه المحدّث أبو سليمان محمّد بن محمّد بن إبراهيم العثمانيّ » التاتلت» المالكي» 
كان متصدّراً للتدريس» دؤوباً على سرد الصحيحين» وغيرهما من كتب السّيرة» وعمل 
فهرسة بشيوخه. توفي سنة: (11717ه). انظر: (المعسول) (118/17) للسّوسيّء 
و(الأعلام) (1۷/۷). 

)٤(‏ له نسخة في المكتبة العموميّة باستانبول» برقم: (٤١٠٠/٦۱۹)؛‏ كما في (الفهرس الشامل 
للتراث) (۱۲۹۷/۲). 

(ه) هو: الفقيه المتصرّف جمال الدّين أبو الفتح يوسف بن محمّد بن يحيى المالكيّ» مفتي 
المالكّة بدمشق» كان ملازماً الإقراء لكتاب (الجامع الصغير) في الحديث» وكتب عليه 
شرحاً لم يكمل. توفي سنة: (119708١ه).‏ انظر: (سلك الدّرر) (44/4؟)» و(الأعلام) 
(0۲/۸). 


۲۸ 


|* لل ب ب تدوين علم مختلف الحديثء وأشهر المصنفات فيه 


(4١١1ه)‏ على (موطأ مالك))ء وغيرهما من الكتب المشهورة في شرح 
السنة النبويّة. بل حتّى كتب متون السئّة» يجد الباحث فيها عناية بمختلف 
ا كنات ر 
اباتك وت الأحاديث فيها؛ كما في صحيح البخاري» وسنن 
الترمذي » وغيرهما. ولا ننسى أن هناك من صتف رسائل خاصّة في كشف 
إشكالات أحاديث معيّنة ؛ كرسالة: (رفع الإشكال عن صيام ستّة أيَامِ من 
شوال) للعلائيَ (١7/اه)»‏ وغيرها. منها ما هو مخطوط تنبغي العناية به 
ويمكن البحث عنه بلفظ الحديث”" في كتب فهارس المخطوطات» وبالله 
التوفيق. 


Ge: هلام‎ 


(0) له نسح كثيرة ؛ انظر الكلام عليها في: (خزانة التراث) ٤۳٦۷ ›٥۳۵۳۸(‏ مع 1۲۳۷۷ › 
1 11410۳(. 

(؟) كحديث: «لا عَذوَی وَلَا طِيرَةَ [أخرجه البخاريٌ (كتاب الطَّبّ: باب الجُذام) /٠٠٠/۷(‏ 
لوؤسم هايف العادم E‏ عدوي و01 لير ول تعامه ولاه ضير 
٤(‏ /۳٤۱۷/ح٠۲۲۲)‏ من حديث أبي هريرة ب ] ؛ فقد ألفت فيه عدّة رسائل موجودة ؛ لابن 
تيميّة (18/اه)», ولابن فهد الهاشميّ ٤(‏ ١۹ه)»›‏ ولعليّ القاري (5١١٠ه)؛‏ وللشوكاني 
(50١1١ه).‏ ولمحمد كنون (705١ه).‏ انظر تفصيلها على التوالي في: (خزانة التراث) 
(5ا11. 271139 ۰۷۸۰۲۹ 240051١‏ 87/8748). ورسالة ابن فهد وعليّ القاري 


مطبوعتان . 
۲۹ 


المصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه» وعلاقته a‏ 


المطلب الغا 
e‏ 
e e BE.‏ 
من العلوم » ومدى إفادته منها وإفادتها منه ؛ مما يجان دوره» ويوضح مكانته » 
عا ال الى تركون: القن نابا موا عو أنوانها + او اع ع من 
ا نكا ْ 
ولعلم مختلف الحديث علاقة وطيدة بعلوم الشريعة المختلفة ؛ كعلم 
العقيدة » وعلم التفسير» وعلم الفقه» وعلم أصول الفقه» وعلم الحديث » وقد 
سبق أن هذا العلم يضطر إليه جميع الطوائف من العلماء ؛ لكونه خادماً لجملة 
من علوم الإسلام المهمّة؛ ولهذا لا يستغني عنه العلماء على اختلاف 
تخصّصاتهم. وفيما يلي بيان لعلاقته بهذه العلوم ؛ مقدّماً علوم المقاصد على 
علوم الآلةء وذلك في خمسة فروع: 


لك الفرع الأوّل: علاقته بعلم العقيدة: 


لعلم مختلف الحديث ومشكله علاقة كبيرةٌ بعلم العقيدة أو علم 
التوحيد» وقد ظهر ذلك بجلاء في المطلب السّابق؛ حيث رأينا أن أكثر 
الكتب فى مشكا الحديث كانت تتناول المشكل فى باب العقيدة» وإن كان 


۳۰ 


35 مه وا علاقته بالعلوم الشرعية 


الالال تود أحياناً عند بعض الفرق بسبب قواعدهم في باب الاعتقاد» 


إلا أن ذلك لآ فلن تن عة عل املف ودوره الكبير في رفع الاختلااف 
رما ودرء الإشكال عن الأحاديث الواردة فى العقيدة. 


ولهذا استمرّ التصنيف في مختلف هذا الباب إلى يوم التاس هذاء 
وخاصّة في الد واا ا نجواة قن :الأ و 
البحوث المحكمة التي تتناول مسألة واحدة من مسائل المختلف أو المشكل 
في هذا الباب. ولا يزال المجال فيه مفتوحاً للبحث والدراسة. 


وكا و تدشريلة:! تفلن والشيوة: ان كتير عقان ذ كه اللا لمات 
ايء رتاف كت أضيول الخدت ومد طا ا عن رها رل 
عليه العلماء كثيراًء وأفردوه بالتصنيف كما سبق قريباً = يتعلّق بباب الاعتقاد ؛ 
وهو خد ا عدرق ولا اء وها غارف من أحادية. الات مما 


سيأتي بيانه في قاعدة الجمع . 


)١(‏ ومن أشهر الدّراسات في ذلك: (أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرُها التعارضَ في 
الصَّحبِحين) » و(أحاديث العقيدة المتومّم إشكالّها في الصّحيحين) ؛ كلاهما للدكتور سليمان 
الذبيخي . وهما مطبوعتان. 

(؟) ومن هذه البحوث: (توجيه التعارض الظاهريّ بين أحاديث الشاة المسمومة وآية التبليغ) 
لأحمد العوايشة » وهو بحث منشور بمجلة دراسات في الشريعة » بالجامعة الأردنيّة» المجلد: 
(۳۲). العدد: (۲)» سنة: (۵٠٠۲م).‏ 


۱۳۱ 


الفصل الثاني: نشاة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه» وعلاقته es‏ 


© الفرع الثاني: علاقته بعلم التفسير: 

لعلم مختلف الحديث ومشكله علاقة وطيدة بعلم التفسير » ويظهر ذلك 
بجلاء في كتب مختلف الحديث ومشكله» وكتب التفسير بالمأثور على حدٌ 
سواء ؛ فإن غالبها يذكر ما يعارض بعض الأحاديث من الآيات القرآنيّة» كما 
يوردون ما اختلف من الأحاديث في تفسير الآية الواحدة. 


وممّا يؤكد الصّلة الوثيقة المستمرّة بين مختلف الحديث ومشكله وعلم 
الا العلميّة الحديثة ؛ التي تناولت بالبحث والدّراسة الآيات 
التي وهم تعارضها مع السئّة(©. 

أو الأحاديث التي وردت في التّفسير» واستشكلت في ذاتهاء أو لكون 
ظاهرها يوهم التعارض مع القرآن الكريم» أو مع أحاديث أخرى7©. 


)١(‏ ومن الدّراسات في هذا: (موهم التعارض بين القرآن والسنّة ‏ دراسة نظريّة وتطبيقيّة) من 
سورة الفاتحة إلى سورة الناس ع وهو مشروع سم على ثلاثة طلاب» و فيه ثلاث 
رسائل ماجستيرء بقسم القرآن وعلومه في كليّة أصول الدين» بجامعة الإمام بالرياض » سنة: 
1١477 0147(‏ ه). انظر: (المؤلفات في مشكل القرآن الكريم) (ص/٤‏ 50 -117). 

(۲) ومن الدّراسات في هذا: (الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم من خلال 
الكتب النّسعة ‏ جمعاً ودراسة) لأحمد القصيّرء وهي رسالة دكتوراه» قدّمت في قسم القرآن 
وعلومه» بجامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة » سنة: (475١ه)‏ ؛ وهي مطبوعة. انظر: (المؤلفات 
في مشكل القرآن الكريم) (ص/5737). 

۳۲ 





# الفرع الثالث: علاقته بعلم الفقه: 

لعلم مختلف الحديث علاقة ظاهرة بعلم الفقه ؛ فقد سبق في كلام أبي 
عمرو ابن الصلاح وغيره: أن هذا الفنّ إِنّما يكمل للقيام به من كان يجمع 
بين صناعتي الفقه والحديث من العلماء. وفى المقابل فإن المعرفة بقن 
مختلف الحديث تجعل العالم أو الباحث أقدر على تحرير المسائل الفقهيّة 
الخلافيّة » والوصول إلى القول الأصوب فيها ؛ بإعمال قواعد رفع الاختلاف , 
وتقديم المسلك الأنسب من مسالكها للمسألة المنظورة. 

ولهذا تبرز هذه العلاقة جليًّا في كتب الخلاف العالي في المذاهب 
الفقهيّة الأربعة وغيرها؛ ك(شرح فتح القدير) لابن الهمام“ الحنفيّ 
(١٦۸ه)»‏ و(بداية المجتهد) لابن رشد الحفيد المالكئٌ (965مه), 
و(المجموع) لمحيي الدين التَوويّ الشَافعيَ (7177ه)» و(المغني) لابن قدامة 
الحنبليّ (١۲٦ه)»‏ و(المحلى) لابن حزم الظاهري (5هغعه). 

فإِنّ هذه الكتب تورد أدلة أصحابها ومن خالفهم من السنّة النبويّة: 
إل غل رجا ر الاجا :عن الخلا الطاهروة بها وول 
التوفيق بين ما تعارض في الظاهر منها؛ فينتج من ذلك مادة غزيرة في علم 
مختلف الحديث . 

وإذا كان الإمام الشافعئٌ وغيره من العلماء قد اعتنوا قديماً فى كتب 


)١(‏ هو: العلامة القاضي كمال الدين محمّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السّيواسيّ» ثمّ 
القاهري » الحنفيّ› المعروف بابن الهمام» ولد سنة: (٠و/اه),‏ وبرع في الفقه واللأصول 
والعربيّة» مع مشاركة في سائر الفنون. توفي سنة: (871ه). انظر: (الضوء اللامع) 
(۱۲۷/۸)» و(الجواهر المضيّة) (؟85/5). 


رضن 


الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث, وتدوينه» وعلاقته sj‏ 


المختلف بالأحاديث الفقهيّة أكثر من غيرهاء وظهر | بذلك قوة العلاقة بين 
علم الفقه وعلم المختلف ن هذه العلاقة قد ت وازداد امتدادها 
وانتشارها في الدراسات المعاصرة» وخاصّة الأكاديميّة منها؛ التي اعتنت 
بدراسة مختلف الحديث من خلال الأبواب الفقهيّة”2» والدّراسات التي 
اعتنت ببيان مختلف الحديث وأثره فى الفقه؟. 

وهذا مجال خصبٌ ثريةٌ» لا يزال الباب فيه كذلك مفتوحاً للباحثين 
والدار ون ا علم الفقه 
يكلم الوت عل ند سواه وام بالتخودث الح الت تتناول 
الأحاديث المختلفة في مسألة فقهيّة واحدة. 


© الفرع الزابع: علاقته بعلم أصول الفقه: 

لعلم مختلف الحديث علاقة واضحة بعلم أصول الفقه » وهذا لا يحتاج 
إلى طول بيان؛ ذلك لأن (باب التعارض والترجيح) أحد أبواب علم 
الأصول ؛ كما هو معروف » ومن صور التعارض تعارض السئّة مع السئّة » وهو 
ما يعرف بمختلف الحديث» وتعارض السنّة مع الأدلة الأخرى ‏ كالقرآن 
والقياس -» وهو ما يندرج تحت مشكل الحديث بمعناه الخاص . 


وقواعد الترجيح التي استخدمها المحدّثون لدرء الاختلاف بين 





(1) ومن الدّراسات في هذا: (مشكل أحاديث المناسك) لخالد آل مُهتاء طبعت بدار ابن 
الجوزي » سنة: (۳١۳٤١ه).‏ 

(؟) ومن هذه الدّراسات: (أثر مختلف الحديث على الأحكام الفقهيّة ال فاط مالا لب 
بلجل. وهي رسالة ماجستير بالجامعة الإسلاميّة بغرّة سنة: (5175 اها - ۱۳١۲م).‏ 


ريل 


اواو علاقته بالعلوم الشرعية 


الحديعين - عند تعذر الجمع » وعدم ثبوت التّسخ -» والتي نثرها الإمام 
الشافعيٌ ومن بعده في كتب (مختلف الحديث) = موجودة في كتب أصول 
الفقه › مع مزيد عناية بها من حيث الترتيب والتقسيم باعتبارات مختلفة › 
سيأتي بيانها في (قاعدة الترجيح). 


كما نجد للمختلف صلة بعلم أصول الفقه في (باب التسخ)؛ حيث 
يشمل البابٌ التَاسحّ والمنسوحَ في الكتاب والسئّة » والمسائل التي نتكلم عنها 
في قاعدة الناسخ والمنسوخ في مختلف الحديث» موجودة في كتب أصول 
الفقه » وبتفصيل أكثر . 


اللفاظ) ؛ كالعامٌ والخاص » والمطلق والمقيّد» والمجمل والمبيّن» وغيرها. 
وهذه المباحث كثيراً ما يجري التمثيل فيها بالأحاديث النبويّة» كما أن النّاظر 
في اختلاف الأحاديث غالباً ما يحتاج لهذه القواعد للجمع والتأليف بين 
مختلف الحديث . 


ولهقة الكل اركف a‏ الدراتنات ا قن هذا 
الباب إلى هذا العصرء وخاصّة الأكاديميّة منها؛ التي تجمع بين الفنّين» 
وتجلي أثر قواعد علم أصول الفقه في التأليف بين مختلف الحديث» وأثر 
1 مختلف في توضيح قواعد أصول الفقه » وإثراء مباحثه. 





)01 ومن هذه الدّراسات: (القواعد الأصوليّة المتعلقة بالتعارض والتخلص منه عن طريق الجمع بين 
المتعارضين أو ترجيح أحدهما على الآخر تطبيقا من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني) 
لجيلان البالى » وهي أطروحة دكتوراه في كليّة الشريعة بجامعة أمّ القرى» سنة: (١ه).‏ 
و(دفع ما يوهم تعارض الأحاديث الفعليّة للأحاديث القوليّة)؛ وهو مشروع مقسّم على- 


١76 





المفصل الثاني: نشأة علم محتلف الحديث. وتدوينه» وعلاقته | 1 5 
© الفرع الخامس: علاقته بعلوم الحديث: 

مختلف الحديث نوع من أنواع علوم الحديث › وف من فنونه ؛ ولهذا 
لا يخلو من علاقة ببعض هذه الأنواع » وصلة ببعض تلك الفنون» بل بأجلها 
وأهمّهاء وسأقتصر هنا على الأنواع التي له بها علاقة ظاهرة» فإلى بيانها: 
# أوّلا: الاعتبار والمتابعات والشّواهد(©: 


ذلك لأن اعتبار الطرق وتتيّعهاء وجمع الروايات ومتابعاتها وشواهدهاء 
ومعرفة أسبابها ومناسباتهاء وسياقاتها وتتمّات ألفاظهاء وضمٌّ ذلك بعضه إلى 
sS‏ ئها تور رجانب ار 
انمشكال للحقها» ست اهار عفن الزوانات: أو فصوو بلاط 
التي يؤديها الرُواة ؛ فتأتو تى الروايات الأخرى التامّة للأحاديث» والتي نقف 
عليها من خلال ااا لتُعِين على الجمع والتأليف بين ما ظاهره التعارض 
من الأحاديث » أو ا ea‏ الجمع ‏ والوقوف على 
رواية ا على التسخ. 


= الأبواب لعدد من طلبة الدّراسات العليا بقسم الثقافة الإسلاميّة» في كليّة التربية » بجامعة 


e‏ وهي : : مشاركة الراوي 0000 الحديث - لفظا ا معنى -» مع الاتّحاد 


في الصحابي. . والشواهد: جمع شاهد: وهو: o‏ 
أو معنى -» مع الاختلاف في الصحابيّ. وبعض العلماء خصّ المتابعة بما حصل باللفظ 
_ وإن اختلف الصحابي -» والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. انظر: (نزهة التّظر) 
(ص/۸۷)ء و(فتح المغيث) (71/5)» و(تيسير مصطلح الحديث) (ص/51١).‏ 

(؟) انظر: (الاعتبار في علوم الحديث الشريف) (ص/45 25 044) للأسمر. 


۳٢ 


N OT "EDETE FTE ECE" ° 170395331 EY FO FATE‏ حا لج ER‏ اح 7 GU AAT OL‏ علاقته بالعلوم الشرعية 





ولهذا قال الإمام أحمد (١٤۲ه):‏ «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم 
تفهمّه » والحديث يفسّر بعضه بعضاً)(©. وقال أبو بكر الأثرم (11؟ه): 
«الأحاديث يفسّر بعضها بعضاً. ويصدّق بعضها بعضاً)(©. وقال القاضي 
عياض ٤٤(‏ هه): «الحديث يفسّر بعضه بعضاًء ويرفع مفْسَّرُه الإشكال عن 
مجمله ومتشابهه)0 . 


٠ 


كنا أن ا ا ا ی مد ا 
ا کر ا التعديقية. ا لكر هن ات 
القويّة » بلا خلاف عند أهل الحديث. كما أن الترجيح بكثرة المروبّات› 
وتعدّد مخارج الحديث سلكه كبار أهل العلم والأئمّة» وكثير من 
الأو 0 
# ثانياً: الحديث المقبول: 


لاف الخدت فلا باح الخدت القوك 4 حا كان أو 
حسناً» ويظهر ذلك في مسألة صح الأسانيد» ومسألة مراتب الصحيح › ذلك 
لأن من وجوه الترجيح الإسناديّة التي يرجح بها بين الحديثين المختلفين: 
الترجيح بالأصحّيّة ؛ فيقدّم ما روي بأصح الأسانيد على ما لم يرو بهاء وإن 


.)۲٠۲/۲( رواه الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي)‎ )١( 

(؟) (ناسخ الحديث ومنسوخه) (ص/47١).‏ وقد تحرّفت فيه: (يفسّر) إلى (يفر)! 

(*) (إكمال المعلم بفوائد مسلم) .)78٠0/4(‏ وانظر: (إحكام الأحكام) )785/١(‏ لابن دقيق 
العيد. 

.)45 ٤۷/ص( انظر: (الاعتبار في علوم الحديث)‎ )٤( 

(0) انظر: المرجع السابق: (ص/١م:‏ ه). وستأتي أمغلة ذلك في قاعدة الجمع › وقاعدة الترجيح . 


۳۷ 


الفصل الثاني: نشأة علم محتلف الحديث؛ وتدوينه» وعلاقته ايج 


كان صحيحاً » ويقدّم الحديث الصحيح لذاته على ما دونه ؛ كالحديث الصحيح 
لغيره ) والحديث الحسن . 

قال الحافظ ابن حجر فى مسألة: (أصحّ الأسانيد): «ولكن يفيد مجموع 
ما نقل عنهم في ذلك: ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحَّيّة» على ما 


لم يقع له حكم من أحدٍ منهم )17 . 
وقال في مسألة: (مراتب الصّحيح): «قياس ما ذكر ابن الصلاح: أن 
الحسن قسمان: 


أحدهما: ما هو لذاته. والآخر: ما هو لجابره. 


أقوى من الآخرء وتظهر فائدة ذلك عند التعارض»'. 


د ثالثاً: الاتصال والانقطاع: 


لمختلف الحديث علاقة بمبحث اتصال الإسناد وانقطاعه من علوم 
الحديث» والأنواع المتفرّعة عنه» أو المندرجة تحته؛ ذلك لأن من 
المرجّحات الإسناديّة بين الحديثين المختلفين: ترجيح الحديث المتفق على 
اتُصاله على الحديث المختلف في اتصاله. وترجيح الحديث الدالة ألفاظ 
على الاتّصال - كسمعت وحدّثنا ‏ على الحديث المنقول بالعنعنة0©. 


د ا 

.)49157/١( وانظر:‎ .)۲٤۲۹/۱( (التكت)‎ )( 

(۲) (التكت) .)٤۱۹/۱(‏ وانظر: (1471/1). 

(*) العنعنة: قول الراوي: فلان عن فلان. انظر: (الكفاية) (۱۹۲/۲)»› و(شرح نخبة الفكر) 
(ص/707). 


۳۸ 
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وترجيح الحديث الذي ليس في رواته فاو على الحديث الذي في 
زوا سوق بوك0 : 


# رابعا: الحديث الشاذ7" والحديث المعَل9): 


لافج الح عة ال الاد وال ال :ذلك لان 
من القرائن“ الخارجيّة لمعرفة العلة في الحديث عند الأئمّة التمّاد: أن تأتي 


(© الالو اعم لمن يدمن الرواقوالتدلنين انزع + ادرا اة تد السا رر أن 
يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع ؛ ك(قال) و(عن). 
وتدليس الشيوخ: وهو: أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه» فيسمِّيه » أو يكنّيه» أو يصفه 
بما لا يعرف به كي لا يعرف . وتدليس التسوية: وهو: أن يروي الراوي عن شيخ ثقة حديثاً» 
ثمّ يسقط من السند راوياً ضعيفاً بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. انظر: (معرفة أنواع علوم 
الحديث) (ص/۸١٠)»‏ و(شرح التبصرة والتذكرة) ( ص/٤‏ ۲۳)» و(نزهة النظر) (ص/١77).‏ 

() انظز لهذه المرححات: (الاعتبار في التاسخ والمنسوخ من الآثار) (۱۳۸/۱ - ۳٤۱)ء‏ 
و(التقييد والإيضاح) (ص/17 ؟١)‏ للعراقي » و(تدريب الراوي) .)٠٥۷/۲(‏ وستأتي أمثلتها 
في : امعد اليم 

EA CE 6‏ لنن هر وك a‏ عو الا 
بلاطا اوددر الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر) (ص/6م). ٠‏ وقد ذكر ابن 
الصلاح في (المقدّمة) (ص/1737) تعريفات أخرى لاد عند اة الحديث ؛ كالحاكم 
ET‏ ادق مان الغاذ: آنا زه الزاوي بالتحديت رلا يكون فيه من الحفظ 
والإتقان ما يحتمل تفرٌده لأجله» ولهذا قال في آخر المبحث: «فخرج من ذلك أن الشادً 
المردود قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف . والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من 
فة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرّد واشذوذ ا و 

(61" الحديف العم : : هو الحديثٌ الذي اطلع ة فيه على سبب يقدح في صكَّتِه مع أنَّ ظاهرّه السلامةٌ 
منه. انظر: (معرفة أنواع علوم الحديث) (ص/۱۸۷)» و(تدريب الراوي) .)۲۹٤/۱(‏ 

© القرينة: هي ما يقترن بالدليل فيزيد في قوته أو في ظنْ إفادته المدلول. انظر: (شرح الكوكب 
المنير) .)۷١١/٤(‏ چ 


۳۹ 








القصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه؛ وعلاقته ‏ عست 


الرواية أو الحديث مخالفاً للأحاديث الصحيحة الثَّابتة المعروفة ؛ فتكون تلك 
المخالفة دليلاً على شذوذ الرٌواية واطراحهاء وعلامة على خطأ الراوي» 
ووهمه في روايته ؛ فيحمل ذلك التّاقد على رد الرواية واستنكارها(". 


وهذه القرينة قد أعملها غير واحد من أتَمّة العلل0''؛ كالإمام أحمد 
(۱٤۲ھ)»‏ والبخاري (7607ه)9؟, والتسائے (۳۰۳ھ)» وغيرهم. 


ومثال الشاذ: قول الإمام أحمد - عن حديث أسماء بنت عميس جي 
قالت: لما أصيب جعفر أتانا الحو ع فقال: تسل )١‏ تلاا اصتعی م 


= تنبيه: إّما قلت: (من القرائن) ؛ لأنّ هذا النوع من المخالفة قد يوجد» ولا تكون هناك علّة ؛ 
ولهذا رد الإمام ابن القيّم الإعلال بها في مواضع من كتبه؛ فانظر مثلاً: (زاد المعاد) 
(/01*, 17/0 5)» و(تهذيب السنن) .)5١/1(‏ 

)١(‏ انظر: (شرح علل الترمذي) (2»)79/7 و(قواعد الترجيح وقرائن العلل عند نقاد الحديث 
التبويّ) (ص/١١١)‏ لأستاذنا الدكتور ياسر الاي 

(۲) وقد نقل بعض تلك الإعلالات الإمام ابن القيّم في كتبه ؛ فانظر مثلاً: (تهذيب السنن) 
».١65/١(‏ ؟١5١)ء‏ و(زاد المعاد) ›)۲۷۹/٤( »)5١67/9(‏ و(الفروسيّة) (ص/۲۰۱› 
۰٤‏ ). و(کتاب الصلاة) (ص/97١21‏ ۳۸۲). 

(۳) انظر: (منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث) )4۳٤/۲(‏ لبشير عمر. 

(:) انظر: (الأحاديث التي أَعَنَّ الإمام البخاري متونها بالتناقض) (ص/114) لبسّام العطاوي, 
و(منهج الإمام البخاري في التعليل من خلال كتابه التاريخ الكبير) (ص/۲۷٤)‏ لأحمد 
منصور ٠.‏ 

(5) انظر: (الأحاديث التي أعلها الإمام التسائي في السنن الكبرى) (ص/۸۸) لحمّاد السّلمى . 
وهي رسالة ماجستير بقسم الكتاب والسنّة ‏ في كليّة الدعوة بجامعة أمّ القرى » سنة: (4 4 ١ه‏ 
(pr -‏ 

0( ا أي الي ثوب ا السلاب» والح ا و المرأةٌ: إذا لبسته. 
وقيل: هو ثوب ت سود تُمَطَي به المج رأسّها. (النهاية في غريب الحديث) (سلب) .)4۷٤/۲(‏ 


١ 


| چوا علاقته بالعلوم الشرعية 


شّت» -: «هذا الشاذ من الحديث الذى لا يؤخذ بهء وروي غن النبى كا 
من كذا وجهاً خلاف هذا الشاذ». ونقل عنه الحافظ ابن رجب أنه قال 
عنه: «إته من الشاذ المطرح». وذلك لمخالفته للأحاديث الصحيحة الثابتة 
ا ر يث أم حبيبة وزينب بنت جحش اه » عن النبي 


م 


َة قال: دلا جل لا: رأة تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر أَنْ تُحِدَ عَلَى ميّتٍ قَوقَ 
كارك لال > إلا عَلَى روج ربع أَشْهْرٍ وَعَشْم)(4). 


ومثال المُعَلّ: قول الإمام البخاريٌ ‏ بعد أن أورد حديث حَشْرَجَ بن 
جاده ,سحعت سعد بق جمهان عن سفينة: أن التب ية قال لأبى بكر وعمر 


(۱) أخرجه أحمد (14094/10/ح774717) من طريق محمّد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن 
عبد الله بن شدّاد عن أسماء بنت عميس به. وصكّحه ابن حټان (۳۲۰/۳/ح »)۲٤۸۳‏ 
وقرّى إسناده الحافظٌ في (الفتح) (447/4): وصحّحه الألبانيئٌ في (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة) (48/1). وفي ذلك نظر؛ فإن محمّد بن طلحة » وهو ابن مُصرّف اليامي» وإن 
كان من رجال الصحيحين» ووثقه أحمد وغيره - كما في (تهذيب الكمال) (84119/55) 
و(هُدى الساري) (ص/011) -» إلا أنه «كان يخطى) ؛ كما قال أبو داود في (سؤالات 
الآجرّي) (ص/٤ »)٠١‏ وابن حبّان في (الثقات) (۳۸۸/۷). وقال الحا في (التقريب) 
(۹۸۲): «(صدوق له أوهام» . . فمثله لا يحتمل تفر ده بمثل هذاء بل 1 تفرّده بما يخالف 
الأحاديث الابعة شاذًا. . ومع هذا؛ فقد خولف كذلك في إسناده؛ إذ ذكره الدارقطنئ في 
(العلل) (۳/۹ ٠«/س ٠50‏ )2 وأخرجه ابن حزم في (المحلى بالآثار) ٠(‏ )من طريق 
شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد مرسلاً. فالحديث معلّ بالإرسال» فضلاً 
عن شذوذ متنه. وانظر: (السنن الكبرى) ٤۳۸/۷(‏ /ح )١6 ٠0٠‏ للبيهقي. والله أعلم. 

(۲) (مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) )٤۷۳۲/۹(‏ لإسحاق المروزي. 

(۳) (شرح علل الترمذي) (؟19/1). 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الطلاق: باب تجد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً) 
(/وه/ح :"8ه ء 01870 ). ومسلم (كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة 
وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيَام) (77/5١11/ح485‏ 1ك 74/7١11/ح/4810١).‏ 


١5١ 


الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه: وعلاقته وچو 


وعثمان: «هَؤُلاءٍ الْحْلَمَاءٌ بَعْدِي ٩)‏ -: «وهذا لم يتاع غل لآن؟ عمو وذ 


(۱) أخرجه نعيم بن حمّاد في (الفتن) (1/1١1/ح758)»‏ والحارث في (مسنده) (771/7/ 
ح۳٩٥‏ - بغية الباحث)» وابن أبي عاصم في (السنّة) (550/17/ح1017١)»‏ وأبو يعلى - 
كما في (المطالب العالية) ٥ ٦١/٠١(‏ /ح۷٠۳۸)»‏ ومن طريقه ابن حبّان في (المجروحين) 
(۲۷۷/۱) -» والعقيليٌ في (الضعفاء) (40/17١1/ح0٠55١)‏ من طريق حَشْرَجٍ بن بات » 
حدثني سعيد بن جُمْهان عن سفينة مولى رسول الله ی قال: لما تى رَسُول الله 
يك تنجداء وصح حجرأ م َلَ: يصع بو بكر حَجَوَهُ ّى جنب حَجَرِي» ثم ال يصغ 
عُمرُ حَجَرَه إلى جنب حجر يي بَكْرء ثم قلَ: : بع عفان حَجَرَهُ لى جَنْبٍ حجر عُمَرَ ثم 
قال: مَؤُلاءٍ الْحُلمَاءٌ ء مِنْ بَعدِي). . وهذا الإسناد محتملٌ للتحسين » وبالحسن حكم عليه محقق 
(المطالب). وحَشرَج (صدوق يهِم) > وابن جَمْهان «صدوق له أفراد) - كما في (التقريب) 
(۰۲۲۷۵ 1857) -. لكنّ الحديث قد عَدَّ من أوهام حَشْرَّج» وفي ترجمته روى العقيليُ 
كلام الإمام البخاري السّابق ؛ محتجًا به على إعلاله. وقال ابن عدي في (الكامل) 
٤(‏ /۱۸۷): «وهذا هو الذي أنكره البُخاريٌ على حَشْرّج هذاء وهذا الحديث قد رُوي بغير 
هذا الإسناد». ثم ساقه من طريق محمد بن الفضل بن عطيّة » عن زياد بن علاقة » عن قطبة 
بن مالك به. ثم قال ٤(‏ /۱۸۸): «وقد قمت بعذره في الحديث الذي أنكره البُخاريٌ عليه 
وأوردت نابا آخير لذلك الحديث ولذلك المتن» وغير ذلك الحديث لا بأس به فيه) . وقد 
تعقبه الحافظ في (التهذيب) (۳۲۹/۲) بقوله: «الإسناد الذي زعم ابن عدي أنه متابع 
لحشرج أضعف من الأوّل ؛ لأنه من رواية محمّد بن الفضل بن عطيّة» وهو ساقط». قلت: 
وفي ترجمة ابن عطيّة روى الحديتٌ مرّة أخرى ابن عدي في (الكامل) »)٠٦١/۹(‏ 
وقال: «وهذا بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير محمّد بن الفضل هذا. . ولمحمد بن الفضل غير 
ما ذكرت من الحديث» وعامّة حديثه ما لا يتابع الثقات عليه». فمثله لا يصلح مانغا أو 
شاهداً لحديث حشرج. ولهذا قال ابن الجوزي في (العلل المتناهية) ٠ /١(‏ «وهذا 
الحديث لا يصحٌ). . وللحديث شواهد أخرى لا تخلو من ضعف» وقد تكلّم عليها العامة 
الألبانيع في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) ٤٠٥/١۳١(‏ - ١47/ح4)1141‏ وقال في 
آخره: لاوجملة القول: أن هذه الطرق لحديث الترجمة مع كان بكرن فخ الك 
يقال: إِنْ بعضها يقرّي بعضاً... لولا أنه مخالف لما صح عنه يِ: أنه لم يستخلف - كما 
تقدم -». والله أعلم. 


E 


او ووا علاقته بالعلوم الشرعية 


الخطاب وعليًا قالا: لم يستخلفف التب )20 . 


فقد أعل الإمام البخارئ الحديث بمناقضته الأحاديث الصحيحة التي 


تنفي أن يكون النبيئٌ بي نص على تعيين أحدٍ للخلافة بعد" 





00 
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(التاريخ الكبير) .)١١۷/۳(‏ ومثله في: (التاريخ الأوسط) (9/>: .)٠١‏ 

وحديث عمر واه : أخرجه البخاريٌ (كتاب الأحكام: باب الاستخلاف) (41/9/ح7118) 2 
ومسلم (كتاب الإمارة: باب الاستخلاف وتركه) (1/7 465١/ح1877)‏ من حديث ابن عمر 
5 قال: «قِبِلَ لِعُمَرَ: آلا تَسْتَخْلف ؟ قَالَ: إِنْ انلف ققد اسْتَخْلَفٌ مَنْ هْوَ َير مني أبُو 
بَكْرِء وَإِنْ انرك نقد ترك مَنْ هُوَ حَيْد مِنّي » رَسُولٌ الو ي . 

وما حديث عليّ َقيه: فأخرجه ابن أبي عاصم في (السنّة) (0651/5/ح58١١)»‏ والبزار 
(/187/ح515)» وابن عدي في (الكامل) (49/7)» والحاكم (۳/٤۸/ح1۷٤٤)‏ من 
لين ا ار و عن جن ی د ا ین عن ای عن ای وائ شقن بن 
سلمة قال: (قِيلَ لِعَلِيّ وف : اسْتَخْلِف لتا “كال ا اسلف ل كل » وَلَكِنْ إِنْ يرد 
yS‏ ل 00 . وقال 
البزار: «ولا يروى هذا الحديث عن شقيق عن على ن ليه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». 
وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرّجاه) . وسكت عنه الذهبيٌ . 
وشعيب «ضعيف)» ‏ كما في (التقريب) (۲۸۰۷) -. وفي ترجمته روى حديئّه ابن عدي 
- كما سبق -» وتبعه الذهبيٌ في (الميزان) (۲۷۸/۲)» وأشار إلى بعض طرقه » ثمّ قال: «ولم 
يصمَّ). وصرّح ابن حجر في (التهذيب) )۳۱۲/٤(‏ بأنه من مناكير شعيب» وقال: اهو 
معروف برواية الحسن بن عمارة عن واصل بن حيّان عن شقيق. والحسن ضعيف». ومن 
الطريقين ضعفه الدارقطنيٌ في (العلل) (؟/١١1/ح497)؛‏ فقال: «والحسن بن عمارة 
ضعيف . . . وشعيب بن ميمون ليس بالقوي» . وللحديث طرق أخرى عن عليّ زه » لا تسلم 
کن اليفك وين كل علا لقي اللا فى '(غزلال ا اجه 

انظر: (الأحاديث التي أُعَلَّ الإمام البخارئ متونها بالتناقض) (ص/١17).‏ وراجع: (ظلال 
الجتة) (057/5ه). 
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المصل الثاني: نشأة علم محتلف الحديث؛ وتدوينه: وعلاقته لطي ل 


وفي هذين المثالين دلالة ظاهرة أيضاً على علاقة مختلف الحديث بما 
يعرف ب(نقد المتن عند المحدثين) ؛ فإن «المتأمّل فى كتب مشكل الحديث 
ماقام إبمد نم ليوات ارو E‏ 
ا تمبّع بها المحدثون فيما يسمّى ب(نقد المضمون)» أو (نقد المتن)› وقد 
جاءت كثير من جهودهم مشتركة بينهم وبين علماء أصول الفقه». 

ويحسن هنا التنبيه إلى أن الفرق بين الاختلاف في علم المختلف 
والاختلاف في علم العلل هو: أن الاختلاف في علم العلل يختصٌ بالخلاف 
بير الزواة ف ات واحد عن صحابی واكو: فك اند مداره ومخرجه › 
واختلف فيه الرّواة سنداً أو متناً؛ فينظر في الرّاجح المحفوظ من الوجهين أو 
الوجوه» بغضٌ التظر عن إمكانيّة الجمع والتوفيق بين الرّوايات. 

وما الاختلاف في علم المختلف فيكون بين حديثين ثابتين عن 
ال يخالف أحدهما 0 في كن فينظر في إمكانية 7 
0 

غير أن العلمين قد معان وذلك حيدم تل ال راتان ايفان 
ف ای واا البعد يفي ا کون احا دل غل سفن 
أو حكم يخالف الآخر؛ فيحاول بعض العلماء الجمع بينهما بحمل إحداهما 
)١(‏ (نقد الحديث بالعرض على الوقائع والمعلومات التاريخيّة) (ص/7؟) لأستاذنا الدكتور 


سلطان العكايلة . وانظر: (أثر نقد المتن في الحكم على رواة الحديث) (ص /۸» )٠١‏ لخالد 


٠ الدريس‎ 





١5 


على الأخرى » وخاصّة عند تساوي الروايتين في القوّة أو تصحيح الوجهين » 
ويتمسّك آخرون بالتّرجِيح توما هذا هي الا ج وخاضة نع تعدر 
العلل لاحداهيا غل الأخرى أو تفده وهذا ما سيأتي بيان قاعدته وأمثلته 
في (الفرع السابع عشر) من (وجوه الجمع)» وفي (وجوه الترجيح 
الإسناديّة) » من (قاعدة الترجيح). وبالله التوفيق . 


يد خامساً: الحديث المنكر: 


لمختلف الحديث علاقة لا تخفى بالحديث المنكر» وذلك إذا كان 
الراوي للرواية أو الحديث المخالف للأحاديث الثابتة الصحيحة المعروفة 
- على نحو ما سبق في الشَادٌ - ضعيفاً؛ فان حدیثه يكون منكراً؛ على أحد 
معاني المنكر وإطلاقاته عند علماء الحديث2(7" ؛ وهو: ما رواه الضعيف مخالفاً 
لما رواه الثّقة("2. وقد قال الإمام مسلم (770ه): «وعلامة المنكر في حديث 
الخدت اذا قا غرضت روات :للدت عن :زؤانة 'غيزة ”مق آهل الفط 
والرضا؛ خالفت روابته روايتهم» أو لم تكد توافقها»0©. 


ومن ذلك: قول الإمام ابن القيّم - عن حديث أبي هريرة و قال: قال 


(1) انظر لاستعمالات المنكر عند الأئمّة التّقّاد: (الموقظة) (ص/47)» و(شرح علل الترمذي) 
(؟/58)»: و(النكت على كتاب ابن الصلاح) (7174/7)» و(الحديث المنكر عند نقاد 
الحديث) (۳۹/۱) للسُلَّميَّ. 

(۲) هذا التعريف هو الذي اعتمده الحافظ ابن حجرء واشتهر عند المتأخرين . انظر: (نزهة التّظر) 
(ص/86)؛ و(فتح المغيث) (2»)17/1 و(الوسيط) (ص/707). 

(۳) (صحيح مسلم) (المقدّمة) (1/1). وانظر: (النكت على مقدّمة ابن الصلاح) )٠١١۹/۲(‏ 
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الفصل الثاني: نشأة علم مختلفض الحديث؛ وتدوينه» وعلاقته eel‏ 


ا أن e‏ ابو اد Ces‏ 
رسول الله 4 : «إِن أَذْتَى أَمْل الْجَنّه مَِْلةَ إن لَه لَسَبْعَ دَرَجَاتِء وَهْوَ عَلى 

2 0 وم 
السَّادِسَة) وَفَوْقَهُ َهُ السَابعة » وَإِنَ لَه لت اة حادم» e‏ وَيْرَاحَ کل 
يوم بثلاثِ مائّة صَحْفة ‏ ولا أَعلَمُهُ إل ا ا 


2 ت 


العين لاثتيْن وَسَبء a‏ 
ا > إل () ۰ o‏ 2 ا 
مفشعل فدرَ ميل من الارض) فلت سک قن عند لعزيز 

0" : 1 ره 
النسائيئُ”"' » وشهر بن حوشب ضغفه مشهور . 

والخذيك مكرة شالق للاعادرك الضيجييحة ؛ فان طول دين اذراعا 
لا يحتمل أن يكون مقعد صاحبه بقدر ميل من الأرض. والذي في 

8 ابن ا ے 3 0 > ه ل‘ 7 ا 

ا ا امال قري كان ون الخو 
العين)27 ؛ فكة 1 يكون لأدناهم اثنتان وسبعون من الحور العيذ؟ ! وأقل 


)١(‏ أخرجه أحمد (044/17/ح97١٠1)‏ من طريق سكين بن عبد العزيز» حدثنا الأشعث 
الضرير » عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به. وقال الحافظ في (الفتح): (وفي سنده شهر 
بن حوشب» وفيه مقال». وقال الهيثمئٌ في (مجمع الزوائد) :)۷٤١/٠١(‏ (رواه أحمد» 
ورجاله ثقات على ضعف في بعضهم». وقال الألبانيٌ في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) 
(۲۳۷/۱۳): «منكر) » وذكر بعض كلام ابن القيّم . 

(؟) أورده في (الضعفاء والمتروكين) (ص/171)» وقال: «ليس بالقويّ». وضعفه كذلك أبو 
داود والدارقطنيئٌ. ووثقه ابن معين وغيره. وجمع في (التقريب) (5471) بين أقوال 
المختلفين فيه بقوله: «صدوق يروي عن ضعفاء». انظر: (تاريخ ابن معين) (ص/5١١)‏ 
رواية الدارمي» و(الكامل في ضعفاء الرجال) )۷۸/١(‏ لابن عدي » و(تهذيب الكمال) 
(۲۰۹/۱۱)» و(ميزان الاعتدال) )۱۷٤/۲(‏ للذهبيّ » و(تهذيب التهذيب) )١1١1/5(‏ 
لا م 

() أخرجه البخاريئ (كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجتة وأتها مخلوقة)- 
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م RNY TT 1 efe fe fe‏ ارسج مسجم يرون موجه سما HDR ALI EMEL‏ عبت LDR‏ امامو وت عد مسج علاقته با لعلوم الشرعية 


ساكني الجنة نساء الدنيا ؛ و فكيف يكون لأدنى أهل الجنة ا متهي 11 
وأيضاً: فإن الجتتين الذهبيّتين أعلى من الفضيّتين ؛ فكيف يكون أدناهم في 
الذهبيتين ؟! 


قال الدولابيٌ: شهر بن حوشب لا يشبه حديثه حديث الناس . وقال ابن 


عون: إن شهرا كوه . وقال النسائيٌ وابن عديّ: ليس بالقويّ. وقال أبو 


حاتم: لا يحتج به. وتركه شعبة ويحيى بن سعيد» وهذان من أعلم الناس 


0 


بالحديث ورواته وعلله. وإن كان غير هؤلاء قد وثقه7''» وحسّن حدينه ؛ فلا 
ريب أنه إذا تفرّد بما يخالف ما رواه الثقات لم يقبل. والله أعلم)0 . 


00 


(۲( 


(۳( 


(/1194/ح064*). ومسلم (كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها: باب أوّل زمرة تدخل الجنّة 


على صورة القمر ليلة البدر) (5 /۲۱۷۸/ح 78174) من حديث أبي هريرة و . 

بنون وزاي » أي: طعنوا فيه. انظر: (سنن الترمذي) (08/5)» و(تاريخ أبي زرعة الدمشقي) 
(ص/1۸۱)» و(تهذیب الكمال) »)٥۸۲/۱۲(‏ و(فتح المغيث) (745/7)» و(ضوابط 
الجرح والتعديل) (ص/٤ )٠٤١‏ لشيخنا الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف :48 . وقد تصحّفت 
في بعض المصادر إلى (تركوه)! 

كأحمد وابن معين وغيرهما. وقال عنه في (التقريب) :)۲۸۳١(‏ (صدوق » كثير الإرسال 
والأوهام». فلا يحتجٌّ بحديثه إذا انفرد على الراجح ؛ كما بيّنته في دراستي: (الحافظ موسى 
بن هارون الحمّال وكتابه الفوائد) (ص/۲۲۸). وانظر: (تاريخ ابن معين) 71١7/5(‏ 2 1*5 ) 
رواية الدوري» و(ص/04) رواية ابن طهمان» و(الضعفاء) (ص/٤٣۱)‏ للتسائي» 
و(الكامل) »)١717/7(‏ و(الجرح والتعديل) )۳۸۲/٤(‏ لابن أبي حاتم » و(ميزان الاعتدال) 
(۲۸۳/۲). و(تهذيب التهذيب) .)۳۲٤/٤(‏ 

(حادي الأرواح) .)7114/١1(‏ 


1۷ 


المصل الثاتي: نشأة علم محتلف الحديث, وتدوبنه» وعلاقته ]| 3 e e‏ اس 


0 ا الحديث الضط نن7؟: 


لعلف الحديت غلاقة بالحدذيث المقطرن# ذلك لآن: الاضطراف 
بقع في السند والمتن» ومن شروط وقوع الأخط ات ر الجمع بين 
اا ا يفكت رن چو وديا ا 
فلا اضطراب . 

قال الحافظ ابن حجر: «الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب 
أن يكون مضطرباً إلا بشرطين: أحدهما: استواء وجوه الاختلاف ؛ فمتى رجح 
أحد الاق لاق مجو قل العوضفة الس حر “اقوط عم الابشر ]2 أن 
يتعذر الجمع على قواعد المحدّثين» ويغلب على الظنّ أن ذلك الحافظ لم 
يضبط ذلك الحديث بعينه؛ فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها 
بالاضطراب » ويتوقف عن الحكم بصحّة ذلك الحديث لذلك». 

وقال أيضاً: «الاضطراب شرطه تساوي وجوهه» ولم يتهيأ الجمع بين 
مختلفها. .. وأمّا مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات » ولو تساوت 
وجوهها ؛ فلا يستلزم اضطراباً)0©. 

E TES as 
اف إتي تَذَرْتُ في الجَاهِلِيّة أَنْ أَعْتكٌِ لله في المَسْجِدٍ الحرّامء قَالَّ:‎ 





)١(‏ الحديث المضطرب في الاصطلاح: هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في 
القوّة؛ لا يمكن الجمع بينهاء ولا الترجيح. انظر: (التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن) 
(ص/ده). و(فتح المغيث) )7١/5(‏ للسخاوي. 

(؟) (هدى الساري) (ص/۱۹٤).‏ 

.)۷٥۲/۲( (النکت)‎ )۳( 


علاقنه بالعلوم الشرعية 





مني ا 
عه ەە 


فقد اختلف فيه ؛ فجاء في رواية: «(إني َذَّرْتُ في الْجَاهِليّة أن ن اعتكف 
وما ف الا الْحَرَام)(9. 


وقد نار الإمام ابن الق ال إمكان ا : «فالليالي قد 
تطلق ويراد بها الأيّام» استعمالاً فاشياً في اللّغة لا يتكر)(©. 


وقد سبق الإمامً ابن القيّم إلى هذا الجمع بين الروايتين دفعاً للاضطراب 
عنها والتضاد: الإمام ابن حبّان؛ فقال: «ألفاظ أخبار ابن عمر مصرّحة: أن 
عمر نذر اعتكاف ليلة» إلا هذا الخبر ؛ فإن لفظه أن عمر نذر اعتكاف يوم» 
فإن صحّت هذه اللفظة يشبه أن يكون ذلك يوماً أراد به بليلته» وليلة أراد بها 
بيومها؛ حتّى لا يكون بين الخبرين تضادٌ)0). 


وأحانن معي الدرق ارو فن الا جوف الال دد 
وبالتالى تعدد الواقخة وقذ رة ذلك العلامة ابن المحم بقوله: «وهذه الطريقة 


(1) أخرجه البخارئٌ (كتاب الأيمان والنذور: باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهليّة 
ثم أسلم) (147/8/ح57917)» ومسلم (كتاب الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا 
أسلم) (۱۲۷۷/۳/ح 1567). 

(۲( أخرجه مسلم (كتاب الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم) (۱۲۷۷/۳/ح 1565). 

(۳) (تهذيب السنن) (۱۹۷/۲). 

)٤(‏ (المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع) (555/1). وبهذا الجمع أجاب الحافظ العلائي 
(av1)‏ في (نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد) (ص/"١١)» E;‏ 
عنه الحافظ في (النكت) (۷۹۸/۲). وانظر لأمثلة أخرى: (المقترب في بيان المضطرب) 
(ص/17) لبازمول» و(الأسباب الموجبة لتضعيف حديث الثقة) (ص/8١١)‏ لزكريًا قادر . 

.)١114/1١( (المنهاج)‎ )٥( 
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الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث, وتدوينهء وعلاقته سس سس ]و هه 


يسلكها كثير ممّن لا تحقيق عنده» وهی احتمال التّكرار فى كلَّ حديث اختلفت 
الفاظه بحسب اختلافهاء وهو مما يقطع ببطلانه في أكثر المواضع)20©. 


سابعاً: الحديث الموضوع والباطل: 

لمختلف الحديث علاقة بالحديث الباطل والموضوع » وذلك لأنَ من 
علامات الحديث الموضوع: مناقضة ما جاءت به الأحاديث الصحيحة مناقضة 
نة » فإذا أمكن دفع تلك المناقضة الظاهرة بوجه من وجوه الجمع» ولم 


ولهذا قال الحافظ ابن حجر: «فقد ل بمجرّد 
مخالفة السنّة مطلقاً» وأكثر من ذلك ك الجوزقا د أ ا ا ا 


(۱) (تهذيب السنن) .)١96/5(‏ وانظر: (التكت) (۷۹۱/۲› ۷۹۷ - »)۸٠١‏ و(فتح المغيث) 
)۲*^( 

(؟) الحديث الموضوع: هو الحديث المختلق المصنوع » المكذوب على رسول الله ية عمداً أو 
2 انظر: (قواعد التحديث) (ص/7١١)‏ للقاسمي » و(الوضع ی الحديث) )٠١۷/١(‏ 
لفلاته. وعلى هذا التعريف لا فرق بينه وبين الباطل. وهو الذي اختاره الدكتور فلاته في 
كتابه. وفرّق بعض العلماء بينهما؛ فجعل الموضوع للمكذوب عمداً» والباطل للمكذوب 
خطاً. انظر: مقدّمة المعلّمي على (الفوائد المجموعة) للشوكانيّ (ص/١١).‏ 

(*) (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) (ص/17) لابن القيّم» و(الوضع في الحديث) 
(۳۰۱/۱). 

(:) هو: الحافظ التاقد أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين » الهمذاني » الجُوزقاني - بضمٌ 
الجيم . وسكون الواو والراء» وفتح القاف -» نسبة إلى الجُورْقَانَ: وهم قبيل كبير من الأكراد 
بنواحي حلوان. :کب وحصل:وصتف » وله کاب : (الأباطيل) ؛ اعتمد عليه ابن الجوزيّ في 
(الموضوعات)؛ وذكر كثيراً من كلامه فيه توفي ا : ("؛ مه). انظر: (اللباب في تهذيب- 
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| ووا علاقته بالعلوم الشرعية 


(كتاب الأباطيل) له. 


وهذا لا يأتي إلا حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه» أمّا مع إمكان 


الجمع ؛ فاد )() . 


ثم ضرب مثالاً لذلك ؛ فقال: «كما زعم بعضهم أن الحديث الذي رواه 


]له 3 2 2 8 ع 3 (لنكء * و رر ت 2 0 >5 رع 
لترمذي وحسنه من حديث ابي هريرة وله : «لا ومن عبد قوما فيّخص نفسّه 


ول بير موى 9 سب بد چ صم اإسيروى ع اا ه- ع 
بدعوة دوتَهُمْ: فإن فعل مد حاتي موضوع ؟ انه د فل صح عنه انه 


(1) 


(۲) 
(۳( 


الأنساب) )۳٠۷/١(‏ لابن الأثير» و(سير أعلام التبلاء) (١۷۷/۲٠)ء‏ و(الوافي بالوفيات) 
(۱۹/۱۲)» و(لسان الميزان) .)۱٤٤/۳(‏ 

فائدة: نقل الحافظ في (لسان الميزان) )٠٤٥/۳(‏ عن الذهبي أنه قال عن كتاب 
(الأباطيل): «وقد بيّن بطلان أحاديث واهية بمعارضة أحاديث صحاح لهاء وهذا موضوع 
كتابه ؛ لأنه سماه: (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير) » ويذكر الحديث الواهي » ويبيّن 
3 ثم يقول: (باب في خلاف ذلك) ؛ فيذكر حديثاً صحيحاً» ظاهرٌه يعارض الذي قبله. 
وعليه في كثير منه مناقشات» . 

(النکت) (815/7). 

أخرجه أحمد (۳۷/٩۹٩/ح )۲۲٠٠٠‏ وأبو داود (كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو 
حاقن ؟) (40/77/1)» والترمذي (أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخصّ الإمام 
نفسه بالدعاء) (۱۸۹/۲/ح 017 )» وابن ماجه (أبواب إقامة الصلوات والستة فيها: باب لا 
بخص الإمام نفسه بالدعاء) (۲/٤۸/ح‏ ۹۲۳) من طريق يزيد بن شربح عن أبي حر المؤدّن 
الحمصي عن ثوبان به » عن رسول الله يك قال: «لا بل لإمرئ أن يَنْظرَ في جَوْفٍ بيت 
ار ی بأد إن تقر تقذ دعل » وَل بوم ما بخْصٌ نفس دعوو وهم تن مكل 
قَقَدْ حَائَهُمْ » وَلَا بَقُومُ إلى الصلاة وَهْوَ حَقِنٌ). واللفظ للترمذيّ » وقال: احديث ثوبان حديث 
حسن». وضعفه ابن خزيمة في (صحيحه) 2)١178/7(‏ ونعته بقوله: «الخبر غير القابت»› 
ونقل عنه ابن القيّم في (الزّاد) )700/١(‏ أنه نعّته ب«الحديث الموضوع». وضعّف ابن تيميّة 
تحسينه ؛ فقال ‏ كما في (المجموع) (۱۱۹/۲۳) -: «قد قيل: إنه حسن»). والحديث مداره= 
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الفصل الثاني: نشأة علم محتلف الحديث؛ وتدويتهء وعلاقته i‏ 


2 م ٠.‏ کوت ده A < orl‏ - ع A‏ 00 -ه ة 
كان يقول: «اللهم باعد بَيْنِى وَبَيْنَ خطايّايَ» كما باعدت بَيْنَ المَشرق 


هه 


\ 


\E 


س 


وَالْمَعْربٍِ)(© وغير ذلك . لأنا نقول: يمكن حمله على ما لم يُشرّع للمصلي 
من الأدعية ؛ لان الإمام والمأموم يشتركان فيه » بخلاف ما لم يُؤثّر)7"©. 


وقال الحافظ في موضع آخر ‏ مبيّناً خطورة التوسّع في هذا المسلك 
في الحكم على الأحاديث بالوضع والبطلان -: «ولو فتح الناسٌ هذا البابَ 
لرد الأحاديث ؛ لادّعي في كثير من أحاديث الصحيحين البطلان» ولكن يأبى 
الله ذلك والمؤمنون)0"). 


= على يزيد بن شريح » وهو «مقبول» ‏ كما في (التقريب) (۷۷۲۸) -» وقد اضطرب في 
الحديث ؛ إذ اختلف عليه فيه كما في (سنن الترمذيّ)» و(علل الدارقطني) /۲۲٠/٤(‏ 
ح1578)» و(/770/ح5١77)‏ -؛ فقيل: عنه عن أبي حي عن ابي هريرة. وقيل: عنه 
عن أبن أمامة . وصحّح الوجه الأخير الدارقطنيٌ في الموضع الأوّل» وتوقف في الثاني ؛ 
فقال: «والله أعلم بالصواب». وهو أولى ؛ لأن الظاهر أن الاختلاف اضطراب من يزيد ؛ فلا 
ينفع فيه التصحيح والترجيح. والحديث ضعّفه الشيخ الألبانيٌ في (ضعيف أبي داود) 
(۳۲/۱/ح۱۲) دون الجملة الأخيرة ؛ وذلك لشواهدها. 

(۱) أخرجه البخاريٌ (كتاب الأذان: باب ما يقول بعد التكبير) (۹/۱٤۱/ح٤ »)۷٤‏ ومسلم (كتاب 
المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة) 419/١‏ /ح089) من حديث أبي هريرة وه . 

(؟) (النكت) (؟/857). وقد سبقه إلى نحو هذا الجواب شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ كما في 
(المجموع) )١18/17(‏ -» ونقله عنه ابن القيّم في (الزاد) نا مختصراً ؛ 
فقال: لاوسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به 
الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه ؛ كدعاء القنوت ونحوه». وذكر شيخ الإسلام في 
سياق كلامه (المجموع) (114/8) وجهاً آخر للجمع ؛ فقال: «ولو كان فيه دلالة لكان 
عائاء وتلك خخاصّة » والخاصٌ بقضي على العام». 

.)٤۷١/١( (النکت)‎ )۳( 
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# ثامناً: الجرح“ والتعديل (©: 


لعلم مختلف الحديث علاقة بمبحث الجرح والتعديل في علوم 
الحديث؛ ذلك لأن من أنواع المرجّحات: المرجُحات بحال الراوي؛ 
كحفظه » وإتقانه» وفقهه» وشهرته» وكونه متّفقاً على عدالته وتوثيقه» وكونه 
صاحب كتاب يرجع إليه» وغير ذلك ممّا يعرف في علم الجرح والتعديل”". 


فنجد العلماء: يرجّحون بين الحديثين المختلفين بحال الراوي؛ 
فيقدمون الحديث الذي رواه الأحفظ والأتقن على الحديث الذي رواه من 
هو دونه في الحفظ والإتقان. ويرجُحون الحديث الذي رواته فقهاء ‏ فضلاً 
عن حفظهم ‏ على الذي رواته ليسوا فقهاء. ويرجّحون الحديث الذي رواته 
مشهورون على الحديث الذي رواته غير مشهورين. ويرجّحون حديث الراوي 
المتفق على عدالته على حديث الراوي المختلف في عدالته. ويرجحون رواية 
من كان مع حفظه ‏ صاحب كتاب يرجع إليه على رواية من ليس له كتاب ء 
وفكلا 


وممًا يذكر في هذا السّياق: أن الإمام وكيع بن الجرّاح (957١ه)‏ سأل 
طلبته فقال: «أي الإسنادين أحبٌ إليكم: الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله » 


)١(‏ الجرح في اصطلاح المحدثين: وصف الراوي بما يقتضي تليينَ روايته» أو تضعيمّهاء أو 
ردّها. انظر: (ضوابط الجرح والتعديل) (ص/١٠).‏ والمراد بردّها: تركها. 

(؟) التعديل في اصطلاح المحدثين: وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. انظر: المرجع 
السابق: (ص/١١).‏ 

(۳) انظر لهذه المرجّحات: (الاعتبار في التاسخ والمنسوخ من الآثار) (۱۳۲/۱ 2147 »)٠٤٤‏ 
و(التقييد والإيضاح) (ص/45١)»‏ و(تدريب الراوي) .)٠٥٥/۲(‏ 
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الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه» وعلاقته +i‏ +| 


أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمش 
عن أبي وائل » فقال: يا سبحان الله! الأعمش شيخ » وأبو وائل شيخ . وسفيان 
فقيه » ومنصور فقيه» وإبراهيم فقيه» وعلقمة فقيه. وحديث يتداوله الفقهاء 
شیر من أن يتداوله الشيوخ)7". 


وفي القصة إشارة إلى دخول الترجيح بين الحديثين المختلفين في 
مبحث (العالي والنازل) من مباحث علوم الحديث» وذلك يثبت علاقة 
س والله أعلم . 


3 تاسعاً: التحمّل والأداء: 

لعلم مختلف الحديث علاقة أيضاً: بمبحث التحمّل والأداء من مباحث 
أل الحديق» :ذلك لأن فق الم جات الاما ا هات ون اج 
تحمّل الراوي ؛ كترجيح رواية البالغ على رواية الصغير. وترجيح رواية مَن 
تحمّل سماعاً على رواية مَن تحمّل قراءة وعرضا”". وترجيح رواية مَن تحمّل 


(1) رواها ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (؟/75)» والرامهرمزي في (المحدّث الفصل) 
(ص/م؟؟). والحاكم في (المعرفة) (ص/٤١٠)»‏ ومن طريقه الخطيب في (الكفاية) 
(؟/514) من ثلاثة طرق عن وكيع . والسّياق للحاكم. وانظر: (فتح المغيث) .)۳۷٣/۳(‏ 

(۲) انظر: (فتح المغيث) (/8601). 

(۳) العَزْض عند أكثر المحدثين: هو القراءة على الشيخ ؛ سواء قرأت » أو قرأ غيرّك وأنتَ تسمع › 
من كتاب أو من حفظ» حفظ الشيخ أم لاء إذا أمسك أصله هو أو ثقة. وفرّق الحافظ ابن 
حجر بينهماء وذكر أن بين القراءة والعرض عموماً وخصوصاً ؛ «لأن الطالب إذا قرأ كان أعمَّ 
من العرض وغيره» ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأن العرض عبارة عمّا يعارض به الطالب 
أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته؛ فهو أخصٌ من القراءة». انظر: (فتح الباري) 
:)١59/1(‏ و(تدريب الراوي) ›)٤۲۳/۱(‏ و(اليواقيت والدرر) (۲۹۳/۲). 
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|ء# ءل ج ك جادقنة بالعلوم الشرعيه 
e ROCs‏ 
وترجيح رواية من كان 5 لما رواه على رواية مَّن لم يكن مباشراً. ورج 
رواية من كان أقرب من التي بيه على رواية من كان بعيداً. وترجيح رواية 
من يؤدي الحديث بلفظه على رواية من يؤدّيه بمعناه. وترجيح رواية مَّن كان 
اج انا حدق على رو هی قوق ال غر 


# عاشرا: معرفة الصحابة وإ » ومعرفة تواريخ الرّواة: 


فن معرفة الصحابة وهر » ومعرفة تواريخ الرّواة نوعان من أنواع علوم 
الحديث » ولهما دور في قاعدة التسخ » ويساعدان على معرفة ناسخ الحديث 
من منسوخه ؛ وذلك لأن من طرق معرفة التسخ - كما سيأتي ‏ دلالة التاريخ › 
ومن مسائل معرفة الصحابة: معرفة أقسامهم ومراتبهم, وأولهم سلما ٤‏ 
وآخرهم موتاً. ومن مباحث معرفة تواريخ الرُواة: معرفة تواريخ مواليدهم, 
وقدومهم لبعض البلاد» وسماعهم الحديث » ووفياته. 


)١(‏ الكتابة: هي: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب» 38 أو بأمره. انظر: (شرح 
التبصرة والتذكرة) »)459/١(‏ و(تدريب الراوي) .)580/١(‏ 

(۲) المناولة: هي: أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه أو نسخة منه مقابلة. وهي على نوعين: مجرّدة 
عن الإجازة ؛ كأن يقول له بعد دفع الكتاب إليه: هذا روايتي أو سماعي» ويسكت . ومقرونة 
بالإجازة ؛ كأن يقول له: هذا روايتي أو سماعي ؛ فاروه عنّى» أو: أجزتك أن ترويّه عي . فالثانية 
تصحٌ الرواية بهاء والأولى لا تصحٌ الرواية بها عند الجمهور. انظر: (الإلماع) (ص/۷۹) 
لعياض » و(الدكت على مقدمة ابن الصلاح) )٥۳۳/۳(‏ للرّركشي » و(نزهة النظر) ( ص .)۲٤۹/‏ 

(۳) انظر لهذه المرجّحات: (الاعتبار في التاسخ والمنسوخ من الآثار) (۱۳۳/۱» "1ل ۳٤۱)ء‏ 
و(التقيبد والإيضاح) (ص/17 ,»)١‏ و(تدريب الراوي) .)٠٥۷/۲(‏ 

(:) انظر: (معرفة علوم الحديث) (ص/۸١٠)»‏ و(فتح المغيث) (51/1. 2,594 460”"),- 
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الفصل الثاني: نشأة علم مختلف الحديث؛ وتدوينه؛ وعلاقته ل ]مول 


فإذا عُلم أن الصحابيّ الذي روى أحد الحديثين المختلفين قد تأخر 
إسلامه أو هجرته وقدومه إلى التب ية » عن صحابي الحديث الآخر ؛ فإن 
حديث العا كون ىخا انت الف غا تعد الجمع ؛ إذ الغالب أنه 
بح الي بعد إسلامة أو بعد قدومه» ومن النبي َيه مباشرة ؛ فحديثه 
متأخر بهذا الاعتبار ؛ ولهذا قال السّخاويٌ - عن علم تواريخ الرواة -: 
«وهو أيضاً أحد انارق الى يتميّر بها التاسخ من المنسوخ». 


وبهذا تبيّنتِ الصلة الوثيقة والعلاقة الوطيدة بين مختلف الحديث وسائر 
علوم الشريعة» وخاصّة علوم الحديث» وبالله التوفيق. 


GC: coo 


= و(تدريب الراوي) (1۸۷/۲). وستأتي بعض أمثلة ذلك في (قاعدة التسخ). 

)١(‏ واشترط بعض العلماء: أن يصرّح بسماعه الحديث من النبيّ َة » وأن لا يكون ممّن تحمّل 
من التي هة شيئاً قبل إسلامه. انظر: (نزهة النظر) (ص/40)» و(اليواقيت والدرر) 
(6۷£/۱). 

(۲) (فتح المغيث) (778/4). وانظر: (نقد الحديث بالعرض على الوقائع والمعلومات 
التاريخيّة) (ص/”0). 
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أسباب وقورع الاختلاف بن الأعاديث 


وفيه أربعة مطالب: 
@ المطلب الأوّل: اختلاف الرواة فى الحفظ والأداء. 
@ المطلب الثانى: اختلاف دلالات الألفاظ . 
@ المطلب الثالث: الاختلاف بسبب الجهل بالناسخ . 


المطلب الدَابع: الاختلاف باعتبار تباين الأحوال. 
2 ب الرابع : ات او 





ا چ e‏ چ 20000 سس سس اختلاف الرواة 2 الحفظ والأداء 


الطلب الال 
اختلاف الرّواة في الحفظ والأداء 

تقرّر فيما سبق عند الكلام عن شروط الاختلاف: أن الاختلاف بين 
الأحاديث النبويّة إِنّما هو اختلاف في الظاهر ونظر التّاظرء لا في الواقع 
وحقيقة الأمرء وينبغي أن يعلم أن هذا الاختلاف يرجع إلى جملة من 
الأسباب» أشار إليها الإمام الشافع» وتبعه من بعده من العلماء» ومنهم 
الإمام ابن القيّم » وهي أحد أسباب اختلاف الفقهاء7" ؛ كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة ‏ عند ذكر اختلاف مناهج العلماء -: «أن يبلغ أحدهم الأحاديث 
بألفاظ غير الألفاظ التي بلغت الآخر... ويتصرّف في الجمع بين التُصوص 
واستخراج الأحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق» ليس هو النوع الذي سلكه 
غ 

وأوّل هذه الأسباب ما يتعلّق بجانب التقل والرواية » وهو: اختلاف الوا 


)١(‏ انظر: (الرسالة) (ص/۳٠۲‏ - »)۲٠١‏ و(قواعد دفع التعارض عند الإمام الشافعي) 
(ص/1١5١)‏ للجهني . 

(؟) انظر: (الإحكام) لابن حزم (0910//8)» و(الإنصاف في التنبيه على الأسباب التى أوجبت 
الاختلاف) (ص/۳۳» )٠٠١١‏ للبطليوسي» و(الموافقات) »۱٤١/٥(‏ ۲۰۸)» ر 
الفتاوى) (رسالة: رفع الملام عن الأئمَة الأعلام) .)۲٤١۸/٠١(‏ و(الصواعق المرسلة) 
(0/دلاه). 

(۳) (مجموع الفتاوى) (۱۲۹/۱۹). 


القصل الثالث: أسباب وقوع الاختلاف ے الحديث ا +| 


في الحفظ والأداء» وإلى هذا السبب أشار الإمام ابن القبّم بقوله ‏ عند الكلام 
عن الروايات المختلفة فيما أهل به النبيءُ بي -: ثم تأمّلناء فإذا أحاديث 
ا و 4 7 1 
عائشة افد ى ا انها يعفر ا زاد على بعض » وبعضهم 
اختصر الحديث » وبعضهم اقتصر على بعضه» وبعضهم رواه بالمعنى)7". 

كما أشار إلى هذا السبب ‏ مع غيره من الأسباب ‏ في عبارة جامعة ؛ 
فقال: «ونحن نقول: لا تعارّض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع 
التعارضصٌ » فإمًا أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه يكل وقد علط فيه 

> ساس ا ا 2 09 

بعضصٌ الرواة مع كونه ثقةً تبتاً» فالثقةٌ يَعْلّط . أو يكون أحدٌ الحديثين ناسخا 
E 5‏ عكرت ا م 
للآخر؛ إذا كان مما يبل النشخ. أو يكون التعارض في فهم السامع » لا في 
نفس كلامه يكل » فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة)". 

فتحصّل مما سبق: أن اختلاف الرواة في الحفظ والأداء يتفرّع عنه 
نالعالا كلانه نات حافت ل جاده القلط فى الروانة وروا 
الحديث بالمعن > واختصار الحديث . وسآتناولها في ثلاثة فروع: 

@ الفرع الأوّل: الاختلاف بسبب الغلط في الرواية: وذلك حينما يكون 

4 2 و 

سبب الاختلاف الظاهريّ بين الحديثين: كون أحدهما وقع فيه غلط في الرواية 
أو وهم فيها من أحد الرواة. 


۰ . 5 . 05 5 رر م 57 2 کا ر و و ا 
مثال ذلك": اختلاف حديث علي و قال: «لما تحر رَسُول الله باز 





(۱) (زاد المعاد) (45/7؟). وانظر أيضاً: (الزاد) .)١١۳١ »۲٤۹/۱(‏ 

.)71١4- 7١/4( (زاد المعاد)‎ )۲( 

(*) وانظر أمثلة أخرى في: (كتاب الروح) »)٠١١/١(‏ و(تهذيب السئن) (ص/0175)» و(زاد 
المعاد) »)5١0/١(‏ (۲۹۰/۰). 
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e‏ < عع (؟) 0 | )۳( جا 
»> لحر کہ لا وار ت كار َه( > مع حديث سس 
3 و ے 
اد » وقيه: ت فَتَحَرَ 5-5 وَستينَ بيده » ثم ل عَلِيِّا فَتَحَرَ م 
ر (82) )0( 
عبر E‏ 


: 55 00 
قال ابن الق ل ا الذي نحر ثلاثين 
هو عل ؛ فإن النبى ية نر سبعاً بيده '. لم يشاهده علو ولا جابرٌ» ثم 


E البدْن: واحدتها: بدن وتقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالأتلك أشيةة‎ )١( 
.)579/1( لعظمها وسِمْتها. انظر: (النهاية في غريب الحديث) (بدن)‎ 

(0) التَحْرٌ: ذبح البعير في منحره؛ فالإبل تنحر ولا تذبح» والبقر تذبح وتنحر» والغنم تذبح. 
(غريب الحديث) (نحر) )٤٤۳/۲(‏ للحربي. 

(۳) أخرجه أحمد (/717 /ح٤۱۳۷)»‏ وأبو داود (كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب 
قبل أن يبلغ) (/11794/ح17/754) من طريق محمّد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح › 
عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عليّ به. وابن إسحاق مدلّس - كما في 
(طبقات البدلية) (ص/01) لابن حجر » ولم يصرّح بالسماعء وقد ثبت أنْ بينه وبين 
ابن أبي نجيح رجلاً مبهماً؛ إذ أخرجه أحمد (٤/۱۹۱/ح۹٠۲)‏ قال: ثنا يعقوب ثنا أبي 
عن ابن إسحاق قال: حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن ابن 
عبّاس به نحوه. فالحديث ضعيف ؛ لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق وابن أبي نجيح » فضلاً 
عن اضطراب ابن إسحاق في إسناده» ومخالفة متنه لحديث جابر وهه » ولهذا ضعَفه ابن 
الملقن في (البدر المنير) (2»)711/4 وحكم عليه الشيخ الألبانيٌ في (ضعيف أبي داود) 
)١٤۷/۲(‏ بقوله: «إسناده ضعيف ؛ لعنعنة ابن إسحاق ؛ فإته مدلس» ومتنه منكر». والله 
أعلم . 

(:) يعني: ما بقي . والغابر: الباقي. وهو المعروف الكثير. ويأتي بمعنى الماضي . انظر: (تهذيب 
اللغة) (غبر) »)١77/8(‏ و(غريب الحديث) (غبر) )۸٠/٤(‏ لأبي عبيدء و(النهاية في 
غريب الحديث) (غبر) (570/8). 

() أخرجه مسلم (كتاب الحجّ: باب حجّة النبي 35) (؟/887/ح8١11).‏ 

(1) أخرجه البخاريٌ (كتاب الحجّ: باب من نحر هديه بيده) (119/1/7/ح17917) عن أنس رهه 
وذكر الحديث ‏ قال: ااوَنْحَرَ َحَرٌ التب يل بيده سبع بدن اما . 
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المصل الثالث: أسباب وقوع اللاختلاف 2ے الحديث eg‏ 


نكر ثلاثاً وستين أخرى ؛ فبقي من المائة ثلاثين» فنحّرها على ؛ فانقلب 
غل الواوى غد ما انكر عل ما روا و : 

فرفع الإمام ابن القيّم الاختلاف بين الحديثين ؛ ببيان أن أحدهما غلط 
ك الاختلاف . 


مىخالفته ات ااا 


ومثال ذلك : اختلاف”حديث ابن عباس #85: «أن رسول الله كيا 
م عن الحسَن وَالحَسَيْن كيشا كشأ 9ن مع حديث عائشة زي أن رسول 


)00 كذا في الأصل» وفي جميع التسخ ‏ كما أفاد اليس E‏ (ثلاثون). 

(؟) (زاد المعاد) (؟//11"). 

(۳( وانظر أمثلة أخرى في: (مفتاح دار السعادة) »)١1685/7(‏ و(تهذيب السنن) ٤ ٤۷/١(‏ ).2 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الأضاحي: باب في العقيقة) (471/4/ح١841؟)‏ من طريق 
عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. وصحّحه عبد الحق الإشبيليٌ في 
(الأحكام الوسطى) »)١51/5(‏ وابن دقيق العيد في (الاقتراح)› وأقرّهما ابن الملقن في 
(البدر المنير) (۹/١٠٤۳)ء‏ والحافظ في (التلخيص الحبير) (41/5 ")2 والألبانيٌ في 5 
(إرواء الغليل) .)۳۷۹/٤(‏ لكن الحديث اختلف فيه على أيوب ؛ إذ أخرجه عبد الرزاق 
السك له عن معمر وسفيان الثوريّ عن أيوب عن عكرمة: «أَنَّرَسُولٌ الل بك عل 
عَنِ حَسَنِ وَحَسَينٍ كَبِسَيْنِ) . وقال ابن الجارود في (المنتقى) (۲۲۹/۱/ح4۱۳): «رواه 
الثوري وابن عيينة وحمّاد بن زيد وغيرهم عن أيوب» لم يجاوزوا به عكرمة». وقال أبو 
حاتم كما في (العلل) )٥٤۳/ ٤(‏ لابنه - «وهذا مرسلاً أصحٌ». وخالف أيوبٌ قتادة سنداً 
ومتناً؛ فقد أخرجه التسائئ (كتاب العقيقة: باب كم يع عن الجارية ؟) (/4701//11/9 ) من 
طريق إبراهيم بن طهمان ‏ وهو في (مشيخته) ( ص/۹ ٠‏ ۰/ح۳٥)‏ - عن حجَّاج بن الحجّاج 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: عق رَسُولَ الله يك عَنِ الحَسَن وَالحُسَِين وه - 


1۲ 
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الله ية قال: «عَن العام شَانَانِ مُكَاقََان” "؛ وَعَن الْجَارِيَة شاة». 





00 


بكبْسَيْنٍ كَبِسَيْنِ) . لکن ابن طهمان «ثقة يغرب» ؛ كما في (التقريب) (۱۸۹)» وحجّاج - وهو 
الباهلي - ليس من الأثبات من أصحاب قتادة» ولهذا قال الطبراني في (الأوسط) 
(78/4/ح18 «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحجّاج بن الحجّاج , تفرّد به إبراهيم 
بن طهمان». فرواية قتادة رواية غريبة » والمحفوظ في الحديث انرو أيوب عن عكرمة 
MEA ea‏ 
(۱۳//ح۲٥۷۲)»‏ وأبو يعلى (۳۲۳/۰/ح٥٤۲۹)»‏ الا في (المشكل) 
(۳/ح۱۰۳۸)» وابن حبّان (۲۹۹/۲/ح۹٣۱۳)»‏ والطرائة في (الأوسط) 
(/1878/147) من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس: «أن الي 
ا عى عن الْحَسَنٍ وَالْحْسِينٍ ِكَبِشَيْنٍ) . وقال البزار: (اوهذه الأحاديث لا نعم اجا تابع 
جريرٌ بن حازم عليها». وقال الطبرانئ: «الم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير» تفرد به 
ابن وهب»). وجرير «ثقة » لكنْ في حديثه عن قتادة ضعف » وله أوهام إذا حدث من حفظه» 
- كما في (التقريب) »)41١(‏ وانظر: (تهذيب الكمال) (574/5)» و(شرح العلل) 
)۷۸٤/۲(‏ -. وأورد الحديتٌ ابن عدي في ترجمة جرير من (الكامل) )٥ ٤/۳(‏ وقال: (وهذه 
الأحاديث عن قتادة عن اتس التي أمليتهاء لا يتابع جريراً أحدٌّ إلا حديث...». وقال أبو 
حاتم - كما في (العلل) (:/:0) لابنه _: «أخطأ جريڙ في هذا الحديث » إتما هو: قتادة 
عن عكرمة قال: عَنَّ رَسُولُ الله كك مرسلٌ). وللحديث شاهد» ولكته منقطع: أخرجه الترمذيُ 
(199/5/ح19١15١)‏ من طريق ابن إسحق عن عبد الله بن ابي بكر عن محمّد بن عليّ بن 
الحسين عن على بن أبي طالب قال: عق رَسُولُ الله ل عَنِ الحَسَن بساة...٠.‏ وضكفه 
بقوله: هذا حديث حسن غريب » وإسناده ليس بمتصل » وأبو جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين 
لويدرك عي , بن بي طالب». وانظر: (السنن الكبرى) (5/9 ٠/ح١1/‏ ۰ للبيهقي . 
مُكَافَأتَانِ ومُكَافِئَتَان: أي : متساويتان ف في السن . وأصحاب الحديث يقولون: : مُكَاقاتَان ؛ بالفتح » 
نفع هذ سوي بينهماء أو: ا فرق بين المكافئتين والمكافأتين ؛ لأن كلّ 
واحدة منهما إذا كاقّاث صاحبتها ؛ فقد كوئ من جهتها ؛ فهي مكافئة ومكائأة. انظر: (غريب 
الحديث) )1١/1(‏ لأبي عبيد» و(غريب الحديث) )٠٠٠/١(‏ للخطابي» و(النهاية) 
(181/5) (كفاأ). 


رشنلا : وقد رُوي عن قتادة من وجو آخَرء ولكتّه خطاً لا ب 


(۲) أخرجه أحمد (0/10/ح8 ١١‏ 4 ,© والترمذيٌ (كتاب الأضاحي: باب ما جاء في العقيقة)- 
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الفصل الثالث: أسباب وقوع الاختلاف 4 الحديث ا e‏ بي ل 


قال ابن القيّم: «ولا تعارض بين أحاديث التفضيل بين الذّكَر والأنثى ‏ 
وبين حديث ابن عباس في قصّة الحسن والحسين؛ فإن حديثه قد رُوي 
بلفظين: أحدهما: (أته عق عنهما كبشاً كبشاً). والتاني: (أنّه عق عنهما 
كبشين) » ولعلّ الراوي أراد كبشين عن كلّ واحد منهما ؛ فاقتصر على قوله: 
(كبشين) » ثم زوق جالع ا ا 0 


@ الفرع الثالث: الاختلاف بسبب اختصار الرّواية: وذلك حينما يكون 
تالا ادف :اهر وين الحو کن اا ذو مخضا غير قاء ؛ 
فتَوهُم الاختلاف بينه وبين حديث آخر في المسألة. سواء كان الاختصار 
لسبب الورود أو لغيره . 


ومثال ذلك(2): اختلااف حديث جابر وه کان آخرّ الْأَمْرَئْن من 00 


الله ا رك ا 3 مشت الثَارٌ)9 ع وحديث جابر بن سمرة وه : اَن 


= (93/4/ح018١1)»,‏ وابن ماجه (أبواب الذبائح: باب العقيقة) (/ه#"/ح7171)» وقال 
الترمذي: لاحديث حسن صحيح). وانظر للمزيد عن طرقه: (العلل) (95/9, م6٠.:)‏ 
للدار قطني . 

)00 (تحفة المودود) (ص/40). وستأتي المسألة في (الوجه الحادي عشر) من (وجوه الترجيح 
الإسنادية). 

(؟) انظر مثالاً آخر في: (زاد المعاد) (۱۸۷/۲). 

(*) أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مشّت النار) (۱۳۷/۱/ح۱۹۲)› 
والنسائي (كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيّرت النار) (8+0/1/ح40١) ‏ واللّفظ 
له من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. وصحّحه ابن خزيمة 
(trz/114/1)‏ وابن حيبّان (4371/7/ح197١)2‏ والنوويٌ في (خلاصة الأحكام) 
(ص/٤٤٠)ء‏ وابن الملقن في (البدر المنير) »)٤٠۲/۲(‏ وحسّنه ابن حجر في (موافقة- 


١14 
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0 ا 


00 


فإن لديف الأول اتدل به غل فرك ر ف مو كل مامت انار 
ومن ذلك لحوم الإبل » وقد أجاب عنه الإمام ابن القيّم بأجوبة منها قوله: 


= الخبر الخبر) (۲۷۳/۲)» وصحّحه الألبانئٌ في (صحيح أبي داود) .)۳٤۸/١(‏ وقال أبو 
داود عقبه: «هذا اختصارٌ من الحديث الأوّل». وبنحوه قال الإمام ابن حبّان 
اس «هذا خبر مختصر من حديث طويل» اختصره شعيب بن أبي 
خب و أبو حاتم رواية شعيب بالرواية الأخرى الآتية للحديث ؛ فقال - كما في 
TT‏ «هذا حديث مضطرب المتن ؛ إثما هو: أن الب أكل كيمًا ولم يتوضً ؛ 
كذا رواه اتقات عن ابن المُتكدر عن جابر» ويُحتمل أن يكون شعيب حدّث به مِن حفظه 
فوهم فيه). 00 
فالمحفوظ في لفظ الحديث رواية الجماعة الآتية» لكن في الحديث علة أخرى تمنع من 
تصحيحه » ذكرها الحافظ في (التلخيص الحبير) (١/۸٠۳)؛‏ فقال: «وله علة أخرى: قال 
الشافعيٌ في (سنن حرملة): لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر» إنما سمعه من 
عبد الله بن محمّد بن عَقيل. وقال البخاريٰ في (الأوسط) - )۷۹۰/٤(‏ -: ثنا علي بن 
المدينيّ» قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفرويّ روى عن ابن المنكدر عن جابر أن التي 
اة أكل لخا ولم يتوضأء فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع 
جابراً» . ثي قال البخاريٌ بعدها: «وقال بعضهم: عن ابن المنكدر سمعت جابراً» ولا يصحٌ). 
ورواية ابن عقيل أخرجها أحمد (771/717/ح١7١5١1)»‏ والترمذي (أبواب الطهارة: باب 
ما جاء في ترك الوضوء مما غيّرت النار) (١/117/ح80)»‏ وابن عقيل ضعّفه أحمد وابن 
غين وأكثر الماد ؛ كما في (الكمال) (4/1)) للمقدسي » وفروعه » وفصّلته في أطروحتي: 
(الحافظ موسى بن هارون الحمّال) (ص/١١7).‏ 

.)85٠ أخرجه مسلم (كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل) (070/1؟/ح‎ )١( 

(۲) انظرها في: (تهذيب السنن) (۱۳۳/۱)» و(زاد المعاد) .)١٤٠٥/٤(‏ 


110٥ 


الفصل التالث: أسباب وقوع الاخنالاف © الحديث esll‏ 


الإنما هو في واقعة معيّة 3 معيّنة: دُعي لطعام فأكل منه. ثم توضأء وقام إلى الصلاة ؛ 
اسه وى 0 يتوض(" ؛ فكان آخرّ الأمرين منه: 3 الوضوء مما 


فت النار. وجابر هو الذي روى هذا وهذاء فاختصره بعض بعض الدّواة "0‏ 
واقتصر منه على آخره. ولم يذكر جابر لفظاً عن التب كَللِ: إن هذا آخر 
ENE‏ 
الامرّين مني)” ". 


فبيّن الإمام ابن القيّم أن منشأ الاختلاف كون هذا الحديث روي 
فيختضيرا :و الرروابة اة فخ انه الخار عق واقفة غو ولس كا غاا 


ح/۲۰٤/۲۲( أخرجه أحمد في (54/57١/ح5777١) من طريق عليّ بن زید» وفي‎ )١( 
عن ابن عيينة  ومن طريقه الترمذي (أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء‎ 4 
مما غيّرت النار) (١/117/ح80)» وابن ماجه (أبواب الطهارة وسننها: باب الرخصة في‎ 
وأبو داود (كتاب الطهارة: باب‎ »)٠١ 507 ذلك) (۳۰۹/۱/ح۸۹٤) -» وفي (745/717/ح‎ 
في ترك الوضوء مما مشت النار) (۱۳۷/۱/ح۱۹۱) - والسّياق له - من طريق ابن جريج ؛‎ 
«قَربتُ للِيَ وك خبزاً ولحماً»‎ : a معده ابن المكدر عن خابر بن عبد‎ EE 
فأكلّ ثم دَعَا بوضوء فتوضأء ثم صلى الظهرء ؛ ثمّ دعا بِمَضلٍ طعامه فأكلّ » ثم قا إلى الصّلاةٍ‎ 
ولم يتوضا». . وتفرّد ابن جريج في روايته بالتصريح بسماع ابن المنكدر من جابر. وقال ابن‎ 
عيينة في روايته: «سمعت ابن المنكدر غير مرّة يقول: عن جابر » وكأتي سمعته يقول: أخبرني‎ 
من سمع جابراً؛ فظننته سمعه من ابن عقيل . . ۰. وعن ابن المنكدر - مُعَنْحَناً  رواه كلّ من‎ 
أبي علقمة الفروي. وآيوب» وجريرء وروح بن القاسم؛ كما عند ابن حبّان‎ 
والحديث‎ . (oo ‘Vf V1 أححححك كلو ؟/حتلاكه‎ 37/7١ «1۹A 1/1) 
والألباني في (صحيح أبي داود)‎ 2)10/١( صححه الحافظ في (موافقة الخبر الخبر)‎ 
وقد سبق أن فيه عله . والله أعلم.‎ .)*41/1( 

(۲) وبالاختصار قال أبو داود وابن حبّان ؛ كما سبق. ومنع الاختصار بعض العلماء ؛ كابن حزم 
في (المحلى) (۲۲۷/۱) وغيره» وقولهم بعيد» والله أعلم. 

(۳) (تهذيب السنن) (19/7). 


١515 


e |‏ ول اختلاف الرواة 4 الحفظ والأداء 


وعليه فلا يصح أن يعارض به حديث الأمر بالوضوء من لحوم الا والله 


أعلم . 


geo هلام‎ 


)١(‏ وذهب بعضهم إلى القول بنسخ حديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل» وآخرون إلى حمله 
على الاستحباب » وحمله كثير من الفقهاء على وضوء النظافة ونفي الزهومة» والرّاجح ما 
ذهب إليه ابن القيّم؛ وهو مذهب أحمد وعامّة أصحاب الحديث. انظر: (معالم السنن) 
(77/1) للخطابي» و(المنهاج) (58/5)»: و(شرح العمدة) (7717/1) لابن تيميّة » و(سبل 
السلام) )1۹/١(‏ للصنعانيّ. 
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الفصل الثالث: أسباب وقوع الاختلاف ے الحديث “— e‏ د ل 


الطلب المشال 
اختلاف دلالات الالفاظ 

والمراد به: اختلاف دلالاتها فی العموم والخصوص › والإطلاق 
والتقييد» والإجمال والبيان» وغير ذلك ممّا هو معروف في دلالات الألفاظ 
عند الأصوليّين » وهذا السبب يرجع إلى ما أشار إليه الإمام ابن القيّم في 
كلوه الاھ القن حمل ھا اا ا اوت یت قال و يكون 
التعارضٌ في فهم السامع » لا في نفس كلامه 355ِ) . 

وق کل هذ الست فى سباق احرج فان وما نون أحد إلا ونه 
غلط في الفهم» أو علط في الرواية» ومتى صحَّت الرواية » وفهمت كما ينبغي 
ذَتِيِنْ أن الآمر كله هن :مشكاة واخدة صضادقة متضكنة لشن الب : 

والمقصود بفهمها كما ينبغي: الجمع والتوفيق بينها» والتأليف بين ما 
ظاهره التعارض والاختلاف منها؛ وذلك رد العام ال الخاص› وحمل 
المطلق على المقيّد» وحمل المجمل على المبيّن» وهكذا؛ كما قال الإمام 

ل 1 0 -ه 2 3 3-4 2 
الشافعيٌ: «ورسول الله عَرَبِنٌَ اللسان والدار» فقد يقول القول عامًا يريد به 
العامَّ» وعامًا يريد به الخاصٌ ... ويَسْنُّ بلفظ مخرجه عام جملةً بتحريم شيء 
)١(‏ (شفاء العليل) (۲۹۳/۱). وانظر: (زاد المعاد) .)١1"8- ۱۳۷/٤(‏ 


1۸ 


أو بتحليله » ويَسن في غيره خلاف الجملة ؛ فيُستدل على أنه لم برد بما حرم 
ما أحل» ولا بما أحل ما حرّم)“. 





وقد شرح الإمام ابن القيّم هذا ا بب في موضع آخر بقوله: «فالاختلاف 
والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام لا فيما خرج من بين شفتيه من 
الكلام.. 


والنبي ء2 يذكر المقتضي في موضع » والمانع في موضع آخر» ويثبت 
الشيء وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة» ولا يحيط أكثر الناس 
بمجموع نصوصه علماً» ويسمع النصّ ولا يسمع شرطه» ولا موانع مقتضاه» 
ولا تخصيصّه. ولا ينتبه للفرق بين ما أثبته ونفاه؛ فينشاً من ذلك في حقه من 
الإشكالات ما ينشأ. 

وينضاف هذا إلى عدم معرفة الخاص بخطابه » ومجارى كلامه. 

وينضاف إلى ذلك: تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أربابٌ 
العلوم من الأصوليّين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهم» فإن لكل من 
هؤلاء اصطلاحاتٍ حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم» فيجيء من قد ألف 
تلك الاصطلاحات الحادثة» وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواهاء 
فيسمعٌ كلام الشارع » فيحمله على ما أَلِفه من الاصطلاح ؛ فيقع بسبب ذلك 
في الفهم عن الشارع ما لم يُرِده بكلامه » ويقع من الخلل في نظره ومناظرته 
ما يقع. وهذا من أعظم أسباب الفلفك عليهه 00 
)١(‏ (الرسالة) (ص/۲۱۳ - .)5١4‏ 
(؟) (مفتاح دار السعادة) .)١1598-1695/1(‏ 
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الفصل الثالث: أسباب وقوع الاختالاف 24 الحديث لل طم ل 


فتضمن كلامه ذكر السبب الرابع للاختلاف الآتي بيانه» وهو: 
الاختلاف باعتبار تباين الأحوال» وبيان الاختلاف باعتبار دلالات الألفاظ 
بين العموم والخصوصء والحقيقة الشرعيّة والحقيقة الاصطلاحيّة» وغير 
ذلك مما سيأتي ذكر قواعده ووجوهه في (قاعدة الجمع), و(قاعدة 
الترجيح). ولكن لا بأس من ذكر مثالٍ هنا توضيحاً للسبب. 

مثال ذلك: اختلاف حديث زيد بن ثابت و8ه: «أَنَّ رَسُولَ الله بلا 
کک في ا تاع بِحَرْصِهَا(" کیا » مع حديث عمر زه عن 
التب كك قال: «البر بابر رباً إلا هَاءَ وَمَاءَء وَالشَّعِيرُ بالشعير ر هَاء 
وَعَاءَ وَالتَمْدُ ِالتَمْر را هَاءَ 0029023 . 


.)719/1١( وانظر لهذا السبب خاضة: (تهذيب السنن)‎ )١( 

(۲) العرايا: واحدتها عريّة » وهي: بيع الرُطب في رؤوس التخل حصا بالتمر على وجه الأرض 
كيلاً» فيما دون خمسة آوسق » لمن به حاجة إلى أكل الرُطب» ولا ثمن معه ٠‏ والعَريّة: قعيلة 
بمعنى مَفْعُولة ؛ من عَرَاه يَعْرُوه: إذا قصّده لأجلٍ ال أن کن ومين 
َاعِلّة ؛ من عَري يَعْرَى : اي e‏ ؛ فعريت: ليحرت 
أو: لأنها إذا عُرِضَّت النَخْلُ على بيع كَمَرَتها عُريَثْ منها نخلةٌ ؛ أي: عزلت عن المُسَاوَمَةَ 
انظر: (غريب الحديث) (؟7/٠‏ )لابن الجوزي » و(النهاية) .(to/)‏ 

(۳) حرص النخلة والكزمة يَخْرُصها حَرْصاً: إذا حَرّرَ ما عليها من الرُطب تَمْراً» ومن العنب زبيباً» فهو 
من الحَرْص: الظنّ ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظنّ » والاسم: الخرْص بالكسر . (النهاية) (17/7) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب البيوع: باب تفسير العرايا) (/17/ح7147)»: ومسلم (كتاب 
البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر | إلا في العرايا) (۱۱۹۹/۳/ح۳۹١٠).‏ 

(ه) هاء وهاء: قال الخطابي: اامعناه التقابض . وأصحاب الحديث يقولون: (هَا وهًا) » مقصورّين › 
والصوات دسا ونصبٌ الألف منهما. وقوله: (ها) إتما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله 
الشىء: هاك؛ أي: خد فأسقطوا الكاف منه» وعوّضوه المد بدلاً من الكاف». (معالم 
السئن) (//510). 

(1) أخرجه البخاريٌ (كتاب البيوع: باب بيع التمر بالتمر) »)۲٠۷١/۷۳/۳(‏ ومسلم= 


۷۰ 


| د 4 ¥ لاس سس سس اختلاف دلالات الألفاظ 


الاب اق حورا عل ند و اک 
«فأخذنا بحديث النَّهَى عن بيع التمر بالتمر متفاضلا » وأخذنا بحديث النَّهِي 
عن بيع الرُطب بالتمر مطلقّاء وأخذنا بحديث العَرَاياء وخصّصنا به عموم 
حديث النَّهي عن بيع الطب بالتمر؛ اتَاعًا لسن رسول الله بلا كلهاء 
وإعمالا لأدلّة الشرع جميعها ؛ فإنها كلها حنٌّ ولا يجوز ضربٌ الحنٌّ بعضه 
ببعض » اال بعضه ببعض )27 . 


فجمّع الإمام ابن الق بين الحديثين بحمل العام على الخاص » وذلك 
أحد وجوه الجمع وقواعده كما سيأتي . 


GC: هلام‎ 





= (كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع القت بالورق نقداً) )۰4/۳ .(\0A1/‏ 
(1) (أعلام الموقعين) .)١59/8(‏ 
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الفصل الثالث: أسباب وقوع الاختلاف 4# الحديث او ول 


المطلب اشا 
الاختلاف بسبب الجهل بالتاسخ 
RE‏ 
والمراد به: أن يأتي حديث دل على حكم شرعئ في مسألة » ويأتي 


حديث آخر ارا عه - يدل على نسخ ذلك الحكم ورفعه» فيظن من لا 
دراية له بالتسخ أن هناك اختلافاً أو تناقضاً بين الحديثين » وليسا متناقضين» 


بل أحدهما ناسخ للآخر. 

قال الإمام الشافعيٌ : E‏ السنة * ف تتديخها بی ولم يَدَعَ أن 
ب ل CS‏ 
بعضصٌ علم الناسخ أو علم المَنْسوخ» فَحَفْظ أحذهما دون الذي سمع مِن 
رسول الله الآحَرّء وليس يذهب ذلك على عامّتهم» حتى لا يكون فيهم 

2 و 
موجودا إذا طلبَ)20©. 

هذا الس تمق a a‏ رن كلك العاف 
لأسباب الاختلاف ‏ التي سبق نقلها عنه في السبب الأول - بقوله: أو يكون 
أحد الخد اسا لااد كان هما ل التسخ». 


وأكد عليه في سياق آخر؛ فقال: «وإن حصل تناقض ؛ فلا بد من أحد 





.)۲٠١ - ۲۱٤/ص( (الرسالة)‎ )١( 
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إي ااا الاختلاف بسيب الجهل بالناسخ 


أمزين : إما أن يون خد الجن ناسحا لاكخره أو لن فن كلام رول الله 


فإن كان الحديثان من كلامه» وليس أحدهما منسوخا؛ فلا تناقض ولا 
تاذ هناك البخة وا قوق ا انوس غناك من كز "قوم + وک ازا 
الرجال وقواعد المذهب على السنّة ؛ فيقع الاضطراب والتناقض والاختلاف » 
والله المستعان)(2. 


ومثال ذلك: اختلاف حديث أبي هريرة يي قال: «لَمّا ممح الله عَلَى 
سول ل كه ام في الاس قحد الله ّى عَلَيْه 0 قَالَ:...» فذكر 
الحديث » وفيه: ا مِنْ أَهْلٍ الَيَمَنِ E‏ 
Ey‏ «اكمبُوا لبي ي شاو مع حدديث أبي سعيد 


الخدريّ وه أن رسول الله ب قال: «لا تكتيوا ڪَٿي» وَمَنْ كب عني غَيْرَ 
لْقَرْآنِ 0 الحريق 0 


(1) (أعلام الموقعين) ٤۲۷/۳(‏ -178). 

(؟) ستأتي أمثلة أخرى في (قاعدة التمح). 

)۳( أخرجه البخارئ (كتاب في اللقّطة: باب كيف تعرّف لقطة أهل مكة ؟) (0/5 ١١‏ /ح 5454 ؛ 
ومسلم (كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها وحلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد) 
(0/حمواح ١85١‏ ). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرّقائق: باب التّت في الحديث وحكم كتابة العلم) 
(98/4١١/ح )۳۰۰٤۲‏ من طريق همام» عن زيد ب بن أسلم > عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعید به . 
ةة هذا ادف عل الإمام البخاري بالوقف ‏ كما في (فتح الباري) »)۲٠۰۸/۱(‏ 
وصرّبه -» وكذا الإمام أبو داود ‏ كما في (تحفة الأشراف) (408/7/ح41717) -؛ حيث 
قال: «هو منكر » أخطأ فيه همّام؛ هو من قول أبي سعيد». وقال الخطيب في (تقييد العلم)- 
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الفصل الثالث: أسباب وقوع الاختلاف ے الحديث ل طحم کد چ ل 


فهذان الحديثان قد ظنَّ تعارضُهما واختلافهماء وهما مما نسخ أحدهما 
الآحر؛ فقد قال الإمام ابن القيّم - عن حديث أبي هريرة ريه -: «ففيه دليل 
على كتابة العلم » ونسخ النَّهى عن كتابة الحديث ؛ فإن النبيَ ل قال: ( 
َب عي سا عد القرآن» ةن وهذا كان في أوّل الإسلام ؛ خشية أن 
يختلط الوح الذي بَُلَّى بالوحي الذي لا يَُلَىء ثم أذن في الكتابة 
لحديثه»'. والله أعلم . 





= (ص/١٠/تحت‏ ح۸): «تفرّد هدام يروايه هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاًء وقد 
روي عن سفيان الثوري أيضاً عن زيد. ويقال: إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد 
من قوله» غير مرفوع إلى النبي يك . والذي وقفت عليه من الرواية الموقوفة: ما أخرجه أبو 
داود (كتاب العلم: باب في كتابة العلم) (597/6 /7754) من طريق أبي شهاب الحتّاط » 
والخطيب في 0 العلم) (ص /" ٠ح‏ من طريق بشر بن المفضل ؛ كلاهما عن 


خالد اليحل اف عن بی المتوگل الناجي » عن أبي سعيد الخدري » قال: ما كنا تحب غَيرَ 
التَمَهُدِ وَالقَرآن» a‏ ا المتوكل اسمه على بن داود» وأبو شهاب: : فيك رة 


بن نافع . والله أعلم. 
(1) (زاد المعاد) (/016). وانظر: (تهذيب السنن) »)٤٠۳/١(‏ و(فتح الباري) .)۲٠۸/۱(‏ 


۷٤ 


ا مطلب ارا 
الاختلاف باعتبار تباين الأحوال 
EOE e‏ 2306 
والمراد به: أن يأتي في المسألة حديثان ظاهرهما الاختلاف» ويكون 
اختلافهما باعتبار حالين» أو نوعين» أو وجهين» أو نحو ذلك؛ فلا يكون 
ا ار اق عه امرون كار آذ كينها اد ارتا 


وإلى هذا الست اا ا الشافعئ a‏ في ال R8‏ 
وفيما يُكَالَِه أخْرَى » فلا يُحَلْضُ بضر السّامِعِين بَيْنَ اختلاف الحاليّن لين 
سن ١‏ فيهما)(2. 


وفيه قال أبو بكر الباقلانيٌ (۰۳٤ه):‏ «... وجب متى علم أن قولين 
ظاهرهما التعارض » ونفى أحدهما لموجب الآخرء أن يحمل النفى والإثبات 
على أنهما في زمانين» أو فريقين» أو على شخصين» أو على صفتين 
مختلفتين » هذا ما لا بدَّ منه مع العلم بإحالة مناقضته اة في شيء من تقرير 
الشرع والبلاغ». 
)١(‏ (الرسالة) (ص/1١؟).‏ 
(۲( رواه الخطيب في (الكفاية) (۲/ © وانظر: (الاخكام) (111/5) لبن رم دنا 
في كلامهما بين ما يرجع إلى اختلاف الحال واختلاف الس ؛ مما يدل على تداخل 
التوعين » وأن الفصل بينهما أمر نس نسبيّ اجتهادي » لا مشاحة فيه ٠‏ وسيأتي مزيد بيان لهذا في 
(قاعدة الجمع). 


الفصل الثالث: أسباب وقوع الاختلاف 2# الحديث لط هيه هل 
وهذا السّبب هو الذي أشار إليه الإمام ابن القيّم ‏ فيما سبق نقله عنه 
فالس الثاني - بقوله: «والنبئ َة يذكر المقتضي في موضع › والمانع 
في موضع آخرء ويثبت الشيء وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة › 
ولا يحيط أكثر الناس بمجموع نصوصه علماً» ويسمع النصٌ ولا يسمع 
شرطه » ولا موانع مقتضاه » ولا تخصيصّهء ولا ينتبه للفرق بين ما أثبته ونفاه؛ 
SS‏ 


مثال 0 اخدلااف حديث عائشة وه : : «أن الله ا کان 
َأ ها أن 317 مع حديث جابر و : تھی وول لذ 
يه عن الرّقَى 0 الحديف: 


فهذان الحديثان ظاهرهما الاختلاف )2 وقد جمع بينهما الإمام ابن ا 2 
بالحمل على نوعين من الرّقية ؛ أحدهما مشروع » والآخر ممنوع ؛ فقال ‏ بعد 
أن ذكر حديث جابر ر -: «فهذا لا يعارض هذه الأحاديث ‏ يعنى: أحاديث 
الجواز -؛ فإنه إتما نهى عن الرّقَى التي تتضمّن الشرك وتعظيم غير الله 
)01 ستأتي أمثلة أخرى في (قاعدة الجمع). 

(۲) أي: تطلب من يرقيها. والرّقية: العوذة التي يُرقى بها. انظر: (النهاية في غريب الحديث) 
(رقی) (571/17). ر 

(۳) العَيْن: بقال: أصَابَت فلاناً عيْنٌ؛ إذا تظر إليه عَدُوٌ أو حَسُودٌء فأثرثُ فيه » فمَرض يسّبيها. 
يقال: عاته بَعينه عَيْناً فهو عائنٌ؛ إذا أصَابَهِ بالعَيّن. والمُصاب: مَعين. (النهاية في غريب 
الحديث) (عين) (۳ /576). 

(:) أخرجه البخاريٌ (كتاب الطبّ: باب رقية العين) (۱۳۲/۷ ح۷۳۸٥)»‏ ومسلم (كتاب 
السّلام: باب استحباب الرقية من العين والتملة والحُمّة والتظرة) (1778/5/ح5140). 

(ه) أخرجه مسلم (كتاب السّلام: باب استحباب الرقية من العين والتملة والحُمّة والتظرة) 
(£/۱۷/ح144(. 


۱۷٦ 


|+ 4 پا الاختلاف باعتبارتباين الأحوال 


كغالب رقى أهل الشرك. والدليل على هذا: ما رواه مسلم في (صحيحه) من 
حديث عوف بن مالك الأشجعى قال (كنا ترك ی الْجَاهِليّة َقَلمًا: يَأ 
وكرل اله كنف تور انك قن قر يو عر دقاو اناس ارقن 
أ 3 E‏ 

ثم قال مؤصّلاً لهذه القاعدة المهمّة من قواعد الجمع بين الأحاديث - 
«وهذا المسلك في هذه الأحاديث وأمثالها فيما يكون المنهئ عنه نوعاًء 
yS‏ 


عنه اضطراب كثير» بظته من لم يحط بحقيقة المنهئئٌ عنه من ذلك 
لصوو تس e‏ 
الأحاديث . 


0 هذه الطريقة فلا بحل BS‏ الى رت طريق 0 ولا 
TT‏ العلم. 0 

وسيأتى مزيد بيان لهذا المسلك أو هذه القاعدة» وما يتفرّع عنها من 
صور عند الكلام عن (قاعدة الجمع) بإذن الله تعالى . 


ge: هللعهء‎ 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب السلام: باب لا باس بالرّقى ما لم يكن فيه شرك) ٤(‏ /۱۷۲۷/ح۲۲۰۰۶ 
(۲) (تهذيب السنن) (788/7 - 74). وانظر کلاماً له نحوه في: (زاد المعاد) .)٠٤١/٤(‏ 


VY 


مثا العلراء فى ترشب قو اعد رفع الاختلاف بين الأحاويث 


وفيه أربعة مطالب: 

© المطلب الأوّل: منهج المحدثين في ترتيب قواعد رفع 
الاختلاف . 

@ المطلب الثاني : منهج الفقهاء والأصوليّين في ترتيب 
قواعد رفع الاختلاف . 

@ المطلب الثالث: منهج الحنفيّة في ترتيب قواعد رفع 
الاختلاف . 


@ المطلب الزابع: منهج الإمام ابن القيّم في ترتيب قواعد 
رفع الاختلاف . 








ع و :| : نهح المحدثين 2 ترد اعد رفع الاختلاة 
TT +‏ منهج المحدثين 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف 


امطلب الول 
منهج المحدّثين في ترتيب قواعد رفع الاختلاف 

سبقت الإشارة في تعريف المختلف إلى أنه ينقسم من حيث الحكم 
إلى ثلاثة أقسام: ما يُعمل فيه بالجمع » وما يُعمل فيه بالنّسخ » وما يُعمل فيه 
بالترجيح » وهذه هي الطرق القلاث لرفع الاختلاف بين الأحاديث التبويّة, 
وهي القواعد الكبرى التي سيأتي الكلام على كلّ واحدة منها بالتفصيل في 
اليباب الثاني . غير أن الدئ دري بيانه هنا هو: مناهج العلماء في ترتيب هذه 
القواعد عند رفع الاختلاف الظاهريّ بين الأحاديث» وأَيّها يقدّمون عند درء 
التعارض بينها ؟ 


فناشي) العف رو إن كت الط ق على او اقا 


)١(‏ وعلى مذهب المحدّثين في تقديم الجمع ثم النسخ كثيد من الفقهاء والأصوايّين . انظر: (الرسالة) 
(ص/۲۱۳» »)۳٤١١ ۰۲۸٤‏ و(اختلاف الحديث) (ص/۸۷٤)؛‏ للشافعي» و(الإحكام) 
(00/8) لابن حزم» و(إحكام الفصول) »)۷٤١/۲(‏ و(المنهاج في ترتيب الحجاج) 
(ص/۱۱۲ - )۱۱١‏ ؛ للباجي . و(اللمم) (صض/ه4) للشيرازي؛ و(قواطع الأدلة) ):٠/1١(‏ 
للسمعاني » و(المستصفى) )٤۷٦/۲(‏ للغزالي » و(المحصول) )٥ ٤۷ - ٥٤۲/١(‏ للرازي» 
و(روضة الناظر) (ص/٠١٠٠»‏ ۳۸۷) لابن قدامة» و(شرح تنقيح الفصول) (ص/١١٤)‏ 
للقرافي » و(منهاج الوصول) (ص/۲۲۷) للبيضاوي » و(نهاية السول) (ص/٥۳۷)»‏ و(الإبهاج 
في شرح المنهاج) )7١14-57١١/7(‏ للسبكي » و(شرح الكوكب المنير) )٦١١/ ٤(‏ للفتوحي .= 


۱۸۱ 


المبحث الرابع: مناهج العلماء ے ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث سا fe‏ بدو ا 


١‏ - الجمع والتوفيق بين الحديثين. 

۲ - فالتسخ لأحدهما بالآخر. 

۳ - فالترجيح لأحدهما على الآخَر بوجه من وجوه الترجيح الكثيرة. 

؛ - فالتوقف عن العمل بالحديثين حتى يظهر للنّاظر وجه للجمع أو 
e‏ 

قال الإمام أبو بكر الحازميٌ (٤۸٥ه)"‏ - وهو يتكلّم ا 


= تنبيه: تبيّن من هذه الإحالات أن كثيراً من الأصوليّين وافقوا المحدّثين في منهجهم » وبهذا 
كن أمران: 
الأؤل: أن إفراد المحدّثين بمنهج مستقلٌ مع أن عامّة من قال به هم فقهاء أصوليُون: يرجع 
إلى أن أشهر من ذكره بهذا التفصيل والترتيب هو الإمام الحازمي في كتابه: (الاعتبار) ‏ كما 
سيأتي -» وهو من المحدّثين لا من الفقهاء» وكتابه كتاب حديث لا كتاب فقه؛ فتُسب هذا 
المنهج إليهم لذلك» فضلاً عمًا فيه من حصول التمبيز بينه وبين منهج بقيّة الفقهاء. 
الثاني: 00 عزو الترتيب على الطريقة الآتية في (المطلب الثّاني) إلى الفقهاء واللأصوليّين 
بإطلاق أو إلى جمهورهم ؛ كما ذهب إليه البرزنجيٌ في (التعارض والترجيح) ›)۲٠٠١/١(‏ 
وتبعه من بعدّه من الباحثين ٠‏ والله أعلم. 

0" الترنك هو كرك الحم ی مما کک و ی اا 
انظر: (الموافقات) .)1١/0(‏ 

(۲) والتوقف ‏ أو التخبير في العمل بهما - ليس طريقامن طرق رقع الاخعلاف » وما كر مه 
بياناً لعمل التاظر ف الحديثين عك دن إعمال الطرق الثلاث؛ ولهذا لم يذكره بعض 
العلماء. على أن ا كذلك هو باعتبار آحاد المفتين» لا باعتبار مجموعهم ؛ ولهذا قال 
الشاطبئٌ في (الموافقات) (741/5): «لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما 
بحيث وجب عليهم الوقوف». وانظر: (البرهان) (۷1۸/۲) للجويني» و(روضة التاظر) 
(ص/:؛77). 

() هو: الإمام الحافظ النّسابة أبو بكر محمّد بن موسى بن عثمان الحازميّ » الهَمَذَانيَ » الشّافعيَ - 


185 


إي ف وا منهج المحدثين 4# ترتيب قواعد رفع الاختلاف 


المختلفين -: «ينبغي أن يُحتال في طريق الجمع ؛ رفعاً للأخبار عن التضاد. 
وإن لم يمكن الجمع » وهما حكمان منفصلان: نظرت هل يمكن التمييز بين 
السابق والتالي ؟ فإن تميّر أوجب المصير إلى الآخر منهما... 
2 ع 32 2 
وإن لم يمكن التّمييز بينهماء بأن أبهم التاريخ » وليس في اللفظ ما يدل 
عليه » وتعذر الجمع بينهما = فحيئئل يتعيّن المصيرٌ إلى الترجيح)0". 


فذكر الجمع أوَّلاء ثمّ أشار إلى النَّسحْ - عند تعذر الجمع - بقوله: 
اديه اوش المصير إلى الآخر منهما) » ثم ذكر الترجيح » عند تعذر الجمع , 
وعدم وجود دليل على النُّسخ . 

وزاد المسألة بياناً وتوضيحاً الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح بقوله: «اعلم 
أن ما يُذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: 


أحدهما: أن يمكن الجمعٌ بين الحديثين » ولا يتعذر إبداءٌ وجه ينفي 
7 و 8 
تنافيهما ؛ فيتعيّن حينئذ المصيرٌ إلى ذلك » والقول بهما معا. 


القسم الثاني: أن يتضادًا بحيث لا يمكن الجمعٌ بينهماء وذلك على 
صرلمن” 


= ولد سنة: (۸٤٠ه)»‏ وكان من أحفظ الناس للحديث ورجاله» وصئّف في علوم الحديث 
تصانيف مفيدة » وأملى مجالس كثيرة ٠‏ توفي سنة: (584ه). انظر: (مختصر تاريخ الدبيئيّ) 
(ص/١4)‏ للذهبيّ» و(التكملة لوفيات التقلة) )64/١1(‏ للمنذري. 
تنبيه: الإمام الحازميئُ هو أقدم من وقفت له على كلام في الترتيب من المحدّثين» وليس 
للخطيب البغداديٌ كلام في ذلك ؛ خلافاً لزعم بعضهم أن البدء متي بالحازميٌ نزول» وترلدٌ 
للأعلى والأقدم! 

.)۱۳١ ۰۱۲۷/۱( (الاعتبار)‎ )۱( 


1A۳ 


الميحث الرابع: مناهج العلماء 2 ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث إي | 


أحدهما: أن يظهر كونٌ أحدهما ناسخاً والآَحَرِ منسوخاً ؛ فيُعمل بالتاسخ 

والثّاني: أن لا تقوم دلالة على أن الناسم أَيّهما والمنسوخ أيُّهما: فيفزع 
حينئذ إلى الترجيح » ويعمل بالأرجح منهما والأثبت»'. 

فذكر ابن الصّلاح الطرق القّلاث ؛ فبدأ أوّلاً ب(الجمع)» وبيّن أنه يتعيّن 
المصير إليه متى ما أمكن» ثمّ ذكر (النسخ)» وأنّه يكون عند تعذر الجمع › 
مع قيام دليل على النّسخ » ثم ذكر (الترجيح)» وأنّه يكون عند تعذر الجمع 
مع فقد الدّليل على التّسخ. 

لقن مام العاف ابه خر ةوه و راع قال فار 
ما طا التعارفن :واقعا عل هذا ال تي" 

١‏ - الجَمْعَ إن أمكن. ١‏ فاعتبار الناسخ والمنسوخ.  *‏ فالترجيح 
إن تَعَيّن. 4 - ثم التوقف عن العمل بِأَحَدٍ الحديثين. 

والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط ؛ لأن خفاء ترجيح أحدهما 
على الآخَر إتما هو بالنسبة لِلمُعْمرٍ في الحالة الراهنة» مع احتمال أن يَظُهِر 
لغيوةنها خف و 

فلخص الحافظ في هذا النصّ ترتيب طرق رفع الاختلاف عند المحدّثين» 


- ٠٠۹/۲( (معرفة أنواع علوم الحديث) (ص/7”40). وانظر: (شرح التبصرة والتذكرة)‎ )١( 
.)٦٦۱ - ٦٥۲/۲( و(تدريب الراوي)‎ »)49/0 - ٤۷۱/۳( و(فتح المغيث)‎ »)1١7 
(نزهة النظر) (ص/۹۷).‎ )۲( 


A4 


ا 2 20 منهج المحدثين ے4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف 


وأضاف في كلامه: التنبيه على مرتبة التَوقف عن العمل بالحديثين» عند تعذر 
إعمال المسالك الثلاثة. 





وزاد الحافظ ابن كثير (٤۷۷ه)‏ على التوقف: التَخْييرَ فى العمل بين 
الحديثين كذلك ؛ فقال: «فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه» 
أو يَهجُم فيُفنتي بواحد منهماء أو يُفتى بهذا فى وقت› وبهذا فى وقت؛ كما 
يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة)27 . 


ولا يخفى أن وجه تقديم المحدثين للجمع على غيره من الطرق هو: 
كون الجمع فيه إعمالٌ لكلا الحديثين المختلقين » وإعمال الحديثين أولى من 
إهمال أحدهما ؛ كما هو معروف عند أا 


)00 (اختصار علوم الحديث) (587/1) وانظر: (فتح المغيث) (5170/7)» فقد نقل السّخاوي 
كلام ابن كثير ‏ بعد قول الحافظ بالتوقف -» وصدره بقوله: «وقيل» ؛ إشارة إلى ضعفه. 
E‏ : أرجع الأصوليُون الخلاف في هذه المسألة إلى مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد, 
وهل كل مجتهد مصيب» أم المع رحد عامتجال تمن عله إن المصيب واحد 
- وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليّينَ - قال بالتوف. ومن قال: كل مجتهد مصيب 
- وهو مذهب بعض الأصوليين - قال بالتخيير. والراجح مذهب الجمهور ؛ لأدلة كثيرة ؛ منها: 
ما أخرجه البخاری (8/9١٠/ح17707)ء‏ ومسلم (147/7/ح1715) من حديث عمرو بن 
العاص لف بإ آنه سمع رسول الله اة بقول: (إِذَا حَكَمَ الحَاكِمٌ فَاجْتَهَدَ ثم أَصَاب قَلَهُ أَجْرَان 
وَإِذَا حَكَمَ فَاجْمَهَدَ نم أخطأ قله أجر». وإذا عَلم الراجح في أصل المسألة الذي بُنيت عليه؛ 
علم الراجح في المسألة نفسها. انظر: (المستصفى) )٤۷۷/۲(‏ للغزالي » و(الموافقات) 
»)۱۱۲/٠(‏ و(سلاسل الذهب) (ص/١55)‏ للزركشي»ء و(إرشاد الفحول) (۲۱۳/۲)» 
و(المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدّين) (ص/۳۰۷» ۳۲۲) للعروسي . 

(۲) انظر لهذه القاعدة: (الفقيه والمتفقه) (۳۱۲/۱- 914)» و(الإحكام) )١54/7(‏ لابن حزم 
و(نهاية الوصول في دراية الأصول) (577/8") للصّفيَ الهندي» و(الإبهاج في شرح- 


1/6 


المبحث الرابع: مناهج العلماء 2 ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث + ده ل 


ر ساس رو 


عمر وهي قال: جد عر حل شیرق ع في الُوقي» ئی با وَسُولَ 
للم کی قال: يَا وَسُولَ الله ابع هَذِهِ الل متَجَمَلْ بها ليد وَلِلْوُفُودِ َقَالَ 


و 4 


رسول الله َكل : إن ا من لا لاق ل أو إلى هذ 1 


سر ماعو ره 


ای وا نين مو ر 


کک م رصل لو ائ كله بج 


ey 
ص ایك‎ TT بهذو‎ 


ر 


NT HS 
وبيعها وهبتها وكسوتها النساء» وأمّر عمر أن يستثني من ذلك اللاي المذكور‎ 


= المنهاج) 11/6 و(التقرير والتحبير) )2 و(تيسير التحرير) (۱44/۳(› و(إرشاد 
الفحول) .)۷٦/١(‏ 

)١(‏ الإستبرق: هو ما غلظ من الحرير. وهي لفظة أعجميّة مُعرّبة» أصلها: إستبره. انظر: (غريب 
الحديث) (سرق) )١57/4(‏ لأبي عبيد» و(النهاية في غريب الحديث) (استبرق) 
(١/لاء).‏ 

(؟) الدّيباج: هو اياب المتّخذة من الإبْرِيسَم. فارسي مُعرّب» وقد تفتح داله» ويُجِمَع على 
ديابيج ودّبابيج. (النهاية) (دبج) (4۷/۲). والإِبْرِيسَم: بكسر الهمزة والراء وفتح السين: 
الحربر» وهو أعجميٌ معرّب . وفيه لغاتٌ هذه أفصحها. انظر: (النظم المستعذب في تفسير 
5 ألناظ المهذّب) )۳٤/۲(‏ رك 

(۳) أخرجه البخاريٌ (كتاب الجهاد والسَّيّر: باب التجمل للوفود) (٤/۷۰/ح٤٠٠)»‏ ومسلم 
(كتاب اللباس والرّينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنّساء) 
(AZA)‏ 


۱۸١ 


| 4# ال منهج المحدثين 4# ترتيب قواعد رفع الاختلاف 


: 2 5 ع 3 2 2 
فى خديتب النهي فقط » وألا يتعدى ما أمر إلى غيره» وألا تعارض بين أحكامه 
. 


Ey 

ا حكن اله إيه الت 

ویون مقدما على الجمع. ولأن التقديم a‏ النقلى مقدّمٌ على التقديم 
بالدليل العقليٌ» أو بالتظر الاجتهادي . 


وأتةالتوقف الوت إلى أن يظور مركي لار حت تعد إعشال الطرق 
لكا وعدم حوره لي ا و ل لي لأنه 
كالتوقف ابتداءً في المسألة حتّى يجد فيها الدَّليل» وكالتوقف في الحكم عند 
تعارض البيّتِين. ولأن العمل بأحد الحديثين يُعتبر نوعاً من التقديم والترجيح 
لأحدهما على الآخرء والترجيح لا يكون ‏ عند العلماء - إلا بمرجّح » وإلا 
كان تحكم!". ولأنّ القول بالتخيير يخالف أصل وضع الشريعة» فإنّها 


() (الإحكام) (۲ /101). والنص بنحوه في: (الفقيه والمتفقّه) (١/۲٠۳)؛‏ فلعلّ الخطيب 
البغداديّ أخذه من ابن حزم ؛ فقد نقل عنه في (تاريخ بغداد) (۳۹۲/۷» 110/17) بواسطة 
ومباشرة. والله أعلم . 

(© بل قد يقدم عله .وان آمكن الجمع اذا كان الح بن صريح» ولك ذلك قليلٌ أو 
نادرٌء بل هو «من غرائب الناسخ والمنسوخ») ‏ كما قال الملا علي القاري في (شرح الدخبة) 
(ص/۳۷۹) -؛ ولهذا لم ينصّوا عليه » أو أن البحث فيما عداه؛ لأنّه لا خلاف فيه. وذهب 
عفر + الاح إلى “أن ذلك يقتضي تقديم التسخ على الجمع - انظر: (منهج التوفيق 
والترجيح) (ص/١٠١)»2‏ و(علم مختلف الحديث) (ص/1١)‏ للقضاة -. لكن النادر لا تبنى 
عليه المسالك والقواعد. والله أعلم. 

(۳) انظر: (شرح مختصر الروضة) (1۱۷/۳)» و(الیواقیت والدرر) .)58٠0/1١(‏ 


AV 


المبحث الرابع: مناهج العلماء 2 ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث | ل 


وضعت لوخراج المكلف عن داعية هواه › وتخييره بين الحكمين أو الدليلين 
نقضٌ لذلك الاصل» وهو غير جائز”'". والله أعلم. 


coe‏ دماج 





.)۷۷ - ۷٦/٥( انظر: (الموافقات)‎ )١( 
. والجائز في اصطلاح الأموكن والققهاء» فيستعمل فسالا إن فة واحده: ما وافق الشرع‎ 
ويستعمل في العقود التي لا تلزم» وحدّه: ما كان للعاقد فسحه». (الحدود في الأصول)‎ 
للآمدي» و(المسوّدة)‎ )۱۷١/١( للباجي. وانظر للمزيد: (الإحكام)‎ )١١١ (ص/‎ 
.)۲۲٤/۲( و(تيسير التحرير)‎ »)797/١( لآل تيميّة » و(بيان المختصر)‎ )ه١1١/ص(‎ 


A۸ 


| 1 سسس منهج الفقهاء والأصوليين 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف 


اللطلب المشاللى 
منهج الفقهاء والأصوليّين د ترتيب قواعد رفع الاختلاف 
اطاط ر ا إلى ترتيب قواعد رفع الاختلاف 
3 الأحاديث التبويّة على التحو التالي: الجمع » ثمّ ا » ثم التسخ» ثم 


ا والحكم بالتخيير أو الرجوع إلى البراءة الأصليّة» أو تغليب 
الحاظر احتياطاً. 


قال إمام الحرمين الجوينييٌ (۷۸٤ه):‏ (إذا تعارض خبران» ولم يترجّح 
أحدهما على الثاني » ولم يتطرّق إلى واحد منهما نسح - فيما يُعلم أو بْظن - 
وعَرِيتِ الواقعة عن دلالة أخرى = فحكمهما عند الأصوليّين الوقف عن 
الحكم فيهاء وإلحاق الصورة بالوقائع كلها قبل ورود الشرائع)7"©. 


والمراد بقوله: (تعارض خبران) خبران انحسم مسلك التأويل بينهماء 
وهو الجمع ؛ كما أشار إليه في موضع آخَر("©. 


)١(‏ البراءة الأصلية: وتسمّى: الإباحة العقليّة بغي وداب ادم الأصليّ حتى يرد دليل 
ينقل عنه؛ لأن العقل يذل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها. انظر: (البحر 
المحيط) (705/4)» و(شرح الكوكب المنير) »)4٠5/4(‏ و(مذكرة في أصول الفقه) 
(ص/۱۹۰). 

(؟) (البرهان في أصول الفقه) .)۷٦۸/۲(‏ وانظر: (حاشية العطار على شرح الل عن ج 
الجوامع) ( £۲ 5 .):١٠‏ 

.)۷٦۹/۲( (البرهان)‎ )( 


۱۸۹ 


المبحث الرابع: مناهج العلماء 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث -.. لي ده ل 


وقال أبو القاسم ابن جَرَّيّ المالك ٤١(‏ ۷ه)': (إذا تعارض دليلان 
فأكثر ؛ ففى ذلك ثلاثة طرق: 

الأوّل: العمل بهماء وذلك بالجمع بينهما على قدر الإمكان» ولو من 
وجه واحدٍء وهذا أولى الطرّق ؛ لأنّه ليس فيه اطراح لأحدهما. 


الثاني : تر جيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المذكورة 


الالث: نسخ أحدهما بالآخر» وشرط" معرفة المتقدّم والمتأخر منهما. 


تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح)7". 


ثمّ ذكر اختلاف أقوال المالكيّين في مرتبة التوقف بين التّخيير في العمل 
بأحد الدليلين» أو الرجوع إلى أصل الإباحة» أو تقديم الحاظر احتياطاً. 


وهنا" الضوين 'تدل على ما دعت إليه اظائقة فق الفقهاف وال صر 
من تقديم الجمع بين الذَلِيلِين أو الحديثين إن أمكن» ثم ترجيح أحدهما عند 


)١(‏ هو: العلامة أبو القاسم محمّد بن أحمد بن محمّد ابن جُرّيّ الكلبيَ» الغرناطيَ الأندلسيّ» 
المالكيّ» ولد سنة: (١٠۷ه)»‏ وكان مشاركاً في علوم عديدة» وألف في فنون شى . توفي 
سنة: ٤١(‏ ۷ه). انظر: (الإحاطة) »)١151//1(‏ و(الديباج المذهب) .)۲۷٤/۲(‏ و(طبقات 
المفشّرين) (؟/86). 

(۲) كذا في الأصلء ولعل الصواب: (وشرطه). 

(9) (تقريب الوصول) (ص/4؟5١‏ - )١17‏ (ط. التراث). وانظر: (الموافقات) (77/0 ,2 ٤١‏ ه 
(o‏ 


۹۰ 





اھ د س منهج الفقهاء والأصوليّين 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف 
0 


تعذر الجمع » ثم الخ إن عُلم المتقدّم من المتأخُرء ثم التَوكف . 

وقد وافق هؤلاء الفقهاء والأصوليُون المحدثين في منهجهم » ولم يختلفوا 
معهم إلا في المسلك الثاني ؛ حيث رأى المحدّئون تقديم انسح على الترجيح » 
ورأى الفقهاء والأصوليُون تقديم الترجيح على النّسخ . ووجهٌ ذلك”": أن النّسخ 
خلاف الأصل» والأصل أن الدليل محكّم غير منسوخ » ما لم يقبت أنه منسوخ 
بدليل صحيح » وغالب ما اذّعي عليه اللّسخ متنازع فيه0"©. 

ويجاب عن هذا بان البحث فيما إذا وُجد دليلٌ صريحٌ أو ظاهڙ في 
الس ا الجمع بين الحديثين ؛ فإن الأخذ بالنّسخ بالدلائل النّصيّة أو 
الظاهرة مقدّم على الترجيح بالقرائن الظنيّة. ولأن غاية كل من النّسخ 
والترجيح إعمال أحد الحديثين » وترك الآخرء لكن التسخ يترجّح بالدلالة 
التي قامت عليه ؛ فإنّها أقوى. ولأن محذور الخطأ في الأخذ بالتسخ أسهل 
من محذور الخطأ في الأخذ بالترجيح ؛ إذ الأول يترئّب عليه العمل 
بالمرجوح » والثاني يترتب عليه العمل بالمنسوخ . والله أعلم. 


GC: هلام‎ 


الترجيح في بعض مسائل» وفي ذلك نظرٌ؛ لأن الوارد عن الصحابة وهر مختلف بحسب 
المسائل ء وما مثّلوا به يحتمل أن يكون مما تعيّن فيه الترجيح » ثمّ هو معارّضرٌ بما ورد عنهم 
ممًا عملوا فيه بالجمع أو بالنّسخ ؛ ولهذا فلا حجّة في عملهم على مسألة الترتيب. والله أعلم. 
انظر: (الإبهاج في شرح المنهاج) »)7١9/(‏ و(روضة التاظر) (ص‌/۲۰۹» 55 5), 
و(التعارض والترجيح) 2789/١(‏ ۲۹۷). 

(۲) انظر: (الموافقات) (۳۳۹/۳ -141"). 


۱۹۱ 


الملبحث الرابع: مناهج العلماء 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث + e‏ ل 


الطاب لمغائف 
منهج الحنفية في ترتيب قواعد رفع الاختلاف 


ذهب جمهور الحنفية''' إلى تر 0 رفع ا 
د ا فالرجوع إلى الأصل . 

0 0 0 2 )۸1۱^( - في فصل 0 : «(إذ حكمه 
على ا اف اوا دروت 0 

فقدم ابن الهمام التسخ - ألا -» ثمٌ الترجيح » ثم الجمع » ثمٌّ ذكر ترك 
إل ادتقا من الأدلة إن 3 تخد هما نداما دكين قل إلى أقزال الصا 
ور » وإلا فإلى القياس. وإن لم يوجد ما دون المتعارضين من الأدلة قال: 
«قرّرت الأصول»؛ أي: يعمل في المسألة بما كان عليه حكمها قبل ورود 
)١(‏ وذهب بعضهم مذهبّ المحدّثين؛ فانظر: (كشف الأسرار) »)١171/7(‏ وما سبق عند الكلام 

عن (شرح مشكل الآثار) في: (مصتفات مختلف الحديث ومشكله المطبوعة). 


(؟) (التحرير) (ص/ ؟57"). 
(۳) انظر: (التقرير والتحبير) »)٤/۳(‏ و(تيسير التحرير) (175/7). 





AT 


لو »وال منهج الحنفيّة 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف 

وھا شرحاً ابن نظام الدین (۱۲۲۵ه)؛ فقال: ((وحكمُّه 
التسخ إن عَلم المتقدّم) والمتأخر» ويكونان قابلين له» وهذا ظاهر جدَّاء 
(والا) يُعلم المتقدّم منهما (فالترجيح إِنْ أمكن)» ويعمل بالراجح؛ لأ ترك 
الراجح خلاف المعقول والإجماع » (وإِلّا فالجمع بقدر الإمكان) للضرورة» 
(وإن لم يمكن) الجمع (تساقطا) ؛ لأنّ العمل بأحدهما على التّعيين ترجيح 
من غير مرجح . والتّخيير مما لا وجه له؛ لأن أحدهما منسوخ ‏ كما هو 
الظاهر ‏ أو باطل ؛ فالتخيير بينهما تخيير بين ما هو حكم الله تعالى وبين ما 
ل ا 


فظهر بهذا النصّ الشارح للنص الذي قبله: أن الحنفيّة يقدمون التّسخ 
إذا علم المتقدم ل وكان النّسخ کا وإن لم يعلم التاريخ ؛ 
فالترجيح إن أمكن » وإلا فالجمع» وإلا فالتساقط . 

وهم بهذا يخالفون الجمهور من الفقهاء والمحدثين الذي يقدمون الجمع 
على التسخ والترجيح ؛ إعمالاً للحديثين . وقد علل الحنفيّة ما ذهبوا إليه بأمرين: 

الأمر الأوّل: أن الأخذ بالأحدث فالأحدث واجب ؛ لقول ابن عباس 
م : «كنّا نأخذ بالأحدث فالأحدث)2 . 


)١(‏ هو: الفقيه الأصوليّ أبو العيّاش عبد العليَ محمّد بن نظام الدّين محمّد الأنصاريّ» 
السهالويّ؛ اللكنوي» الحنفيّ › الملقّب ببحر العلوم» له كتب كثيرة» من أشهرها: (فواتح 
الرحموت)» و(تنوير المنار)» وهو شرح على (منار الأنوار) للنّسفي. توفي سنة: 
(5؟7١ه).‏ انظر: (معجم المطبوعات) (011/7) لسركيس » و(هديّة العارفين) (087/1). 

(۲) (فواتح الرحموت) (۲ /۱۹۰). 

(۳) انظر: (الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب) )۲٠٠١/۲(‏ للبابرتي. 


۹۳ 


المبحث الرابع: مناهج العلماء ‏ ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث إي ¥+ 


وأجيب عنه من وجوه: 


أولا: أن هذا الأثر لا يصح من قول ابن عبّاس» وإتما هو من قول 
ال 


اا أنه لا دلالة فيه على الاخذ: الا عدف ف الأدلة ؛ ذلك لان 
(الأحدث) صيغة عامّة في أفراد (الأحدث)» مطلق في اا وأحواله 
ا وا جم غل بحن اة وهو الأحدث من الأحكام دون 
الأدلة » والنزاع إنما هو في الأدلة » ويكون هذا تقييدًا لتلك الحالة والمتعلق, 


E‏ للعموم ‏ ويبقي لفظ الراوي على عمومه› والأحكام هي السابقة 
للفهم عند سماع هذه ا ا 


)١‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي: باب غزوة الفتح في رمضان) (457/5١1/ح57177)»‏ ومسلم 
(كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية) 
(MITz/ A0)‏ من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
5م : : أن الي َرَجَ في رَمَصَانَ ِن الم َه ره آلافوء َلك عَلّى وَأ كَمَانِ سنِينَ 
وَنِضْفٍ مِنْ مَقَدَمِهِ الْمَدِيئَةَ ار هو وَمَنْ معَهُ من المُسْلِِينَ إلى مكة» يَصُومٌ وَيَصُومُونَ؟ 
َ حَتَّى بلع الكَديد» وهو مَاءٌ بَيْنَ عَسْفَانَ وَقَدَيْدِ ا وَأَفْطَدوا» . قال الزهرئ: اونما ئوز 
مِنْ أمْرِ رَسُولٍ الله وله الآحث قَالْآخد». . وتابّع معمراً على رواية الفصل يونس بن يزيد عند 
مسلم في الموضع السا وخالفهما الل بخ سعد قروق الحديث عن الزهري» وأدرج 
فيه قول ابن عاس ؛ كما أخرجه مسلم /۷۸٤/۲(‏ ح1117) من طريق الليث عن الزهريّ عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ؤي أنه أخبره: : أن وَسُولَ الف وله حَوَجَ 0 
الح في رَمَضَانَ» قَصَامَ حَنَى بع الكَدِيدٌ؛ ي أفْطرَ ٠‏ قَال: وَكَانَ صحَابة رَسول الله اة عو عون 
الخدت َالْأَحْدَتَ مِنْ أمْره) . وهذه الرواية مدرجة ؛ بدليل رواية معمر ويونس 6 
كما ببّنه الخطيب البغدادي في (الفصل للوصل المدرج في التقل) »)۳۲۲/١(‏ والحافظ في 
(فتح الباري) .)۱۸١/٤(‏ والله أعلم. 

(۲) انظر: (نفائس الأصول في شرح المحصول) »)۲٠١٠/١(‏ و(العقد المنظوم في الخصوص 
والعمرم) )۳٤۳/۲(‏ كلاهما للقرافي . 


1۹٤ 


f +|‏ وال دا منهج الحنفيّة 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف 


ثالثاً: أنه على فرض التسليم بشموله للأدلة ؛ فإته يحمل على دليلين أو 
حديثين لا يمكن الجمع بينهما ؛ فإنّه يؤخذ بالمتأخر منهماء أمَا إذا أمكن 
الجمع بينهما ‏ كما إذا كان المتقدّم خاضًا والمتأخر عائًا ؛ فلا يؤخذ 
الاعات س 


الأمر التاني: أن أولويّة الإعمال إتما تصح إذا لم يكن المهمّل مرجوحاًء 
والس فيه: أن المرجوح عند مقابلة الراجح ليس دليلاً؛ فليس في إهماله 
اال 0 


وأجيب: بأن الصيرورة إلى المقابلة والإهمال بين الراجح والمرجوح 
لا تكون إلا بعد تعذر الجمع والإعمال ‏ إذ الترجيح إِنّما يكون لدفع التعارض 
بإسقاط أحدهما عن العمل -» ومع إمكان الجمع والإعمال ؛ فلا مقابلة بينهما 


8 


ولا إهمال0©. ولأن العمل بكل واحد منهما من وجه» أولى من العمل 
بالرّاجح من كل وجه» وترك الآخرة». 

ولهذا خالف الحنفيّة فيما ذهبوا إليه بعضٌ أهل العلم من الحنفيّة 
أنفسهم ؛ حتى قال أبو الحسنات اللكنوي (٤١١۳٠ه)‏ _ معلقاً على قول 


(۱) انظر: (التبصرة) (ص/0١١)‏ للشيرازي» و(التمهيد في أصول الفقه) )1١67/7(‏ للكَلْوّذاني» 
و(أصول الفقه) (/455) للشمس ابن مفلح» و(نهاية الوصول) »)١7091/5(‏ و(نهاية 
الشّول) (ص/۲٠۲).‏ 

(؟) انظر: (فواتح الرحموت) (۱۹۵/۲). 

(۳) انظر: (حاشية البنَّني على شرح المحلي على جمع الجوامع) (031/1)» و(التعارض 
والترجيح) (۲۹۱/۱). 

.) و(البحر المحيط) (://ا؟:‎ ١»): انظر: (تقريب الوصول) (ص/77‎ )٤( 

(ه) هو: العلامة أبو الحسنات محمّد عبد الحيّ بن محمّد عبد الحليم الأنصاري» اللكنويّ»- 


140٥ 


المبحث الرابع: مناهج العلماء 2 ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث | دل 


ابن نظام السّابق -: «لكن فيه حَدْشّة ؛ من حيث إِنْ إخراجَ نص شرع عن 
العمل به مع إمكان العمل به غيرٌ لائق » فالأولى أن يُطلب الجمعٌ بين 
المتعارضين بأيّ وجه كان » بشرط تعمّق التظر » وعَؤْص الفكر » فإن لم يمكن 
ذلك بوجه من الوجوه» أو وُجد هناك صريحاً ما يدل على ارتفاع الحكم 
الأول مطلقاً عمو ا عرفينها يال عليه: . وهذا هو الذي صرّح 
به أهل أصول الحديث»'. 


كما أن قولهم بالنّسخ لمجرّد التاريخ › وكون أحد الحديثين ديا 
والآخر ارا د ليس بد وقق .هذا يقول اللكتوي أيضا: “لالس N‏ 
بالقبول» الذي يرتضيه نماد الفحول في هذا الباب: أن يقال: عِلْم التاريخ لا 
O a o‏ منه 
الا ۽ لإمكان ظهوره لا 

وأا قول الحنفيّة بالتساقط فوجهّه عندهم: تعذر العمل بالحديثين 
إنه لا ضرورة فى العمل بأحدهما على أصلهم ؛ لإمكان الانتقال إلى ما دون 





5 الهنديّ» الحنفيّ» ولد سنة: : (1774١ه)»‏ وبرع في عددٍ من العلوم» وله مۇلفات عديدة 
نافعة ؛ منها : (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل)» و(التعليق المد على موطً محّد) ؛ 
وغيرهما. توفي سنة: (04١1ه).‏ انظر: (فهرس الفهارس والأثبات) (۷۲۸/۲) للكتاني » 
و(الأعلام) (181//5). 

.)۱۸١/ص( (الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة)‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: (ص/۱۹۲). 


١05 


ووا - د منهج الحنفيّة 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف 
الحديثين المخ: لمختلقير: من الأدلة. 


وقد سبق عند بيان منهج المحدّثين: أن التعبير وات ا 
(التساقط) ؛ لأن خفاء الجمع أو الترجيح لأحد الحديثين على الآخَر إتما هو 
بالنسبة لِلمُعْتَبِرٍ في الحالة الا وي يقليو لك بها e‏ الجمع أو 
الترجيح . وفضلاً عن ذلك ؛ فإه قد يظهر لغيره من العلماء ما خفي عليه من 
وجوه الجمع أو الترجيح ؛ فكيف يحكم على الحديثين بالتساقط والحال 
هكذا؟! 


فظهر بهذا رجحان ما ذهب إليه الجمهور من المحدثين والفقهاء في 
التسخ على الترجيح - كما هو مذهب المحدثين -» أو العكس - كما هو 
مذهب طائفة من الفقهاء والأصوليّين -؛ فالأظهر ما تقدّم تقريره في المطلب 
الأول من تقديم اللّسخ إذا دل عليه دليل وتعذر الجمع » وأنّه أولى من الترجيح 
بالتظر الاجتهادي . والله أعلم . 


ee: هلام‎ 


.)٤/۳١( انظر: (التقرير والتحبير)‎ )١( 


المبحث الرابع: مناهج العلماء 2 ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث | ده ل 


الطلب ارا 


منهج الإمام ابن القيم في ترتيب قواعد رفع الاختلاف 

بعد أن عرفنا مناهج العلماء في ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين 
الأحاديث التَبويّة: بقي علينا أن نعرف موقف الإمام ابن القيّم من هذه 
المناهج » وموقعه منهاء مع التعرّف على الملامح العامّة» والمعالم الكبرى 
لمنهجه في هذا الفن . وهذا ما نتناوله في فرعين: 


© الفرع الأوّل: منهج الإمام ابن القيّم في ترتيب القواعد: 

الاستقراء لصنيع الإمام ابن ال في مختلف الحديث » وعمله في 
درء الاختلاف عن الأحاديث التبوبّة: أن الإمام ابن لقم بیع منهج جمهور 
المحدّثين ؛ وذلك بتقديم الجمع ما أمكن »ثم الس إن دل عليه دليل» ولم 
يكن محتملاً» ثمّ الترجيح, بالمرجّحات المعتبرة د الجمع » وعدم 
الدّليل على التسخ › e‏ 





)١(‏ هذا هر الغالب» وقد يخرج عن هذا الترتيب عند وجود قرينة تقرّي أحد ا 
كما فعل فى (تهذيب السنن) )۳٤۷/١(‏ في مسألة قطع المحرم للخقين إذا لبسهما؛ حيث 
قدم الدع عن الجمع . وكما فعل في (زاد المعاد) )١١/۲(‏ في مسألة استقبال القبلة عند 
الحاجة ؛ حيث قدَّم الترجيح على الجمع . وسيأتي بحث المسألة في: (الترجيحات المتنيّة) . 


4۹۸ 


|+ ون +| منهج الإمام ابن القيّم ے4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف 


وقد أشار إلى شيء من منهجه في ترتيب طرق الاختلاف في بعض 
كتبه » ومن ذلك قوله ‏ عند الكلام عن الرّبادة على اللَّص » وأنّها ليست نسخاً _: 
«أن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليلٌ قائمٌ بنفسه» مستقلٌ بإفادة حكمه 
وقد أمكن العمل بالدليلين ؛ فلا يجوز إلغاءٌ أحدهما وإبطاله» وإلقاء الحرب 
او وای ان كا سناد مره ع فهو جد ا ا 
لعل ek‏ تو ]يلاله ل Tg a‏ 
ناسخ له > لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ)27©. 

له اماس لاير ل ا 


7 ا 


فدل هذان التَضَّان من الإمام ابن القيّمم على أن الطريق الأول من طرق 
رفع الاختلاف هو: الج د ا ا القاعدة كثرر 5( -» ثم 
الطريق الّاني: : الخ » ويكون عند تعذر الجمع . 


وأا مرتبة الترجيح » ومرتبة التوقّف ؛ فقد أشار إليهما بقوله و 
عن الست التاسع ا بالتعارض من امات الخلاف الواقع ب الائ 2 


(اثم قد قد يتبيّن له رجحان المعارض ؛ فيصيرٌ إلى الراجح» وقد لا 06 
(1) (أعلام الموقعين) (/50؟). 

(۲( (أعلام الموقعين) (؟/65ه؟). 

(۳) وذلك لأنْ الجمع والتأليف بين النصوص هو الأصل. وستأتي بعض تلك الكلمات في 


(فاعدة الجمع). 
۱۹ 


المبحث الرابع: مناهج العلماء 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث + 
الأ ححا“ o‏ م O‏ 
لرجحان ؛ فيتوقف»'' . 


e م‎ 


وقد اختار منهما التوقف» ويؤكد ذلك نصّه في موضع آخر على أن 
الواجب على من لم يهتد لوجه الجمع والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف 
والتعارض من الأحاديث» أو ما أشكل عليه منها = أن يفوّض علمه إلى الله 
سبحانه ؛ فقال: «فالاختلاف والإشكال والاشتباه إتما هو في الأفهام» لا فيما 
خرج من بين شفتيه من الكلام» والواجب على كل مؤمن أن يكل ما أشكل 

عليه إلى أصدق قائل » ويعلم أن فوق 0 5 0 

ابن القيّم » وإن كان قد توقّف في بعض المسائل العلميّة أ 0000 

.)157/( (الصواعق المرسلة) (01717/7). وانظر: (أعلام الموقعين)‎ )١( 

(۲) (بدائع الفوائد) (1410/5). 

(*) قال المحقّق: «كذا في الأصول» على الحكاية». وذلك لأن حقه التصب: (عليماً) . 

)2 (مفتاح دار السعادة) .)١6957/7(‏ 

(5) كمسألة الجتّة التي أخرج منها آدم ل كما في (مفتاح دار السعادة) )۸/١(‏ -» وقوله في 
آخرها: «فهذا موقف نظر الفريقين» ونهاية أقدام الطائفتين » فمن كان عنده فضلٌ علم في هذه 
المسألة ؛ فليجد به.. .( . ومسألة المفاضلة بين العمرة في رمضان والعمرة في أ 1 شهر الحح كما 
في (زاد المعاد) )١١5/5(‏ -» وقوله فيها: «وهذا مما يُستخار الله فيه فن کان عنده فضل 


علم ؛ فليرشد إليه» . على أن ابن القيّم لم يُخلٍ كلامه في المسألتين مما يُسشَف منه آنه يميل 
إلى كون الجنّة التي أخرج منها آدمٌ هي جتة الخُلْد ‏ كما في (حادي الأرواح) )44/١(‏ »= 


Yo» 


| چوا منهج الإمام ابن القَيّم 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف 


لكن المراد هنا التوقف عن ترجيح أو اختيار أيّ طريق أو قاعدة من قواعد 
رفع ا ا SS‏ اهي 
ولا يستقيم التمثيل لأحدهما بالآخرء وال أعلم. 


© الفرع الثاني: معالم من منهج الإمام ابن القيّم في مختلف الحديث: 

ظهر' لي .من خلال استقرائي ي للمادة العلميّة في كتب القيّم: اا ع 
المعالم والملامح العامة المتعلقة بمنهج ابن القيّم في المختلف ؛ فأحبيت 
تسجيلها هنا تتميماً لبيان منهجه في ترتيب طرق رفع الاختلاف» مع الإشارة 
إلى بعض ما سبق وما سيأتي مما يتعلق بمنهجه في الباب من المهمّات على 
جهة الاختصار: 


أوَلاً: لم يذكر الإمام ابن القيّم تعريفاً للمختلف في كتبه» ولعلّ ذلك 
لظهور معناه» واستعمل ذ ا على الأحاديث 30 نفياً أو إثباتاً 
جملة من الألفاظ » تأتي بمعنى الاختلاف والتعارض 0© 


ثانياً: قرّر الإمام ابن القيّم أن لوقوع الاختلاف بين الأحاديث شروطاً» 
فإن انتفت شروط الاختلاف أو واحد منها؛ فإنه لا تناقض ولا اختلاف بين 
الحديثين . ونصّ على اشتراط الثبوت والصّحَّة في الأحاديث المختلفة» وإلا 
فإتها لا تصلح للمعارضة”". 
= وان العمرة في رمضان أفضل» لكن لم يعتمر ب حتى لا يشقّ على أمته » فضلاً عن انشغاله 

بما سواها من العبادات. والله أعلم. 

)١(‏ انظر ما سبق في: (تعريف مختلف الحديث). 
(۲) انظر ما سبق في: (شروط الاختلاف بين الأحاديث التَبويّة). 


5١ 


المبحث الرابع: مناهج العلماء 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث + دل 


ثالثاً: قرّر في مواضع كثيرة من كتبه أن الاختلاف بين الأحاديث إتما 
هو اختلاف ظاهريٌ في نظر التاظر » وليس اختلافاً حقيقيًا في واقع الأمر”". 

رابعاً: أشار إلى أن منشأ علم مختلف الحديث كان مِن زمن التب يل ؛ 
حيث كان الصحابة وجي يستشكلون بعض الأحاديث ؛ فيجيبهم النبيٌ كلل 
عن إشكالهاء وكانوا يسألونه عن الجمع بين النُصوص التي يوهم ظاهرها 
اغارف . 

خاضا: ذكر اسات الاخات بين لخادت الر تة و ارجا ال 
ثلاثة أسباب ‏ إجمالاً -؛ هي: الاختلاف بسبب غلط الرّواة ‏ أو اختصارهم 
الحديث» أو روايتهم له بالمعنى -» أو لكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر» 
أو لكون الاختلاف وقع في فهم السامع ؛ بسبب اختلاف دلالات الألفاظ› 
اوت ان أحوال الا خاد 


سادسا: جرى ابن القّم في الغالب على طريقة المحدثين في ترتيب 
طرقيرلم الاختاو وبين الاحاديت اعد الجمع ثم البح وت ارج 
ثم التوقف. 

سابعاً: تمر ابن القيّم بالتحقيق فى دعوى الاختلاف بين الحديثين ابتداء: 
قبل النظر في طرق دفعه ) وكثكيرا ما يكتفي بنحو قوله: («(ولا تعارض بين 
الحديثين» » أو «ولا تنافى بين الحديثين» ؛ قاصدا نفي وقوع الاختلاف صلا . 





)١(‏ انظر الموضع السابق. 

(۲) انظر ما سبق في: (نشأة علم مختلف الحديث). 

(۳) انظر ما سبق في: (أسباب وقوع الاختلاف بين الأحاديث). 
(1) انظر ما سيأتي في : (قاعدة الجمع). 


°۲ 


f e |‏ الس منهج الإمام ابن القيم 4 ترتيب قواعد رفع الا ختاللاف 


امناً: حرّص ابن القيّم على تقرير قاعدة الجمع تنظيراً» وأنّه واجب ما 
أمكن - باعتبار آته هو الأصل -» وتطبيقاً بالتفتّن في التأليف بين الأحاديث 
والتوفيق بينها بوجوه كثيرة» لم تجتمع ‏ فيما اطلعت عليه“ _ لأحدٍ ممّن 
تكذمة من E‏ 


تاسعاً: ضيّق الإمام ابن القيّم مجال إعمال قاعدة النَّسحْء وذلك 
باقتصاره في إثبات التسخ - في الجملة ‏ على طرقه المشهورة» فضلاً عن 
التحقيق في ثبوت شروطه في آحاد المسائل. وبيّن أن كثيراً ممًا يُدَعى فيه 
النّسخ من الأحاديث لا ص0 . 


عاشراً: توسّط في إعمال قاعدة الترجيح » وذلك عند تعذر الجمع وعدم 
وجود دليل على التسخ » وأحياناً يذكر بعض المرجّحات لتأبيد وجه من وجوه 
الجمع - كما فعل في مسألة: العقيقة عن الذكر بشاة2 -» أو لتأييد القول 


© طلم سيف اقل عل ات والدّراسات المتعلقة بنحو عشرين علّماً قبل الإمام 
ابن القيّم› ولم الإمام مالك (۷۹١ه)»›‏ وآخرهم شيخ الإسلام ابن تيميّة (۷۲۸هھ) » فضلاً 
عن المباحث الجزئيّة المتعلّقة بأولئك الأعلام في طيّات الأطروحات والدّراسات العامة في 
مختلف الحديث ومشكله » وهي كثيرة. 

(۲) إذ بلغت وجوه الجمع عنده تفصيلاً ‏ كما سيأتي في: (قاعدة الجمع) -: (۲۳) وجهاً» وهو 

عددٌ لم يحصل حتى لشيخه شيخ الإسلام ابن تيميّة. انظر: (التعارض وطرق دفعه عند ابن 

تيميّة) (ص/۳۸۱ - .)٤٤٥‏ 

(۳) انظر ما سيأتي في: (قاعدة التسخ). 

)٤(‏ انظر: (زاد المعاد) (۳۰۰/۲ - »)۳٠۲‏ و(تهذيب السنن) (787/5)» و(تحفة المودود) 
(ص/50). وسيأتي الكلام عليها في: (الوجه الحادي عشر) من (وجوه الترجيح الإسناديّة) . 
وانظر: مثالين آخرين في: (الزّادد) (؟/2177 .)11١‏ وسيأتي الأول منهما في (الفرع السابع 
عشر) من (وجوه الجمع). 


AT 


المبحث الرابع: مناهج العلماء 4 ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث ابي دل 


بالنسخ ‏ كما فعل في مسألة قطع الخف للمحر(© ‏ 
الحادي عشر: لا يكتفي فيما يورد من المختلف بما كان الاختلاف فيه 
ين حدكيق ابل ررد ذلك ما كان ادا بيه روات م أو أكثر في جدينث 


وعدم كبام بو ااا اين ن المختلفتين في حديث جابر وټ في عدد 
ركعات صلاة الكسوف9) 


الثاني عشر: غالباً ما يورد الحديث ودلالته» ثمّ يورد ما يخالفه» ثمّ 
الجواب عن الاختلاف » وكثيراً ما يورد الاختلاف على صيغة سوال ؛ كقوله: 
«فإن قيل: فكيف تجيبون عن حديث كذا؟)»» أو «فما تصنعون بحديث 
كذا؟»» أو: «كيف تجمعون بين هذا الحديث وحديث كذا)7؛). 


(1) انظر: (تهذيب السنن) .)۳٤۸/١(‏ ومثالاً آخر في: (التُهذيب) (270/7 37). 

)2( احرج تلم وكات الحيوف ا عرض على الت 55 في بضاؤة ی الا 
والنار) (77/7+ - 377/ح )۹٠٤‏ من رواية أبي الزبير عن جابر» وفيه: و ربع 
رَكَعَاتِ ) وَأَْبَعَ سَجَدَاتِ)) ومن رواية عطاء عن جابر » وفيه: ق يالاس ست رَكَعَاتِ 
برع سَجَدَاتِ). ورجّح الإمام ابن القيّم الرّواية الأولى ؛ لأحفظيّة راويهاء وعدم الاختلاف 
عليه » وموافقتها روايات عددٍ من الصحابة وهر . وستأتي المسألة في (الترجيحات الإسناديّة) . 

(*) انظر: (زاد المعاد) .)٤۳۷/١(‏ وأمثلة أخرى في: (أعلام الموقعين) (۳/١۳۷)ء‏ و(زاد 
المعاد) (4/١؟2»‏ 98”*)ء و(تهذيب السنن) (١/7١٠ه؛‏ 9/اك إلى e۱۳۹‏ لكك 
8. وعلى هذا جرى من قبل ابن القيّم من العلماء ؛ كالشافعي في (اختلاف الحديث) 
(ص/١57)»‏ وابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث) (ص/ »)۳۸١‏ والطحاوي في (شرح 
مشكل الاآثار) (۲۳۷/۱۱ - .)۲٤٤‏ 

(:) انظر أمثلة من ذلك في: (حادي الأرواح) ›»)۲٠١ »٠٠١۷/١(‏ و(الطرق الحكميّة) 
»)١161/١(‏ و(كتاب الروح) »)٠١٤/١(‏ و(التبيان في أيمان القرآن) (ص/١01)»‏ و(زاد 
المعاد) (١/لال/اغ‏ 2 2354/7 1۰۰/۳ ۲۱٤/٤‏ 17/0)» و(تهذيب السئن) »٠٤/١(‏ 
(FT +YYofY +10‏ 


۹€ 


| سس منهج الإمام ابن القيم 4 ترتيب قواعد رفع الا خنللاف 


الثالث عشر: يرتب أحياناً أجوبة العلماء ‏ بعد إيراد الأحاديث المختلفة - 
على مسالك وطرق؛ كما قال عن حديث رش الرّجلين في التعلين عند 
الوضوء: «هذا من الا ادرت المشكلة ا وقد اختلف مسالك الناس في 
دفع إشکاله»» ثمّ ذكرها. 


الراب عشر: لا يذكر غالباً أسماء أصحاب المسالك من العلماء» وأحياناً 
يذكرهم » وربّما نقل نصوصاً من كتب المختلف وكتب الشروح ؛ كما فعل في 
الأحاديث من دا العدوى(") 


0 أن يقال كذاء وإمّا أن يقال 0 المختلفة في عدد 
مه التبئ يا في الجتة ؛ فإنه خيّر ب بين الترجيح بالا ةا الجمع بعدم 
التنافي » والأخذ بالزّائدا". وربّما استظهر أحدهما؛ كما استظهر الترجيح 
باختصاص راوي أحد الحديئين بمن روى عنه وطول ملازمته له > على الجمع 
بجواز الفعل والترك في مسألة: : افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين . 


الاد ع رك ك على اج الفتعيفة تق لجنم و كات 


(1) (تهذيب السنن) .)8/١(‏ وانظر أمثلة أخرى في: (أعلام الموقعین) (۳۸۹/۳» ه/هه"), 
و(التهذیب) »)5158/١(‏ و(زاد المعاد) .)٤۸۳ ۰۳۳٤/۱(‏ 

(۲) انظر: (مفتاح دار السّعادة) »٠١۷٦/۳(‏ ٤۸١٠)؛‏ حيث نقل عن (تأويل مختلف الحديث) 
لابن قتيبة » و(التمهيد) لابن عبد البرّ. 

(۳) انظر: (زاد المعاد) 57/١(‏ - 87). وانظر مثالين آخرين في: (تهذيب السنن) 2»)065/١(‏ 
و(الزاد) .)۲٤۹/۲(‏ 

(:) انظر: (زاد المعاد) .)718/1١(‏ 


الممحث الرابع: مناهج العلماء 2 ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث + + 


الشرّاح للتأويلات البعيدة والمحامل الواهية فى التوفيق بين الأحاديث7) 


السّابع عشر: يذكر أحياناً مسالك العلماء في الجواب عن الاختلاف 

بين الحديثين» ولا يصرّح بالراجح منها؛ كما في أحاديث لهي عن تحلي 
التّساء بالّهى 

الثامن عشر: يكتفي أحياناً بتضعيف الحديث المخالف» عن محاولة 
الجمع أو الترجيح بينه وبين ما خالفه ‏ لأن من شروط وقوع الاختلاف ثبوت 
الحديثين -؛ كما فعل مع أحاديث N O ELE‏ 
وما قال: «فلا يجوز أيضاً معارضة الأحاديث الثابتة بحديث من أجمع علماء 
الحديث على ترك الاحتجاج به)“. 

التاسع عشر: يذكر أحياناً ما خالف الأحاديث الثابتة الصحيحة من 
الأحاديث الضعيفة » ويجيب عليها ؛ وذلك على فرض صحّتها » أو بالتظر إلى 
أن بعض العلماء قد احتجّ بها. وهذا كثيدٌ في كتبه ؛ يقوله من عنده» أو ينقله 
عن غيره؛ كما قال عن الأحاديث التي تبيح الرّجِوع في الهبة: «أن هذه 
الأخاديف له و فك مسجل ااه ووج اتل ا : 


)١(‏ انظر ما سيأتي في: (قاعدة الجمع). 

(۲) انظر: (تهذيب السنن) (۸۳/۳ - 80). ويبدو أنه يضعّف الأحاديث الواردة في المنع. 

(۳) القَوّد: بالتحريك» القصاص . (أنيس الفقهاء) (ص/8١٠)‏ للقونوي. 

(:) القسامة: أيمان تقسم على المتّهمِين في الدّم من أهل المحلة. المصدر السابق (ص/ ٠٠١‏ 

(5) (تهذيب السنن) .)١17/(‏ وانظر أمثلة أخرى في: (التهذيب) (۳۳۱/۱» 2391 4ولاء 
ل 10 ۹ ۲ ۳ ۲ ۳۷۳ ) و(زاد المعاد) ٤۸4/۱(‏ ۰ ؟/مرهء 
مو | AO CEE NEY‏ ° 0)4 و(أعلام کک (۳/ 1-۳( 

() (أعلام الموقعين) .)٠٠١ - ۲٠٤/۳(‏ وسبقت الإشارة إلى أمثلة أخرى في: (شروط 
الاختلاف بين الأحاديث). 
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او مل منهج الإمام ابن القيم 2 ترتيب قواعد رفع الاختلاف 
ثم ذكر وجه الجمع بينها وبين أحاديث المنع . 


العشرون: يورد ما بدا له من وجوه الترجيح بين الأحاديث» وإن كان 
في بعضها ضعف ؛ ليعطي قوّة للمسلك الذي رجّحه على غيره من المسالك ؛ 
كما فعل في مسألة: وضع الركبتين قبل اليدين عند السّجود7"©. 


الحادي والعشرون: يرجح أحياناً» ثمّ يعدل عن الترجيح إن الجمع 
والتوفيق ؛ كما فعل في الأحاديث المختلفة في وقت رمي e‏ 


الثاني والعشرون: تظهر اانا فرحه وشكره لله تعالى على زوال 
الإشكال عن الأحاديث ؛ كما قال فى الأحاديث المختلفة في مسألة: حكم 
اتتضحية بالجَذّع": «وقد كتا نستشكل هذه الأحاديث إلى أن يسر الله بإسفار 
7 صبحها» وزوال إشكالها ؛ فله الحمد)7؟)2. 


مختلف الحديث »› والله أعلم . 


Ge: هلام‎ 


)١(‏ انظر: (زاد المعاد) (777/1). وستأتي المسألة في (الوجه الثامن) من (وجوه الترجيح 
الإسنادية). 

(؟) انظر: (زاد المعاد) (۲۳۲/۲). 

(۳( أضل الجَذّع من أسْئان الدَّوابٌ ء وهو ما كان منها شابًا كينا ؛ فهو من الإبل ما دخل في السَنَة 
الخامسة » ومن البَقر والمَعْز ما دخل في السّنَة الثّانية » وقيل: : البقر في الثالئة و الا 
َمّت له سَنَة» وقيل أل منها. ومنهم من يُخالِف بعض هذا النّقدير. انظر: (النهاية في غريب 
الحديث) (جذع) .)٠٠١/١(‏ 

(:) انظر: (تهذيب السنن) .)۲٠٠٥/۲(‏ 


قاعرة ابجع فى رفع الاختلاف بين الأحاويث انوب 
عند الام ابن يكم ا جوز 


وفيه مبحثان: 

© المبحث الأوّل: تعريف الجمع بين مختلف الحديث› 
وحكمه عند الإمام ابن القيم . 

© المبحث الثاني: شروط الجَمْع بين مختلف الحديث› 
ووجوهه عند الإمام ابن القيّم . 





عرّفنا في المبحث الأخير من الفصل السّابق: أن رفع الاختلاف 
الظاهري بين الأحاديث التَبِويّة يدور عند الإمام ابن القيّم وغيره من العلماء 
على ثلاثة مسالك وطرق» تمثل قواعد هذا العلم» وهي: قاعدة الجمع» 
وقاعذة التسخ » وقاعدة الترجيح . 

وفي هذا الفصل أتناول القاعدة الأولى: قاعدة الجمع بين الأحاديث 
التي ظاهرها الاختلاف عند الإمام ابن القيّم » وذلك من خلال تعريف الجمع 
في اللخة والاصطلاح » وبيان حكمه عند العلماء عموماً» والإمام ابن الق 
خصوصاً » والشروط التي اشترطها الإمام - وغيره من العلماء - لصحة الجمع › 
ثم الوصول أخيراً إلى بيان الوجوه التي استخدمها الإمام ابن القيّم للجمع بين 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض . 


ولا يخفى أن قاعدة الجمع هي أصل هذا الباب» وركنه الأساس ؛ لأن 
الأحاديث مصدرها واحد هو النبيعٌ كلم والأصل فيها الائتلاف لا 
الاختلاف ؛ لأنها وح من الله تعالى» وإِنْما الاختلاف فى أنظار العلماء لا 
غير ؛ كما سبق بيائه . 

ومن ها تند أن الإماء. اب :اله ف اجهة اجتهادا كيرا ف له 
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قاعدة الجمع 2# رفع الاختلاف بين الأحاديث النبويّة عند الإمام ابن قَيّم الجوزيّة + ون ول 


القاعدة » وأبدع في وجوه التأليف والتوفيق بين الأحاديث التَبِويّة» حتّى بلغت 
إجمالاً سبعة عشر وجهاً وتفصيلاً ثلاثة وعشرين وجهاً. وهو عددٌ لم يجتمع 
لأحدٍ ممّن سبقه من العلماء فيما وقفت عليه » بل لا يكاد يتجاوز عددُ وجوه 
الجمع عند عامّتهم نصق هذا العدد. فإلى بيان هذا الإجمال » مستمدًا العونَ 
من الكبير المتعال. 


e هلام‎ 


1۲ 


ر 
ول عند الام ابن اليم 


وفيه مطلبان: 

© المطلب الأوّل: تعريف الجَمْع لغدّ واصطلاحاً. 

@ المطلب الثاني: حكم الجَمْع بين مختلف الحديث عند 
الإمام ابن القيّم . 





الطلب الأول 


تعريف الْجَمُع لغةً واصطلاحا 
يوهي 


قبل معرفة حكم الجَمْع وشروطه لا بد من الوقوف على حقيقته وتعريفه ؛ 
st‏ 6 8 5 لغيه 3 ٠.‏ ا 5 5 = . 
وذلك لآن الحكمَ على الشيء فرع عن تصوره . وهذا ما نبيّته في فرعين اثنين: 


© الفرع الأوّل: تعريف الجَمْع لغة: 
1 لجَمع ل مصدر قولك: جع الشى2) اع 1 إذا حت 
به من ههنا وههن" . 


الشيء»". 


)00 تأليف المتمدق240, وضم الشيء بتقريب بعضه إلى بعض ٩‏ 
تقول : جَمَع الشيءَ E E‏ ىة RN‏ 57 


)١(‏ انظر لهذه القاعدة: (قواطع الأدلة) (97//1؟1) للسمعاني » و(مجموع الفتاوى) (96/57؟)»: 
و(المختصر في المنطق) (ص/۴) لابن عرفة» و(شرح الكوكب المنير) »)50/١(‏ و(غمز 
عيون البصائر) (714/5). 

(؟) انظر: (الصحاح) (جمع) (۱۱۹۸/۳)» و(لسان العرب) (جمع) (//07). 

(۳) انظر: (مقابيس اللغة) (جمع) (۱۲۹/۱). 

.)7٠١/ص( انظر: (القاموس المحيط) (جمع)‎ )٤( 

(5) انظر: (المفردات) (ص/۲٠۲).‏ 
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قاعدة الجمع 4 رفع الاختلاف بين الأحاديث النبويّة عند الإمام ابن قيّم الجوزيّة + fe‏ عل 


والمجموع ما جوع من ههنا وههناء وإن لم بُجعل كالشيء ء الواحد. والجَمِيعٌ : 
E‏ . وأدامَ له جُمْعَة ما نكما بالضّم: : أ ما ب0٩ ٠‏ وتجمّع 
القوم: اجتمّعوا من ههنا وههنا. وجَمَّع أمرّهء وَأَجْمَعَه وأحْمَعَ عليه: عرَم 
عليه » كأنه جَمَع E‏ ويقال: اجِمَعْ أمرّكء ولا تَدَعْه 
و اع ا 0 

ومن هذا المعنى: قوله تعالى: #أعسن مسب الاض نَل مع فام [القيامة: ]٣‏ . 


قال الإمام ابن جرير الطبريٌ: «يقول تعالى ذكره: أيظنٌ ابن آدم أن لن 
نقدر على جمع عظامه بعد تفرّقها)0*. 

والخلاصة: أن الجمع يطلق على تأليف المتفرّق. ومناسبة هذا المعنى 
اللغويٌ يعاق الاصطلا حى ظاهرة را لن الجمع بين ع الأحاديث تأليف 
بينهاء بعد توهم تفرّقها واختلافها. 


© الفرع الثّاني: تعريف الجَمْع اصطلاحاً: 

لم أجد عند العلماء السَابقين - فيما وقفثٌ عليه - تعريفاً للجمع » ولعلّ 
ذلك يرجع لكون معناه واضحاً مفهوماً عندهه”" » ولا يحتاج إلى حدّ وتعريف» 
غير أن فيما ورّد عنهم من كلام في تقرير قاعدة الجمع » ونفي التعارض 
)١(‏ انظر: (مختار الصحاح) (جمع) (ص/۱۱۹) » و(لسان العرب) (جمع) (م/؟ه). 
(۲) انظر: (لسان العرب) (جمع) (51/8)» و(القاموس المحيط) (جمع) (ص/١٠۷).‏ 
(۳) انظر: (الصحاح) (جمع) (۱۱۹۹/۳)» و(لسان العرب) (جمع) (م/*ه). 
)٤(‏ انظر: (المصباح المنير) (جمع) .)1١8/١(‏ 


.)00/7 ( (جامع البيان في تأويل القرآن)‎ )٥( 
انظر ما سبق نقله في: (تعريف المختلف) عن ابن القيّم في هذا.‎ (030 
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| پا تعريف الجمع لغة واصطلاحا 


والاختلاف بين التصوص الشرعيّة ما يمكن أن نستفيد منه بياناً لحقيقة الجمع 
ومعناه. 

0 ذلك: قول الإمام بحيى بن سعيد القطان (948واه) للومام اجه 
«ولا تضرَبُ ب الأحاديثٌ بعضّها ببعض » بُعطى كل حديثِ و ور 
إلى حمل كل حديث على وجه عند الاختلاف» وهو معنى الجمع . 

وقول الإمام الطحاويّ (71م): الوهكذا ينبغي أن يخرّجٍ عليه الآثار» 
ويحمّل على الاتّفاق ما مدر على ذلك ولا يحمل على الَضاءٌ إلا أن لا 
يوجد لها وجةٌ غيرُه)0" ؛ فأشار إلى حمل الحديثين على الاتفاق بوجه من 
الوجوه التي يحتملانهاء» وهو معنى الجمع . 

وقول الإمام الخطابيٌ (۳۸۸ه): «وسبيل الحديثين إذا اختلفا فى 
الظاهر » وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر: أن لا يحملا على 
المنافاة» ولا يضرب بعضها ببعض» لكن يستعمل كل واحد منهما في 
موضعه)(". فتضمّن كلامه معنى الجمع » وأنه التوفيق بين الحديثين باستعمال 
كل واحدٍ منهما في موضع ؛ بحيث تدرأ عنهما المنافاة. 

وقال الإمام ابن القيّم (١هلاه) ‏ فى سياق كلامه عن الرّوايات المختلفة 


عن عمر في رفع اليدين في الصلاة» والجمع بينها بحمل الفعل على 
الاستحباب » والترك على بيان عدم الوجوب ؛ فقال: «وتصادقت الزّوابات 


(۱) (مسائل الإمام أحمد) (۲۹۷/۲) رواية ابنه صالح. وانظر ما سبق نقله عن الإمام الشافعىّ 
في: (تعريف المختلف)» و(شروط الاختلاف بين الأحاديث). ۰ 

(۲) (شرح معاني الأثار) .)٤۳٤/۱(‏ 

(۳) (معالم السنن) .)۸٠/۳(‏ 


قاعدة الجمع 2 رفع الاختلاف بين الأحاديث النبويّة عند الإمام ابن قيّم الجوزيّة |+ ءل 


Se, 3 1 ١ 2‏ ع و 
كلها عن عمرء ولم يضرب بعضها ببعض . فاي الطريقين اليق بالعلم؟ 
فالتوفيق بين الرّوايات» ونفئٌ التعارض عنهاء والعملٌ بها كلها)(". وهذا 

أشبه ما يكون بالتعريف للجمع . 


وقال أيضاً: يا ترس ل كن 


وقال ابن أمير حاج الحنفٌ (۹٩۸۷ه)":‏ «و(متى تعارّضا) أي الدليلان 
(فيُرجَّح) أحذهما إذا وجد المرجّح له» (أو يجمع) بينهما بأن يحمل كل 
منهما على محمل بطريقة يتحقق معناه)(. 


وقد استخلص بعض الباحثين المعاصرين ‏ من هذا النَص وما في معناه - 
تعريفاً للجمع ؛ فقال: الو : إعمال الحديثين المتعارضين الصالحين للاحتجاج 
المتحدَین زمناً» بحمل کل منهما على محمل صحيح » مطلقاً أو من وَجِهِ دون 
وَحجِهِ» بحيث يندفع به التعارض ن 


.)7١*/ص( (رفع اليدين في الصلاة)‎ )١( 

(۲) (تهذيب السنن) .)۲٤١/١(‏ وانظر: (كتاب الصلاة) (ص/770)» و(تهذيب السنن) 
9 25 ). 

(۳) هو: العلامة شمس الدّين محمد بن محمد ابن حسن الحلبيّ؛ الحنفيّ» المعروف بابن 
المؤقت› وابن أمير 0 و لقب جد ولد سنة: (۸۲۵ه)» وبرع في ع فنون» 
وصئّف تصانيف شهيرة » توفي سنة: : (ولامه). انظر: (الضوء اللامع) »)7١١/9(‏ و(نظم 
العقيان في أعيان الأعيان) (ص/١51١).‏ 

(:) (التقرير والتحبير) (۳/۳). 

(5) (مختلف الحديث) (ص/١١1)‏ للخيّاط . وتبعه عليه بشيء من التعديل ‏ نافذ حمّاد في 
(مختلف الحديث) (ص/۱۸۳). ١‏ 


1۸ 





esp 


ويلحظ على هذا التعريف أن فيه شيئاً من الحشو والتطويل ؛ وذلك 
بسبب التفصيل فيما يكفي فيه الإجمال» وذكر قيودٍ الصوابُ إهمالها. فام 
التفصيل ففي قوله: (مطلقاً أو من وجه دون وَجه)» فإنّه لو اقتصر على قوله: 
(محمّل صحيح) فقط » دون ذكر لهذه الجملة ؛ لأوجز في العبارة» ولكفى 
في بيان المعنى المراد. 

وأما القيد الذي لا يصح اعتباره» وينبغي إِلغاؤه؛ ففي قوله: (المتحدين 
زمناً) ؛ فإنّه يُفَهّم منه أن الحديثين المختلفين زمناً لا يُجمّع بينهماء وهذا فيه 
نظو ؛ فإن العلم باختلاف الرّمَن» وتقدّم أحد الحديثين وتأخر الآخَر؛ٍ لا 
يوجب ترك إعمال الحديثين والجمع بينهماء إلا على مذهب الحنفيّة القائلين 
بتقديم النّسخ على الجمع . 

وكذا في قوله: (بحيث يندفع به التعارض بينهما) ؛ فإنه بيان لفائدة 
الجمع وأثره» وذلك شيء زائد عن بيان حقيقته وماهيّته. والمعرّف ما يبي 
حقيقة المعرّف دون الفائدة منه وشرطه'. 


و 2 
والمختار عندي في تعريف الجمع هو: حمل الحديثين المقبولين 
وف ادان قرا (المقبولين ) لأن مى شروط الاخبلاف رت 

الحديثين ‏ كما سبق . و المحملان ب(الصحيحين) ؛ احترازاً عن المحامل 
المتكلفة » وما فيه تعسّف منها ؛ فإنّه لا عبرة بها" . والله أعلم. 

.)١57/١( انظر: (التعارض والترجيح)‎ )١( 

(۲) سيأتي مزيد بيان لهذا في: (شروط الجمع). 


۲۱۹ 


المبحث الأول: تعريف الجمع بين مختلف الحديث؛ وحكمه عند الإمام ابن القَيّم | + | 


اللطلب المشالي 


حكم الجمع بين يختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 
ذكرتٌ فيما سبق في مناهج العلماء في ترتيب قواعد رفع الاختلاف 
بين الأحاديث التَبويّة: أن جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء ‏ ومعهم 
الإمام ابن القيّم - يذهيون إلى تقديم الجمع على غيره من الطرق 
امالك ولك لان اعمال الحدفين جمعا ازل هن امال الحدهيا: 


وقد نصّوا على أن العملّ بالجمع واجبٌّ» ونصوصهم في ذلك كثيرة» 
أذكر هنا طرفاً منها ؛ مذيّلاً اها بأقوال الإمام ابن القيّم: 


قال الإمام الشافعي (:١٠ه):‏ «ولزم أهل العلم او 
على وجوههماء ما وجدوا لإمضائهما وجهاء ولا يعدونهما مختلفين وهما 
N DE‏ 


)١(‏ وأمَا عند الحنفيّة فلا يجب الجمع ابتداءً» بل النّسحَ والترجيح مقدّمان عليه . ولهذا فان قول 
الحافظ في (الفتح) :)٤٠١/١١(‏ «والجمع يقدّم على الترجيح باتفاق»» ونحوه في: 
174/9 )» وقول الإمام الشوكانيّ في (إرشاد الفحول) :)۲٠٤/۲(‏ «وبه قال الفقهاء جميعاً) 
= فيه نظر. واحترازاً من مخالفة الحنفيّة قال في (المسوّدة) (ص/11١)‏ عن الجمع: اوجب 
المصير إليه في قول أصحابنا وأصحاب الشافعيّ» . وهو قول المالكيّة كذلك كما سبق . وانظر 
للمزيد: (إجماعات الأصولبّين) (ص/517) لمصطفى بو عقل. والله أعلم. 

(؟) (الرسالة) (ص/1:"). وانظر: (اختلاف الحديث) (ص/447)» و(الفقيه والمتفقه) 
.)3١/1(‏ 


۹ 





+ 
وقال الإمام أحمد (١٤۲ه):‏ «استعمل الأخبار حتى تأتي الدلالة بأن 


الجر فالخرب هكون لاخر أولى' أن رود جد فليا قال انث فاب 
الزهري: وا اا خت تالا چا فن ام رسول الله يله(" . 


- حكم الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


فأمر الإمام أحمد بإعمال الأحاديث جميعاً ‏ وهو الجمع -» إلى أن 
يتبكّن المتقدم من المتأخر ؛ فيو خذ ئ ت فاللأحدث > وهو التسخ عند ا 


الجمع : 
وقال اوگ ا خزيمة (١الاه):‏ «كل خبرين يجوز أن يؤلف هيا 
في المعنى ؛ لم بجر أن يقال: هما متضادّان متهاتران ...)0 . 
وقال أبو بكر ابن المنذر (۹٠۳ه):‏ «والذي يجب علينا إذا جاءنا 
ران تنك امال ما جما أن تقول بهما لها : 
وقال أبو محمّد ابن حزم (5057ه): «إذا تعارض الحديثان أو الآيتان 
أو الآية والحديث فيما يظنٌ من لا يعلم ؛ ففرضصٌ على کل مسلم استعمال كل 
قللة لاذه لمن عفر دل ال الا ال من قفي بزلا عدف بارت 
زود ديع الخو و أولى بالطاعةالهانيق آذ حو كا ماته رك من 
عند الله ك2 وکل سواء 2 باب وجوب الطاعة والاستعمال» ولا وَدق)2470. 
)١(‏ (مسائل الإمام أحمد) (ص/56١)‏ رواية عبد الله . وانظر: (العذة ذ في أصول الفقه) (51/1) 
لأبي يعلي. 
(۲) (التوحيد) .)٠١۸/١(‏ وانظر: (صحيح ابن خزيمة) (۲۲۰/۲/تحت ح۱۰۲۸ ۹۸/۲ / 
تحت ح1777). 
() (الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف) (۳۱۱/۳). وانظر: (۲۹۸/۲» )۳٠٠١‏ منه أيضاً. 
(:) (الإحكام) (؟/4١١).‏ وانظر: (المحصول) (0147/0). 


۲۲١ 


المبحث الأول: تعريف الجمع بين مختلف الحديث؛ وحكمه عند الإمام ابن القيّم eel‏ 


وقال الإمام ابن عبد الب (5717ه): «وعلينا أن نستعمل الخبرين ما 
أمكن استعمالهما»('. 


وقال أبو عمرو ابن الصلاح (١٤٦ه):‏ «أن يمكن الجمع بين 
الحديثين» ولا 0 إبداء وجه ينفى تنافيهما ؛ فيتعيّن حينئذ المصير إلى 
: ٍ ِ 
ذلك » والقول بهما معا). 


وقال محيي الدين التوويٌ (٦۷٦ه):‏ «ويجب العمل بالحديثين 
ينا ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون اعم للفائدة ؛ تعن 
الي الم 


فهذه بعض أقوال العلماء في حكم الجمع » وأنه واجب ما أمكن. وأمًا 
أقوال الإمام ابن القيّم ؛ فله في بيان وجوب الجمع أقوال عديدة ؛ منها: 


: 5 2 4 ت 
قوله: «وحجج الله وبيّناته لا يُبطل بعضها بعضاً» بل يصدّق بعضها 
م و _- 
بعضاًء ويجب العمل بموجبها كلها). 


وقال ‏ عند الكلام عن الأحاديث المختلفة فى تقدير نصاب 
الوا -: «يجب العمل بكلا الحديثين » ولا يجوز معارضة أحدهما 


(۱) (التمهيد) .)٠٦٥/٤(‏ وانظر أيضاً: (الاستذكار) (۳۲۹/۷)» و(التمهيد) (۲۹۷/۳)» 
و(١51/5١).‏ 

(۲) سبق كلامه في: (منهج المحدثين في ترتيب قواعد رفع الاختلاف). 

(0) (المنهاج) (1/هم). 

(1:) (زاد المعاد) .)٥۳۷/۳(‏ وانظر: (أعلام الموقعین) (8/9١؟)»‏ و(تهذيب السئن) .)١49/1(‏ 

)0( سيأتي الكلام عليها في: (وجوه الجمع). 


Y۲ 


لإ و هل ب اا حكم الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 
بالآخرء وإلغاء أحدهما بالكليّة ؛ فإ طاعة الرسول فرض” فى هذا وفى 
هذا) 07 . 

وقال أيضاً: ‏ بعد أن ذكر الأحاديث المختلفة في مقدار القراءة المجزئة 
في الصلاة -: «فألفاظ الحديث يبيّن بعضها بعضاً» وهي تبيّن مراده كَل ؛ فلا 
يحور أن يُتعلّق بلفظ منھا › وبترك بقيّتها)7" . 


ت كلمات الإمام اش القَيّم ) وتوت نصوصه في التأكيد على 
ل 0 بين الأحاديث ؛ هما يزيد هذا الحكم ثباتاً ا ل 


Ge: هلام‎ 





() (أعلام الموقّعين) (۲۸۹/۳). 
(؟) (كتاب الصلاة) (ص/778). 


777 


ليت الان 
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وفيه مطلبان: 

© المطلب الأوّل: شروط الجمع بين مختلف الحديث عند 
الإمام ابن القيّم . 

© المطلب الثاني: وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند 
الإمام ابن القيم . 





e‏ - شروط الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن المَيّم 


المطلب الآؤل 


شروط الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 
تقدم ي المطلبالأزق من المت الان دد ضري السمع وان 
الا فة عند النالخت شو زجنا الهو افر ال عل 
محمّلين صحيحين» . 
وهذا التعريف يشتمل على شروط الجمع عند العلماء"'» ومنهم الإمام 
ابن القيّم » الذي لم تخرج شروط الجمع عنده عمّا تضمّنه هذا التعريف من 
شروط في الجملة. وقد دل الاستقراء لكلامه في المختلف على أن شروط 


الجمع عنذه أريعة: 


© الشُرط الأوّل: أن يكون الحديثان مقبولين ثابتين: 

وهذا الشَّرْط سبق أنه من شروط وقوع الاختلاف بين الحديثين» وأنّه 
ل التساوي فى درجة الثبوت» وتقدّم الكلام عليه هناك » وبيان أن 
الإمام ابن القيّم ورّد عنه ما يفيد اشتراط هذا الشرط لوقوع الاختلاف 
والتعارض بين الحديثين ؛ كما فى قوله: «الحديث ضعيفٌ معلول , لا يعارض 


.)٠٤۳/ص( و(منهج التوفيق والترجيح)‎ »)۳۷۹ - ۳٤۸/۱( انظر: (التعارض والترجيح)‎ )١( 


TY 


الميحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم إل 


ما ثبت في الصحيح». 

وقد اشتهر عند العلماء قولهم: (التأويل فرع التصحيح)» أو: (التأويل 
افر برها يدل على اترا ن سيك الأصل رالا را 
ثبوت الحديث الذي يراد شرحه وتفسيره» فضلاً عن الجمع والتأليف بينه 
وبين غيره . 

وممًا ورد عن الإمام ابن القيّم في اشتراط ثبوت الحديثين للجمع 
بينهما: قوله ‏ في سياق الكلام عن الأحاديث المختلفة في وجوب نقض 
الخائضن شعر رأسها ف الغسل + وردًا على من لا ات چ ين 
الأحاديث -: «وأمًا قولكم: إنه تحمل على الاستحباب ا بين الحديثين › 
فهذا إنّما يكون عند ثبوت تلك الزيادة التي تنفي التقض للحيض» وقد تبيّن 
الب رونا مي انالف ا 

ولهذا أنكر العلماء ما يجري عليه بعضهم من التسوية بين الصحيح 
والمعلّ » ومعارضته به» ومحاولة الجمع بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث 
المعلّة» ولو أنّها من رواية الثّقات؛ فقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وطرف 





(1) لم أجدها بهذا اللّظ إلا عند المعاصرين ؛ فانظر مثلاً: (تمام المتة) (ص/۹٠۲)‏ للألبانيّ . 
والله أعلم. 1 

9؟) انظر: (إرشاد الفحول) .)۱۳۸/١(‏ وفي مثل هذا النوع من التعارض والاختلاف بين 
الأحاديث يقول أبو الطب العظيم آبادي في (عون المعبود) :)۲۷٤ »۱۹٥/۱(‏ (دفع 
التعاررض لا حاجة إليه»» أو: «لا حاجة لدفع التعارض». 

© وذ 'الن) .)١49/1(‏ وانظر أيضاً: (التهذيب) 2)0707/1١(‏ و(أعلام الموقعين) 
.)١94/5(‏ 


اللا 


ءا شروط الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


نكن ف ا ادت رال کا ود فا ف وت اند رواد 
أورائ عدا إا اهر ال برد أن بخ ذلك دمر ج مارم 
أهل العلم بصحته» حتّى إذا عارّض الصحيح ال 
التأويلات الباردة» أو يجعله دليلاً في مسائل العلم» مع أن أهل العلم 
بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط)(©. 

وصدق فيما قال رحمه الله تعالى _؛ فإنا «لو فتحنا باب التأويلات ؛ 
لاندفعت أكثر العلل). وهذا مما يؤكد على قوّة العلاقة ووضوح الأثرء 
لمختلف الحديث في علم العلل ؛ كما سبق بيانه. والله أعلم . 


@ الشرط الثاني: أن يكون الحديثان المختلفان متواردين على مَورِدٍ 
واحد: 

ا ا فقتس دک اتا في شروط الاختلاف بين الحديثين» 
NS‏ : «إن التفي والإثبات لم يتوارّدا على محل واحد... 
فلا تعارض إذا بين الحديثين) . 

والمراد بكون الحديثين المختلفين متوارِدين على محل واحد أو مورد 
واحد: أن يتناول أحذهما ما تناوله الحديث الآخرء أو ما هو داخلٌ تحت لفظ 
الآخر. أو يقال: أن يكون بين الحديثين المختلفين قدرٌ مشترك يتعارضان فيه. 
فإذا لم يكن بين الحديثين قدرٌ مشرك بينهما توارّدا عليه ؛ فإن جهتهما مختلفة ؛ 
)١(‏ وشعار هؤلاء: «والجمع أولى - مهما أمكن ‏ من توهين الأخبار الصحيحة»! انظر: (فتح 

الباري) (۷۲/۱۲). 


(؟) انظر: (مجموع الفتاوى) .)۳٥۳/۱۳(‏ 
فرع (محاسن الاصطلاح) (ص/8١‏ - مع ا ابن الصلاح) للبلقيني . 


۲4 


الملبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ets}‏ 


فلا تعارض بينهما ولا اختلاف » وليست مسألتهما من مسائل المختلف » وإن 
ارك الجن فد ار 


وهذا التّحقيق فى دعوى الاختلاف بين الحديثين ابتداء » قبل التظر في 
طرق دفعه = مما أكثر منه ابن الق في كتبه ؛ حتی صار ميزة له؛ فكثيراً ما 
يكتفي بنحو قوله: «ولا تعارض بين الحديثين»» أو «ولا تنافي بين 
الحديثين) › أو يؤكده بقوله: «لا اختلاف بينهما بوجهء أو بحال) ؛ قاصداً 
نفي وقوع الاختلاف أصلاًء لا دفعه بعد التسليم بوقوعه. 

وذلك لأنّ ما ينفي عنه الإمامٌ ابن القيّم التعارض من الأحاديث التي 

الأؤل: ما لم يتوارد فيه الحديثان على مورد واحد. وأمارته: أن لا يذكر 
معه الإمام ابن القيّم شيئا من وجوه الجمع التي يقويها ويختارها. وهذا ليس 
من المختلف في الحقيقة والواقع . 

والواجب في هذا القسم: العمل بالحديثين جميعاً» كل في بابه. ويسمّي 
بعض العلماء هذه الطريقة فى العمل بالحديثين: طريقة (البناء) , وهى غير 
طريقة (الجمع)» ولبيان الفرق بينهما أنقل ما قاله أبو الوليد ابن رُشد الحفيد 
القرطبيٌ المالكي (156هه) ‏ عند الكلام عن الأحاديث المختلفة في مسألة 
طهارة المستحاضة0 _: «فلمًا اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ؛ ذهب الفقهاء 





(۱) انظر لهذا التقرير: (الفروسيّة) (ص/۸٤۱)ء‏ و(جلاء الأفهام) (ص/٤۳۹)ء‏ و(أعلام 
الموقعین) (۲۸۰/۳؛ »)۳۹١‏ و(زاد المعاد) (۲/١٤٠؛ »)۳٠٠١/٤‏ و(تهذيب السّنن) 
(ot Yo FT TTY 414/1)‏ 

(؟) اسم من الاستحاضة: وهي أن يستمر بالمرأة خروج الدَّم بعد أيَامم حيضها المعتادة . (النهاية)- 


۳۰ 


او هل داه شروط الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


فى تأويلها أربعة مذاهب: مذهي ال لنسخ » ومذهب الخ »؛ ومذهب | لجمع › 
e 1 ۰ > 0‏ ع 
الظاهر . فتأمّل o‏ فق 0 


والثّاني: ما توارد فيه الحديثان على مورد واحد. وأمارته: أن يذكر معه 
ابن القيّم بعض وجوه الجمع التي يختارها؛ كالجمع بين الحديثين بالحمل 
على حالتين» أو وجهين» أو نوعين» أو شخصين» أو غير ذلك. فهذا من 
المختلف » وستآتي أمثلته وأقسامه في (وجوه الجمع)7". 


ومن أمثلة القسم الأول”": معارضة حديث أم سلمة اهي قالت: قال 

صلا ف 212 E E‏ عا مه 
رسول الله ة: «مَنْ كَانَ له نح يَنْبَحْهُ فَإِذّا هل هلال ذي الْحِجََّ قلا 
عو دادم 


يأخڏن مِنْ شَّعْرِوِ وَلَا مِنْ أَظْمَارِِ سَيْئَ > على ب يحديث عائشة ئشة ويم 


.):59/1١( (حيض)‎ = 

.)51/١( (بداية المجتهد)‎ )١( 

(؟) انظر بعض أمثلة ما نفى عنه التعارض وأعمل فيه الجمع في: (اجتماع الجيوش الإسلاميّة) 
(ص/۳۸۸)» و(التبيان في أيمان القرآن) (ص/؛ »)٥۱۷ 001١ » ٤١‏ و(تحفة المودود) 
(ص/١1/ا)»‏ و(حادي الأرواح) (1١/69١ء‏ 04؟)» و(عدة الصابرين) (ص/٦۳۹)»›‏ 
و(أعلام الور (۰۲۸۹/۳ .")2 و(تهذيب السنن) (۱۷۹/۱؛ ۲۰/۲؛ دلقت 
۷۲) و(زاد المعاد) :5/١(‏ ؛ ۳۷/۲ هلا؛ ه/؟١7).‏ 

(۳) انظر أمثلة أخرى في: (حادي الأرواح) »)۳٤٤/١(‏ و(أعلام الموقعين) (۲۵۹/۳» 04م 
۹ وعع)ء وززاد المعاد) )۳°۲/۱+ 11/۲« cT +E cYTY‏ كوه 
:ب ۲/۵ ۳۰ 560"*)ء و(تهذيب السنن) (۰۱۳۲/۱ ۱۷۹+ ۳۷۸/۲؛ ٩۷/۳‏ 
AV VE ¥1‏ °1( 

)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجّة وهو مريد التضحية 
اا وار افا ت .(AVVz o1)‏ 


۲۳۱ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ل 


ج . u SE‏ 6 5 ا 0 56 عه 3 ل 0 وى ل 
قالت: «كان رسول الله ية يُهْدى من المّديئة فأفتل قاد“ هده م لا 


يَجْتدِبٌ سينا ِا يَْتَدِبُ الحرم . 
قال الإمام ابن القيّم - بعد أن حكى مسالك العلماء في دفع الاختلاف 


المتوهّم بين الحديثين بالجمع والترجيح -: «وأسعد الناس بهذا الحديث من 

قال بظاهره لصحَّته» وعدم ما يعارضه . وأمّا حديث عائشة ؛ فهو إِنْما يدل على 

أن من بعث بهديه وأقام في أهله ؛ فإنّه يقيم حلالاً » ولا يكون محرماً بإرسال 

ت ۶ 1 ۶ 

لما حكى لها هذا الخد وحديث أم سلمة يدل على أن من اراد ان 

ر2 OY‏ | مسك فى العشر عن أخذ شعره وظفره خاصّة ؛ فأيّ منافاة بينهما؟ 

ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين ؛ هذا فى موضعه» وهذا فى 

موضعه. وقد فال الإمام اخ أو غيره ل الرحمن بن مهدي عن هذين 

الحديثين » فقال: هذا له وجدٌّء وهذا له وجةٌ(. 

)000 القلائد: جمع قلادة» وهي معروفة. وتقليد الهدي: أذ ساي يعني الع فزن مق عله لعل 
أنه هدي . انظر: (المصباح المنير) (قلد) .)٥۱۲/۲(‏ 

(۲( الذي والهَدِيٌ: بالتخفيف والتثقيل» جمع هذيّة وهديّة: ما يُهدى إلى الحرّم من النّعم. انظر: 
(التهاية) )٠٠١ ٤/١(‏ (هدي)» و(المصباح المنير) (هدي) (575/7). 

() أخرجه البخاريٌ (كتاب الحجّ: باب من قلد القلائد بيده) (119/1/ ح٠‏ ١۱۷)ء‏ ومسلم 
(كتاب الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب 
تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرّم عليه شيء بذلك) /٩۵۷/۲(‏ 
ح۱۳۲۱( واللفظ ۳ 

. ثبت ذلك في رواية البخاري لحديث عائشة وي‎ )٤( 

(ه) انظر: (مسائل الإمام أحمد) (550/1) رواية ابنه صالح. ولكن فيه أن الذي أجاب بهذا هو 
يحيى القطان» وأمّا ابن مهدي فإنّه سكت » لما سأله أحمد. والله أعلم. 


YY 


| چول شروط الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


ولق ر ن الي ار وا لكان ت آم م عا 
ديك ماله ئشة عام ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاصٌ اونما 
ا نة عن :ما هذا ما ول عله بت ام 
سلمة ؛ أن النبيّ به لم يكن ليفعل ما تھی عنهء وإن كان مکروهاً...). 


ففي هذا المثال: نفى الإمام ابن القيّم التعارض والاختلاف المتوهم 
بين الخدكين ابتداء واتار العمل بها تطريقة آلناء كل فن ابه قم اجات 
عن الاختلاف على فرض التسليم بتعارض الحديثين بالجمع بينهما بحمل 
العام على الخاص . والله أعلم. 


© الشرط الثالث: أن يُحمل الحديثان على محمّلين صحيحين: 
ومعناه: أن الجمع لا بد أن يكون بحمل الحديثين على ما يحتملانه من 
المعاني القريبة الصحيحة ؛ مما يتوافق مع لغة العرب» وأساليبهم في البيان› 
فضلاً عن توافقه مع دلائل السّنن والقرآن» وما تقرّر في الشريعة من القواعد 
وذلك لأن الجمع لار أن يكون فيه مناسبة ظاهر 5" » أو قرينة من 


(۱) (تهذيب السنن) (۲۹۱/۲ - ۲۹۲). وانظر: (بدائع الفوائد) .)۱٥۲۹ - ۱٥۲۸/٤(‏ 
(۲( قال إمام الحرمين في (البرهان) )04/0( اما غلظ الشافعئٌ فيه القول على المؤولين: 
کل ما ؤي التأويل فيه إلى تعطيل اللفظ» . وقال الغزاليٌ في (المستصفى) (07/7): «قال 
يلخن الأصولتة: 1 تأويل يرفع النَصّ أو شيئاً منه فهو باطل». وانظر: (المنخول) 
( ص/٤‏ ۲۷) له. 
(۳) انظر: (فتح الباري) .)٠٠١/۳(‏ وراجع: (البحر المحيط) .)٤۲۹/٤(‏ 


۲۳ 


الملبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم ete‏ 


اللغة أو الشرع تدل على صحَّة المعنى الذي حمل عليه الحديث بالجمع» 
ولا يكون بالاحتمالات المجرّدة» والآراء المحضة. 


قال أبو الحسنات اللكنوي: الو ل ل 
و ای ار اودش قرع وت تبت بدليل شرعيّ » وأمّا بالرأي 
المحض » بدون دلالة الشرع فيه من وجه من e‏ فغير مقبول عند نقاد 
الفحول»(. 


وفي هذا ا احتراز . من الجمع بالرحوم الا والتأويلات 
البعيدة » فضلاً عن المعاني القبيحة المستتكرة ؛ ميا حدر أهل العلم من الوقوع 
فيه » وحمل الأحاديث عليه ؛ حيث نبّه الحافظ ابن حجر إلى أن شرط الجمع 
أكون ر ك 00 

وزاد هذا الشرط بياناً العلامة طاهر الجزائريٌ (۳۳۸ه)"؛ فقا 
«(وإتما شرطوا في مختلف الحديث أن يمكن فيه الجمع بغير تعسّف ؛ لأن 
الجمع مع التاق لتركوة و «الحدطن الا ن مها أو ادها 
على وجه لا يوافق منهج الفصحاء» فضلاً عن منهج البلغاء في كلامهم؛ 
فكيف يمكن - حينئذ - نسبة ذلك إلى أفصح ا ا 
جعلوا هذا في حكم ما لا يمكن فيه الجمع» وقد ترك بعضهم ذكر هذا القيد 
)١(‏ (الأجوبة الفاضلة) (ص/0١؟77).‏ وانظر: (الوابل الصَّيِّب) (ص/۳٠).‏ 
(۲) انظر: (نزهة النظر) (ص/7١7).‏ 
(۳) هو: العلامة طاهر بن صالح بن أحمد السّمعونيَّ » الجزائريّ» ثم الدمشقيّ» عالم» بحّاثة» 

له نحو عشرين مصتفاء وكان مديراً على دار الكتب الظاهرية بدمشق . توفي سنة: (۱۳۳۸هھ) . 

انظر: (الأعلام) (۲۲۱/۳) و(معجم المؤلفين) (0/0"). 





€ 


| 1 شروط الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


اعتماداً على كونه ما لا بخفى . وقد أنكر كثير من المحقّقين كل تأويل بعيد. 
وإن لم يتبيّن فيه التعسّف » حتى توقفوا في كثير من الأخبار التي رواها الثقات ؛ 
لأمر دعاهم إلى ذلك » مع أتهم لو اروها كما فعل غيرُهم ؛ لزال سبب التوقف , 
ولكن لما رأوا التأويل فيها لا يخلو عن بُعدٍ ؛ٍ لم يلتفتوا إليه». 


ومن هؤلاء ا الذين قناز إليهم العلامة الجزائرئ: الإمام ابن 
ال Es‏ 
للتأويللات البعيدة والمحامل الواهية ف التوفيق بين الأحاديث7) 


ون اة ذلك: كلامه عن حديث جابر بن عبد الله وچ أن رسول الله 
6 ن ن أك راا ايع و ی لك أن اا 
امي اح قال ايك بعر حَىٌّ )20 الذي تؤوّل بتأويلات باطلة › 


\P‏ لام 


وعورض بأحاديث ؛ منها: حديث أنس وه : «أن وَسُولَ الل 6ل تھی عن بنع 
المار حى تُرْهِيَ › فقيل لَهُ: وَمَا تَزْهِي ؟ قَالَ: عن توه كال INE‏ 


و 


حَدَكمْ ان 


ص وور 


201 


: «أَرَأَْتَ إِذَا مَنَعَ الله الثمَرَة» بم يَأخذ 


أ 

.)٥۲١ - ٥۱۹/۱( (توجيه النظر)‎ )١( 

(۲) انظر مثلاً: (الوابل الصيّب) (ص/57)» و(كتاب الصلاة) (ص/١771)»‏ و(تحفة المودود) 
(ص/۲۲۸ ۰ *7"*)ء و(تهذيب السنن) (۰۱۳۹/۱ ۰۳۷۹ ۳۸۲› (مه؛ ۰۱۲۷/۲ ۰٤۸۱‏ 
.)۲۱١ |۳ +‏ و(زاد المعاد) (۲۹۹/۲ ۰ ۰۲٤٥١ ۰۱۵۱/١‏ 1۸1). 

() الجائحة: الآفة التي تهلك التّمار والأموال وتستأصلها. وقال الشافعي: الجائحة ما أذهب الثّمر 
بأمر سماوي. انظر: (النهاية) (جوح) (711/1)» و(المصباح المنير) (جوح) (117/1) 

.)١ أخرجه مسلم (كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح) (0/١9١11/ح: 5ه‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاريٌ (كتاب البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة 
فهو من البائع) (۲۱۹۸/۷۷/۳)» ومسلم 0 المساقاة: باب وضع 0 (۱۱4۰/۳/ 
حهه6١).‏ 


Yo 


المبحث التّاني: شروط الجمع بين محتلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم eee‏ 


فقد قال الإمام ابن القيّم: «وقد تأوّله من لا يرى وضع الجائحة 
بتأويلات باطلة: 

أحدها: أنه محمول على ما يجتاح الناس في الأراضي الخراجيّة" التي 
خراجها للمسلمين» فيوضع ذلك الخراج عنهم» فما في الأشياء المبيعات 
فلا . 
البيهقي": ولا يصح حمل الحديث عليه ؛ لأته لم يكن يومئذ على أراضي 
المسلمين خراج . 

ومنها: أنهم حملوه على إصابة الجائحة قبل القبض » وهو تأويل باطل ؛ 
لأنه حَصّ بهذا الحكم الثمار» وعَمَّ به الأحوال» ولم يقيّده بقبض ولا عدمه. 

ومنها: أتهم حملوه على معنى حديث أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة ؛ 

ودا نفا تأويل كباظلة + روسان التحديث ةة اة غلل .ااه 
الجائحة :لا بخ ذلك» . 

فرد الإمام ابن القيّم في هذا المثال جميع التأويلات الباطلة التي حمّل عليها 
هذا الحديث من رأى أنه مخالف لغيره من الأحاديث » أو مخالف للأصول7؟ . 





)١(‏ أرض الحَرَاحٍ: هي الأرض التي أفاءها الله على المسلمين» فوقفت رقبتها لجماعة أهل الفيء 
من المسلمين. انظر: (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي) (ص/۲۲۲) للأزهري . 

(؟) انظر: (معرفة السنن والآثار) (90/4). 

(۳) (تهذيب السدن) .)٤۸۱/۲(‏ 

(:) انظر للمزيد: (أعلام الموقعين) (/807). 


۲۳٢ 


| چول شروط الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


# الشرط الرّابع: أن لا يرد نص بنسخ أحدهما للآخّر: 


با قووة دن يدرت سان ينيك e‏ رقا يتعبّن المصير 
N E‏ 
المنسوخ » والناسخ دال على إنهاء العمل بالمنسوخ ؛ فلا يصحّ ‏ حينئذ - 
افا چ 


وهذا الشرْط قد أشار إليه الإمام ابن القيّم بقوله: «... وقد أمكن العمل 
ع و 
بالدليلين ؛ فلا يجوز إلغاء أحدهما وإيطاله» وإلقاءً الحرب بينه وبين شقيقه 
E‏ : 2 وو و 
وصاحبه ؛ فإن كل ما جاء من عند الله فهو حى يجب اتباعه والعمل به» ولا 
00 ع . و ےر 

يجوز إلغاؤّه وإبطاله إلا حيث أبطله الله ورسوله » بص آَر ناسخ له لا يمكن 
ومن أمثلة ذلك7): حديث جابر بن يد الله وسلمة ر بن الأكرع وغ 

قالا: «خَرَّجَّ لينا مُتَادِي رَسول الله كله » فَقَالَ: 3 رَسُولَ الله اة كَدْ ون 

لَك أن تَسْتَمْتِعوا» يَعْنِى: مُنْعَةَ النَسَاءِ)7". وما في معناه من أحاديث إباحة 
نكاح المتعة. وما عارضه من أحاديث في تحريمها ؛ كحديث علي َه أنه 
و 

قال ددن عباس و88 : 3 التي كله ته تهى عن المتعَةَ» وَعَنْ لحوم الحمر 

الأَهلِيّة زَمَنَ حي . 

02 (اعلام الموقعين) .)۲٤۰/۳(‏ وانظر: (الأعلام) .)۲١۸/۳(‏ 

(۲( تقدّم أن أمعلة ذلك قليلة أو نادرة ؛ فانظر: (ص/١1١7).‏ 

(۳) أخرجه البخاريٌ (كتاب التكاح: باب نهي رسول الله ية عن نكاح المتعة آخراً) 
(011۷z)‏ ومسلم (كتاب التكاح: باب نكاح المتعة) (۲۲/۲١٠/ح٤١٤٠)»‏ 
واللفظ لمسلم. 

(:) أخرجه البخاريُ (كتاب التكاح: باب نهي رسول الله كه عن نكاح المتعة آخراً)- 


خرن 


المبحث الثَّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم e+‏ 


فقد ثبت النص بنسخ أحاديث التحريم لأحاديث الإباحة ؛ ولهذا قال 
8 ل ل ا ا 


((فيل : an el‏ 
مسلم في (صحيحه)» عن سلمة بن الأكوع قال: E‏ 


= (۱۲/۷/ح٥۱۱٥)»‏ ومسلم (كتاب التکاح: باب نكاح المتعة) (۲۲/۲٠٠/ح٥١٤٠).‏ 
تنبيه: SS‏ «أن رَسول الله ية هى عَنْ مُبْعَة النَسَاءِ يَوْمَ 
خَيْيرَ ؛ وَعَنْ عَنْ أل لوم الْحُمُرٍ الإنْييّة)؛ فجعل يوم خيبر ظرفاً لتحريم المتعة» وفي ذلك 
نظرء به ابن القيّم في (زاد المعاد) (/411 - 417)؛ فقال: : لولم تُحرَّم المتعة يوم خيبر» 
وإتما كان تحريمُها عامً الفتح » هذا هو الصوابٌ. وقد ظنَّ طائفة مِن أهل العلم أته حرّمها يوم 
خيبر ٠)...‏ ثم ذكر احتجاجهم بهذه الرواية» ثم قال حكاية للقول الذي يراه أصمّ -: 
«وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: لم تُحرّم إلا عام الفتح » وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا: 
وإتما جمع علييٌ بن أبي طالب باه بين الإخبار بتحريمهاء وتحريم الحُمْر الأهلية ؛ لأن ابن 
عباس كان ُييحهماء فروى له علي تحريمهما عن ال ئل ردا عليه » وكان تحريمٌ الحم 
يوم خيبر بلا شك» فذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحُمُرِء وأطلقٌ تحريمَ المتعة» ولم يقيّدْه 
بزمن» كما جاء ذلك في (مسند الإمام أحمد) بإسناد صحيح: أن زول الله ل رم لكر 
اْحُمرِ الأَهليَة يوم حير وَحَرّمَ مُنعَةَ النسَاءاء وفي لفظ [(المسند) (79/7/ح097)]: 
حرم مع التاءء حرم لحو لحر أي ير هكذا رواه سفيان بن عبينة مفلا 
مميّراًء فظنَ بعضصُ الرواة أن يوم حير زمنٌ للتحرِيمين» فقيّدهما به » ثم جاء بعضهم » فاقتصر 
على أحد المحرَّمَينء وهو تحريم [المتعة] » وقيّده بالظرف ؛ فمن هاهنا نشأ الوهم» ٠‏ وما بين 
المعقوفتين تصويب لما جاء في جميع الأصول: (الحمر)» وهو سبق قلم من المصدّف ؛ فإن 
السياق يقتضي: : (المتعة) ؛ كما نه عليه المحقق ٠‏ ورواية ابن عيينة هي رواية البخاري التي 
سبقت. وقد أخرجها الحميديٌ (١/171/ح77)»‏ وزاد في آخره: «قال سفيان: يعني: أنه 
نهى عن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر » لا يعني متعة النساء». وانظر للمزيد: (نقد الحديث 
بالعرض على الوقائع والمعلومات التاريخيّة) (ص/19 - .)٠١١‏ 

)01 أخرجه مسلم (كتاب النكاح: باب نكاح المتعة) (/7١٠/ح5 ١11١‏ ). 


78 


او # مل شروط الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


ا ٤‏ 0 للق . OT‏ 1 1 2 > ھر ع 5 5 
لآن غزاة أوطاس متّصلة بفتح مکة )7 . 


ويدل على التسخ أيضاً: جد سترة ی #: أن رسول الله با 
فا اا انين الاس إِنّي ذ كنت أَذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتمْمَاع م, ن التسَاءِء وَإِنْ 
ل ذَلِكَ إِلَى يوم الِْيَامَةَ فَمَنْ كَانَ عنْدَه مِنْهنَّ شي فَلْيِحَلَ سبي 


وو يدرس > 


NT واوا‎ 


فأجاب الإمام ابن القيّم في هذه المسألة بالتسخ“ ؛ لثبوته بالنص المانع 
من إعمال أحاديث الإباحة بالجمع . 


فهذه هي شروط الجمع عند ابن الق التى دل عليها الاستقراء لكلامه. 


. والله أعلم‎ 
ge: coo 


(۱) أَؤْطاس: سهل يقع على طريق حاجٌ العراق إذا أقبل من نجد. وهو شمال شرقي مكة» ويبعد 
عنها قرابة: )۱۹١(‏ كيلاً. انظر: (معجم البلدان) »)21١8/5(‏ و(معجم المعالم الجغرافية) 
(ص/:”"). 

(۲) (زاد المعاد) .)٥۷۱/۳(‏ وانظر: (الزاد) .)1١7-1١1/6(‏ 

(۴۳) أخرجه مسلم (كتاب النكاح: باب نكاح المتعة) (76/15١١1/ح505١).‏ 

):١‏ انظر للوجوه التي ذكرها العلماء للجمع والترجيح بين الأحاديث المختلفة في المتعة: (غيندة 
القاري) 407/1700 7). علماً بأنه وقع الإجماع بعدها على تحريم المتعة. انظر: (فتح الباري) 
(۱۷۳/۹). 


۳4 


وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 
وفيه سبعة عشر فرعاً: أذكرها هنا إجمالاً» ثمّ أوردها تفصياة(©: 

الفرع الأوّل: الجمع بحمل الأمر على الاستحباب. 

الفرع الثاني: الجمع بحمل النَّهى على الكراهة. 

الفرع الثالث: الجمع بالتخصيص . 


)١(‏ تنبيه: اقترح بعض الدّكاترة الأفاضل تقسيم وجوه الجمع إلى ثلاثة أقسام: 
باعتبار الحكم» والدّلالات» والقرائن؛ كما في المكتوب. أو بقيّة 
الموضوعات - بدل القرائن - كما في المسموع. ولا شك أن فكرة 
التقسيم فكرة تطويريّة مستحسنة من حيث الأصل » ولكن تقسيم الوجوه 
بهذه الاعتبارات لا ينضبط ؛ لأن جميع الوجوه التي ردَّها إلى الحُكم - 
كالجمع بحمل الأمر على الاستحباب - إتما التظر فيها هنا إلى الدلالة 
(الأمر)؛ لا إلى الحكم (الاستحباب). ثم إن الصَّرف في الدّلالات - 
أو الحمل على خلاف الظاهر ‏ إثما هو بالقرائن كذلك! وأمًا بقيّة 
الموضوعات ؛ فلا أدري ما هي! ولهذا لما عرضت هذا التقسيم على 
شيخنا الأصوليٌ الأستاذ الدُكتور عياض بن نامي السلميّ جرا أن ر 
التقسيم كما جرى عليه المصتفون في المختلف أولى. والله أعلم. 





فرع الابم: ل لمقّد. 
[9) الفرع الرابع: الجمع بحمل المطلّق على المقّ 
الفرع الخامس: الجمع ببيان اختلاف الحال. 
الفرع السادس: الجمع ببيان اختلاف المحل. 
الفرع السابع: الجمع بالتخبير بين الفعلين. 
الفرع الثّامن: الجمع بالحمل على تعدّد الواقعة . 
الفرع التاسع: الجمع بالأخذ بالزائد. 
الفرع العاشر: الجمع بحمل المجمل على المبيّن . 
الفرع الحادي عشر: الجمع بحمل النَّهي على الإرشاد. 


الفرع الثاني عشر: الجمع بحمل النفي على الكمال والإثبات على 
الجواز والإجزاء . 
الفرع الثالث عشر: الجمع بتأويل أحد الحديثين. 
الفرع الرابع عشر: الجمع بحمل أحد الحديثين على الخصوصية . 
الفرع الخامس عشر: الجمع بحمل المنع على سد الذريعة والإذن 
للمصلحة الراجحة . 
الفرع السادس عشر: الجمع بحمل المشترك على معنييه. 





المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم + د ول 


الفرع الأوّل: الجمع يبحمل الأمرعلى الاستحباب: 
وفيه امان تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
3 الأمر الأوّل: : تقرىر الجمع بحمل الأمر على الاستحباب: 


الجمع بحمل ان على الامتعانى 3 يكون عند ورود حليثين 

على جواز ترك فعل ذلك الشيء؛ فيُجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب. 

وذلك لوجود قرينة صارفة للأمرمن الوجوب”" إلى التّدب والاستحباب ؛ 

إذ الأصل في أوامره كه أنها للوجوب عند جمهور الأصوليين. وهذا ما 

قرّره الإمام ابن الة 00 - تعليقاً على حديث أبي هريرة ه َيه » عن التب َكل 
قال: «دعونِي ما تَر ٠‏ قدا ا باقر انوا من ما اسْتَطَعُْهْ)90؟ _ 


)١(‏ الأمر في اصطلاح الأصولبّين: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. انظر: (روضة 
الناظر) (ص/97١)»‏ و(إرشاد الفحول) .)۲٤٤/۱(‏ 

(؟) الاستحباب: أو التّدب: في اصطلاح الأصوليّين: طلب الفعل طلباً غير جازم . انظر: (الإبهاج 
في شرح المنهاج) »)٥۲/۱(‏ و(التحبير شرح التحرير) .)۸۱٤/۲(‏ 

() الوجوب: هو الأثر الفقهيَ المترتب على الإيجاب ؛ وهو الحكم الشرعي التكليفيّ » والواجب 
ما تعلق به الحكم ؛ وهو في اصطلاح الأصوليّين: ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. وما قيل 
في الواجب يقال في بقيّة الأحكام الشرعيّة. انظر: (الإبهاج) (01/1)» و(البحر المحيط) 
١1و01‏ و(علم أصول الفقه) (ص/ه )٠‏ لخلاف. 

(5:) وقيل: للندب. وقيل: مشترك بينهما. وقيل غير ذلك من الأقوال المرجوحة. انظر: (كشف 
الأسرار) »)١175/١(‏ و(الإبهاج) (؟/5) 2 و(التقرير والتحبير) »)۳۷٤/١(‏ و(التحبير شرح 
التيسير) »)75١١7/0(‏ و(إرشاد الفحول) .)١58/١(‏ 

(ه) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والستة: باب الاقتداء بسنن رسول الله يللا )= 


۲ 


]بي 0 وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن المَيّم 


«ودل الحديث على أن أوامره على الوجوب حتى د يجيء ما يرفع ذلك» أو 
بن أن مزاده التذن)00, 


6 الأمر الثاني: مثال الجمع بحمل الأمر على الاستحباب: 


استعمل الإمام امن الق هذا الوجه من وجوه الجمع في علد من 
المسائل . ومثال ذلك0': 


2 أو لا: عنوان المسألة: حكم 0 للجنازة: 


ورد في هذه المسألة أحاديث ظاهرها الاختلاف ؛ منها ما يأمر بالقيام 
للجنازة› ومنها ما بأذن ة في القعود. 


# ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الخدت الأول حي عار a‏ مر بَا جَتَارَة» همام 
لھا التب كل وَقَمَْا بدء فَقَلمَا: با رَسُولَ الله إِتها جتَارّةٌ يَهُودِيّ» قَالَ: إا 


راش م الجتَارَّة: ا 


= (۹/٤۹/ح‏ ۷۲۸۸)» ومسلم (كتاب الحجّ: باب فرض الح مرّةَ في العمر) ٩۷٥/۲(‏ اح 
و01 . 

(1) (أعلام الموقعين) (/508). 

(۲) انظر أمثلة أخرى في: (زاد المعاد) ۰۳٤۲ 27757/١(‏ 87 ؛ 2)307/7 و(تهذيب السئن) 
(۲۵۲/۲› ۳ ۳)» و(أعلام الموقعین) (50/7؟؛ ۳۹۰/۳؛ 7504/0)» و(الطرق 
الحكميّة) (؟589/5). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز: باب من قام لجنازة يهودي) (85/7/ح١171)»‏ ومسلم 
(كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة) (57/17/ح150). 


Er 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم es‏ 


الحديث 0 حديث علي بن 00 طالب رڳ أنه قال في شأن 

و 57 وجه الاختلاف بين الحديثين: 

وجه الاختلاف بين الحديثين: أن الحديث الأوّل فيه أن التب يلا أمر 
بالقيام للجنازة عند مرورهاء والأصل في أمره اة أنه للوجوب » في حين أن 
الحديث الانى فيه أن النبى اة ترك القيام لها. 

رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّّم في رفع الاختلاف: 

قال الإمام ابن القيّم: لوصح عنه كله أنه قام للجنازة لما مرت بهع 
وأمرٌ بالقيام لها» وصحّ عنه أنه قعد» فاختلف في ذلك » فقيل: القيام منسوخ 
وتركه بيان للجوازء وهذا أولى من اذعاء ال . 

فجمع الإمام ابن القيّم بين الحديثين بحمل أمره َة بالقيام للجنازة 
وقيامه لها في الحديث 0 3 اوعاب بقرينة 2 الي القيام 
الأمر بالقيام ا ير : 0 5 على TT‏ 

د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على ثلاثة طرق 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة) (777/1/ح157). 
(؟) (زاد المعاد) 1۷١/١(‏ - 1۷۲). وانظر: (تهذيب السنن) .)٠٠٠/۲(‏ 


٤ 


5 لل د وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


7 ا ي ھی : 
الأوّل: مسلك الجمع: وذلك على ثلاثة وجوه: 


الوجه الأوّل: الجمع بحمل الأمر بالقيام على الاستحباب » والفعل لبيان 
جواز القعود. وهو روابة عن الإمام ا 
والنووي“» وهو الذي رجّحه الإمام ابن القيّم . 


الوجه الثاني: الجمع بالحمل على جواز الامرين» والتخيير بينهما ؛ 
وهو رواية عن الإمام أحمد» وبه قال إسحاق('. 


9 وإليه ذهب ابن حزم 


الوجه الثالث: الجمع بالتفصيل ؛ وذلك بحمل حديث القيام على من 
كان مشيّعاً للجنازة » وحديث القعود على من مرّت به» ولم يكن مشيّعاً لها ؛ 
فإن القيام منسوخ في حقٌّ الثاني دون الأوّل. وهو المعروف من مذهب الإمام 
ا ا 


ِ الثاني : مسلك التسخ: نسخح حديث الأمر بالقيام للجنازة بحديث 


)١(‏ انظر لهذه المسالك: (الاعتبار) »)4176/١(‏ و(التمهيد) (۲۳/٤٠۲)ء‏ و(المنهاج) 
(۲۷/۷)» و(تهذيب السنن) (7517/5)» و(فتح الباري) (2»)181/7 و(عمدة القاري) 
(۱۸/۸). 

(۲) انظر: (الإنصاف) (80/5)» و(المغني) .)٠٠٤/۲(‏ 

(۳) انظر: (المحلى) (ه/*ه١).‏ 

.)۲۹/۷( انظر: (المنهاج)‎ )٤( 

(ه) انظر: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق) )۱۳۹٤/۳(‏ للمروزي» و(الأوسط) )۳۹٤/٥(‏ لابن 
المنذر ‏ واختاره -» و(الإنصاف) .)۳۸١۱/۲(‏ 

() انظر: (الإنصاف) (۳۸۰/۲). 


Yé 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم لإ مد ب 


القعود ؛ لاه الآخر من فعل رسول الله ا وحيث إن آخر الأمرين 
القعود؛ فالقيام منسوخ. وقد أشار إلى هذا القول ابن القيّم» وإليه ذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفيّة » والمالكيّة » والشافعية2'0. 

- الثالث: مسلك الترجيح: وذلك بترجيح حديث القيام على حديث 
القعود ؛ لأنه أُصِحّ وات وإليه ذهب الحازمة. 


سادساً: المسلك الرّاجح 


يلي : 


ص 


١-أن‏ اج إذا أمكن أولى من التّسخ والترجيح » والتسخح والترجيح 


إتما يكونان إذا تعذر الجمع بين الأحاديث» ولم 00000 
ETT :‏ 2 
محتمل » لا عموم له؛ فليس فيه لفظ عام يحتج به على التسخ". والتسخ 


في مثل هذا لا يكون إلا بنهي أو ترك معه نهه(©. 
أن الجمع بالتخيير على السواء فيه إهمال للمعنى الزائد في حديث 


)١(‏ انظر: (اختلاف الحديث) (ص/ه*8ه). 

(۲) انظر: (رد المحتار) (۲۳۲/۲)» و(مواهب الجليل) (08/7)» و(المجموع شرح المهدّب) 
(/۲۸۰(). 

(۳) انظر: (الاعتبار) .)٤۷۷/١(‏ 

.)۲۹/۷( انظر: (المنهاج)‎ )٤( 

.)"56 - ۳۹۳/۲( انظر: (تهذيب السنن)‎ )٥( 

.)٠١٤/ه( انظر: (المحلّى)‎ )٩( 


۲٦ 


| :036 وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الأمر بالقيام للجنازة» الدال على ترجيح القيام» وأنْ له مزيَةَ على القعود» 
وإعمال جميع الأحاديث أولى من إهمال بعضها كلا أو جزئيًا. 


؛ - أن الجمع بالتفصيل فيه إعمال النّسخ في بعض صور المسألة بلا 
دلیل» بل بالاحتمال Ee NE‏ على التسخ » خاصة مع 


إمكان الجمع . 

- أن الحديثين ثابتان صحيحان» ولا يشترط تساويهما في درجة 
الصحّة والثبوت ؛ ولهذا فلا يصار إلى الترجيح بينهما من هذه الجهة » والحال 
أنه قد أمكن إعمالهما والجمع بينهما. وإن أبينا إلا الترجيح بينهما ؛ فالترجيح 
من جهة الدلالة أقوى وأولى7'' ؛ فيقدم القول على الفعل» والصريح على غير 
الصريح ٠‏ والله أعلم . 


ee. هلام‎ 





)00 وميا ندل على هذا من كلام الإمام ابن القيّم: قوله في (الطرق الحكميّة) )۱۹۲/١(‏ - عند 
الكلام عن معارضة حديث البيّنة لأحاديث الشاهد واليمين -: «أنه لو قاومها في الصحّة 
والشهرة لوجب تقديمها عليه ؛ لخصوصها وعمومه». واللّه أعلم 


V۷ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين محنلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم e+‏ 


© الفرع الثاني: الجمع بحمل النّهي على الكراهة: 


وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 


# الأمر الأول: تقرير الجمع بحمل التهي على الكراهة: 


الجمع بحمل التهي“ على الكراهة("2 يكون عند ورود حديثين ظاهرهما 
الاختلاف » فى أحدهما نهى من التب ية عن فعل شىء» وفى لاخر ادل 
على جواز فعل ذلك الشيء؛ فيجمع بينهما بحمل النّهي على الكراهة. 


وذلك لوجود قرينة صارفة للتهي من التحريه”" إلى الكراهة ؛ إذ الأصل 
في التهي أنه يقتضي التحريم ؛ كما هو مذهب جمهور الأصوليّينَ!؟2. وإليه 
ذهب این القيّم ؛ حيث قال : (من نفی دلالة الات على الوجوب » والنهي 


)١(‏ النّهي في اصطلاح الأصوليّين: طلب الكفّ عن الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. انظر: 
(شرح مختصر الروضة) (578/17)» و(إرشاد الفحول) .)7178/١(‏ 

(؟) الكراهة: في اصطلاح الأصوليّين هي: طلب الترك طلباً غير جازم. انظر: (شرح مختصر 
الروضة) »)7/87/١(‏ و(البحر المحيط) .)179/١(‏ 
فائدة: ذكر الإمام ابن القيّم أن الكراهة تستعمل في كلام الله ورسوله بمعنى التحريم» وأن 
التلف من الأئمّة الأربعة وغيرهم استعملوا الكراهة بهذا المعنى » وقال في (أعلام الموقعين) 
:)41/١(‏ «فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله» 
أتا المتأخّرون فقد اصطلحوا على أن الكراهة تخصيص بما ليس بمحرّم » وتركه أرجح من فعله. 
ثمّ حمّل من حمّل منهم كلام الأئمّة على الاصطلاح الحادث ؛ فغلط في ذلك». 

(۳) التحريم: طلب الترك طلباً جازما. انظر: (الإبهاج) »)٥۲/۱(‏ و(البحر المحيط) (184/1). 

)٤(‏ وقيل: للكراهة. وقيل: مشترك بينهما. وقيل غير ذلك من الأقوال المرجوحة. انظر: (قواطع 
الأدلة) .)۱۳۸/١(‏ و(كشف الأسرار) (480/5)» و(التقرير والتحبير) ›»)٤٠۳/١(‏ 
و(المسوّدة) (ص/۸۱). و(إرشاد الفحول) (۲۷۹/۱). 


5 


لإو مول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 
على التحريم غلط». 


*# الأمر الثاني: مثال الجمع بحمل النَّهىي على الكراهة: 

استعمل الإمام ابن القيّم هذا الوجه من وجوه الجمع في بعض المسائل . 
نل 

# أوّلا: عنوان المسألة: حكم الكرٌ: 

ورد في هذه المسألة أحاديث ظاهرها الاختلاف؛ منها ما ينهى عن 
الكىّ » ومنها ما يأذن فيه. 

E‏ ثانا: الحديثان المختلفان: 

الحديث الأول حديث ابن عباس و 6 مرفوعاً: «الشّمَاءٌ ص ثلاثة : 
رة عَسَلٍ » وَشَرْطةَ ْج و اران يي عَن الک0 . 

الحديث الثاني : حديث جابر ويه قال: (بَعَتَ 0 الله , يله إلى أ 
بن تخب اطع له عزنا ف کو کی( 


3 ثالغاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 
و ااام المد أن. الخدت الأول فو الت عل 


)١(‏ (الصواعق المرسلة) (5/7/اه). 

(۲) انظر مثالاً آخر في: (تحفة المودود) (ص/7١؟).‏ 

(۳) المحْجّم: بالكسر: مِغْرَّط الحَجّام. ويُطلق على الآلة التي يجتمع فيها دم الجِجامة عند 
المضّ . (النهاية في غريب الحديث) (حجم) .)۳٤۷/١(‏ 

(:) أخرجه البخارئ (كتاب الطبّ: باب الشّفاء في ثلاث) (۱۲۲/۷/ ح0380). 

)0( أخرجه مسلم (كتاب السلام: باب لکل داء دواء واستحباب التداوي) (4 /۱۷۳۰/ح۲۲۰۷). 


۲۹ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين محتلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم ee‏ 


عن الكيّ» والحديث الثاني فيه إقرار النبيّ م للطبيب المعروف بالعمل 
بالك ؟ عنيث أرسله لتطبيب آ2 4 وذلك يدل غل الإذن فی الك -: 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم: «وقالت طائفة: النّهي من باب ترك الأؤلى» ولهذا 
جاء في حديث السبعين الألف: أنهم «لا يَكْتَوُونَ ولا ب يسْتَقونَ)27. وفعله 
6 . وهذا أقرب الأقوال» وحديث ل عليه ؛ فإنه قال: 
«تَهاتا عَنْ الْكَيّ فَاكْتوَيََ)(" ؛ فلو كان نهيّه للتحريم 00 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (كتاب الطبّ: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو) 
(۱۲۹/۷/ح٥۷۰٥)›‏ ومسلم (كتاب الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنّة بلا حساب ولا عذاب) ا عمران بن حصين وه » وأوله 
- كما في رواية مسلم - E‏ الْجَنَةَ من متي عون ألم ِغَيْرٍ حِسَابٍ». 

(۲) أخرجه أحمد ٠٥/۳۳(‏ /ح »)۱۹۸۳١‏ والترمذي (كتاب الطبّ: باب كراهيّة التداوي بالكئ) 
( /۳۸۹/ح ٤۲۹‏ ۰)۲۰ وابن ماجه (أبواب الطبّ: باب الكيّ) ٥۳۲/٤(‏ /ح۹۰٤۳)‏ من طريق 
الحسن - وهو البصري -» وأحمد (۱۹۰/۳۳/ح۱۹۹۸۹)» وأبو داود (كتاب الطبّ: باب 
في الكيَ) (4/7١1/ح70770)‏ من طريق مطرّف ؛ كلاهما عن عمران بن حصين قال: «تَهّاتا 
ل لله كيه عَنٍ الك فاكتونتاء كما أفلهنًا وَلَا أَنْجَحْنَا). وقال الترمذئ: «حديث حسن 
صحيح). و ابن القيّم في (تهذيب السنن) )٦۳١/۲(‏ بقوله: «وفيما قاله نظر ؛ فقد ذكر 
غير واحد من الأئمّة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين» . وقد خالفهم في ذلك البرَارٌ 
وغيرُه. ممّن ذكر أقوالّهم أستاذنا الدكتور مبارك الهاجري في (التابعون الثّقات المتكلم في 
سماعهم من الصحابة) (ص/37150- ۳۲۷)» واستظهر سماعه منه ؛ لكونه أدركه إدراكاً با 
لبس ده كين ميق قرا فضلاً عن تصريحه بالسماع منه في روايات» جوّد 
اتاد اخداها وحجة الاولين ما قاله عليٌ بن المدينيٌ - كما في (المراسيل) (ص/۳۸) 
لابن أبي حاتم و(تحفة التحصيل) (ص/١7)‏ لأبي زرعة العراقي -: «وليس يصح ذلك 
من وجه بثبت»» وبشذوذ التصريح في الرّواية المجؤّدة حكم الشيخ الألبانيٌ في- 


0۹ 


+ دي واس وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


لم يُقدموا عليه»'. 


فجمع الإمام ابن القيّم بين الأحاديث المختلفة في هذه المسألة بحمل 
التّهي على خلاف الأولى أو الكراهة”" ؛ بقرينة أحاديث الإذن في الك › 
الي لکن ااا دو لحرا[ ا ل التي لزنه عنه ليس على التحريم» 
بل على الكراهة » وأيّد ذلك بفعل الصحابة ول يد للك » ولو كان حراماً ما 
بد خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


مسالك0): 


= (السلسلة الضعيفة) »)٠١١/۳(‏ ولأنّه لا تلازم بين الإدراك والسّماع. ويؤيّده هنا كونه لم 
يصرّح بالسّماع مع وصفه بالتدليس - كما في (طبقات المدلّسين) (ص/۲۹) -. وعلى القول 
بعدم سماعه منه ؛ فإنّه متابع بمطرّف بن عبد الله بن الشّخَير» وهو ثقة» لا إشكال في سماعه 
من عمران. والحديث قوی ننه الحافظ في (الفتح) .)٠١١/٠١(‏ 

.)۸۹/ ٤( (تهذيب السنن) (51/7). وانظر: (زاد المعاد)‎ )١( 

(؟) فائدة: خلاف الأولى قسم من أقسام المكروه عند الأصولبّين » لكن فرَّقوا بينهما بكون 
المكروه ما ورد فيه نه مقصود» وخلاف الأولى ما لم يرد فيه نهيٌ مقصود؛ كترك صلاة 
الضحى . انظر: (البحر المحيط) (219/1 5414). فالكيٌ على التفريق مكروةٌ؛ لأنه ورد 
فيه نهم مقصود ؛ ولهذا قال ابن القيّم في (الزّاد) (84/4) عن الكيّ: «وأما لني عنه ؛ فعلى 
الاختيار والكراهة». وانظر للتفريق بينهما في استعمالات ابن القيّم: (أعلام الموقعين) 
(۸۳/۱). والله أعلم. 

(۳) انظر لهذه المسالك: (شرح معاني الآثار) (2)7”71/4 و(معالم السئن) 2))5١18/54(‏ 
و(التمهيد) .)1٦/۲٤(‏ و(زاد المعاد) (810//4)» و(المفهم) »)574/١(‏ و(فتح الباري) 
.)۱٥۵/۱۰(‏ 


0۱ 


المبحث الثَّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم ل 


- الأؤل: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأوّل: الجمع بحمل اللي على الكراهة أو خلاف الأولى» 
والإذن على الجواز والإباحة. وهو الذي ذهب إليه الإمام ابن القيّم » وتبعه 


الحافظ ابن حجر . 


0 وهو. وای بتعا من غير عله ثلا لن مر 


ذهب اين وابن ا وأورده ابن القيّم م 


الوجه الثالث: الجمع بالحمل على وجهين أو معنيّين ؛ الأوّل ممنوع ؛ 
وهو ما كان على وجه التعظيم للكيٌ» واعتقاد أنه يحسم الداء؛ على حد 
قولهم: (آخر الدواء الكَّنّ). والتاني مباح ؛ وهو استعماله على معنى التوكل 
على الله سبحانه» وطلب الشفاء. ذكره الخطابي(. 


الوجه الرابع: الجمع بالحمل على موضعين ؛ أحدهما فيه خطر عظيم 
بالکي فيه ؛ فلا يجور. والآخر لا خطر بالكي فيه ؛ فإنه يجوز . أورده 
(O f.‏ 
الخطابي' 


.)165/1١( انظر: (فتح الباري)‎ )١1 

(؟) انظر: (تأويل مختلف الحديث) (ص/477). 

(۳) انظر: (المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع) (/407). 

(:) في: (زاد المعاد) (89/5). وانظر: (معالم السنن) .)۲٠۹/٤(‏ 

(0) انظر: (معالم السنن) .)۲۱۸/٤(‏ 

(1) انظر: المصدر نفسه (9/4١؟7).‏ ونقله ابن القيّم في: (الزّاد) ٤(‏ /۸۸). 


YoY 


| سد وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الوجه الخامس: الجمع بحمل أحاديث المنع على الأكمل 5082 
للتوكل » وأحاديث الجواز على الرّخصة للحاجة. وإليه ذهب الحافظ ابن 


5 وهو قريب من مذهب ابن القيم. 


الوجه السادس: الجمع بحمل أحاديث الإذن على الجواز بشرطه, 
انشع هك يحت ذلك القبرط» وشوط الجواز: أن يظن الإنسان منفعته» 
وتدعو الحاجة إليه. > فمن فعله بشرطه في محله ؛ لم يكن مكروهاً في حقه» 
ولا منقصاً من فضله. وإليه ذهب أبو العبّاس القرطبية(©. 


- القاني: مسلك النّسخ: أنه يحتمل أن تكون أحاديث إباحة الكيٌ جاءت 
بعد أحاديث التَّهي عنه؛ فتكون الإباحة ناسخة للنَّهي. أورده أبو جعفر 
ال ا 


- القّالث: مسلك الترجيح: ترجيح أحاديث المنع مطلقاً - تغليباً للحاظر 
على المبيح -؛ لأن استعمال الكيٌ قادح ا علن الل ا ا 


(۱) انظر: (التمهيد) (715/75). وتمهيده هو المراد عند الإطلاق. 

(؟) انظر: (المفهم) (0910/0). ولكن ذكر في )417/1١(‏ أن المأمون من الك جائزء إلا أن 
تركه خير من فعله ؛ لأن الكيّ تعذيب بعذاب الله » وبهذا انفرد عن غيره من ¿ التطبّب ۽ فلا 
يلحق به في الكراهة . 
زاوا ا هو الفقيه المحدّث ضياء الدّين أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاريّ, 
القرطبيت» المالكى » المعروف بابن المرَيّن» ولد سنة: (1/8هه)» وكان بارعا فى الفقه 
ل غارفا ليت و اقتدار على توجيه ا و ا 
وله: (المفهم في شرح مختصر مسلم) اعد عليه التووى و ا ٠‏ وتتلمذ 
عليه أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (51ه)؛ صاحب التفسير » وغيره د توفى شاا 
(501ه). انظر: (العبر) (۲۷۸/۳)ء و(نفح الطّيب) (119/7). 

(۳) انظر: (شرح معاني الآثار) (17/5؟ -7514). 


Yor 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم eee‏ 


الطحاويٌ وغيره'. 


المسلك الرّاجح مسلك الجمع بالحمل على الكراهة ؛ وذلك لما يلي: 


١‏ - أن هذا القول هو الذي يقتضيه مجموع الأحاديث”" ؛ ففيه جممٌ 


ىو - ع ع 

بينها» وإعمال لها كلهاء وإعمال جميع الاحاديث أولى من إهمال بعضها. 

۲ - أن هذا الجمع لا ينافي في الجملة غيرّه من وجوه الجمع المتقاربة» 
ولا يلغى ما اشتملت عليه من المعانى المحتملة ؛ فحمل النَّهَى على الكراهة 
يدخل فيه ما كان من الك ابتداءء من غير علة» وما كان على وجه التعظيم 
للكئّء وغير ذلك وإن كان جعضها أشد كراهة من خفن :وحمل الإذن على 
الجواز يدل فهها كان لاج أن هة هف ومح ذلك ون كان ها 
أولى بالجواز من بعض . 

جل أن النّسخ لا يثبت بالاحتمال» ETT‏ الجمع› وقد أمكن 
الجمع هنا؛ فلا يصار إلى النسخ . 

4 أن الترجيح لا يصارٌ إليه إلا عند تعذر الجمع» وحيث قد أمكن 

1 5 3 6 ما شااء. 2 - 


.)471/١( و(التمهيد) (5717/5)» و(المفهم)‎ )۳۲٠/٤( انظر: المصدر التابق:‎ )١( 
.)٠١١/٠١( انظر: (فتح الباري)‎ )۲( 


Tot 


+ ول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


اعتباره» ولا يصح مالف والقول بجواز الك TE‏ لا ينفي 
الكراهة ؛ لإمكان ترك الك تحقيقاً لكمال التوكل » والأخذ بأسباب أخرى. 
فإن تعيّن الك طريقاً للعلاج » وإِلا كان الهلاك ؛ فيبعد القول بالكراهة ؛ لحال 
الضرورة. والله أعلم. 


Ge: هلام‎ 
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المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ete‏ 


40 الفرع الثالث: الجمع بالتخصيص ”: 


وفيه قاعدتان: 


# القاعدة الأولى: الجمع بحمل العام على الخاص: 


وفيها أمران: تقرير القاعدة » ومثال القاعدة: 


# الآمر الأوّل: تقرير الجمع بحمل العام على الخاص: 


الجمع بحمل العام على الخاصٌ يكون عند ورود حديثين مختلفين 


ظاهراً؛ أحدهما عام في دلالته » والآخر خاصٌ7 ؛ فيجمع بينهما بحمل 
العام على الخاصٌ ؛ توفيقاً بين الحديثين » وإعمالا لكلا النَصَّين. 


0 


22١ 


ومعنى حمل العام على الخاص: تقديم الخاص عليه فيما اختصّ به 


التخصيص عند الأصوليّين: إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم» على تقدير عدم 
المخصسن: انط (البحر المحيط) (۳۹۳/۲)» و(إرشاد الفحول) )٠٠۲/١(‏ . وعرفه الإمام 
ابن القَبّم بقوله: (اهو : رقم يعض ا ار الافط: . وهو نقصان من معناه) . (أعلام الموقعين) 
.(YTA/Y)‏ 
العا عند الأ صولكن هى اللفظ المنكترق لتجديع ما يضلع له بحست وضع وانحك دفعة يلد 
حصر. و(بحسب وضع واحد): احتراز عن المشترك ؛ كالعَيْن. و(دفعة): احتراز عن التكرة 
في سياق الإثبات ؛ كرجل ؛ فإنها مستغرقة استغراقاً بدليًا. و(بلا حصر): احتراز عمًا ندل 
ى الحصر؛ كعشرة. انظر: (غاية الوصول في شرح لب الأصول) (ص/۷۲) لزكريًا 
الأنصاري . و(حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع) »)٥۰٦/۱(‏ و(إرشاد 
الفحول) (۲۸۷/۱)ء و(مذكرة فى أصول الفقه) (ص/7 7). 
الخاص عند الأصوليّين: كل لق وق یی اع ا راع الالال 
عن واحد بعينه. انظر: (كشف الأسرار) (44/1)› و(شرح التلويح على التوضيح) 
(30/1)» و(المسوّدة) (ص/١01).‏ 


۲0٦ 


اه هل وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 
وال عه فيه او ةوالتل اها فعا هذا ما فار الخاض » وف ن 
في (شروط الجمع) التّقل عن الإمام ابن القيّم في وجوب الجمع بين العام 
والخاص بهذه الطريقة ؛ حيث قال: «ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول 
الكاص 6دا ا الفريعة ا تحص ا جك حاص إلا 
لمعنى فيه معتبر يقتضي مفارقته لحكم العام . 


وحمل العام على الخاصٌ مطلقاً عند التعارض مذهب جمهور 
الأصوليّين7" »؛ وهو الصحيح » وبه صرّح الإمام ابن القيّم ؛ فقال: «والخاص 
مقدم على العام - تقدم أو أخر ‏ عند الجمهور)(". 


# الأمر التاني: مثال الجمع بحمل العام على الخاصٌ : 


استعمل الإمام ابن القيّم هذه القاعدة من قواعد الجمع في عددٍ من 
المسائل . ومثال ذلك0': 


)١(‏ انظر: (أعلام الموقعين) (؟/447). 

(۲) وخالف في ذلك الحنفيّة ؛ فذهبوا إلى أن العام م المتأخر ينسخ الخاصٌ المتقدّم» وإن لم يعلم 
الوا ا ا أو الترجيح . ومذهبهم مرجوح ؛ لأن دلالة الخاصٌ أقوى» وفي 
الأخذ به إعمالاً للدليلين. انظر: (العقد المنظوم) »)۳٤۲/۲(‏ و(كشف الأسرار) 
»)٤۲۹/۱(‏ و(البحر المحيط) (۳۹/۲٥)ء‏ و(شرح الكوكب المنير) (۳۸۲/۳)ء (والتقرير 
والتحبير) (۸/۳)» و(إرشاد الفحول) (۳۹۹/۱» ۳۹۹/۲). وفي الموضع الثاني بيان أن 
هذا الوجه من وجوه الجمع» لا الترجيح. 

(۳) (الفروسيّة) (ص/58١).‏ 

»۲۸۸ »۲۰۸/۲( انظر أمثلة أخرى في: (الفروسيّة) (ص/۸٤۱)» و(أعلام الموقّعين)‎ )٤( 
«(o4 «oY «10۲/0 +۳6:5/£( وززاد المعاد)‎ ) ۳۰ ۷ c۳ +۹ 
- 78:/١( و(تهذيب السنن) (۷۲/۱؛ ۰۲۹۲/۲ ۰۲٠؛ ۲۷۷/۳)» و(الطرق الحكميّة)‎ 
.(ro 


المبحث التّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم e+‏ 


د أولا: عنوان المسألة: مقدار نصاب المعشّرات: 

اختلفت الأحاديث الواردة في مقدار نصاب المعشرات من الزروع 
والثمار بين تخصيصه بما بلغ خمسة أوسق» أو عدم تخصيصه بشيء ؛ فيجب 
العشر أو نصف العشر في القليل والكثير منها 
+ ثانياً: الحديثان المختلفان: 


ت رت ې ° o‏ 8 و 5 
السَّمَاءٌ اليو أو كَانَ يا العَشْرٌ » وَمَا سقى بالتضح” نِضف العشر». 


الخدت لار :ديت أبن سعد الخدري رټ قال: قال رسول الله 
ككة: الس فيما أقل ي تة اوس0 E‏ 


)00 عَكَرِيا: بفتح العين والثاء» وحكى ابن المرابط فيه سكون الثاء: ما سقته السماء من النخل 
والثمار؛ لأته يصنع له شبه الساقية» تجمع ماء المطر إلى أصوله؛ يسمّى العاثور. انظر: 
(مشارق الأنوار على صحاح الآثار) (717/7) للقاضي عياض . 

(۲) التَضْحٌ: هو: رش الماء. والمراد: ما سُّقِيَ بالدّوالِي والاستقاء ٠‏ والتواضح مُ: الإبل التي يُسْتَقَى 
عليها. واحذها: ناضح. انظر: (التهاية في غريب الحديث) (بضع) »)٠٤٠/١(‏ (نضح) 
.(\o/ o)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري) 
اك 

)2 الأوْسق: : جمع وَسْق: ا سسّون صاعاء وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز» 
واا وثمانون رطلاً عند أهل العراق » على اختلافهم في مقدار الصّاع والمد. انظر: 
(النهاية) (وسق) (186/0). والصاع: )٤(‏ أمداد» أي: أربع حَمُنات كبارء أو: (ه و8/١1)‏ 
رطل ؛ ووزنه: (1177) غراماً ‏ عند أهل الحجاز ‏ باعتبار أن المدّ: رطل وثلث بالعراقي. 
وعند أهل العراق: الصاع: : ثمانية أرطال ؛ باعتبار أن المدّ: رطلان» فيكون وزنه: )۳۸۰۰( 
غراماء وفي تقدير آخرء وهو الشائع: : (۲۷۵۱) غراماً. انظر: (الفقه الإسلامي وا 


۲0۸ 


ا 0 د 00 ا 0 وجوه الجمع بين محتلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


ص م 
ا 


# ثالثا: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف فا أن الحديث الأوّل على وجوب 
الركاة: فق المعتراك شما بدلالة قوله: (فيما)؛ فإن (ما) من ألفاظ 
ار اا ا ر عا ا ین کی 
الخو والثمار حتّى تبلغ خمسة أوسق. 


د رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام افق اقم : (ولا تعارض بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه ؛ 
فان قوله: (فيما ست السماء العشة)ء إنما ا اسهد 
العشرء وما يجب فيه نصفه» فذكر التّوعَين مفرّهًا بينهما في مقدار الواجب» 
رت 2 التّصاب فسکتَ عنه االات م ود 0 في الحديث 
جعيل قري دن عله ن ام ااا ا رف 
تعموة لم يبقصدء وبيانه بالخاص المحكم المبيّن > كبيان سائر العمومات بما 
ا 
= (١/189)للرحَيلي.‏ فيكون الوق على الأوّل: (10-070)كغ » والخمسة: )10708٠٠١(‏ كغ . 

وعلى الثاني: الوَشّق: )١56.050(‏ كغ» والخمسة: )656.7٠0٠0(‏ كغ. وراجع للمزيد: 

(موسوعة وحدات القياس العربيّة والإسلاميّة) (ص/ه5؟) لفاخوري وخوام. 

/1١؟5/9( أخرجه البخاريٌ (كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)‎ )١( 

ح٤ .)۱٤۸‏ ومسلم (كتاب الزكاة) (1۷۳/۲ /ح 910/4). 

(۲) (أعلام الموقعين) (۲۸۹/۳). 


۲0۹ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم + + 


فبيّن الإمام ابن القيّم فى هذا المثال ابتداءً أن حديث ابن عمر و8 لم 
يقصد به العموم, وأنه أريد به غير ما أريد بحديث أبي سعيد وإ ؛ فلا ينبغي 
نصب الخلاف بينهما من حيث الأصل20», ثم أشار إلى أن ما يظن من 
الاختلاف بين الحديثين ظاهراً غايئه أن يكون تعارّض فيه عام وخاص» 
والأصل أن يكن العام بالخاصٌ» ويحمل عليه؛ كما هي القاعدة في سائر 
العمومات: أنها تبيّن بمخصصاتها من التصوص . 
:د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 
ا ٠‏ 


الول مسلك الجمع: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: الجمع بينهما بحمل العام على الخاص » وتخصيصه به ؛ 


الإمام البخاري ؛ فقال: «والمفسّر يقضي على المبهه)9). 


)١(‏ وهذه قاعدة مهمّة في باب مختلف الحديث» قرّرها ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) 
(؟/570).» وابن رجب في (فتح الباري) (5/54 .)١5‏ وهي ترجع إلى قاعدة ترجيح الصريح 
على المحتمل » وستأتي في (قاعدة الترجيح) . 

(۲) انظر لهذه المسالك: (إكمال المعلم) (570/7) لعياض» و(أعلام الموقعین) (۲۸۸/۳)ء» 
و(فتح الباري) ›»)۳٤۹/۳(‏ و(عمدة القاري) (۷۳/۹). 

(۳) انظر: (الأم) )۱۹4/۸( للشافعي »› و(الفحلن) )6 (éA/‏ لابن حزم» و(التمهيد) 
(۱۸/۲) و(روضة المستبين في شرح كتاب التلقين) )٤۷۷/١(‏ لابن بَزِيرّة» و(المغني) 
(/00). 

(4:) (صحيح البخاري) (كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) .)١17/17(‏ 
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اه هه[ agane” ١‏ وجوه الجمع بين ىد مختلف الحديث عند الامام ابن القيم 
قال الحافظ : آي الخاص يقضى على العام)7" . 


الوجه الثاني : الجمع بينهما بحمل الحديثين على نوعين مما يخرج من 
ا ا يله و 
ا فك والتاني: تجب الزّكاة في قليله وکثیره» ولا يراعى 
فيه التصاب ؛ وهو ما لا يدخل فيه الكيل . وإليه ذهب داود الظاهري9؟ . 


الثاني : مسلك النسخ : نسح حديث ابن عمر و8 الخاْ› يحديث 
أبي سعيد وهي العام . ذكره البزدوي (۸۲٤ه)‏ في أصوله”” . 


- الثالث: مسلك الترجيح: ترجيح حديث أبي سعيد وا العام على 
حديث ابن عمر و88 الخاصٌ ‏ لأنّه لا يعلم المتقدّم من المتأخر من الحديثين» 
وكلاهما قطعية في دلالته » والأخذ بحديث أبي سعيد العام فيه احتياطً لعبادة 
الزّكاة ؛ فيقدّم على حديث ابن عمر. وإليه ذهب الحنفيّة » وخالفهم أبو يوسف 
ا O‏ 


# سادساً: المسلك الزاجح: 


المسلك الرّاجح مسلك الجمع بين الحديثين بحمل العام على الخاص ؛ 

لما يلى: 

.)070/9( وانظر: (عمدة القاري)‎ .)۳٤۹/۳( (فتح الباري)‎ )١( 

(؟) انظر: (المحلى) (15/4). 

(۳) انظر: (كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي) .)٤۲۷/١(‏ وقد بيّْن أن مراد 
البزدويٌ بالنّسخْ جعل العام آخراً للاحتياط ؛ عند الجهل بالتاريخ . وهذا أقرب ما يكون إلى 
الترجيح »› والله أعلم . 

(:) انظر: (عمدة القاري) ۷٤/۹(‏ - 9/0). 


51١ 


الميبحث التّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم + ۋە ل 


١‏ - أن في الجمع بحمل العام على الخاصٌ إعمالاً لكلا الحديثين» 
وإعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما. 

كت أن الات لكام نيس لان قدا متاك ال ا 
الحديث العام ؛ فإته سيق لبيان أصناف ما تجب فيه الزّكاة» والواجب في كل 
عا ها ويا سيق لان الشكم دم على .ما لى ىالا : 

۳ - أن الجمع بالحمل على نوعين وإن كان نوعاً من الجمع بين 
الحديثين ‏ كما قال الحافظ(© ‏ إلا أنه يقتضي إهمال العمل بحديث أبي 
عاد :فق" اغا ارعن وعدا ماف ل اغمان 


؛ - أن القول بالنّسخ لا يصحٌ؛ لأنه لا يعلم تاريخ الحديثين» ولا 
يعرف المتقدّم منهما من المتأخر» والتسخ لا يغبت بالاحتمال» ولا يقبت إلا 
بدليل. 
ه - أن القول بالنّسخْ اجتهاداً أو احتمالاً دون نص يدل عليه لا يصحٌ 
١‏ - أنه على التسليم بأن العام قطعوٌ في دلالته» وليس ظبيًّا كما هو 
مذهب الجمهور؟ ؛ فإن الخاصٌ يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه » والعامً 
)١(‏ سيأتي بيان هذه القاعدة في وجوه الترجيح المتنيّة: (ترجيح ما خرّج بياناً للحُكم على ما 
حرّج مخرّج الخبر). 
(۲) انظر: (فتح الباري) ۰)۳٠۰/۳(‏ 
(*) على أنْ ما لا يدخله الكيل لا محل له هنا؛ لأنه لا زكاة فيه على الصحيح. انظر: (المغنى) 
(ov)‏ 
4 انظ (كفف الأشرار) »)450/١(‏ و(الإبهاج في شرح المنهاج) (۸4/۲)» و(البحر 


1۲ 


| ووا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


وفيها أمران: تقرير القاعدة » ومثال القاعدة: 
23 إد الأمر الأوّل: : تقرير الجمع بتخصيص العموم بالمفهوم: 


عام والآخر خاص » لكن الحديث الخاصٌ لا يعارض العام بمنطوقه » وإِنّما 

بمفهومه» والمقصود بالمفهوم: مفهوم المخالفة". فعندها يجمع بين 

الحديثين بتخصيص العموم بالمفهوم. 
المحيط) (۱۹۷/۲)» و(التقرير والتحبير) )7”:0/١(‏ 

(1) انظر: (الفقيه والمتفقّه) .)٠١١۷/١(‏ 

إفة المفهوم في اصطلاح الأصوليين: : ما دلَّ عليه اللّفظ لا في محل التق ٠‏ ويقابله المنطوق: ما 
ذل اع اللفظ في ل الطى: انظر: (التقرير والتحبير) »)١565/١(‏ و(إرشاد الفحول) 
(5/0م). 

(۳) مفهوم المخالفة عند الأصوليّين: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. انظر: (البحر 
المحيط) (/97)» و(إرشاد الفحول) (۳۸/۲). 


۲۹۳ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم + دل 


وتخصيص العموم بالمفهوم مذهب جمهور الأصوليّين'""» وهو الذي 
دهب إليه الإمام ابن القيِّم ؛ حتى قال: «فكم قد خص العموم بالمفهوم). 


# الأمر التّاني: مثال الجمع بتخصيص العموم بالمفهوم: 


استعمل الإمام ابن الق هذا الوجه من وجوه الجمع في بعض المسائل . 
ومثال ولاف 
عد أولا: عنوان المسألة: حكم زكاة غير السائمة من الماشية: 

اختلفت الأحاديث الواردة فى هذه المسألة ؛ فمنها ما هو عامٌ يفيد 
رجرب الزكاة ف الشاة 'اليائنة وغ السائمة» وها ما هي حاص يقد 
بمنطوقه وجوب زكاة السائمة وينفي بمفهومه وجوب زكاة المعلوفة (غير 
البببائهة )1 
ثانياً: الحديثان المختلفان: 

5 ا يرش 

الحديث الأوّل: حديث ابن عمر #85: «كتبَ رَسُولَ الله لل كات 
ا َة لم د ل ب و سا 
عن نعو فل ودعو سن ف فَكَانَ فيه) » فذكر الحديث » وفيه: 
(0) نا الحنفيّة ؛ 0 0 ص ار سير ١‏ الور من 

ا 55 UD‏ وخر الكوكب المنير) a‏ و(فواتح الرحموت) 


.)٤۹۷/۳( و(إرشاد الفحول) (۳۹۳/۱)» و(حاشية العطار)‎ .)۳٤٤/١( 


(۲( 00 
() انظر أمثلة أخرى في: (زاد المعاد) »)1۳۷/١(‏ و(بدائع الفوائد) (46/5 17 .)١١٤١١‏ 


37114 


ل # وا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


((وفِي الم في کل ا اة شا 





)١(‏ أخرجه أحمد )91/۸ (1T tz/‏ وأبو داود (كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة) 
(- واللفظ له -» والترمذئ (كتاب الزكاة: باب ما جاء فى زكاة الإبل 
والغنم) (117/7/ح171) من طريق سفيان بن حسين » وابن ماجه (أبواب الزكاة: باب صدقة 
الغنم) (۲۳/۳/ح٤‏ ۱۸۰) من طريق سليمان بن كثير ؛ كلاهما عن الزهريّ عن سالم عن أبيه 
به وقال الترمدئ: الحديث: ابن عمر خدية حيدة د وقد رزوی :يونس بن يزيد وغ واحن 
عن الزهريّ عن سالم بهذا الحديث» ولم يرفعوه» وإتما رفعه سفيان بن حسين». قال ابن 
حجر في (موافقة الحُبر الّبر) (4/7 )7١‏ عقبه: «مراده بالرفع الوصل ؛ لأن سفيان بن حسين 
رواه موصولاء وأرسله يونس وغيره» وسفيان بن حسين متّفق على توثيقه في غير الزهري. 
وقد أخرجه ابن ماجه من رواية سليمان بن كثير عن الزهري موصولا» وهي متابعة جيّدة». 
وعلق أبن الملقن في (البدر المنير) (475/5) على قول الترمذي بقوله: «لا يضرّه؛ فإن 
سفيان وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي ) وأخرج له مسلم في (مقدمة صحيحه) » والبخاري 
تعليقاً : لكن ضععف في الزهري , وقد ارتفع ذلك هنا؛ فإنه توبع) . قلتٌ: لکن ابن كثير 
ضعيف في الزهريّ كسفيان بن حسين؛ كما في (شرح العلل) (؟/19١١)»‏ و(تهذيب 
التهذيب) (45/5). ثم إنه اختلف عليه في روايته ؛ هل هي كرواية سفيان أو كرواية يونس ؟ 
فقد قال الحافظ في (تغليق التعليق) )١7/(‏ - بعد أن ذكر أقوال الأئمّة في تضعيف سفيان 
بن حسين في الزهريّ -: «ومن يكون بهذه المثابة لا يصحّح له إذا تفرّد بوصل حديث» لا 
سيمًا وقد خالفه يُونْس بن يزيد» وهو من حفاظ أصحاب الزهْرِيَ. ووائَقٌ يُونْسَ سليمانٌ بن 
كثير وغيرٌ وَاجِد) . ثمّ ذكرها. ويشكل على هذا كلّه أن البيهقيّ في (السنن الكبرى) ٤(‏ /۸۸) 
نقل عن الترمذي أنه قال في (كتاب العلل): «سألت محمد بن إسماعيل البخاريّ عن هذا 
الحديث » فقال: أرجو أن يكون محفوظاً» وسفيان بن حسين صدوق». فإن صمَّ ذلك عنه ؛ 
فلعلّه لكونه متابعاً» فضلاً عن أن روايته ورواية المخالفين هي لكتاب آل عمر في الصدقة ؛ 
فإن رواية يونس المشار إليها: أخرجها أبو داود (كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة) 
(/١7/ح670١)‏ من طريق ابن المبارك؛ عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب » قال: هذه 
نسخةٌ كتاب رسول الله اة الذي كتبه في الصدقة » وهي عند آل عمر بن الخطاب › قال ابن 
شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمرء فوَعَيتُها على وجههاء وهي التي انتسخ عُمَرٌ بن 
عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر» فذكر الحديث»).- 
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المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ete‏ 


ر 
((أن 


ّا بكر ينه » كب لَه هَذَا 
لكات لعا وجه إلى ابخزنوة يشم اله لخت ھک الصدقة 
ا وشو اله ع ا ا ا و 
«وَفِي صَدَقَة العَنّم في سَائِمَتَهَا“ إِذَا E‏ بين إلى عِشْرِينَ وَمائة ساة». 


عد ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين أن الحديث e I‏ الزكاة 
في الشاء عموماً» سواء كانت سائمة أو غير سائمة» والحديث الثاني بخص 
ذلك قن لاني رويطل قدي ACNE E GG‏ 
العا 


= قال الحافظ في (التغليق) (۱۸/۳): «أخرجه أبو داود معلّلاً به رواية سفيان بن حسين ؛ فَإنّه 
رواه بعقبه) . وقال الألبانئٌ في (صحيح أبي داود) (/۲4۰): (صحيح وجادة...). قلت: 
لكن ليس فيه ابن عمر ؛ فهو مرسل» أو موقوف على سالم » وهو وجه قول الترمذي. 
وللحديث شاهد عن علي رهية: أخرجه أبو داود (كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة) 
(۲۲/۳) من طريق عاصم بن صمرة والحارث الأعور عن عليّ َه قال زهير: أحسبه عن 
النبي ية _ أنه قال: «هاتوا ربع العْشُور. .4 وفيه: «وفي الغنم في كلّ أربعين شاءٌ شاةً) . 
وصحّحه ابن القطان ‏ كما في (نصب الراية) )٠١/۲(‏ للزيلعي؛ وحسّنه الحافظ في 
(الفتح) (/8717)» وعاصم «صدوق»» والحارث «كذبه الشعبيٌ في رأيه... وفي حديثه 
ضعف» - كما في (التقريب) (27057 ۱۰۲۹) -» ولا يضرٌّه ذلك لكونه مقروناً بعاصم . 
والله أعلم . 

)١(‏ السائمة من الماشية: الراعية » والسّومُ: الرّعْيُء بقال: سامت الماشية: إذا رعث» فهي سائمة» 
وأسامها صاحبُها. انظر: (غريب الحديث) (5147/1) للخطابي » و(النهاية) (سوم) .)٠١۳۹/۲(‏ 

(؟) أخرجه البخارئ (كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم) (۱۱۸/۲/ح٤١٤٠).‏ 
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| 3 دن f‏ سس -- وجوه الجمع بين محتلف الحديث عند الإمام ابن ا 0 ا 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 

قال الإمام ابن القيّم ‏ بعد أن ذكر الحديثين -: «فليس هذا من باب 
دل ا عل ا ن ا العام متناول لجميع أفراده» فحمله على 
التخصيص إخراج لبعض مدلوله. والفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظ » 
رون ا ت غفه اللفظ : الأول رافع لموجب الخطاب . والثاني: رافع 
فتأمله)(. 

فاشناز الإمام ابن اقيم فى كلامه إلى أن الجمع بين هذين الحديثين إنما 
+ خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

الأوؤل: مسلك الجمع: الجمع بتخصيص العموم بالمفهوم ؛ إعمالا 
لكلا الحديثين . وهو الذي ذهب إليه الإمام ابن القيّم» وهو مذهب جمهور 
الفقهاء0©. 
(۱) (بدائع الفوائد) (/557؟7١).‏ 
(۲) انظر لهذين المسلكين: (معالم السنن) (55/75)» و(بداية المجتهد) »)۲٠۲/١(‏ و(المغني) 


)1/۲( و(التوضيح شرح الجامع الصحيح) »)۳۹٣۹/۱۰(‏ و(عمدة القاري) (۲/۹). 
(۳) انظر: (الاستذكار) »)۱۹٤/۳(‏ و(المغني) (471/7 )» و(المجموع شرح المهذب) (ه /۳۳۷). 


1۷ 


المبحث التّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم e+‏ 


- الثاني: مسلك الترجيح: ترجيح حديث ابن عمر وجي العام في وجوب 
الزكاة في الماشية عموماًء وتقديمه على حديث أنس رة الذي يخصّها 
بالسائمة » وينفي الوجوب عن غير السائمة ؛ لأن العموم أقوى من المفهوم , 
وان دك السائمة يل أنه اغار غالب الا .وله دمي الما 
مالك و 


5 سادا اللكف الراجح 


المسلك الرّاجح هو مسلك الجمع ؛ وذلك لما يلي: 


١‏ - أن الجمع فيه إعمالٌ للحديثين جميعاً» وإعمال الحديثين أولى من 
إهمال أحدهما. 


؟ - أن الحكم إذا علق بوصف من الأوصاف المعتبرة؛ فإن ما عدا 
ذلك الوصف يكون حكمه بخلافه" . كما هي القاعدة في دوران الحكم مع 


100 وصفه المناسب ودا و 
- أن السائمة هى التي يكثر فيها الرّبح والتّماء» بخلاف المعلوفة ؛ 


(۱) انظر: (بداية المجتهد) »)757/١(‏ و(المنتقى شرح الموطا) (10/1) للباجي . 

(۲) انظر: (بداية المجتهد) ›)۲٠۲/۱(‏ و(الاستذكار) .)۱۹٤/۳(‏ 

(۳) انظر: (معالم السنن) (6/17؟). 

)٤(‏ انظرها في: (قواطع الأدلّة) »)٠١۳١/۲(‏ و(الفروق) (917/9)» و(أعلام الموقعين) 
(58/4ه)» و(فواتح الرحموت) »)۷١/ ٤(‏ و(إرشاد الفحول) »)٠١١ ۱١۲/۲(‏ و(حاشية 
العطار) .)۱١/۲(‏ 


| # ل ب ب وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


فإن علفها يستغرق نماءها ؛ فناسبت المواساة فى زكاتها(©. 


أن اعمال کن العاف د ك اعا الا اال فين اش 


عن قرينة أو دليل ‏ وهو خلاف الأصل _؛ فلا عبرة به ؛ لأن الجمع لا يكون 
بالاحتمالات الد . 


ه - أن العموم أقوى من المفهوم عند من لا يحتج به» وأمّا عند من 
يحت به ؛ فإنه دليل يجب اعتباره» والجمع بينه وبين العموم. والله أعلم . 


Ge. هلام‎ 





)١(‏ انظر: (بداية المجتهد) »)7517/١(‏ و(المغني) »)٤۳٦/۲(‏ و(المجموع شرح الفا 
.(rv/ o)‏ 
(۲) انظر ما سبق تقريره في: (شروط الجمع). 
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المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم eee‏ 


* الفرع الزابع: الجمع بحمل المطلّق على المقيّد: 
وه أمر ان" رر الوكحة # وال الوه 
# الأمر الأوّل: تقرير الجمع بحمل المطلّق على المقيّد: 
الجمع بحمل المطلق على المقيّد يكون عند ورود حديثين مختلفين في 


مدالتور و تكسن ماق Ee‏ الآخر على ذلك الحكم 
بقيد معين ؛ فيجمع بين الحديثين بحمل المطلق على المقيّد" . 


ولحمل المطلق على التقيّد عند الأصولين أربعة أقساء9؟: 

الأؤل: أن يتفقا في الحكم والسبب ؛ كتقييد الغنم بالسائمة في حديث› 
وإطلاقها في حديث آخر . فهذا يُحمّل فيه المطلق على المقيّد عند الجمهور, 
وح اا 


وأقرّ الإمام ابن القيّم في هذا القسم أنه يتعيّن حمل المطلق فيه على 


(6 المظلق .عند ال موا نا فول واا لذ يعم اعفار جه ام لجسي كلفطة 
(رقبة). وقوله: (باعتبار حقيقة شاملة لجنسه) احترارٌ عن المشترك ‏ كلفظ: (عين) -؛ فإنه 
يتناول واحداً لا بعينه » ولكن لا باعتبار حقيقة شاملة» بل باعتبار الوضع. انظر: (روضة 
الناظر) (ص/69١7)‏ 2 و( شرح الكوكب المنير) (۳۹۲/۳). 

(۲) المقيّد عند الأصوليّين: ما تناول معيّناً» أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه. ك(زيد) » و(رقبة 
مؤمنة). انظر: (روضة الناظر) (ص/770)» و(التحبير شرح التحرير) (۳۹۲/۳). 

(9) انظر: (تقربب الوصول) (ص/۹١٠)»‏ و(شرح مختصر الروضة) (70/9)» و(البحر 
المحيط) (1/7)» و(فواتح الرحموت) .)9371/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: (البحر المحيط) (۷/۳)ء و(إجماعات الأصوليّين) (ص/07غ"). 


V۰ 


| 1# ب وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


المقيّد » بعد أن حكاه عن لسان مخالفيه » ولم يتعقبه( 
الثاني: أن يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب؛ كالرقبة المعتقة في 
ا ص 8 
الكفارة ؛ قيّدت في القتل بالإيمان» وأطلقت فى الظهار. فهذا يحمل فيه 
الثالث: أن يختلفا في الحكم ويتّفقا في السبب ؛ كتقييد اليد في الوضوء 
بالمرفق» وإطلاقها في التيمّم» والسبب فيهما واحد» وهو الحدث. فهذا لا 
يُحمّل فيه المطلق على المقيّد عند الجمهور » وحكى اتفاقا'. 


الراب بع: أن يختلفا في الحكم والسبب. فهذا لا يُحمّل فيه المطلق على 
المقيّد اتفاقا" . كتقييد اليد بالمرفق في آية الوضوء» وإطلاقها في السرقة. 


فظهر أن الخلاف بكاد ينحصر ذ في القسم الثاني : : أن يتفقا في الحكم 
ويختلفا فى السبب » وقد قرّر فيه الإمام يق الف مذهب الجمهور؛ بحمل 


(۱) انظر: (تهذيب السنن) (857/1). 
تنبيه: من الخطأ الذي رأيت بعض الباحثين في تراث ابن القيّّم يقعون فيه: نسبتّهم إلى ابن 
القيّم بعض ما يحكيه عن غيره من العلماء؛ كما وقع هنا لصاحب (اختيارات ابن القيِّم 
الأصوليّة) )٥۸۲/۲(‏ . ومقتضى الدثّة أن لا ينسب إليه إلا ما كان من قوله ؛ جام أن ن 
ذلك قد يكون لابن القيّم فيه رأيّ مخالف . وأكثر ما يقع ذلك عندما يدير ابن القيّم المسألة 
على أقوال أو مسالك» ويذهب يقري كل واحدٍ منها بجملة من الوجوه والأدلة» ولا يُعرف 
الرّاجح عنده إلا في الأخير أو في موضع آخر؛ فيأتي الباحث فينسب إليه الوجوه التي استدل 
بها لأحد الأقوال التي لا يختارهاء وذلك خطأ بلا شلك . وانظر مثاله في: (الوجه الثّالث)» 
من (وجوه الترجيح الإسنادية) . 

(؟) انظر: (البحر المحيط) (/9)» و(إجماعات الأصوليّين) (ص/701). 

(*) انظر: (البحر المحيط) (1/۳)» و(إجماعات الأصوليّين) (ص/ه؛). 


۲۷۱ 


الميحث الثّاني: شروط الجمع بين محتلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم + دل 


المطلق فيه على المقيّد7؟. 
لكن لحمل المطلق على المقيّد أربعة شروط عند الإمام ابن القت" : 
ارلا أن يكون :شق ae aN em:‏ كران انالا 
ثانياً: ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد» فإِنْ دار بين أصلين أو قيدين 
متنافيين » ولا دليل على التعيين ؛ امتنع الحمل» وبقي على إطلاقه » وعُلم أن 
القيدين تمثيل لا تقييد. 
ثالثاً: ألا يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة › فإن استلزمه 
رابعاً: ألا يكون التقييد مستفاداً من مفهوم اللقب» أو واقعاً فى جواب 
سؤال مقيّدء أو خرج مخرج الغالب ؛ لأن التقييد فيها غير مقصود . 


الأمر الثّاني: مثال الجمع بحمل المطلق على المقيّد: 


استعمل الإمام اتا هذا الوجه من وجوه الجمع في بعض المسائل . 
ومغال ذلك 0': 





.)۳٠۸/٠١( انظر: (زاد المعاد)‎ )١( 

(۲) واكتفى صاحب (اختيارات ابن القيّم الأصوليّة) (؟/086) بالشروط الثلاثة الأولى. 

(۳) انظر لهذه الشروط: (بدائع الفوائد) ۱۲٤۲/۳(‏ - 460؟١).‏ وراجع للمزيد: (زاد المعاد) 
.)۳۰۸/٥(‏ و(إغاثة اللهفان) »)٥۰٤/۱(‏ و(تهذيب السنن) (۲۳۱/۲» 007). 

.)٥۲۷ »475/6( انظر أمثلة أخرى في (كتاب الصلاة) (ص/۲۷۸)» و(زاد المعاد)‎ )٤( 


V۲ 


او اول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


# أولا: عنوان المسألة: مقدار الرّضاع المحرّم: 

اختلفت الأحاديف الواردة في هذه المسألة ميق ما هو مطلق يقضي 
التحريم بالرّضاع رما دون اعتبار قدر معيّن ص ا وبين ما هو 
مقيّد بقدر أو بعدد من الرّضعات. 
# ثانياً: الأحاديث المختلفة: 


ص 


و 8 01 ر ا 2 2 
الحديث الأوّل: حديث ابن عبّاس 885: «أن النبيّ ية أريد على ابئة 
حَمَرَّةَ قال إِنََا ل ت لي 2 إِنَهَا 1 أَخِي من الرّضاعَة : وَيَحْرم من 
الرّضاعَة مَا بحرم مِنَّ ت الوّحمِ)7". 
الحديث الثاني: حديث عائشة 4ي قالت: قال رسول الله كَلِ: «لا 
ای ا ر کے سے ا ر 
تَحَرّمٌ المَصة وَالمَصتان». 


- و 


الحديث الثّالث: حديث عائشة ج قالت: «كان فيمًا نل مِنَ الْقَرْآن: 
ر وات مَعْلُومَاتِ َحَرمْنَ » ثم حن حمس مَعْلُومَاتٍ » قوفي وَسُولٌ 
الله ية وهن فيما يقر م نا ۰ 
د ثالثاً: وجه الاختلاف بين الأحاديث: 

وجه الاختلاف بين الأحاديث: أن الحديث الأوّل 1 على أن الرضاع 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم) (/170/ح7140)» ومسلم (كتاب الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة) 
(/071١٠/ح7ة .)١4‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الرضاع: باب في المصّة والمصتین) (۷۳/۲١۱/ح١١٤٠).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات) (170/5١٠/ح507١).‏ 


V۳ 


المبحث النّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | د هل 


سببٌ محرّم بإطلاق ؛ مهما كان مقداره قليلاً أو كثيراً. والحديث الثاني يدل 
يختطوقه علق أن اة وال عن ل قد ويل رم غا ان لات 
مصات تحرّم. والحديث الثالث قيّد العدد المعتبر في التحريم بخمس 
رضعات . 

# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم ‏ حكاية لقول من قيّد التحريم بخمس رضعات» 
وهو القول الذي نصره -: «قالوا: وإذا علقنا التحريم بالخمس» لم نكن قد 
خالفنا شيئاً من النصوص التي استدللُم بهاء وإِنّما نكون قد قيّدنا مطلّقها 
بالخمس » وتقييدٌ المطلق بيان» لا نسح ولا تخصيص”ٌ. 

وأمّا من علق التحريمٌ بالقليل والكثير » فإنّه يُخالف أحاديتٌ نفي التحريم 
بالرضعة والرضعتين » وأمّا صاحبٌُ الّلاث» فإنه وإن لم يُخالفهاء فهو مخالف 
اديك الخ 00 

فبيّن ابن القيّم أن الجمع بين هذه الأحاديث يكون بتقييد مطلقها 
بالخمس ؛ إذ به يحصل الجمع بينهاء ولا نكون مخالفين لشيء منها. 

#د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذه الأحاديث على مسلكي. 0): 





(۱) (زاد المعاد) .)١85/5(‏ 
(؟) انظر لهذين المسلكين: (التمهيد) (۲۹۳/۸)ء و(المنهاج) »)55/٠١(‏ و(زاد المعاد) 
الم و(فتح الباري) (41/۹)› و(عمدة القاري) (1/ 5١‏ ). 


V٤ 


اء # عل وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الأول: مسلك الجمع: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: الجمع بحمل المطلق على المقيّد » وتقييد التحريم بالرّضاع 
5 0 وإليه ذهب 0 ابن ھی عنعن اف 


الوجه 9 الجمع بتقييد المطلق بمفهوم المقيّد» وجعل الرّضاع 
e)‏ كلذك رضعات» اذا ايد المخالفة لحديث عائشة بجي الأوّل: 
للا ترم ال والمصان وهو ووانة عن أحمد »نولي ذهك ذازد 
الظاهري ا 


و ا أنه علق ا ع د 
اسشمها وجك حكمها؛ وهو المواقق لإطلاق: القرآن»:ولاته مانع فيقدّم على 
المبيح احتياطا“. ولأن حديث عائشة © في الخمس نقلي نقلّ قرآن» ولم 
تنقله نقل أخبار» والقرآن يثبت بالتواتر» وإذا لم يكن قرآناً ولا خبراً؛ امتنع 


(۱) انظر: (الأم) (707/60). 

(۲) انظر: (المغني) (۱۹۳/۹). 

(۳) انظر: (المحلى) (۱۸۹/۱۰). 

(:) انظر: (المنهاج) .080/1١(‏ 

(د) انظر: (فتح الباري) .)١517/9(‏ 

(1) انظر: (الإنصاف) .)١55/9(‏ 

(۷) انظر: (المحلى) .)191/1١(‏ 

)۸( انظر : (بدائع الصنائع) (7/5) للكاساني» و(زاد المعاد) »)۱۸١/١(‏ و(شرح الزرقاني على 
موطأ مالك) (۳۲۱/۳). 


Vo 


المبحث الناني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام اين القيم ete‏ 


اف و لأسي النحوة كل رو نيلك 0 سهد قن 


-(4) . 7 0 
رواية/؛ . ونصرهة الحافظ اف حجر( 8 


# سادساً: المسلك الرّاجح : 
ي 
١‏ - أن الجمع أولى من التسخ والترجيح ؛ لأ فيه إعمالاً لجميع 
الأحاديث » وإعمالها أولى من إهمال بعضها. 
؟ ‏ أن الجمع بالتقييد بغلاث إِنّما أخذ بطريق المفهوم من حديث: «لا 
حرم ال وَالْمَصَّتَانِ) والظاهر منه أنه رچ را لم" وما خرج 
أن مفهوم حديث العم والمصّتين معارّتض بمنطوق حديث 
الخمس » وهو أقوى من المفهوم ؛ فيقدم عليه'"2. وشرط العمل بالمفهوم أن 
لا يعارضه منطوق27 ؛ فإن عارضه منطوق ؛ دل على أن المفهوم غيرٌ مقصود . 
)١(‏ انظر: (التمهيد) (519/4)» و(فتح الباري) »)١57//9(‏ و(عمدة القاري) .)7١7/17(‏ 
(۲) انظر: (المبسوط) )١١١/١(‏ للسرخسي . 
(*) انظر: (الاستذكار) .)١59/5(‏ 
(:) انظر: (الإنصاف) .)١55/9(‏ 
(5) انظر: (فتح الباري) .)۱٤۷/۹(‏ 
(1) انظر: (التمهيد) (577/4). 


(۷) انظر: (سبل السلام) (71/8). 
(۸) انظر لهذا الشرط» وشرط أن لا يكون خرج جواباً لسؤال: (البحر المحيط) -»)٠٠١/۳(‏ 


94 


ابا ب وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


٤‏ أن تقديم ما وافققه ظاهر القرآن على غيره ) وتقديم المانع على 
المبيح من المرجّحات» وهي لا يلجأ إليها إلا عند تعذر الجمع . 

8ت أن عائشة وه تقلك حديك الخمس نقل قرآن لحكمه لا للفظه:- 
لأن لفظه منسوخ _؛ وما كان كذلك فلا يشترط فيه التواتر» بل له حكم أخبار 
الآحاد كما عرف في الأصول » ويحتحٌ به على الأحكام كما في نظائره". 


والله أعلم . 


ee: هلام‎ 


= و(شرح الكوكب المنير) (589/8)» و(القواعد والفوائد الأصوليّة) (ص/۳۷۳) لابن 
اللْخَّام» و(إرشاد الفحول) (40/7). 

.)7١ 5/( و(التقرير والتحبير) (۸۸/۳) » و(تيسير التحرير)‎ »)١87/7( انظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(؟) انظر: (زاد المعاد) »)١84/5(‏ و(سبل السلام) .)7١7/7(‏ 


VY 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين محتلف الحديث ووجوهه عند الإمام اين القيم + دل 


# الفرع الخامس: الجمع ببيان اختلاف الحال: 

الجمع ببيان اختلاف الحال يكون عند ورود حديثين ظاهرهما 
الا حلاف :ولك عند الال رظهر أن كل زواحد مهما وارز علن ال ار 
وجهء أو نوع ؛ فيُجمع بينهما بالحمل على حالين» أو نوعين » أو وجهين7". 


وهذا الوجه قد سبق تقريره بالتفصيل في (المطلب الرابع) » من (أسباب 
وقوع الاختلاف بين الأحاديث)» وهو بفروعه وما يدخل تحته أكثر الوجوه 
التي استعملها الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف بين الأحاديث التَبويّة . 
و ا وحدم وهاو غ وم اغد ال ف لاك 
قواعد: 


# القاعدة الأولى: الجمع بالحمل على حالين: 


استعمل الإمام ابن القَيِّم هذه القاعدة من قواعد الجمع في كثير من 
اا روطان للف 


)١(‏ وأمًا ما يرجع إلى اختلاف المكان أو الزمان أو الأشخاص ؛ فإته يدخل عندي في المطلب 
التالي: (الجمع باختلاف المحلّ) ؛ ولهذا لم أورده هنا. وقد اختلف الباحثون المعاصرون 
ف و الحا وال ونا يقل خا دة الا يعيماء وكون دا 
55 أن انبا اجتهاديّة تختلف فيها الأنظار » والأمر فيها واسع › لا مشاحّة فيه 
واستعمالات الأصوليّين تسّع الجمع والتفريق. والله أعلم. انظر للمزيد: (منهج التوفيق 
والترجيح) (ص/٤۱۸)»‏ و(منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض) (ص/0١15١).‏ 

(؟) انظر أمثلة أخرى في: (حادي الأرواح) »)٠١۹/١(‏ و(التبيان) (ص/٤٠٠)»‏ و(تحفة 
المودود) (ص/7”/اء »)۳۷١‏ و(عدة الصابرين) (ص/۲۲» 1117)» و(مدارج السّالكين) 
(۲۷۹/1). و(زاد المعاد) (00/1٠ه؛‏ ۸۸/۲« ۲۱۱« 6۸« ۳14+ Y4 € +oATÎY‏ 
۳۷/٤‏ ) و(تهذيب السنن) (۱۷/۲› ۱۱۳ › +٤٤٦ ۲۳۰/۲ +۲٤١‏ ۳/۳). 


TVA 


|+ وول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


# أوّلا: عنوان المسألة: السجود للشَّكّ فى الصلاة: 

ورد فى هذه المسألة حديثان مختلفان ظاهراً ؛ أحدهما يدل على البناء 
على اليقين عند الشك فى الصّلاة» والسجود له قبل السّلام» والثانى يدل 
ثانياً: الحديثان المختلفان: 

الحديث الأوّل: حديث أبي سعيد الخدري ا وه قال: قال رسول الله 
د : : لا شك ادم في لديو َم يڌر گم صلی تلا 3 ريع قلي 
الك ون على ما اس مسجد سَجْدَكَنِ بل أن يلم ِن كن صلی 
ا E‏ ا 
25200 على الي کا - قال إِبْرَاهِيمُ: ل لا أْري رَاة أذ تقض - 
لما سَلمَ فل ارول اشع اعات ف الا ل 
قالوا: صَلَيِتَ كَذَا وَكَذَاء قتتى رِجْلَيِْء وَاسْتَعْبَلَ القبْلة» وَسَجَدَ سَجْدَكيْن؛ 
سَلَّم» كلما آل عا , بوَجُهه» قَالَ: إِنَهُ لَوْ حَدَتَ في الصلاة د ا 
وَلَكِنْ إِنَمَا نا بر معْلكمْ » انی كما تَنسَوْنَ» قدا يت ذَكَرُونِي ‏ ودا شك 
N a Î‏ علبي قم اسل 13 كد 


2 دين 70" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السهو في الصلاة والسجود له) 
(۱/ 4 /جالاه). 

(۲) أخرجه البخارئ (كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان) (١/۸۹/ح٠٠٠٤)»‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السهو في الصلاة والسجود له) ٠٠١/١(‏ /ح07/7). 


۲۷۹ 


ال لميحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم الا 
د الغا وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: أن الحديث الأوّل يأمر الشاك فى صلاته 
بإلقاء الشكٌ والبناء على اليقين » والسجود قبل السلام» والحديث الثاني يأمره 
بتحرّي الصواب » والبناء على غالب الظنّ » والسجود بعد السلام. 
#٭ رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 

قال الإمام ابن القيّم - بعد أن حكى مذهب الإمام أحمد في العمل 
الاش ب رطام تضرفة إتمايدل علق اقرف ن الك ونو الط 
الغالب القوي ؛ فمع الشكٌ يبني على اليقين » ومع أكثر الوهم أو الظنٌ الغالب 
تحر وعلى هذا مدار أجوبته . وعلى الحالين حير الحديثين › والله 
أعلم)7". 

فجمع الإمام ابن القيّم بين الحديثين المختلفين ‏ تبعاً للإمام أحمد - 
مايه على اليد 
د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء فی رفع الاختلاف ع هذين الحديثين على ثلا ثة 
ب 


الأول: مسلك الجمع : وذلك على وجوه: 





(۱) (زاد المعاد) (۳۳۸/۱). 
(١؟)‏ انظر لهذه المسالك: (معالم السنن) (١/0٠5؟)»‏ و(التمهيد) (5/ه*8), و(المنهاج) 
(/؟5).» و(زاد المعاد) (۳۳۸/۱)» و(فتح الباري) .)٩٥/۳(‏ 
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د وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


على ال اد اتوي اين ؛ فل المي یي على انه دمر 
TS‏ وإليه ذهب الإمام ابن 
القَيّم. . وهو رواية في مذهب الإمام أحمد» وا أبن قدا : 


الوجه الثّاني: الجمع بتفسير المجمل بالمبين ؛ أو حمل الألفاظ 
المختلفة أو المتباينة على معنى واحد؛ وذلك بتفسير التحرّي بالبناء على 
0 > لا على غالب الظنّ ؛ فيبني على اليقين - وهو الأقلّ - مطلقاً في كل 
OT‏ . وإليه ذهب المالكيّة"› 
والشافعيّة"» والحنابلة في المشهور؟» والظاهرية*. 


e NE 


الوجه الثالثك: الجمع بحمل الحديثين على شخصين ؛ فالإمام يبني على 
غالب ظتّه » والمنفرد يبني على اليقين. وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد”) 


)١(‏ انظر: (المغني) .)۷٠۲/١(‏ وقريب من هذا مذهب الحنفيّة إذا عرض له الشك مر بعد مرّة ؛ 
فإتهم د على عالت القن توالا أخد بالق ووا [ذ عرق له الحا 
فإته يستأنف الصلاة عندهم. والله أعلم. انظر: (بدائع الصنائع) »)٠٠١/١(‏ و(المفهم) 
»)١1١5/0(‏ و(عمدة القاري) .)١41/5(‏ 

(۲) انظر: (الاستذكار) .)٥۱۸/۱(‏ 

(۳) انظر: (معالم السنن) (74/1)» و(المجموع شرح المهذب) .)1١1/4(‏ 

(:) انظر: (الإنصاف) .)٠٠١/۲(‏ 

(5) انظر: (المحلى) (۸۸/۳). 

.)٠٠٠٥/۲( انظر: (الإنصاف)‎ )١( 


۲۸۱ 


الملبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | eta‏ 


“ ا 2 9 شر ا 
الخدري ويه ؛ لما روي عن الزّهري قال: «سَجَدَ رَسول الله اة قبل السّلام 
وَبَعْدَه» وَآخِرٌ لمرن قل السلام». أشان لے والدى ن - الخطابئ 


الثالتث: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


الوجه الأؤل: ام به في البناء على اليقين على 
حديث ابن مسعود وهي في التحرّي ؛ لأنه أصحّ ‏ فقد أعلّ حديث ابن 
لشو الوك اح ار و ل 
ولموافقته قواعد الشرع في الشكٌ في الأحداث وغيرها. ذكره الحافظ ابن 
دا 

الوجه الثاني: ترجيح حديث ابن مسعود في التحرّي على حديث أبي 
سعيد في البناء على اليقين؛ لأن حديث أبي سعيد اختلف في وصله 
وإرساله. ولأن حديث ابن مسعود وافقه حديث أبي هريرة ر . ذكره 


)١(‏ أخرجه البيهقيٌ في (السنن الكبرى) (۲/١٠٤۳/ح۲٠٠)»‏ وفي (معرفة السئن والآثار) 
VAY)‏ /ح ١77‏ ): «قال الشافعي فين القديم: أخبرنا مطرّف بن مازن» عن معمرء عن 
الزهري» به. وضمّفه في (السنن) بقوله: «إلا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من 
الصحابة » ومطرّف بن مازن غير قوي». وقال الذهبيٌ في (المغني في الضعفاء) :)٠٠/۲(‏ 
الاشعفوة وقال ابن معية: كذاب». وانظر لكلمته وبقيّة أقوال النقاد فيه: (تاريخ ابن معين) 
(//ا/ا١)‏ رواية الدوري» و(ميزان الاعتدال) .)1١76/5(‏ 

(۲) انظر: (معالم السنن) .)۲٤٠١/۱(‏ 

(۳) انظر: (التمهيد) »)۳۷/٠١(‏ و(فتح الباري) .)4٩/۳(‏ 

(:) انظر: (معالم السنن) (۲۳۹/۱). 

(د) انظ : المصدر السابق. 

(1) انظر: (فتح الباري) .)٠١٤/۳(‏ 

(۷) أخرجه البخاريٌ (أبواب ما جاء في السهو: باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد- 


TAY 


ا )00 
ا ج 
# سادسا: المسلك الرّاجح 


المسلك الرّاجح مسلك الجمع بالحمل على حالين ؛ وذلك لما يلي: 


ES‏ و جع 
عت أن الجمع كه فال لكلا الحديث » وإعمال الحديثين جميعا أولى 
من إهمال أحدهما. 


۲ - أن الجمع بالحمل على حالين أشبه بالجمع بالبناء» وهو أنفى 
للتعارض والاختلاف عن الحديثين"» وأولى من الجمع بالتفسير ؛ لما فيه 
بن تأوازلي لع اللعل قير و تتراينة عو ق ا عن أ لا شي 
الإجمال فيه. وأولى من الجمع بالحمل على شخصين ؛ لما فيه من إعمال 
أحد الحديثين دون الآخر في كلا الشخصين» وإعمالهما معاً فيهما أولى. 


أن النسخ لا يثبت إلا بدليل صحيح » وأثر الزهري ضعيف » لم 
يسنده إلى أحد من الصحابة و لير لض ؛ فاغاية هذا لله من مراسيل الزهريٌ» وهي 
فخ أوهى المر :0 ثم 00 له يلزم من تأخر اخ الحديثين كا يكون 


= سجدتين وهو جالس) (79/7/ح1771)» ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب 
السهو في الصلاة والسجود له) من حديث أبي هريرة زه » وفيه: (َإِدَا لَمْ يدر أَحَدُكُمْ كَمْ 
صلی كلاناً 1 ربعا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتيْنِ وهو جَالِسنٌ) . قال ET‏ )/1€): 
«وظاهره أنه لا يبني على اليقين ؛ لأنه أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها». 

.)٠١٤/۳( انظر: (فتح الباري)‎ )١ 

(۲) انظر: (نيل الأوطار) (1724/7) للشوكاني. 

(۳) انظر: (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (۳۹۷/۳) للمباركفوري . 

(:) (فتح الباري) )٤۹۳/٩(‏ لابن رجب. وانظر: (إحكام الأحكام) .)٠١١/۲(‏ 


YAY 


الملبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الامام ابن القيّم | مه ب 


N والح رويك‎ Sea a ed 
. ممكن ؛ فلا ترجيح‎ 

ما ان حليف أ سعد عر 
أيضاً بالاختلاف في وصله وإرساله» وكلا الإعلالين مردود. ولأن البناء 
على غالب الظنّ وارد في عامّة أمور الشرع؛ كالطواف ورمي الجمار 
و و الا حاط زتها رن العمل التق كلها مكلا اعا ا 
دون بعض بدعوى الا حتياط . 


› أن حديث أبي هريرة محمول على حكم ما يجبر به السّاهِي صلاته‎ - ١ 
لا على ما يصنعه من الإتمام وعدمه”"'؛ فلا يعارض حديث أبى سعيد. والله‎ 


أعلم . 


* القاعدة الثانية: الجمع بالحمل على نوعين: 

استعمل الإمام ابن اقيم هذه القاعدة من قواعد الجمع فى كثير من 
الا 
)١(‏ انظر: (معالم السنن) »)۲٤١/١(‏ و(الاستذكار) »)017/1١(‏ و(فتح الباري) .)4٦/۳(‏ 
(؟) انظر: (الاختيارات الفقهيّة) (ص/175) لابن تيميّة. 
(۳) انظر: (فتح الباري) (4/7 .)1١‏ 
(:) وانظر آمثاة آخرى في: (عدة الصابرين) (ص/97١)»‏ و(مفتاح دار السعادة) ›)٠٠١١/۳(‏ 


و(أحكام أهل الذّمَة) .)4٠۷/۲(‏ و(حادي الأرواح) 2»)١09/1١(‏ و(كتاب الصلاة)- 


YAS 


|+ وول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


# أوّلا: عنوان المسألة: هل العدوى ثابتة شرا 

ورد في هذه المسألة عدة أحاديث ظاهرها الاختلاف؛ بعضها ينفى 
العدوى ,2 وبعضها بثبتها . ومن هذه الأحاديث: 
# ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الحديث الأوّل: حديث أبي هريرة وله قال: سمعت رسول الله كلا 
ال ري غ 


الحديث الثانى : حديث أبى هريرة وك قال: قال كي علي : رلا بورد 
عه (Oy) ss Lg,‏ 
مَمْرِضٌ عَلى مصح “٠)‏ . 
# ثالثا: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف ين الحديثين: أن الحديث الأول فيه نفى صریح 
للعَذوى» والحديث الثاني فيه إثبات لها ؛ لنهيه َه صاحب الإبل المراض 


= (صض/۲۲۱» ۳۸۸)» و(شفاء العليل) »)559/١(‏ و(زاد المعاد) ۰۱٤١ 215/١(‏ *الالاء 
25 ).نو (تهذيب السنن) (1۳۸/۲ ؛ 19/۳ ۰۱1۳۰۸۷ ۲۱۳ £6۳۸۱ 6A‏ 1). 

)١(‏ العدوى: اسم من الإعداءء يقال: أعداه يعديه إعداء ؛ وهو: أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. 
انظر: (النهاية في غريب الحديث) (عدا) (471/7). 

(؟) أخرجه البخاريٌ (كتاب الطَّبّ: باب لا عدوى) (۱۳۹/۷/ح۷۷۳٥)»‏ ومسلم (كتاب السلام: 
باب لا عدوى ولا طِيّرة ولا هامّة ولا صفر) (٤/۲٤۱۷/ح۲۲۲۰).‏ 

(۳) العُمرض: الذي له إبلٌ مرضى. والمُصِحٌ: الذي صحّت ماشيته من الأمراض والعاهات. 
انظر: (النهاية في غريب الحديث) (مرض) (717/5/5)؛ (صحح) (۱۷/۳). 

(4:) أخرجه البخاري (كتاب الطبٌّ: باب لا هامّة) (۱۳۸/۷/ح١۷۷٥)»‏ ومسلم (كتاب السلام: 
باب لا عدوى ولا طِيّرة ولا هامّة ولا صفر) (٤/۲٤۱۷/ح۲۲۲۱).‏ 


YAO 


المبحث التّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن اليم |+| 


عن أن يورد إبله على صاحب الإبل الصّحاح . 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 
قال الإمام ابن القيّم: «أن المنهيَّ عنه نوع غير المأذون فيه: 
فان الذي نفاه التب يك في قوله: «لَا عَدْوَى وَل صَمَر“)“ هو ما كان 
عليه آهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم » وقاعدة كفرهم . 
والذي نهى عنه النبيٌ ييه من إيراد الممرض على المَصِح فيه تأويلان: 
أحدهما: خشية توريط التّفوس في نسبة ما عسى أن يقدره الله تعالى من 


ذلك إلى العدوى» وفيه التشويش على من يورّد عليه› و لاعتقاد 
العدوى ؛ فلا تنافي بينهما بحال. 


والتأوبل الاي أن هذا إثما يذل على أن إيراد الممرض على المضمٌ 
قد يكون سبباً لخلق الله تعالى فيه المرض ؛ فيكون إيراده سبباً» وقد يصرف 
الله سافنا نتم أ N PTR TO‏ دض O‏ 
بخلاف ما كان عليه أهل الشرك)"'. 


)00 لصَّفّر: كانت العرب تزعم أن في البطن حي يقال لها الصَّفّر» تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه 
وأنّها تَعْدِي فأبطل الإسلامٌ ذلك. ل أراد به النّسِيء الذي كانوا يفْعلُونه في الجاهليّة ؛ 
وهو تأخير المُحرّم إلى 4 ارت مر قو الي الحرامً فأبطله. (النهاية في غريب 
الحديث) (صفر) (19/7). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الطَّبّ؛ باب لا صفرء وهو داء يأخذ البطن) (۱۲۸/۷ ح/۷۱۷٥)»‏ 
وهسلم (كتاب السلام: باب لا عدی » ولا طيرة» ولا هامّة؛ ولا صفر) (٤/۲٤۱۷/ح۲۲۲۰)‏ 
من حديث أبي هريرة ولاه 


(۳) (تهذيب السنن) 59/79 -510). 


اليل 


وا — وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


فجمع الإمام ابن القيّم بين الحديثين بالحمل على نوعين من العدوى 
ورد عليهما النفى والإثبات ؛ فالمنفيٌ ما كان يعتقده أهل الجاهلية من حصول 
العدوى وتأثيرها بنفسهاء والمثبت ما يكون منها بتقدير الله تعالى » أو أنها قد 
تكون سبباً لوقوع المرض بإذنه سبحانه. 
خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء 2 رفع الاختلاف عن هذين الحديثين على ثلاثه 
مسالك': 


ب الأول: مسلك الجمع: وذلك على وجوه» نجملها فيما يلي: 


الوجه الآول: الجمع بالحمل على نوعين من العدوى ورد عليهما النفي 
والإثبات ؛ فالمنفيٌ ما كان يعتقده أهل الجاهليّة من تأثير العدوى بنفسهاء 
والمثبت أنها قد تكون سبباً للمرض بإذن الله تعالى. ذكره الإمام ابن الق 
فى التأويل الثاني » ونصره في (مفتاح دار السعادة). وإليه ذهب البيهقيٌ 
وابن الصلاح والتوويٌ وغيرهم”". 
والإاثبات ؛ فالتفي لما كان يعتقده أهل الجاهليّة من تأثير العدوى بطبعهاء 
)١(‏ انظر لهذه المسالك: (المنهاج) 2)7١/١5(‏ و(مفتاح دار السعادة) »)٠١۹۰ - ۱۵۷٤/۳(‏ 
و(فتح الباري) .)117-159/1١(‏ 
(؟) انظر: .)١540/(‏ وعليه جرى أكثر الشافعيّة ؛ كما في (فتح الباري) .)111/1١(‏ 


() انظر: (معرفة السئن والآثار) 2١40/٠١‏ و(معرفة أنواع علوم الحديث) (ص/۳۹۰)ء 
و(المنهاج) (۲۱۳/۱۲). و(الكاشف عن حقائق السنن) (۲۹۷۹/۹) للطيبي . 


TAY 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مخنلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم rte‏ 


وباك لما س الد مقا تقد اه ال فظن الت أنه سيت 
الممرض ؛ فلهذا نهى عن إيراده على المصمّ ؛ سدًا للذريعة . ذكره الإمام ابن 
القيّم في التأويل الأوّل. وإليه ذهب أبو عبيد (775ه)20©»: والطحاوي9 © 


وابن 0 وابن عبد ا 0 


الوجه الثالث: الجمع بحمل الحديثين على جنسين من العدوى » ليس 
أحدهما من باب الآخر ؛ فإن حديث: (لَا يُورِدُ 200 ليس من باب العدوى » بل 
كره أن يخالط ال ال ا عا و مها مم لذن 
الجرب الرّطب قد يكون بالبعير» فإذا خالط الإبل أو حكها وأوى إلى مباركها ؛ 
وصل إليها بالماء الذي يسيل منه . وأما قوله: «لا عَذُوَّى) ؛ فله معنى آخر ؛ وهو أن 
يقع المرض بمكان كالطاعون » فيفرٌ منه» مخافة أن تصيبه العدوى ؛ فكره ذلك ؛ 
لآن اغا مخ« اا ر م :قد الله سيتحانة وال ده 0 

الوجه الرابع: أن جد ول عَذْوَى) إخبار من التب بيه عن ظنّه 
اا عن غم تلتيى التهر 9 قاد كلا فن أموو الفا ا يتعلن 


.)۲۲۲/۲( انظر: (غريب الحديث)‎ )١( 

(۲) انظر: (شرح المعاني) (705/54). 

(۳) انظر: (التمهيد) .)۲٠۰۰/۲۲۶(‏ 

(:) انظر: (عارضة الأحوذي) (817-817/8). 

(د) انظر: (غريب الحديث) (۲۲۲/۲) لأبي عبيد» و(شرح المعاني) (07/54*)» و(التمهيد) 
»)۲٠٠/۲٤(‏ و(عارضة الأحوذي) (۳۱۲/۸ - .)١١۳‏ 

(1) المعيُوه: ذو العاهة. انظر: (لسان العرب) (عيه) (07/1). 

(۷) انظر: (تأويل مختلف الحديث) (ص/78١)»‏ و(فتح الباري) .)170/1١١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره يله من معايش- 


TAA 


+ وا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


به حكم من أحكام الشّرع. فلمًا تبيّن له أن العدوى جعلها الله تعالى سبباً 
لتأثير الممرض على المصمٌ ؛ قال: «لا بورد مُمْرِضٌ عَلى مُصحٌ». قالوا: ((وإن 
سمّي هذا نسخاً بهذا الاعتبار ؛ فلا مشاحّة فى التسمية إذا ظهر المعنى». ذكره 


و 
- الثّاني: مسلك التسخ: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: أن حديث: «لا عَذُوَى») يحتمل انکر ا 
بحديث: «لآا بورد 0 0 مُصِمٌ) ؛ لما سبق في الوجه الرّابع 
للجمع . ولأن أبا هريرة ١‏ بك من ورد التحديث به؛ فقال أبو 


سَلمة اين عبد الرحمن: رفک أَدْرِي اس أ ھر او ت القَوليْن 
(Due 2‏ 
الخد 19 . 


الجر عي د الى لجا ار سيك 
رلا عَذَوّى). ذكره القاضى عياض " : '» وابن م الق (), 


E OE Oa ِِ‏ رافع بن خديج واه قال: كمي 
eee‏ ما نه ل : کت 
٠‏ قَالَ: : لم و لم تَفْعُوا گان حرا ٠‏ تركو قفصت أز تَتقصث» فال دروا ذَلِكَ 
لَه فَقَالَ: إِنَما ابر إا ارک مِنْ دینكم كَحُلُوا بو وَإِذَا مركم بِشَيْءِ مِنْ رَأبِي » 
EET‏ 
(۱) انظر: (مفتاح دار السعادة) .)١6481//7(‏ 
(۲) رواه مسلم (كتاب السلام: باب لا عدوى) (٤/۳٤۱۷/ح۲۲۲۱).‏ 
(۳) انظر: (إكمال المعلم) (۷۲/۷). 
)٤(‏ انظر: (تهذيب السنن) (1۳۹/۲). وقد ضعفه بقوله: ااهذا غير صحيح». 


۲۸۹ 


الملبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم + دل 


الوجه الأوّل: ترجيح حديث «لا عَذرّى»» على حديث: «لا بُورد»؛ 
لانه أصح . ولآن الأخبار الواردة في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار 
المرخصة فى ذلك( . 

الوجه الثّاني: ترجيح حديث «لا بورد » على حديث: «لَا عَذْوَى) ؛ 
لأن أبا هريرة ويه رجع عنه ؛ إِمَا لشكه فيه» وإما لثبوت عكسه عنده. ولأن 
الأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقاً ؛ فالمصير إليها أولى. 
٭# سادساً: المسلك الراجح: 

المسلك الراجح هو مسلك الجمع بالحمل على نوعين الذي نصره ابن 
اقيم ؛ وذلك لما يلي: 

١‏ - أن في الجمع بهذه الطريقة إعمالاً لكلا الحديثين » وهو أولى من 
اغينال ااا بون الاح 

؟ - أن الجمع بهذه الطريقة أقرب إلى قاعدة الشرع في ربط الأسباب 
بمستّباتهاء وآتها لا تقتضي مسيّباتها إلا بإذنه ومشيئته سبحانه» ليس لها من 
ذاتها تأثيئ البتة » وأن الله تعالى يجعل منها سبباً ما يشاء» ويبطل السببيّة عم 
را 





(۱) انظر: (فتح الباري) .)199/1١(‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق: .)١50/1١١(‏ 
(*) انظر: (مفتاح دار السعادة) .)٠١۹١/۳(‏ وعنه: (فتح الباري) .)110/1١(‏ 


1۹۰ 


]م 0ك وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


۴ - أن هذا الجمع يؤيّده ما ثبت في العلوم الطبيّة الحديثة من أن 
الأمراضن المعلنة تيه رواينظة الم وات وها الوا أن التضاق أو 
غير ذلك » وأن تأثيرها في الصحيح إِنّما يكون تبعاً لقوّته وضعفه بالنسبة لكل 
نوع من الأنواع » وأن كثيراً من الناس لديهم وقاية خلقيّة تمنع قبولهم لبعض 
الأمراض المعيّنة » ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فاختلاط 
الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض » وقد يتخلف هذا السبب. 


نان الوجه الثاني من وجوه الجمع لا يتنافي مع هذا الوجه» بل هو 
قريب منه » وبمعناه» وإن لم يصرّح فيه بجعل العدوى سبباً للمرض . 


ه ‏ أنْ الوجه القالث من وجوه الجمع فيه قصدّ لكلّ واحد من الحديثين 
على بعض معناه» وذلك منافي لما فى قوله: «لا عَدْوَىء ودلا بُورد) س 
العموم . فضلاً عن عدم التسليم بإخراج الثاني من باب العدوى ؛ لان انتقال 
المرض من المعيوه إلى الصحيح بسبب المخالطة هو نفسه العدوى. 


5 - أن الوجه الرابع من وجوه الجمع ؛ يعكر عليه ورود الجمع بين 
الحديثين فى بعض الروايات» لولا ما فيها من الضعف. ثم هو يفتقر إلى 
نص ودلیل غلئ أن النبئ ييا أخبرهم ولد نات «لا عدوى»» فلمًا تبرّن له أن 
العدري مي الاير بلازن ور امار لاع عت د د لقن انعرف 
)١(‏ انظر: (الباعث الحثيث) ›)٤۸٤/۲(‏ و(الموسوعة الطبيّة الفقهيّة) (ص/١١7)‏ لأحمد 

کیان 
(۲) انظر: (مفتاح دار السعادة) .)٠١۸۷/۳(‏ 


۲۹۱ 


الملبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم ]ع دل 


۷ - أن دعوى التسخ بين الحديثين لا تصحٌ ؛ لوجهين: أحدهما: أن النّسخ 
أنه يشترط فيه معرفة التاريخ » وتأخر الناسخ » وليس ذلك موجوداً هنا" . 


Nga‏ امد تعد لجيه رغ كز 
فهو أولى”". 

فين أن ترك اب هريرة وه التحديث بحديث: «لا عَذْوَى) يحتمل 
لكونه نسيه» أو لعدم وجود حاجة حاليّة للتحديث به» ونحو ذلك؟2. 
ونسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند جماهير 
العلماء» فضلاً عن أن الحديث ثابت من رواية غير أبي هريرة؛ كجابر 


٠‏ أن الأحاديث والأخبار فى إثبات العدوى وفى نفيها كثيرة مشهورة 
من الجانبين ؛ فلا وجه للترجيح بينهما من هذه الجهة. والله أعلم. 


(۱) انظر: (المفهم) (576/0)» و(المنهاج) .)5١5/١5(‏ 

(؟) انظر: (المنهاج) .)۲٠٤/۱٤(‏ 

(۳) انظر: (فتح الباري) .)159/1١(‏ 

.)576/4( انظر: (المفهم)‎ )٤( 

(0) وهي مسألة: من حدّث ونّسي. انظرها في: (نزهة التظر) (ص/7557)» و(تدريب الراوي) 
(4/۱). 

.)۲٠٤/۱٤( انظر: (المنهاج)‎ )١( 


لإ و امول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


# القاعدة الثالثة: الجمع بالحمل على وجهين أو معنيين: 


استعمل الإمام ابن القيّم هذا الوجه من وجوه الجمع في كثير من 
المسائل. ومثال ذلك': 


# أوّلا: عنوان المسألة: حكم المزارعة(): 


اختلفت الأحاديث الواردة في مسألة كراء الأرض بجزءٍ مما يخرج 
منها ؛ بين الإذن فيهاء والنّهي عنها. 


ص اتا الحديثان المختلفان: 


الحديث الأوّل: حديث ابن عمر #85: « 


ت 2 و 29 6 ا 50 َه 
حبر بطر مَا يَحْرْج مِنْهَا مِنْ ثمَرِ أو رَرْع70". 
le 0-5 9 i 0‏ ر ° ب 5 2 ی ذو 


3 مه عي ٺل صيزانك اه ا با مر ابر ر 9ر ر ر 286 0 
على عَهد رَسول الله وة وَفِي إِمَارَةٍ أبي بكر › وَعِمَرَء وَعثمَان» وَصَدرا مِنْ 
5 ا 4 2 رت ر AT ٠‏ 3 5 م ر 340 هه 6س وس م 2 و 
خلافة معاويّة › حَتَى بَلعْه فى آخر خلافة مُعَاويَةَ: أن رَافِعَ بن خديج › يُحَدث 
)١(‏ انظر أمثلة أخرى في: (اجتماع الجيوش الإسلاميّة) (ص/: »)٠١‏ و(التبيان) (ص/١1١2)01‏ 
و(جلاء الأفهام) (ص/٤۷٥)»‏ و(زاد المعاد) ۳١/۲ 46.006 241/4 ,717/١(‏ 44ء 
۷٦‏ وت ۲ ۱ 27585 و(تهذيب السنن) (۸/۱٤٤؛ 27١/5‏ ۱۱۹+ #/داكء 
الالال الل وه" ). 

(۲) المزارعة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. وهي والمخابرة بمعنى واحد. 
وقيل: المزارعة إذا كان البذر من المالك. والمخابرة إذا كان من العامل. انظر: (النهاية) 
(خبر) (7/7)» و(المصباح المنير) (زرع) »)۲٠۲/١(‏ و(فتح الباري) .)٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاريٌ (كتاب المزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه) (۳/٤۱۰/ج۲۳۲۸)»‏ 
ومسلم (كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع) (:/11857/ح١1501).‏ 


14۹۳ 


المبحث المّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم عه لب 


و o2‏ م أت س ا ا ي ر بر رص حي + ب و 
فيها بتهي عن النبيّ كه » فَدَحَلَ عله وَأَنَا مَعَهُء فَسَأله » فقَال: کان رَسُول 
الي 00 0 کک وَكَانَ إِذَا سيل عَنْهَا 


سر9 


# ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: أن حديث ابن عمر و فيه الإذن في 
كراء الأرض بجزءٍ مما يخرج منهاء وحديث رافع , بن خديج ويه يض هيه فيه النهي 
عن كراء الأرض» ومن ذلك كراؤها بجزءٍ ممّا يخرج منها. 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


لاو ا م سي البح ار 
الذي تهى عنه النبئ بي من ذلك أمدٌ بيّنُ الفساد» وهو المزارعة الظالمة 
الجائرة ؛ فإنّه قال: «كنًا نكري الأرْض عَلَى أن لتا هَذِوء وَلَهُمْ هَذِو هريما 
أو ر . اخ هذ)0". وفي لفظ له: «كَانَ التاس يُوَاجِوُونَ عَلَى 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المزارعة: باب ما كان أصحاب رسول الله ية يواسي بعضهم بعضاً 
في الزراعة والثمرة) (۱۰۸/۳/ح٤١٤۲۳)»‏ ومسلم (كتاب البيوع: باب كراء الأرض) 
(8/٠8١1/ح/؛‏ 6١)ء‏ والسياق له. 
(۲) أخرجه البخاريٰ (كتاب الشروط: باب الشروط في المزارعة) (۱۹۱/۳/ح۲۷۲۲)» ومسلم 
(كتاب البيوع: باب كراء الأرض بالذهب والورق) حا 10(« وتمامه: «فَتَهاتا 
عَنْ ذلك وَأَنَا الْوَرِقُ فلم يَنْهَنا. 


۹٤ 


9 


عَهْدٍ النبِيّ ب عَلى الْمَاذباتاتِ» وَأَقْبَالٍ الْجَدَاو ل وَأَشَْاءَ مِنَ الان 
EE‏ “ا 2 ا م e‏ 

وقوله: «ولم يکن للناس كِرَاءٌ إلا هذاء فلذلك زجر عله فما ار 
TER‏ 

مَضمون»› فلا بَأْسَ به . وهذا من أبين ما فى حديث رافع a‏ 
فيها مجمل أو مطلق أو مختصر ؛ فيحمّل على هذا المفسر المبيّن المتّفق عليه 
E AT‏ 


ثم قال: «فالذي تَهَى عنه مشتملٌ على مضرّة ومفسدة راجحة في ضمنها 
منفعة مرجوحة جُزويّة » والذي فعله بي وأصحابه من بعده مصلحة ومنفعة 
راجحة » لا مضرّة فيها على واحدٍ منهما ؛ فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين 
e‏ .. واتفقت السنن عن رسول 
لله َة وتآلفت » وزال عنها الاضطراب والاختلاف» وبان أن لكل منها 
وها وان .ما ته عنه غير ما أباحه وقئله20: 


فجمء الإمام ابن الق ن النهي عن المزارعة والإذن فيها بالحمل 
على وجهين ؛ فالتّهى لما كان من المزارعة فيه مضرّة ومفسلة »› والإذن لما 


)١(‏ الماذيانات: جمع ماذيان: بكسر الذال في الأكثر» وقد فتحها بعضهم. قيل: هي أمّهات 
السواقي . وقيل: هي السواقي الصغار كالجداول. وقيل: الأنهار الكبار. وليست بعربية» هي 
سواديّة . والسواديّة: لغة النصارى العراقبّين وغيرهم (السريانيّة الحديثة). انظر: (مشارق 
الأنوار) ١(‏ / ١۳۷)ء‏ و(أطلس الأديان) (ص/2019) للمغلوث . 

)»2 الأقبال: الأوائل والرؤوس . والجداول: جمع جدول » وهو: النهر الصغير ١‏ انظر: (النهاية) 
(قبل) (:/9), و(جدل) .)۲٤۸/۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب البيوع: باب كراء الأرض بالذهب والورق) (۱۱۸۳/۳/ح۷٤١٠).‏ 

(:) (تهذيب السنن) .)٤٤٥/۲(‏ 

(١‏ كذا فى الأصل , والجزو لغة في الجزء ؛ كما أفاد محقق الكتاب. 

)03 ال (£64/۲ - م١هع).‏ 


۲۹0٥ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم + e‏ عل 


ليس فيه مضرَّة ومفسدة » بل فيه مصلحة ومنفعة. 
د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على ثلاثة 
وا 


- الأؤل: مسلك الجمع: وذلك على ثلاثة وجوه: 


الوجه الأوّل: الجمع بحمل الحديثين على وجهين أو معنيين ؛ أحدهما 
منهيٌ عنه» وهو: المزارعة بما فيه مضرَّة ومفسدة ‏ كما لو اشترّط صاحبٌ 
الأرض ناحيةً منهاء أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض ؛ لما في 
كلّ ذلك من الغرر والجهالة(2 » والاني: مأذونٌ فيه » وهو المزارعة على 
جزء معلوم» تحصل به المصلحة والمنفعة » وليس فيه مضرَّة أو مفسدة. وإليه 
ذهب ابن القيّم. ونسبه الحافظ إلى الجمهور7". 


الوجه التاني: الجمع بحمل التي على الكراهة › والإذن على بيان الجواز . 
وهووجه للجمهور في الجواب عن الاختلاف» رة الشوكان*). 


)١(‏ انظر لهذه المسالك: (المفهم) (501/5)» و(المنهاج) »)١198/٠١(‏ و(تهذيب السئن) 
(؟/441)» و(فتح الباري) (57/0). 

(۲) انظر: (فتح الباري) (57/0). 

() انظر: المصدر نفسه. وراجع: (المغني) (081/0). 

(:) انظر: (المفهم) »)5١17//4(‏ و(المنهاج) 2)١98/١١(‏ و(فتح الباري) (51/5؟). وقال 
النووي عن الوجهين الأوّل والتاني: «وهذان التأويلان لا بدّ منهما أو من أحدهما للجمع بين 
الأحاديث , وقد أشار إلى هذا التأويل الثانيّ البخاري» . 

(0) انظر: (نيل الأوطار) (785/60). 
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| لل وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الوجه الثالث: الجمع بالحمل على نوعين من المكرى به؛ أحدهما: 
منهئٌ عنه ؛ وذلك إذا اكتراها بالطعام ؛ مما تنبته الأرض أو لا تنبته ؛ للا يصير 
من بيع الطعام بالطعام. وثانيهما: مأذون فيه » وذلك إذا اكتراها بما عدا 
الطعام . وإليه ذهب المالكية() . 


- الثاني: مسلك التسخ: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: نسخ حديث ابن عمر 85 في الإذن في المزارعة بحديث 
رافع واه في المنع منها. وإليه ذهب الحنفيّة'". 


الوجه الثاني : نسخ حديث رافع في المنع من المزارعة بحديث ابن 
عمر و في جواز كراء الأرض ببعض ما يخرج منها؛ لأنه آخر فعل رسول 
لله يك ؛ فيكون هذا العمل المتأخر ناسخاً للعمل المتقدّم. ويبقى ما عداه من 
المزارعة على عموم النهي . وإليه ذهب ابن حزم" . 


الثالث: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: ترجيح حديث ابن عمر وه في الإذن في المزارعة على 
حديث رافع وهه في التهي عنها؛ لأن حديث رافع وقع فيه اختلاف 
واضطراب» بخلاف حديث ابن عمر؛ فإنه لم يختلف فيه. ولأن حديث ابن 
عمر که ار العمل به من زمن النبي ا إلى زمن الخلفاء الراشدين › 
وذلك أدعى إلى إحكامه» وأبعد عن نسخه. ولأنه أقرب إلى رعاية مصلحة 
(۱) انظر: (الاستذكار) (67/1)» و(المفهم) (101//4). 
(؟) انظر: (الاختيار لتعليل المختار) (/865) للموصلي ؛ و(عمدة القاري) .)171//١5(‏ 
(۳) انظر: (المحلى) .)٤۸/۷(‏ 


۲4۷ 


المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم + 4 ل 


الناس وحاجتهم في المزارعة. ذكرها ابن الق . 


الوجه الثاني : ترجيح حديث رافع في النّهي عن المزارعة على حديث 
ابن عمر ويا في الإذن فيها ؛ لإطلاق التي » وتغليباً للحاظر على المبيح. 
ولأن خيبر فتحت صلحاًء وأقرّ من فيها على أن الأرض ملكهم بشرط أن 
بعطوا نصف الثمرة؛ فكان ذلك يؤخذ 6 الجزية ؛ فلا 0 على جواز 
الزارعة. 
سادساً: المسلك الراجح: 

المسلك الرّاجح هو مسلك الجمع بالحمل على وجهين ؛ وذلك لما 
3 

١‏ - أن الجمع بهذه الطريقة فيه إعمالٌ لكلا الحديثين » وإعمال الحديثين 
أولى من إهمال أحدهما. 

۲ - أن الجمع بهذه الطريقة ليس فيه تأويل لأحد الحديثين» فهو أولى 
من الجمع بالحمل على الكراهة» الذي فيه تأويل للتهي» وإخراجه له عن 
ظاهره وحقيقته من غير حاجة ولا ضرورة. 


۳ - أن الجمع بالحمل على نوعين فيه تقييد لحديث الإذن في المزارعة 
بما عدا الطعام» وذلك منافب لإطلاقه. ولأ حديث الإذن في المزارعة يدل 





5© اظ (تهذيي ال 0)41 
(۲) انظر: (المنهاج) (۱۹۸/۱۰). 
(۳) انظر: (فتح الباري) »)٠١/١(‏ و(عمدة القاري) (118/17). 


4۹۸ 


|+ #ول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَبّم 


على أنها مستثناة من التهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئةَ؛ جمعاً بين 
الحديثين » وهو أولى من إلغاء أحدهم'. 


٤‏ - أن دعوى التّسخ في الحديثين لا دليل عليهاء بل إن الروايات تدل 
0 كر العمل بالحدينين E‏ عند الصحابة فليس 


0 
- أن الترجيح لا يُصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الحديثين» 

وحيث قد أمكن الجمع بين الحديثين» وحملهما على وجهين ؛ فلا ترجيح . 

٠‏ - أن ترجيح حديث الإذن لا يتعارض في الواقع مع الجمع بالوجه 
الرّاجح ؛ لأن المأذون فيه على التحقيق هو المزارعة التي ليس فيها مفسدة 
ولا مضرّة. 

۷ - أن تغليب الحاظر على المبيح ينبغي أن يكون فيما ظهرت فيه 
مفسدة ومضرّة من المزارعة » لا فيما فيه مصلحة ومنفعة. 

۸ - أن معظم خيبر فتح عنوة» وكثيرا منها قسم بين الغانمين» وقد 
أجلى عمر اليهود منهاء ولو كانت الأرض ملكهم لما أجلاهم منها؛ فسقطت 
دعوى أخذها بح الجزية » وثبت أنها مزارعة" . والله أعلم. 


.)17/0( انظر: (فتح الباري)‎ )١( 
.)81/60( (؟) انظر: (نيل الأوطار)‎ 
.)٠١/١( انظر: (فتح الباري)‎ )۳( 


۹۹ 


المبحث التاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيِّم #4 


* الفرع السادس: الجمع ببيان اختلاف المحل: 
الجمع ببيان اختلاف الت يكون عند ورود حديثين ظاهرهما 
الا خف ولكن عند الط طهر أن كل انعد متها وارد على مكان: أو 
زمان» أو شخص ؛ فيجمع بينهما بالحمل على مكانين › أو زمانين › أو 
وتقرير هذا الوجه كتقرير سابقه» وقد سبق بيان شدّة التداخل بينهما. 
وسأمثّل هنا لكلّ وجه من وجوهه » ولكلّ قاعدة من قواعده بمثال ؛ فيأتي في 


ثلاث قواعد: 


+ القاعدة الأولى: الجمع بالحمل على مكانين: 

استعمل الإمام ابن ال هذه القاعدة من قواعد الجمع فی بعض 
الال وسال 5ك : 
د أو لا: عنوان المسألة: عدد ركعات سنة الجمعة البعدية: 
البعديّة ركعتان» والآخر يدل على أنّها أربع ركعات . 
د ثانياً: الحديثان المختلفان: 

الحديث الأوّل: حديث ابن عمر 885: «أن رَسول اشر به كَانَ 
ا قبل الظهر رکعتيْن ) وَبَعَدَهَا رَكعتَيْن ) وبقد المَعْرب رَكُعَتَيْن فى 
)١(‏ انظر مثالين آخرین في: (زاد المعاد) ۰۱٦٥/۱(‏ ۲۹۸). 


وال 


اهو« لد وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 
بَيْتَه) وَبَعلَ العشَاءِ رَكُعَتَيْن ) وکان ل صلی ا الجمعة حت صرف , 
.وي 0 
فيصلي رکو 

الحديث الثاني : حديث ا هريرة ره قال: قال رسول الله عل : (إذا 
۶ صَلَيْتمُ بَعْدَ الجمعة فَصَلوا أَرْبَعًا)0©. 


# ثالثا: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


الجمعة البعدية ركعتان › وحديث في هريرة يض يدل على أن سي أربع 
ركعات. 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن الوب كد أن شار إلى ا : «فقال شيخنا ۳ 
العباس ابن تيميّة 5ل : sS‏ 
بها ا . قلت : عن هذ اقل الا حاف . وقد ذكر أبو داود عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) (۲/١٠/ح4۳۷)»‏ ومسلم 
(كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة) (؟01/1٠7/ح887).‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة) (؟5/٠٠7/ح١881).‏ 

(۳) لم أجد ما نقله ابن القيّم عن شيخه ابن تيميّة فيما وقفت عليه ؛ فهو من اختياراته التي حفظها 
لنا ابن القيّم في سماعاته ؛ ولهذا نقله عنه ابن قاسم في (المستدرك على مجموع الفتاوى) 
(۱۲۹/۳). والله أعلم . 

(:) أخرجه أبو داود (أبواب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة) (7141/17/ح1170) من طريق 

يد بن أبي حبيب» وأبو داود (أبواب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة) (؟/744/ 
«(1T‏ والترمذي (أبواب الجمعة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة) (8949/75/- 


۳۰۱ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ete‏ 


ابن عمر أنه كان إذا صلى فى المسجد صلى أربعاً» وإذا صلى في بيته صلى 
رکعتین»'. وأو ابن القيّم كلام شیخه» ولم يتعقبه . 


فجمع الإمام ابن القيّم بين الحديثين المختلفين في مسألة عدد ركعات 
سنة الجمعة البعديّة - تبعاً لشيخه ابن تيميّة aE E‏ 
في المسجد صلاها أربع ركعات» وإن صلَّى في البيت صلاها ركعتين. وأيّد 
ذلك بما جاء عن ابن عمر #85 . 


وقوله: «وعلى هذا ل الأحاديث) ر يعنى: ما سبق في حديث ابن عمر 
: 0-000 1 إلى بيته؛ كما جاء ميا في رواية أخرى عن نافع 
عن ابن عمر وَم: ١‏ اذا عل الج الصرق ا تدسف 
بَئتو» ثم قَالَّ: كَانَ 1 الله كه يَصَنَعٌ ذَلِكَ00". 


E E ELE E EEE 5‏ «کان إِذَا كَانَ بِمَكَة 
ا تَقَدمَ َصلَى رَكْعتَينٍ ؛ كم دم َصلى أزتعا. إا كان المي صَلّى الحم 
ثم رجح إلى ب ته مَصَلَى رَكْعََْنِ» وَلَمْ يُصَلَّ في الْمَسْجِدٍ. فيل لَه كَقَالَ: : کان وَسُولُ الله 
له بَفْعَلّ ذَلِكَ) . والسّياق ليزيد» ورواية ابن جريج بنحوه مختصرة» بالشطر الأول غير مقيّد 
بمكة. وصح إسنادّه العراقيمٌ ‏ كما في (نيل الأوطار) (۳۳۳/۳) -» والألبانئ في (صحيح 
أبي داود) .)۲۹۳/٤(‏ وعطاء بن ابي رباح سمع من ابن عمر؛ كما قال ابن المدينيّ في 
(العلل) (ص /۳۲۸) وغيره» ورجّحه أستاذنا مبارك الهاجري في (التابعون الثقات) 
(ص/١8).‏ ورواية يزيد عن عطاء في في الین وو روق عنه من کاب كبا فى ع 
الباري) .)٤۲٤/٤(‏ ويظهر من هن الزؤاية أن ابن عمر كان يصلي في لحك ا ل 
أربعاً فقط » وأن ما ذكره ابن القيّم فيه اختصار. والله أعلم. 

.)0657/١( (زاد المعاد)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة) (0/17٠٠/ح887).‏ 


eT 


| چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


+ خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 
اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على مسلكين': 
9 الأول: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأوّل: الجمع بالحمل على مكانين ؛ إن صلى في المسجد صلاها 
أربع ركعات » وإن صلى في البيت صلاها ركعتين. حكاه الترمذئ عن الإمام 
إسحاق. وإليه ذهب ابن العربي( » وهو الذي اختاره ابن القيّم . 


الوجه الثاني : : الجمع بالحمل على جواز الوارد على سبيل التخيير ؛ ! 
ا ا 
ما ورد من الأحاديث والآثار. وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية” وشار 
الخطاب 2ء وا ل ال بن قدامة . 


)١(‏ انظر لهذين المسلكين: (معالم السنن) »)٠٠١/١(‏ و(التمهيد) »)۱۷١/١١(‏ و(إكمال 
المعلم) «(YAVÎY)‏ و(المفهم) c(۸)‏ و(طرح التغريب) (۳۸/۳) للعراقي » و(عمدة 
القاري) (7/١٠6؟).‏ 

(۲) انظر: (سنن الترمذي) (۳۹۹/۲/ح۲۳٥).‏ 
تنبيه: عزا الخطابييٌ في (المعالم) ٠/١(‏ و إلى الإمام إسحاق القول بأربع ركعات ؛ 
كأصحاب الرأي » فإن ثبت عنه ذلك ؛ فلع له قولين » ولا فإن ما عزاه إليه الترمذئ أرجح ؛ 
لأنه بأقواله أعرف. والله أعلم. 

(۳) انظر: (عارضة الأحوذي) .)١١١/۲(‏ 

.)۲۱۹/۲( انظر: (المغني)‎ )٤( 

(5) انظر: (معالم السنن) .)٠٠١/۱(‏ 

(1) انظر: (التمهيد) (1095/15). 

(۷) انظر: (المغني) (۲۱۹/۲). 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم |+ ل 


الوجه الثالث: الجمع بحمل الأمر بالأربع على الأفضل المستحبٌ» 
وفعل الركعتين على بيان الأقل المجزئ في الإتيان بالستة. وإليه ذهب 
الشافعيٌ » واختاره التووئ'. 


الوجه الرابع: الجمع بالعمل بالحديثين جميعاً؛ فيصلي بعد الجمعة ست 
ركعات وهو الذي ثبت عن ابن عمر يله في المسجد. وروي عن علي وأبي 
موسى الأشعريً #5 . وإليه ذهب سفيان الثوريٌ » واختاره ابن المنذر©. 


الوجه الخامس: الجمع بحمل الفعل على الخصوصية للنبي عد 
والأمر على أته خطاب عامٌ للأمّة. وإليه ذهب الشوكان*. 


الثاني: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 

الوجه الأوّل: تقديم حديث ابن عمر #85 في صلاة السنّة البعديّة 
للجمعة ركعتين » على حديث أبى هريرة 4# فى صلاتها أربعاً. وإليه ذهب 
الإمام مالك . 


الوجه الثاني: تقديم حديث أبي هريرة ييه في صلاتها أربعاء على 
حديث ابن عمر #85 فى صلاتها ركعتين . وذهب إليه أصحاب الراك 


(1) انظر: (المجموع شرح المهذب) (4/4)» و(المنهاج) (193/7). 

(؟) انظر: (الأوسط) (5/5؟١١)»‏ و(التمهيد) (١٠/۱۷۳)ء‏ و(معالم السئن) »)۲٠١/١(‏ 
و(مجموع الفتاوى) (۲۰۲/۲۲). 

(۳) انظر: (نيل الأوطار) .)۳۳٤/۳(‏ 

»)٥ ٤۰4ح‎ /۱۱۷/ ٤( وهو مرويٌ عن عمران بن حصين وإ . انظر: (مصتف ابن أبي شيبة)‎ )٤( 
و(الأوسط) (4/4؟5١)4. و(الاستذكار) (2)957/1 و(إكمال المعلم) (۲۸۷/۳)ء‎ 
. لزكريًا الباكستاني‎ )٤۸۸/١( و(ما صح من آثار الصحابة في الفقه)‎ 

(4) وهو مرويٌ عن ابن مسعود اا . انظر: (مصتف عبد الرزاق) =«(ooYéz/ TEVI)‏ 


€ 


| وول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


# سادسا: المسلك الرّاجح 


المسلك الرّاجح هو مسلك الجمع بالحمل على مكانين ؛ وذلك لما 
5 

١‏ - أن فى هذا المسلك إعمالاً لكلا الحديثين » وإعمال الحديثين أولى 
من إهمال أحدهما. 


١‏ - أن الجمع بهذه الطريقة يشهد له سياق النُصوص في التفريق بين 
السا وال إن جوت ارق غير كد سلاا ركسي اله ن 
حمل حديث أبي هريرة ي في الأربع ركعات على المسجد؛ تأليفاً بين 
الحديثين . 

م« - أن التفريق بين المسجد والبيت أيّده عمل الصحابيٌ راوي 
الحديث ؛ ابن عمر و ؛ الذي كان إذا صلى في البيت لم يزد على ركعتين › 
وإذا صلى في المسجد صلى سس ركعات؛ حرصاً على الفضل الوارد في 


؛ - أن الجمع بهذه الطريقة تشهد له الأحاديث الدالة على أن صلاة 
: 1 ل ا a‏ 37 7 ا 
الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة '؛ فجعل ركعتين في البيت بمثابة أربع 
= و(مصتف ابن 0 شيبة) (119/4/ح2)50119 و(الأوسط) »)١1١5/4(‏ و(عمدة القاري) 
»)۲٠١/١(‏ و(ما صح من آثار الصحابة في الفقه) (4۸1/۱). 
(1) أخرجه البخاريُ (كتاب الأذان: باب صلاة الليل) (١/۷٤١/ح »)۷۳١‏ ومسلم (كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد) /05+9/١(‏ 


ح۷۸۱) من حديث زيد بن ثابت وقه: «أن رَسُول الله ي انَخَذْ حَجْرَة ‏ قال: حَسبْتُ آنه 


۳.0 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ++ 


في المسجد لا ينكر في الشريعة » والجمع بالتفريق بين البيت والمسجد يستند 
إلى معنى له أصل ثابت في الشرع . 

ه ‏ أن الجمع بحمل الحديثين على التخيير» أو بحمل الأمر بالاأربع 
على الاستحباب والأفضل مطلقاً فيه نظرء من جهة أن النبيت ية والصحابة 
وير » وخاصّة راوي الحديث هم أحرص النّاس على الأفضل» ولو كان 
صلاتها أربعاً أفضل مطلقاً لما تركوه في البيت » وقصروه على المسجد. ولو 
كان ذلك على التخيير ؛ لما كان لقصر الركعتين على البيت معنى . 

5 - أن الجمع بالعمل بالحديثين جميعاً» وجعل راتبة الظهر ست 
ركعات مطلقاً أو فى المسجد = مخالف لما عرف من هدي النبى ية فى 
صلاتها ركعتين في البيت. والجمع بينهما في المسجد اجتهاد من ابن عمر 
و وغيره» وقد خالفهم غيرهم من الصحابة و ؛ فوجب الرجوع إلى ما 
وريه فو E‏ 

- أن الجمع بحمل الفعل على الخصوصيّة مخالف للأصل في أفعاله 
وهو انان و ور ذه عمل الصصابى رارق الحديك بوعييه 6 نة دال 

م - أن الترجيح بين الأحاديث لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع » وقد 
أمكن الجمع في هذه المسألة ؛ فلا ترجيح . والله أعلم . 





لا حصير - فى رَمَضَانَ...2» الحديث » وفيه: «أَفْصَلَ الصلاة صَلَاةٌ المَرْء فى بئته إلا 
المكثوبَة) . 
e‏ 


| 16 وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


# القاعدة الثانية: الجمع بالحمل على زمانين: 


استعمل الإمام ابن القَيِّم هذه القاعدة من قواعد الجمع في بعض 
المننائل وال دك : 


# أولا: عنوان المسألة: اعتزال الحماعة وقتَ الفتنة: 

ورد فن هذة الماك أحاددت مله هاما ندل عل جرار اعال 
الجماعة في وقت معيّن أو زمن معيّن » ومنها ما يدل على لزوم الجماعة 
مطلقاً؛ في جميع الأوقات› وشار الا ومان: 


تان : الحديثان المختلفان: 


الخذيت الأول e‏ و وه قال: قال رسول الله 285 : نهلك 
الاس هذا الحَويٌ مِنْ قربش. الوا فيا 92017 A‏ 
اغْتَرَلُوهةْ)0. 


الحديث الثاني: حديث أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله كلا : 


)١(‏ انظر أمثلة أخرى في: (شفاء العليل) »)7577/١(‏ و(تهذيب السنن) »)787/١(‏ و(طريق 
الهجرتين) .)٠١١/١(‏ 

(۲) قال الحافظ في (الفتح) :)٠١/1(‏ «المراد بالأمّة هنا: أهل ذلك العصر ومن قاربهمء لا 
جميع الأمّة إلى يوم القيامة... وأ المراد بعض قريش» وهم الأحداث منهم لا كلهم 
والمراد آتهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك» والقتال لأجله؛ فتفسد أحوال الناس» 
ویکٹر الخبط بتوالي الفتن . ٠‏ وقد وفع الأمر كما أخبر ميد . 

)۳( أخر جه البخاري (كتاب المناقب: باب علامات النبوة ا )1446ح 1°( 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمتى 
أن يكون مكان الميّت من البلاء) (٤/۲۲۳۹/ح۲۹۱۷).‏ 


۳۰۷ 


المبحث النّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم ee‏ 


و 


ھر 9 ر و ر وو ت ره 0 2 بے رع 7 ل 
١اسْمَعُوا‏ وَأطيعُواء وَإنِ انتخمل عَلَيكُمْ نڏ ڪش کان وَأسَهُ رده . 
# ثالثا: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: أن حديث أبي هريرة وه يدل على جواز 
اعتزال الجماعة فى وقت معيّن» وحديث ابن عبّاس م يدل على وجوب 
لزوم الجماعة مطلقاً» دون استثناء أوقات معيّنة أو أزمنة خاصّة. 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم - بعد أن حكى عن الإمام أحمد أمره بالضرب 
على الحديث الأول -: «وأمّا مَنْ جَرَم بصحَّته: فقال: هذا في أوقات الفتن» 
والقتال على الملك»› ولزوم الجماعة في وقت الاتّفاق والتئام الكلمة» وبهذا 
تجتمع أحاديث النبرءٌ اة التي رَعْبَ فيها في العَلة والقعود عن القتال» ومَدَحَ 
فيها من لم يكن مع أحد(" الطائفتين» وأحاديثه التي رغٌّب فيها في الجماعة 
والدّخول مع الناس ؛ فإن هذا حال اجتماع الكلمة » وذاك حال الفتنة والقتال». 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) 
(37/9/ح7117). 
وفي معناه: حديث ابن عبّاس ڪچ يرويه قال: قال التب ب : «مَنْ رَأى مِنْ أميره سينا يَكْرَهُهُ 
NS Î‏ كنات 
الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) (1۲/۹ /ح١٤٠۷)»‏ ومسلم (كتاب 
الإمارة: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر) /١417//(‏ 
ح1849). 

(؟) كذا في الأصل › والصواب: (إحدى). 

(۳) (الفروسية المحمّديّة) (ص/ .)5١1‏ 


۳۰۸ 


| ول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


فجمع الإمام ابن القيّم بين هذين الاي المختلفين بالحمل على 
وقتين ؛ حديث أبي هريرة بيه في الاعتزال في وقت الفتنة والقتال» وحديث 
أنس ووه في لزوم الجماعة في وقت الأمن والاتفاق. 
خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على مسلكين': 

- الأؤل: مسلك الجمع: وذلك على وجهين: 

الوجه الأوّل: الجمع بين الحديثين بالحمل على وقتين؛ حديث أبي 
هريرة وله في وقت الفتنة والقتال» وحديث اس وه في وقت الأمن 
والاتّفاق. وإليه ذهب الإمام ابن القيّم . 

الوجه الثّاني: الجمع بحمل الحديثين على معنى واحد؛ فإن معنى قوله 
۹ ع 7 4 2 2 د ع 
فى حديث أبي هريرة وهه: «لَوْ أن الاس اعتَرّلوهيْ» أي: لم يداخلوهم ولم 
يقاتلوا معهم › وتركوا الإنكار عليهم ظاهرا والخروج عليهم › وصبروا على 
أفعالهم ؛ فيرجع الأمر إلى اعتزال الفتن » لا اعتزال الجماعة. وإليه ذهب 
ا 
على حديث 5 عريرة ا في لاعتزال ؛ لا حديث م 2-7 وأشهر» 


(۱) انظر لهذين المسلكين: (كشف المشكل) »)٤۷۲/۳(‏ و(الفروسية) (ص/ .)۲١۷ - ٠١5‏ 
(؟) انظر: (إكمال المعلم) (570/4)» و(كشف المشكل) »)٤۷۲/۳(‏ و(المفهم) »)۲٠٤/۷(‏ 
و(فتح الباري) »)٠١/٠۳(‏ و(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) (04/7) للقسطلاني. 
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المبحث التّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم #4 


5 2 
وحديث أبي هريرة أعل بمخالفته الأحاديث المشهورة في الباب ؛ فقد قال 
الإماةعبد اه ين احمهدة #وقال أبى فى مرضة الذى مات فة اصرت على 
هذا الحديث ؛ فإته خلاف الأحاديث عن الا كلل . 


( 0 و ونادةة رار أن الاس اعْتَرَلُوهُمْ) ؛ فقد قال الإمام أحمد في (الورع) (ص/4 4) 
- لمّا سئل عنها -: «هو حديث رديء... هؤلاء المعتزلة يحتجُون به)» قال المرّوذيّ راوية 
الكتاب: «يعني: في ترك حضور الجمعة). وما ذكر الإمام أحمد من كون الحديث خلاف 
لاديف اوددح اروف عل O‏ لبقا د فرج ا بق وزیي 
(كشف المشكل) :)٤۷۲/۳(‏ «فهذا دليل على أن حديث أبي هريرة لم يغبت شت عند أحمد» 
وإن كان قد أخرج في الصحيحين ؛ فيحمل على أنه وهم من الرواة». ا أخر جه 
الشيخان من طريق شعبة عن أبي الاح قال: سمعت أبا زَُرْعَة عن أبي هريرة. وذكر الحافظ 
في (الفتح) (/516) أنه: امن غرائب حديث شعبة» ؛ ذلك لأن الحديث قد جاء من طريق 
آخر عن أبي هريرة دون تلك الزيادة ؛ إذ أخرجه البخاري (كتاب الفتن: باب قول النبي كلو : 
هلال ا علق دی آل یا (5 ۷ من ,طاريق عرو بن ی بن عا 
ل ل ل ل 

له بالمدينة وها موان قال أت هرة انمت الفيادق المصدرق قرول ملك مسي 
على بتي ةي نش . قال مَرْوَان: لَعْنَةُ اله عَلَيِهِمْ غِلمة . قال ابو هْرَيْرَة: لو شِمْتُ اَن 

أعُولَ: بني فلَانء وَبَن فَلَانِء لَفَعَنْتّ). كما رُوي من طريق شعبة وغيره دون تلك الزيادة ؛ 

إذ أخرجه أحمد (7817/1/ح )۷۹۷٤‏ من طريق شعبة» و(7556/17/ح74171) من طريق 

سفیان» وإسحاق ابن راهوبه في (مسنده) (۳۹۲/۳۰۸/۱) من طريق ابن أبي زائدة ؛ كلهم 

عن سماك بن حرب عن مالك بن ظالم قال: : سمعت أبا هريرة يقول: e‏ 

ص أبا القاسم #2 الصادق المصدوق يقول: إن مَلاكَ ا أو اة أي ا ” راء 

N‏ مِنْ فرَيْشٍ0. . ومالك بن ظالم «مجهول»). وسماك «(صدوق » وروايته عن عكرمة 

خاصة مضطربة» ؛ كما في (التقريب) ٠ ›»)1٤٤۲(‏ (۲۲۲). وما سبق لا يكفي لرد رواية 

شعبة في الصحيحين ؛ لأن «شعبة روى الحديثين» فذكر حديث مالك بن ظالم بدون الزيادة» 

وذكرها في حديث أبي التياح » عن أبي زرعة» ولذلك لم يتردّد صاحبا الصحيح من إخراج 

روايته . وأنكره الإمام أحمد ؛ لأن ظاهره مخالف للأحاديث التي وردت بالأمر بعدم الخروج- 


1۰ 


| 1ل وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيم 


يعني: قوله: (اسمعوا وأطيعوا واصبروا))(7©. 


2 سادا المسلك الراجح 


وَذَللك لا 
١‏ - أن في هذا الجمع إعمالاً للحديثين جميعاً» دون إهمال أحد منهماء 
والإعمال أولى من الإهمال. 


بتأوزل7؟ بحنيك: أب هريرة وليه عن ظاهره» والجمع الذي لا يرتكب فيه 
محذور التأويل أولى من الجمع الذي يرتكب فيه محذور التأويل. 


الجمع ؛ فإنه لا يصار إلى الترجيح بين الحديثين. 


4ت أن حديث أبى:هريرة 5 اليم وح ل ا CS‏ 
الصحيحين ؛ فلا يرجّح عليه حديث أنس ر يهي من جهة الثبوت والصحة ٠‏ والله 
أعلم . 
- عن طاعة ول الأمر وإن كان ظالماً انوك NA‏ 

ليس تضعيفاً له» ولكنْ للنِّي عن التحديث به؛ خوفا من أن يقضر فهم ‏ بعض الناس عنه ؛ 

فيقعوا في مخالفات شد . وقد ذكر عنه أنه كان يكره التحديث بالأحاديث التي ظاهرها 

الخروج على السلطان» فالظاهر أن هذا منه). (م: منهج الإمام خمد في إعلال الأحاديث) 

447/99 -447). وانظر: تعليق العلامة أحمد شاكر على (مسند أحمد) /١١8/8(‏ تحت 

ح7497). والله أعلم. 

)220 (مسند أحمد) (۳۸۳/۱۳/ تحت ح٥‏ ۸۰۰). 
(؟) انظر: (كشف المشكل) .)٤۷۲/۳(‏ 


۳1۱ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم ¥+ 


# القاعدة الثالثة: : الجمع بالحمل على شخصين أو طائفتين : 


استعمل الإمام ابن القيّم هذه القاعدة من قواعد الجمع في عددٍ من 
المسائل . ومثال ذلك: 


عد أو لا: عنوان المسألة: كسب الحَكّام: 


اختلفت الأحاديث الواردة فى هذه المسألة ؛ إذ منها ما يدل على كراهة 
كسب الحَجام» واا سان ا 


# ثانياً: الحديثان المختلفان: 


تمن الكل بيت ) 7 ا ت ا 0 


الحديث الثاني : حديث ابن عباس #85 قال: «(احْتَجَمَ جم الي علد 
وَأَعْطَى ا . وَلَوْ عَلمَ كَرَاهِيَةَ لَمْ يُطه)9». 


›»)۷۳۷/۲( و(طريق الهجرتين)‎ »)١598/7( انظر أمثلة أخرى في : (مفتاح دار السعادة)‎ )١( 
و(أعلام الو (/56)» و(تهذيب السنن) (۹۸/۲؛ ۲۷۲/۳)» و(زاد المعاد)‎ 
.)١:١/: (؟لحما؛‎ 

(؟) الحَجَّام: المَضَّاصء صيغة مبالغة من الحجم» وهو: المصّء يقال: : حَجَم الضبى كدي : 
إذا مضَّهُ. وقيل للحاجم: حَجَّامٌ؛ لامتصاصه فم المِحْجَمّة. والمِحْجَمَةُ: قارُورَتُةٌ» وتطرح 
الهاء فيقال: مِحْجَم. والمِحْجّم أيضاً: مِشْرّط الحجّام. (تهذيب اللغة) (حجم) ٤(‏ /44)» 
و(لسان العرب) (حجم) .)117/1١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيَ» والنّهي 
عن بيع الستور) (۱۱۹۹/۳/ح۹۸١٠).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإجارة: باب خراج الحجام) (۲۲۷۹/۹۳/۳)» ومسلم (كتاب 


۳1۲ 


باو مل وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


ثالثا: وجه الاختلااف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: أن حديث رافع بن خديج ييه يدل على 
يدل على إباحة كسب الحجّام وأجرته» وأنّه لا كراهة فيه. 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم: «وأمًا إعطاء النْبيّ ية الحجّام أجرّه» فلا يعارض 
قوله: (كَسبٌ الْحَجّام حَبِيثٌ) ؛ فإنه لم يقل : إن إعطاءه خبيتثٌ » بل إعطاؤه 
إتابواسة ونا مسحت بو ]تاجات مكمه خيك ا الخد 
وخبثه بالتسبة إلى أكله فهو خبيث الكسبء ولم يلزم من ذلك تحريمه؛ فقد 
سمّى التبئ بي الثوم والبصل خبيتين مع إباحة أكلهما. ولا يلزم من إعطاء 
التب بل الحجّام أجرّه حل أكله» فضلاً عن كون أكله طيّباً. .. وهذا أصلٌ 
معروفٌ من أصول الشرع : أن العقد والبذل قد يكون جائزاً أو مستحبًا أو واجبا 

من أحد الطرفين وها هع نا مد TE‏ علق الناذك 
أن يبذل» ويحرّم على الآخذ أن يِأخُدّه. وبالجملة فخبث أجر الحجّام من 
جنس خبث أكل الوم والبصل» لكنّ هذا خبيث لرائحته» وهذا خبيث 
CN‏ 


COM EG 1 TT 56‏ أذ أجرة 


المساقاة: باب حِلَّ أجرة الحجامة) (۵/۳١١٠/ح۷۷١٠).‏ 
)١(‏ (زاد المعاد) (81/5/5). 


1۳ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ea‏ 


الحجامة » وحديث ابن عبّاس يدل على أنه يجب على المحتجم (المعطي) 
أن يعطى أجرة الحجامة . 
# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على ثلاثة 
ا 


جالأول: مسلك الجمع : وذلك على وجوه: 


الوجه الأوّل: الجمع بالتكمل E‏ تفي #الكرافة EE‏ 
يأخذ أجرة الحجامة» والجواز للمحتجم الذي يعطيه إِيّاها. رواه أبو جعفر 
ابن جرير الطبرئ عن أبي قلابة واختاره"» وإليه ذهب ابن القيّم وغيره. 


الحجام» , وحديث ا 0 2 وف على بیان الا ذهب الجمهرر۵. 


اي e Es‏ 
متو وإت فك و 


)١(‏ انظر لهذه المسالك: (عارضة الأحوذي) (۷/۳) و(المنهاج) (۲۳۳/۱۰). و(زاد 
المعاد) (47/5/7)» و(فتح الباري) (559/5)» و(عمدة القاري) »)7١5/1١١(‏ و(نيل 
الأوطار) (880/0). 

(۲) انظر: (تهذيب الآثار) (مسند عمر) .)18/١(‏ 

(*) انظر: (إرشاد الساري) .)٤١/٤(‏ 

(:) انظر: (معالم السنن) »)2١١7/(‏ و(فتح الباري) (459/5)» و(نيل الأوطار) (ه/١٠٤٠).‏ 

(5) انظر: (عارضة الأحوذي) (/707)» و(المسالك في شرح موطأ مالك) (45/5). 


1٤ 


اوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


الوجه الرابع: الجمع بالحمل على شخصين: حر وعبدٍ؛ فيكره للحرٌ 
الل والاحتراف بالحجامة › ويباح للعبد. وهو رواية عن جمد وحكاه 
الحافظ وغيره عن جماعة من المحدش. 


- التاني: مسلك النّس: نسخ حديث رافع زه في كراهة كسب 
الحجام» بحديث ابن عباس يه ص جوازه. وإليه ذهب الإمام أب حنيقة 
وصاحباه» ورجّحه الطحاوئ'. 


الشالث: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


000 
خد اتن قان قن راز واله ذهب عضن أصحات الجر : 


الوجه الثاني: ترجيح حديث ابن عباس ا في جواز كسب الحجّام: 
على حديث رافع يه في كراهته؛ للحاجة إلى الحجامة. ذكره ابن 
040 
الي 


(۱) انظر: (الشرح الكبير) )۳۹١/٠٤(‏ للشمس ابن قدامة » و(الإنصاف) (77/57)» و(المنهاج) 
(۲۳۳۴/۱۰) و(فتح الباري) .)٤٥۹/٤(‏ 
تنبيه: جمع بعض العلماء بين الحديثين بحمل حديث رافع زه على اللي عن بيع دم 
الحجامة وثمنه» «ولكن الجمع بهذا الوجه بعيد»؛ كما قال الشوكانئ فى (النيل) 
(م/اطاع")؛ («لأن نهيّه د عن ثمن الدم لسن .من أجرة الحجّام في شي ؛ 1 قال ابن 
عبد البرٌ في (التمهيد) .)۲۲٤/۲(‏ 

(؟) انظر: (شرح معاني الآثار) »)۱١١/٤(‏ و(نخب الأفكار في شرح معاني الآثار) (880/15) 
للعيني . 

(*) انظر: (نيل الأوطار) (841/0). 

(:) انظر: (عارضة الأحوذي) (7079//0)؛ و(المسالك) (46/5). 


۳10 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم | هل 
# سادسا: المسلك الرّاجح: 


المسلك الزاجح مسلك الجمع بالحمل على شخصين: الأخذ والمعطي ؛ 
وذلك لما يلى: 

أعأأن فى ذلك إعيالا لقنو ا ونال ا ادت الواردة 
في المسألة أولى من إهمال بعضها. 


۲ - أن الجمع بالحمل على الكراهة لا يتنافى مع الجمع بالحمل على 


تلخضين أن ا 
۳ - أن الجمع بهذه الطريقة يجري وفق قاعدة لها شواهدها في الشرع ؛ 
کال 1 e‏ وغ 


4 - أن الجمع بالتفريق بين العبد والحرّ فيه نظر؛ لان العبيد مكلفون 


ه - أن التسخ لا يعبت بالاحتمال» وصحّة النّسح متوقفة على العلم 
كما (4) 
سى ٠‏ 


(۱) عَسْب الفحل: ماه فَرَساً كان أو بعيراً أو غيرهما. وعَسْبْهِ أيضا: ضِرَابُه . ولم به عن واحدٍ 
سوا انها ين هق :الكراء الدى بوخد عليه . انظر: (النهاية في غريب الحديث) (عسب) 
.(TTé/ T)‏ 

(۲) انظر: (اقتضاء الصراط المستقيم) (1۹/۲) لابن تيميّة » و(زاد المعاد) ( .)۷٠٤ 1۹7/٠‏ 

(۴) انظر: (معالم السنن) »)٠٠۳/۳(‏ و(عارضة الأحوذي) (۲۷۹/۱). 

0( انظر: (عارضة الأحوذي) (7177/1)» و(فتح الباري) (9/5 5 ) » و(نيل الأوطار) (ه .)١٤٠١/‏ 


۳۱٦١ 


| ول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


١‏ - أن الترجيح لا يُصار إليه إلا عند تعذر الجمع ؛ وقد أمكن الجمع ؛ 

- ن في الترجيح إهمالاً لحديث ابن عباس زغ » وإهداراً للدليل أو 
القووقة 27 ع ف النهي من التحريم إلى الكراهة ؛ فلا يؤخذ به. 
والله أعلم . 


ee: هلام‎ 


(1) انظر: (كشف المشكل) »)578/١(‏ و(العدّة في شرح العمدة) )١١۲۲۳/۳(‏ لابن العطار. 


۳1%۷ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم 4e‏ 3 


* الفرع السابع: الجمع بالتخيير بين الفعلين: 

وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
2 الأمر الأوّل: تقرير ال جمء بال خيير بين الفعلين: 

الجمع بين الحديثين بالتخيير بين الفعلين يكون عندما يرد عن النبيّ 
ية حديثان مختلفان فى الظاهر ؛ يدل أحدهما على فعل عبادة على صفة أو 
هيئة معيّنة » ويدل الآخر على فعلها على صفة أو هيئة أخرى ؛ فيجمع بينهما 
بكونهما جميعاً جائرّين ؛ لكون الاختلاف بينهما اختلاف تنوّع . 


والجمع بالتخيير فيما ظاهره الاختلاف من أفعال الى كد المجرّدة 
ذهب إليه جمهور الأصوليّين0©. 

وأكثر ما يكون هذا الوجه من الجمع في السّئن التي شرعت على سبيل 
التنوّع » بأكثر من وجه؛ كألفاظ الأذان» وأنواع ES‏ العامة 
بالصلاة؛ كالاستفتاح» والركوع› وال جود وصِيّغ التشهّد والصلاة 
الإبراهيميّة» وغير ذلك ؛ ممّا قد بيّن القاعدة فيه الإمام ابن القيّمء وأن 
تحصن انل وح ولاك كوه تيان ا يلك ا واف على 


1١‏ فإن:اقترن بالفعل ما يخرجه بن التجردء كآن يكون ياتا لقول ؛ فاته بحل محله».بحيث إذا 
عارقيه فل خر نظن في الترتجيع ها أو الت انظ التفصيل” (المحقّق من علم 
الأضوك نا ا بأفعال الرسول) (ص/۷۳٤)‏ ا شامة » و(شرح تنقيح الفصول) 
(ص ٠)۲۹‏ و(البحر المحيط) (571/7)» و(تيسير التحرير) (۲۱۳/۲)» و(إرشاد 
الفحول) .)١١١/١(‏ و(أفعال الرسول يكل ودلالتها على الأحكام الشرعيّة) )١۷١/۲(‏ 
تاشر 


۳1۸ 


0 وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


سيل ال يقن هذا مز وا قرولا بجع دين تلان الح كلها » أن 
النبيّ 45 لم يجمع بينها'" . 

وقد بيّن الإمام ابن القيّم أن الاختلاف الذي يقع بين العلماء في هذا 
التوع يكون اختلافاً في الاختيار والأولى؛ فقال: «وهنا نوع آخر من 
الاختلاف » وهو وفاق في الحقيقة » وهو: اختلاف في الاختيار والأولى بعد 
الاتفاق على جواز الجميع ؛ كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة » وصفات 
التشهّدء والاستفتاح » وأنواع الىك الذي بحرم به قاصد الحجّ والعمرة» 
وأنواع صلاة الخوف» والأفضل من القنوت أو تركه» ومن الجهر بالبسملة 
أو إخفائهاء ونحو ذلك» فهذا وإن كان صورته صورة اختلاف ؛ فهو اتفاق 
فى الحقيقة)2'0. 


*# الأمر الثاني: مثال الجمع بالتخيير بين الفعلين: 

استعمل الإمام ابن القيّم هذا الوجه من وجوه الجمع في كثير من 
الائ وال دت : 
3 أو لا: عنوان المسألة: صفة صلاة الخوف: 

ورد فى هذه المسألة عدَّة أحاديث ظاهرها الاختلاف ؛ لأنها اشتملت 
على صفات أو هيئات مختلفة لصلاة الخوف. 


(۱) انظر: (جلاء الأفهام) (ص/۳۷۳ - ۳۷۹). 

(؟) (الصواعق المرسلة) .)٥۱۸/۲(‏ 

() انظر أمثلة أخرى في: (تحفة المودود) (ص/۲٦۱)›‏ و(تهذيب السنن) (۲۸۰/۲)› و(زاد 
المعاد) *11/١(‏ 5غ ١غ‏ كلخ“ .(Yoo YEA TINY ¢+ A۹‏ 


۳14 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين محتلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ]م هب 


# ثانياً: الأحاديث المختلفة: 


الحديث الأول" حديث جابر رض پا قال: «(شهڏت م رسو الله كيل 
صَلَاةاكؤفٍ, قا صقن ص لف رَسُولٍ انه کا اعدو ييا ون 
ر رءر و 


ر 00 5 ور 
القبلّة > فکیر التبی یا وک رتا جویعاء ثم رك » وَرَكنتا جَویعاء ثم و راه 
ِنّ الركُوع » وَرَكَعْنا جَويعًاء كُمّ الَْدَرَ بالسُجُودء وَالصّفْ الذي يليه َنَم 


ےک حر 


N n‏ وء وام الصف 
ادي لع هده الح لق سروم ناموك 1 تقد الصف اموسر 
لخو الف الققدء : > ثم ركم اتی وله وَرَكَعْنَا جَمِيعاء ڈ تي 
اووس ديك ا ميلف الي وري امور 

فى الرّكعة الأولّى» فام ال محر في تحور الْعَدوّ» فلم فال 
n 9‏ الي ليد ا العو غر بالسجودن ا 
كر e E‏ 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر #85 قال: فو ر الله کیا 
N‏ رَسول الله يك يُصَلَي آ لاء فَقَامَتْ 
طائفة ية مه لي وات طَلِقةٌ على الَو وََكَعَ وَسُونُ لل كلمن مَعَه 
وَسَجَدَ سَجْدتين ٠‏ كم انْصَرَهُوا مَكَانَ الطائمّة التي لَمْ صل > فَجَاءُواء فَرَكعَ 
E oy‏ 
رك لنفسه رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)7". 
(۱) أخرجه مسلم (كتاب AE Ia E‏ 


(۲) أخرجه البخاري (أبوات. طلا الخوفة باب صلاة الخوف رجالا وركاناً). (2/14/9 


۲۰ 


الحديث الثالث: حديث سهل بن ابي حَدْمَة وليه عن التبي و قال: 
يموم م الإمام م مسقب القبْلة وَطَائْقةٌ مِنْهُمْ مَعه» وظائفة من كل اعدو 


وَجُوهَهُمْ إلى العو صي اين عه كع فم يوون يركون لمهم 
رَكْعَةٌ» وَيَسْجُدُونَ سين في مَكَانِهِمْ» ثُمَّ يَذْهَبُ عَؤْلَاءِ إِلَى مَقَام ولك » 
ركم بهم رَكْعَةَ» مله تان » ثم يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَكَيْنِ )017 . 

الحديث الرّابع: حديث جابر ره: كا َع التي کيا دات الرّفَاع ؛ 
ذا آتیتا على شَجَرَة ظييا ھ ترَكتَاهًا لِلنَيَ ا فَجَاءَ رَجلّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
وَسَيِْفُ ال يله معي بالشّجَرَة» اشر قال : تَحَافيِي ؟ قَالَ: لا! قال: 


و 


من بنك يي ؟ كَلَ: ال. هد ضحت الب كل ايت السلا 
24 و 


َصَلَى بِطَائفَة رَكْعَمَيْنِ : e‏ الأخرى کمن وَكَانَ 
لي يله اربع وَلِلَقَوْم رَكْعَتَانِ)0©. 

الحديث الخامس: حديث جابر وله: «أن الى يله صَلى بِطَائِمَةَ مِنْ 
مايه رَكْعَكيْنَ » ثم سل 0 بآَحَرِينَ اا عن 0 , 


= ح۲٤4)»‏ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الخوف) /0104/١(‏ 
ح284). 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرُقاع) )0 «(TIz/۱16/‏ ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الخوف) (010/6/1/ح841). 

(؟) اخترط السّيف: استله من غمده. (النهاية في غريب الحديث) (خرط) (۲۴/۲). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرّقاع) (110/0/ح4171)» ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الخوف) (007/7/1 /ح847). 

)٤(‏ أخرجه التسائيٌ (كتاب صلاة الخوف) (۳۸۸/۳/ ح۹۸١٠)‏ من طريق قتادة عن الحسن عن 
جابر به. 


ا 


۴۲۱ 


الملبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم | مد + | 


الخدت ا حديث ابن عباس وم قال: «أن رَسُولَ الله كا 


جو 


7 بذي کک ا حا 1 صمين › 2 خلفه »› 0 مَوَازِيَ 


ثالثاً: وجه الاختلاف بين الأحاديث: 


وجه الاختلاف بين هذه الأحاديث أن كل واحد منها قد اشتمل على 
هيئة لصلاة الخوف تخالف الهيئات الواردة في غيره من ¿ الأحاديث . 


= والحسن لم يسمع من جابر ‏ كما في (المراسيل) (ص/5”) لابن أبي حاتم » وفصّله أستاذنا 
مبارك الهاجري في (التابعون الثّقات) (ص/۲۱۷) -» وقد صرح بعدم سماعه هذا الحديث 
منه؛ فقال في رواية ابن أبي شيبة (411/0/ح8777): «نبّئت عن جابر بن عبد الله) ؛ 
فالحديث ضعيف . والله أعلم . 

)١(‏ ذو قرّد: جبل أسود بأعلى وادي التقمي» شمال شرقي المدينة » على بعد (70) كيلاً. وبه 
كانت غزوة ذي قَرَدء حين أغار عبد الرحمن بن عيَّئتة بن حصن على لقاح رسول الله 
ية بالغابة. انظر: (معجم المعالم الجغرافيّة) (ص/١5١2»)7‏ و(صحيح السيرة النبويّة) 
(ص/۳۳۰) للعلي . 

(۲) أخرجه البخاريٌ (كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرّقاع) /١١7/5(‏ ح6؟١١1)‏ تعلقاً 
مختصراً بصيغة الجزم» ووصله أحمد (777/65/ح774)» والنسائئ (كتاب صلاة الخوف) 
»)۱٥٤۹ /*+9/(‏ وصحّحه ابن خزيمة /٤۸۲/۲(‏ ح٤٤۱۳)»‏ وابن حبّان (315/0/ 
ح۷۱۰۹) والحاكم ٤۸٥/۱(‏ /ح۷٤۱۲).‏ وانظر: (صحيح أبي داود) .)٤۰۹/٤(‏ 
ويشهد له: ما رواه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة المسافرين وقصرها) 
(AVz/ 674/1)‏ عن ابن عباس كه قال: (فَرَضَ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانٍ يك يه في 
الْحَضَرٍ أَرْبَعَاء وَفِي السَّمَر رَكْعََيْنِ » وَفِي الْحَوْفٍ رَكعَة) . 


Y۲ 


إبي د ولتي وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام اين القيم 


# رابعا: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم - بعد أن ذكر الهيئات التي وردت بها صلاة 
لحر اد لاني السابقة -: «(وهذه ا ال نيا قال 
الأقاة سيدا كر ديف دروي E AT PEN‏ 
0 دا ۰ 


فم كا وقد روي عنه في صلاة الخوف صفاتٌ حر ترجع كلها إلى 
هذه » وهذه ا وربما اختلف بعض ألفاظها . وقد ذكرّها بعضهم عشر 
صفات» وذكرها أبو محمد ابن حزم نحو خمس عشرة صفة' يمه 
اا لا > وهؤلاء كلما اوا ا خف ال اة فى قضة و اخملا للف وجوه 

من فعل النبيّ كله » وإنما هو من اختلاف الرُواة. وال أعلم)”؟ . 
فجمّع الإمام ابن القيّم بين الأحاديث المختلفة في صلاة الخوف 

بالحمل على جواز جميع الوجوه» على سبيل التخيير بين الكيفيّات الثابتة 

في السنّة » مع تنبيهه على رجوع بعض الكيفيّات الأخرى الواردة في الرّوايات 

إلى هذه الكيفيّات الثابتة فى الأحاديث الأصول فى صلاة الخوف. 

(۱) انظر: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق) (۷۳۲/۲)» و(المغني) (114/5؟). 

(؟) (زاد المعاد) .)5857/1١(‏ 

(۳( في (المحلى) (۲۳۲/۳) قال: «مخيّا بين أربعة عشر وجهاً :كلها صح عن رسول الله قله 
قد بمّناها غابة البيان والتقصي في غير هذا الكتاب». ونقله عنه الحافظ فى (الفتح) 
.)٤۳١/۲(‏ وذكر أنه بيّنها في جزء مفرد» وما ذكره الإمام ابن القيّم على وجه التقريب ؛ كما 
هو ظاهر . والله أعلم. 

(4:) (زاد المعاد) .)1۸۳/١(‏ وقد نقل بعض كلامه الأخير الحافظ في (الفتح) (41/7), 
وقال: «وهذا هو المعتمد» وإليه اغا شيشا د ی : العراقي ‏ بقوله: يمكن تداخلها). 


وح 


المبحث التَاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |4 ميد »| 


د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذه الأحاديث على ثلاثة 
فا 


الأوّل: مسلك الجمع: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: الجمع بين الأحاديث بالحمل على جواز جميع الهيئات 
الواردة عن التبى بيه فى صلاة الخوف. وإليه ذهب الإمام أحمد 
اا واختاره این ال وابن ن وابن حزم 


وغیره» وهو الذي صححه ابن الق 


الوجه الثّاني: الجمع بالحمل على اختلاف الأحوال؛ فتحمل كل هيئة 
منها على حال من أحوال القتال » ويتحرّى فيها ما هو أحوط للصلاة» وأبلغ 
للحراسة. حكاه الترمذييٌ عن الإمام البخاري» وإسحاق“ » واختاره 


)١(‏ انظر لهذه المسالك: (معالم السئن) »)١79/١(‏ و(القبس) »)۳۷۷/١(‏ و(المفهم) 
(/7؛). و(فتح الباري) ٤۳۱/۲(‏ › 5/177 47). 

(۲) انظر: (مسائل الإمام أحمد) (ص/١١١)‏ رواية أبي داود» و(مسائل الإمام أحمد وإسحاق) 
.(VTé/Y)‏ 

(۳) انظر: (الأوسط) (5/0"). 

(:) انظر: (التقاسيم والأنواع) .)٠١١/۷(‏ 

(ه) انظر: (المحلى) (۲۳۲/۳). 

(1) انظر: (الفتح) (55/3) لابن رجبء و(الفتح) )٤۳١/۲(‏ لابن حجرء و(نيل الأوطار) 
١7ب‏ ). 

(۷) انظر: (علل التَّرَمِذي الكبير) (ص/98). 

(۸) انظر: (سنن الترمذي) /٤٥۳/۲(‏ تحت ح074)» و(فتح الباري) (17/7) لابن رجب . 


Y€ 


| چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


٤ : ُ 5 (Vê f 
الخطابئ » وابن العرر 1" الوق ع‎ 
ا لتسخ: وذلك على وجوه:‎ 


الوجه الأوّل: أن حديث ابن عمر وإ وخ بغيره من الأحاديث ؛ 
5 5 0 


الوجه الثاني: أن حديث جابر رهه الثاني في صلاتها أربع ركعات» 
لكل طائفة ركعتان منسوخ ؛ إِنّما كان هذا في أوّل الإسلام ؛ إذ كان يجوز أن 
تسا ا د بذلك . قاله الطحاوئ. 

الوجه الالث: أن حديث سهل بن أبي حَلْمة منسوخ ؛ لأن فيه أن الطائفة 
الثانية يقضون ما سبقوا به قبل فراغ الإمام » ثم يسلمون معه» وهذا إِنّما كان 
e‏ الإسلام - أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته » ثمّ يتابع الإمام -» ثمّ 

تسخ . ذكره بعض ال 


(۱) انظر: (معالم السنن) .)۲٠۹/۱(‏ 

(؟) انظر: (القبس) (۳۷۸/۱). 

(۳) انظر: (المنهاج) (177/5). 

(:) انظر: (فتح الباري) .)٤۳١/۲(‏ 

6 تنبيه : قال ابن العربي في (القبس)  )707/8/١1(‏ ونحوه في (عارضة الأحوذي) (7/7: )-: «وقالت 
طائفة: ما تحقق من الصفات أنه قد جاء بعدّه خلائه ؛ فالأوّل منسوخ لا يعمل به». وهذا 
ليس فيه بيان ناسخ من منسوخ ؛ ولهذا لم أجعله وجهاً. 

(1) انظر: (فتح الباري) .)٤١٤/۷(‏ وقال: «ولا يغبت ذلك عنه»). 

(۷) انظر: (شرح معاني الآثار) (۱/١٠۳)ء‏ و(نخب الأفكار) (48/0؟١).‏ 

(۸) انظر: (بدائع الصنائع) (؟/لاه4)» وعنه: (نخب الأفكار) (787/60). 


Yo 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم 38 3 ل 


الثّالث: مسلك الترجيح: وذلك على وجوه » نجملها فيما يلي: 


الوجه الأول: ترجيح حديث ابن عمر وء والأخذ بالهيئة التي وردت 


وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة ة والأوزاعئ » ورجّحه ابن عبد البرٌّ؛ لقوته 


ال 


بنقل أئمّة أهل المدينة » ولموافقته الأصول فى أن المأموم لا يتم صلاته قبل 
سلام إمامه7" . 


الوجه الثاني: ترجيح حديث سهل بن أبي حنمة وه » والعمل بالهيئة 
التي وردت فيه؛ وذلك لموافقتها ظاهر القرآن» ولكونها أسلم من كثرة 
المقالقة الات الضلة ةع وأشحوط لامر الضرت 6 وأنكن: للعدو:وآلية ذه 
الك والشافعية*2, والحية :2 O O‏ 


)00 فائدة: قال العينئٌ في (نخب الأفكار) (571/0): «والفقهاء لما رجّح بعضهم بعض الرّوايات 
على بعض : احتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح ؛ فتارة يرجّحون بموافقة ظاهر القرآن» وتارة 
بكثرة الرّواية (كذا)» وتارة بكونها موصولاً (كذا) وبعضها موقوقاء وتارة بالموافقة للأصول 
في غير هذه الصلاةء وتارة بالمعاني» . 

(۲) انظر: (شرح معاني الآثار) »)۳٠۸/١(‏ و(نخب الأفكار) (571/5)» و(عمدة القاري) 
5.20 وعزاه ابن العربي في (القبس) (۳۷۸/۱) إلى اللّيث» وأشهب من المالكيّة . 

(۳) انظر: (التمهيد) (7177/15). وراجع: (نخب الأفكار) (771/6). 

(:) انظر: (الاستذكار) (401/5)» و(القبس) (۳۷۸/۱). 

(د) انظر: (اختلاف الحديث) (ص/017)» و(المجموع شرح المهذب) (508/4). 

030 انظر: (المغني) (۲/۲١۲)ء‏ و(كشاف القناع) (14/1) للبهوتي. 
تنسيه العاا E‏ يمري الخدم ؛ هل سلم قبل أن ثم الطائفة الثانية صلاتها ء 
أو انتظرهم 8 التشهد ج ا معه يالا ول أخذ مالك تأخرة وأكثر افا واختار 
الثانى الشافه 


ي 


وآحمد. ورجحه ابن رجب. ولم يفرّق المالكيّة والحنابلة فى الأحذ- 


۳۲٦ 


]نه ول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الوجه الثالث: ترجيح حديث جابر به الثالث ‏ وما ورد في معناه من 
أحاديث ‏ في صلاته ييه بكلّ طائفة ركعتين مع التسليم. وبه كان يفتي 
الحسن البصري"'". وإليه ذهب أبو محمّد ابن حزم تفضيلاً ؛ وذلك لسهولة 
العمل به » ولكثرة من رواه وقال به من الصحابة و#هرء ولموافقته القرآن!"©. 


الوجه الرابع: ترجيح حديث ابن عبّاس #85 » والعمل بما ورد فيه من 
الاكتفاء بركعة واحدة لكل طائفة. وإليه ذهب ابن حزم تفضيلاً"» وبعض 
العاف وتوذلك لها سى دك الخ القالك» 


# سادساً: المسلك الراجح: 


المسلك الرّاجح هو مسلك الجمع بالحمل على جواز جميع الهيئات 
الثابتة عن النْبىٌ يليه فى صلاة الخوف ؛ وذلك لما يلى: 


١‏ - أن في الجمع إعمالاً لجميع الأحاديث الواردة» والهيئات الثابتة 
لصلاة الخوف› والإعمال أولى من الإهمال. 


= بالحديث بين أن يكون العدرٌ في جهة القبلة أو في غير جهتها. وخصّه الشَافعيّة بالحال التي 
يكون فيها العدرٌ في غير جهة القبلة» وأمّا إذا كان في جهتها؛ فإنهم يأخذون بحديث جابر 
الأوّل. انظر: (الاستذكار) (401/5)» و(المفهم) »)٤۷۳/۲(‏ و(الفتح) (40/7) لابن 
رجب و(الفتح) )٤۲٤/۷(‏ لابن حجر. 

(۱) انظر: (التمهيد) .)71/5/١6(‏ 

(۲) انظر: (المحلى) (۲۳۹/۳). 

(۳) انظر: المصدر نفسه. وعزا ابن حزم القول به إلى الثوري وإسحاق. 

:)2:511( انظر: (المجموع شرح العيذب)‎ )٤( 


۷ 


المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |+| 


؟ - أن الجمع بالحمل على اختلاف الأحوال لا يخلو من نظر؛ من 
جهة أننا قد نقصر حديئاً على حالة معيّنة ‏ كحال استقبال القبلة مثلاً » ولا 
يكون الأنسب للحرب؛ لانتشار العدوٌ أو استتارهم أو الخوف من كمين» 
ولهذا لم يعجب هذا المسلك الإمام أحمد(© 

- أن الجمع بالحمل على جواز جميع الهيئات لا يعني عدم اعتبار 
الأحوط للصلاة والحرب عند استعمال تلك الهيئات» بل اعتبار ذلك آمو 
عر ف ولا خلاف فيه ؛ ولهذا أشار ابن القيِّم إلى اعتباره بقوله - وهو 
يتكلم عن جهاد الدفع -: «ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في 
هذا النوع2"70. 

› أن دعوى التّسخ لا دليل عليهاء وهي تحتاج إلى معرفة التاريخ‎ - ٤ 
وتعذر الجمع بين الحديثين » وإذا كان قد عُلم المتقدّم من المتأخّر في بعض‎ 
أحاديث صلاة الخوف ؛ فإن الجمع بينها ممكن ؛ ولهذا فلا نس).‎ 


ه - أن الترجيح لا يعمل به إل لاا العف و ترس 
قد أمكن الجمع ؛ فلا ترجيح . والله أعلم. 


هلام دهاج 





.)۲٠۲/۲( انظر: (مسائل الإمام أحمد) (ص/١١١) لأبي داود» و(المغني)‎ )١( 

(؟) (الفروسيّة المحمديّة) (ص/17١).‏ 

() انظر: (المفهم) (79/5غ)»ء و(فتح الباري) (877/1). 

)٤(‏ انظر: (المجموع) (504/4)؛ و(المنهاج) (1/17؟١)»‏ و(فتح الباري) )٠١/١(‏ لابن 


رټ : 


۳۲۸ 


ء# ءال وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


* الفرع الثامن: الجمع بالحمل على تعدّد الواقعة: 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
# الأمر الأوّل: تقرير الجمع بالحمل على تعدّد الواقعة: 
الح ن الخد الخال على تعدّد الواقعة يكون عندما يرد عن 
النبيّ َة حديثان في حادثة معيّنة معينة » بينهما في الظاهر اختلاف ؛ فيجمع بينهما 
اغا تعد الواقعة 257 
وقد به الحافظ ابن حجر - في عدّة مواضع 2١7‏ - وغيره من ٠‏ العلماء: 
يفرط لدل أن 03 دليلٌ على التعدّد وأنه إذا كان مخرج الواقعة واعيذا ؛ 
فالأصل عدم ا 
قال الحافظ ابن دقيق العيد (7٠/اه):‏ «وقد قرّرنا في علم الحديث: 
ع او 5 و > 0 ع 
أنه تُعرف کون الحديث واحدا باتحاد سنده ومخرجه» وتقارب ألفاظه)(). 
قال الخافظ 2 ا العلائئ مم «إذا اختلفت مخارج 
إذا اتحد مخرج 5 26 ألفاظه ؛ 00 حينئل 05 0 أنه 
حديث واحد وقع الاختلاف فيه على بعض الرّواة» لا سيّما إذا كان ذلك فى 
سياقة واقعة تبعد أن يتعدّد مثلها في الوقوع». 





(۱) انظر مهلاً: (فتح الباري) (۲۹۱/۱ 4 4۱۹۸/٤‏ 4۳۹4/۰ 41۲۹/1 ۵/۸ ؛ ۳۹۹/۹ ٩٤۲‏ ؛ 
(TTA‏ 

(۲) (إحكام الأحكام) .)1١7/(‏ 

(*) (نظم الفرائد) (ص/117)» وعنه الحافظ في (التكت على ابن الصلاح) (۷۹۱/۲- 740). 


۳۲۹ 


المبحث التّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم e+‏ 


وعلى هذا جرى الإمام ابن القيّم في هذه المسالة؟.فقة فزن آنه عند 
اختلاف لفظين أو أكثر في قصّة أو واقعة واحدة؛ فإمًا أن يكون أحذهما 
SS‏ 
بمجرّد الاختلاف ؛ كما يفعل , بعض القاصرين في العلم. 


وقد ذكر هذا المعنى في أكثر من موضع من كتبه» كما رد الحمل على 
التعدّد في أكثر من مسألة"؛ ومنها قوله - في سياق الردٌ على من حمّل على 
التعدّد الأحاديث المختلفة في مسألة: أين صلى النبيئ اة الظهر يوم النّحر في 
مكة أو في منى؟ -: «(وهذه خرفشة7" في العلم» وطريقة يسلكها القاصرون 
فيه » وأمًا فحول أهل العلم فيقطعون ببطلان ذلك» ويحيلون الاختلاف على 
لوهم والنّسيانَء الذي هو عرضة البشر. ومن له إلمام بالستة ومعرفة حجّه(4 4إا 


000 انظر: (زاد المعاد) .)794٠0/0(‏ ونحوه عند العلائي في: (نظم الفرائد) (ص/١٠٠ء› ›)۱١۸‏ 
وابن حجر في: (التكت) (۰۸۰۰/۲ ۸۰۲). 

(۲) انظر مثلاً: (إغاثة اللا في مصايد الشيطان) 2)070/١(‏ و(أعلام الط مم 
و(كتاب الصلاة) (ص/۳۹۲)› و(زاد المعاد) +٥۱۳ , ٤۳۹/۱(‏ ۰۲۷۳/۲ ۲۸۲+ ۳۸/۲۳ 
35)») و(تهذيب السنن) (۲۷۷/۱؛ ۱۹/۲). 
تكبنة ا وت عليه : أن الإمام ابن القيّم قد يتردّد نظرُه ‏ أحياناً - في بعض الوقائع بين 
الل على ادي ا ترجیح أنها واحدة ؛ كقوله في (زاد المعاد) )1٤۷/۳(‏ - فى قصّة 
الصحابيّ الذي أمَر أصحابه بالدخول في النار» بعد أن أوردّها من حديث علي زه د 8 
«فإمًا أن يكون (كذا) واقعتين » أو يكون حديث علو هو المحفوظ». وانظر مثالاً آخر فى: 
(الزاد) ١ .)٤۷۲/۳(‏ 

(۳) الخرفشة بالخاء المعجمة: الإفساد والخلط والتشويش. ومثلها: الخربشة والخرمشة. انظر: 
(لسان العرب) (خرفش) »)١95/7(‏ و(تاج العروس) (خرفش) .)۱۸١/۱۷(‏ 

6 كذا في الأصل . 

رضن 


| وي يل وجوه الجمع بين محتلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


يقطمٌ بأته لم يصل الظهرٌ في ذلك اليوم ثلاتٌ مرّات بثلاث جماعات» بل 
ولا رن وإتما صلاها على عادته المستمرّة قبل ذلك اليوم وبعده ا . 


2 الأمر الثاني : مثال الجمع بالحمل على تعد الواقعة 


استعمل الإمام ابن القيّم هذا الوجه من وجوه الجمع في بعض المسائل . 
ا 


3 أو لا: عنوان المسألة: متى كان انهم عن الكلام في الصلاة ؟ 


فد لفت الأخادية" الواردة ف هله المتعالة و فعضها ندل على أن 
للك كان بمكة + ويحضها ندل عل أنه كان اة : 


0 و ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الحديث الأول" : حديث ابن مسعو د ويه وله : «كنًا تَتَكَلمُ في الصلاة» وَيُسَلمُ 
بعْضَئًا عَلَى بَعْضٍ ل ا 


. (تهذيب السنن) (۳۹۹/۱). وقد رجّح ابن القيّم - تبعاً لشيخه ابن تيميّة - أنه صلاها بمتى‎ )١( 
وسيأتى بحث المسألة في (وجوه الترجيح الإسناديّة: ترجيح الحديث الأصمّ إسناداً على ما‎ 
و‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۰/۷/ح٥٤١٤)›‏ والبخاري (كتاب التوحيد: باب کر يوم هو في شأن) 
(9/؟15) - مختصراً علا بصيغة الجزم عن ابن مسعود -» وأبو داود (تفريع أبواب 
الصفوف: باب رد السلام في الصلاة) (۱۸۷/۲/ح٤4۲)»‏ والنسائيٌ (كتاب السهو: باب 
الكلام في الصلاة) /٠١/۳(‏ ح1784) من طريق عاصم بن أبي التجود عن شقيق- 


۳۱ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيِّم ا له ب 





= أبي وائل عن ابن مسعود به. وقال الحميدي في (المسند) (۱/٠٠۲/ح٤4)‏ - بعد أن رواه 
عن ابن عيينة عن عاصم -: «قال سفيان: هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه) . 
وص يود ابن حبّان (546/10 /ح1۸7۷)» وابن الملقن في (البدر المنير) ٤(‏ /۱۷۳). ولكنْ 
عاصم «صدوق له أوهام» حجَة في القراءة» وحديثه في الصحيحين مقرون» ؛ كما في 
(التقريب) (70554). وذكر ابن رجب في (الفتح) (17/1”) أن عاصماً قد اضطرب في 
هذا الحديث ؛ فرواه عن زِرِّ عن ابن مسعود أيضاً. ولم أقف عليه. ولعلّ تصحيح من صحّحه 
لكونه قد توبع عليه ؛ فقد أخرجه التسائي في (السنن الكبرى) (كتاب السهو: باب ذكر ما 
ا ل ل كل ا لي - وهو الثوري - عن الزّبير 
بن خرن عن E‏ : نت آبي الٿي وهو صل سل عليه 
وو انيه كسمت عليه وهو بُصلي َم يرد عَلَىَ ۽ > كلما صلم شار إلى الوم فقَالَ: 
إن لل يَِي: أَخدت في الصَّلاةٍ أن لا لوا لا بر الو وما يفي لَكُمْ» وَأ توما له 
قَانتِينَ ) . . وكلثوم هو ابن المصطلق الخُزاعي (ثقة. ٠٠‏ ويقال: له صحبة» ‏ كما في (التقريب) 
(0150) -» وبأن له صحبةً جرّم المرّئٌ في (التحفة) (173/1)- وعلى كل حال فهو تابعية 
ثقة » وروايته عن ابن مسعود لا مطعنّ فيها ؛ ولهذا صحّح إسنادّه الشيحٌ الألبانيٌ في (صحيح 
أبي داود) ٤(‏ /۸۰). 
والحديث أخرجه بمعناه: البخاريٌ (أبواب العمل في الصلاة: باب ما يُنهى عنه من الكلام 
في الصلاة) (77/17/ح414١1١)4‏ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته) (١/۳۸۲/ح۳۸٥)‏ من طريق إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله بن مسعود قال: «كنَا نُسَلَّمُ ع عَلَى التب كل وهو في الصَّلَاةَء يرد عَلَيْنَاء قَلَمًا 
ركنا م ااا سلما عَلَيه كَل يرد عَلَيْنَا وَقَالَ: : إن في الصَّلَاةٍ شغْلَا . وانظر: 
(معرفة السنن والآثار) (۲۹۷/۳/ح١٤١١).‏ 
تنسه: روى الحديث عبد الرزاق في (مصتفه) )۳١۹۱/۳۳۰/۲(‏ من طريق حمّاد » والطبرانية 
في (المعجم الكبير) (١٠/١٠٠/ح٠٠٠١٠)‏ من طريق الحكم بن عتيبة ؛ كلاهما عن أبى 
وائل عن ابن مسعود كرواية الصحيحين. وهذه المخالفة لا يعرّل عليها؛ لأن رواية 0-6 
فيها عيسى السّمسار شيخ الطبرانيّ» وهو (مجهول الحال» - كما في (إرشاد القاصي والداني- 
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| 1ل وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الحديث الثاني : : حديث زيل د بن أرقم وة : كا تتَكَلَمُ في الصّلاة بُكَلَمْ 
لخن صَاحِبَهُ وه و إلى جَنْبه في الصَّلاة حى نَرَلَثْ: #وقوموأ َه قَدنِتِينَ * 
[البقرة: ۲۳۸ ] من الوك نينا عن الْكَلام)20 . 


# ثالثا: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وعم لاسروتريح المرطية ان سروف MEO‏ 
ا د ة كان بمكة بعد رجوعهم من الحبشة» وحديث 
زيد بن أرقم ر ينه يدل على أنَّ النَّهي عن الكلام في الصلاة ة كان بالمدينة ؛ 
لأن 30 أنصارئ » والآية مدنيّة باتّفاق0©. 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 
قال الإمام ابن القيّم ‏ بعد أن قرّر أن حديث ابن مسعود كان بمكة عند 
ل E aE e‏ 
ع 
e‏ . والثاني: 32 es‏ 


= إلى تراجم شيوخ الطبراني) (ص/٦٠٤)‏ للمنصوري -. ورواية حمّاد شلك فيها معمدٌ؛ إذ 
جاء فيها: (عن معمر عن حمّاد قال: حسبت أنه قال: عن أبي وائل - شك معمر - عن 
ابن مسعود». ومعمرٌ ليس من الأثبات في حديث أهل العراق - كما في (شرح العلل) 
(۲۱۹/۲) -. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (أبواب العمل في الصلاة: باب ما يُنهى عنه من الكلام في الصلاة) 
(؟/57/ح١٠٠3)»‏ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحته) (۳۸۳/۱/ح۳۹٥)»‏ واللفظ له. 

(؟) انظر: (فتح الباري) .)۷٤/۳(‏ 
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المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم 9 


في الصلاة eT‏ هذه ا ولو 0 أنه ير بذلك لكان 05 


منه)0 20 


فابدى الإمام لو القيّم وجهين للجمع بين الحديثين ؛ أحدهما: الجمع 
بالحمل على تعدد الواقعة؛ وذلك بأن النّهَى عن الكلام فى الصلاة كان 
مرّتين؛ مرّة بمكة» ومرّة بالمدينة. وأمّا الوجه الثّاني: فهو الجمع بحمل 
بمكة على أنه النّهَى العام عن الكلام فى الصلاة. 
+ خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على 1 

الأؤل: مسلك الجمع: وذلك على وجوه» نجملها فيما يلى: 


الوجه الأوّل: الجمع بالحمل على تعدّد الواقعة » ون النّهي عن الكلام 
في الصلاة كان مرّتين؛ مرّة بمكة كما في حديث ابن مسعود وه ومرّة 
بالمدينة كما في حديث زيد وه ؛ فيكون قد أبيح مرّتين» وحرّم مرّتين. 
اختاره طائفة من الشافعيّة" . وإليه ذهب الإمام ابن القيّم . 





.)۳۱١ -۳۰/۳( (زاد المعاد)‎ )١( 

(١؟)‏ انظر لهذين المسلكين: (فتح الباري) »)۷٤/۳(‏ و(عمدة القاري) (774/10)» و(نيل 
الأوطار) (58/5*). 

(۳) انظر: (تفسير القرآن العظيم) )٠١٤/١(‏ لابن كثير. 


rE 


إي لب وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


الوجه القاني: الجمع بحمل حديث زيد بالمدينة على طائفة خاصّة» 
وعدي ابن مسعود بمكة على أنه النَّهَي العام عن الكلام في الصلاة. أورده 
ابن القيّم» وبه قال بعض الشافعيّة2©0. وقالوا: كان تحريم الكلام 5 
وحملوا حديث زيد على آته وقومه لم يبلغهم اللخ ؛ لأثه لا مانع أن يتقدّم 
الحكم» ثم تنزل الآية بوَفقِه!"©. 


الوجه الثالث: الجمع بين الحديثين بحمل النّهِي عن الكلام على أنه 
جنس الناس » لا عن قومه ولا عن آهل المدينة» واستدلاله على تحريم ذلك 
بالآية كان بحسب ما فهمه منها. واستظهره ابن ا 


الوجه الرابع: الجمع بحمل الحديثين على التوافق» وأن تحريم الكلام 
في الصلاة كان في المدينة بدلالة الحديثين ؛ لأن حديث ابن مسعود كان بعد 
رجوعه الثاني من الحبشة إلى المدينة» لا بعد رجوعه الأول إلى مكة. وإليه 
ذهب الخطابيئ”؟». وقوّاه الحافظ برواية كلشوم المتقدّمة ؛ فإتها ظاهرة في أن 
كلا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: #وقُومُوا ينه 


نت 4( . 


الوجه الخامس: أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة على حديث 


.)۷٤/۳( انظر: (فتح الباري)‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه. 

(۳) انظر: (تفسير القرآن العظيم) .)٠٠١٤/١(‏ 
)٤(‏ انظر: (أعلام الحديث) .)٤١١/١(‏ 
(5) انظر: (فتح الباري) .)۷٤/۳(‏ 


To 


المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم 34 ول 


ابن مسعود رده وأا حديث زيد لي فمعناه: أنه كان بالمدينة من الأنصار 
من أسلموا وصلوا بها قبل هجرة النبئ فل وكانوا في صلاتهم على إباحة 
الكلام كما كان المسلمون بمكة » فلمّا نسخ ذلك بمكة ؛ نسخ كذلك بالمدينة ؛ 
فحكى زيد ما كانوا عليه. وإليه ذهب ابن حبّان. 


الوجه السّادس: أن تحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة على حديث 
زید» وأمًا حديث ابن مسعود: إن في الصلاة شغْلًا) ؛ فيحتمل أنه هة رأى 
ذلك منه اجتهاداً قبل نزول الآية. وأما الرّواية التى فيها: إن الله و يُحْدِتُ 
من أَمْرِهِ ما شَاءَء وَإِنَهُ قد أَحْدَتَ أَنْ لا تَكَلّمُوا في الصَّلَاةٍ) ؛ فلا تقاوم الرّواية 


الأولى ؛ للاختلاف فى راوبها؟. 

الوجه السابع: الجمع بالحمل على وجهين او تون وان حديث ا 
مسعود محمول على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة› وحديث زيد محمول 
على تحريم سائر الكلام. ذكره الشوكانية. 

- الثاني : مسلك الترجبح: وذلك على وجهين: 

الوجه الأوّل: ترجيح حديث ابن مسعود؛ لأنه حكى لفظ التب كله 
بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه؟2. ولاشتماله على زيادة ثابتة من وجه معتبر ؛ 


7 چ 7ه 
فن قرولا : 





.)٤٠٥/۳( انظر: (التقاسيم والأنواع)‎ )١( 
.)839/7( (؟) انظر: (نيل الأوطار)‎ 

() انظر: المصدر نفسه. 

.)۷٤/۳( ذكره الحافظ في: (فتح الباري)‎ )٤( 
.)۳٠۹/۲( (ه) انظر: (نيل الأوطار)‎ 
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|+ چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


لاس ار ° و هاعم TE‏ رمو مه و 5ه ني ر 
قوله: « إن الله یه يُحدث مِنْ أمْره مَا شَاءَء وإنه قد أَحْدَتٌ أن لا تكلموا في 


الصلاة») وَهُمّ لم يقله 2 عاصم » وهو سيئ الحفظ . قاله ابن عبد e‏ 
+ سادساً: المسلك الرّاجح: 


المسلك الرّاجح هو مسلك الجمع بالحمل على تعدّد الواقعة ؛ وذلك 
لما يلى: 


١‏ - أن في الجمع بهذه الطريقة إعمالاً لكلّ حديث فيما ورد فيه» 
والإعمال أولى من الإهمال. 


۲ - أن الواقعتين مخرجهما مختلف» وسياقهما متغاير» وزمانهما 
ومكانهما وصاحبهم(" ليس واحداً؛ فلا يصح رذ إحداهما إلى الأخرى, 
أو حملها عليها. 


۴ - أن الجمع بحمل حديث زيد بالمدينة على طائفة خاصّة لم يبلغهم 
النّهَي» وحديث ابن مسعود بمكة على أته النّهَى العام = فيه نظر ؛ لأن قول 
الصحابِيٌ: (كتا نفعل كذا) إخبار عن الصحابة وين في الأصل » لا عن طائفة 
منهم » ثم هو لم يقل: (بلغنا فانتهينا) » بل قال: (أمرنا بالشّكوت)» و(نهينا 
عن لكوم 
() انظر: (التمهيد) ٠ .)۳٥۴/۱(‏ 


(۲) وهذه هي قرائن تعدّد الواقعة عند العلماء. انظرها في: (تعدّد الحادثة) (ص/۱۷۱ - 07؟) 
للبكري. 
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الميحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الامام ابن القيم |+| 


4 - أن الجمع بحمل حديث زيد رة على الإخبار عن جنس التاس» 
لا عن أهل المدينة» وأن استدلاله على تحريم ذلك بالآية كان بحسب ما فهمه 
منها - خلاف الظاهر من سياق الحديث» وخاصّة في رواية الترمذيّ؛ فإن 

فيها: e‏ الله ية في الصلاة...»؛ فهذا إخبار عن 
الصحابة ف طا في المدينة » لا عن جنس الناس . وقوله: «حتى تَرَلت: #وقومواً 
5ك 6 تاررارو ل a E E EE‏ 


- أن الجمع بحمل الحديثين على التوافق» وأنّ تحريم الكلام في 
الصلاة في حديث ابن مسعود كان بعد رجوعه إلى المدينة مع أصحاب الهجرة 
الثانية إلى الحبشة = مخالف لسياق الحديث » ولما ذكره أهل السَّيّر('"؟ وثبت 
في الصحيح”" ؛ من أن ابن مسعود ييه شهد بدراً» وأصحاب الهجرة الثانية 
إنما قدموا المدينة مع جعفر وأصحابه عام خيبر» بعد بدر بأربع سنين أو 
خمس. ولم يذكر أحد قدوم مهاجري الحبشة في غير هاتين المرّتين» ولا 


وس 1 لبعضهم قبل ذللی. 


وأمّا الاستدلال باية #وفوموا لَهِصَيْيَيكَ # في رواية كلثوم فظاهر من السياق 


سے مہ 


آتها رواية بالمعنى ؛ بدلالة قوله: (يعني)» و(ما ينبغي لكم)» وأن ذكر الآية فيها 


/٠٠٤/۲( أخرجه الترمذيٌ (أبواب الصلاة: باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة)‎ )١( 
وقال الترمذيٌ: (حديث حسن صحيح».‎ ) ٠ ۰٥ح‎ 

(؟) انظر: (السيرة التبويّة) )۲٠٠/۲(‏ لابن هشام » و(الروض الأنف) (٣/ه. ٠‏ ) للسهيلي. 

(۳( في حديث أنس وله قال: : قال رسول الله كل: «مَنْ َر لا ما صَمَعَ بُو جَهْلٍ ؟ فَانطَلَقَ اب 
مَسْعُودٍ. 200 الحديث. أخرجه البخاري (كتاب المغازي: باب قتل أبي جهل) (74/0/ 
ح۳۹۹۲( ومسلم (كتاب الجهاد والسير: باب قتل أبي جهل) (4175/9١/ح٠٠18).‏ 

(:) انظر: (زاد المعاد) (۲۹/۳). 
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e |‏ ينان e‏ سسس وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


استشهاد من الراوي لتقوية الحكم» ولم يقل إن نزولها كان في تلك الواقعة. 

5ح أن ا ھی ا ابن ا معن ی اک ا اا 
لنسخه بمكة ؛ إذ كان المسلمون بها فى صلاتهم على إباحة الكلام كما كان 
المسلمون بمكة» فلمًا نسخ ذلك بمكة ؛ نسخ كذلك بالمدينة = ترده رواية 
ال الا أر لا و اد اده فاق بيه دايا فاده دك أن 
نسخ الكلام في الصلاة كان عند رجوع ابن مسعود من أرض الحبشة قبل 
الهجرة بثلاث سنين. وإذا كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئذ قد صلوا ولا 
أسلموا ؛ فإن إسلامهم كان قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشهر. 

ي ك 0 0000 2 و 

۷ - أن الجمع بحمل حديث ابن مسعود: (إن في الصلاة شغلا» على 
أنه اجتهاد منه َكل قبل نزول الآية فى حديث زيد = خلاف الأصل فى 
أحادينه كك » وأنها إخبارٌ من التبي بيا عن الشرع ؛ فلا يقبل . 
ابن مسعود محمول على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة = يردّه لفظ 
عديف الو سعوة شه فإن هيه كنا كن فى الماكو هه وتوف ادا 
ِالْحَاجَةِ). فالجمع بهذا الوجه غير صحيح ؛ فلا يكون مانعا" من الجمع 
ال فلن تعد ]الو فة 

٩‏ - أن الحديثين ثابتان صحيحان » وقد أمكن الجمع بينهما ؛ فلا يصار 

ع 5 4 -0 باع 
)١(‏ انظر: (نيل الأوطار) (859/5). 
(۲) انظر لمسألة موانع الحمل على تعدد الواقعة: (تعدد الحادثة) (ص//1١؟‏ - .)"9٠0‏ 
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المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ل 


# الفرع التاسع: الجمع بالأخذ بالزائد: 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
الأمر الأوّل: تقرير الجمع بالأخذ بالزائد: 


الجمع بين الحديثين بالأخذ بالزائد يكون عند ورود حديثين مختلفين 
ظاهراً؛ يشتمل أحدهما على زيادة معنى ليست في الحديث الآخرء ولا منافية 
له ؛ فيجمع بينهما بالأخذ بالمعنى الزائد('" ؛ فيعمل بالحديثين فيما اتفقا عليه » 
وبالزيادة فيما خلت عليه . 


وأمّا إذا كانت الزيادة منافية في المعنى للحديث الآخر ؛ فإنه يصار إلى 
الترجيح بين الحديثين”". 

وينبغي أن يُعلم: أن الزّيادة التي نتكلّم عنها هنا ليست هي زيادة الثقة 
التي يجري بحثها عند العلماء في علوم الحديث» وتناولها ‏ تبعاً لهم - 
الأصوليُون في كتبهم ؛ اا بسحف ال ف أضول الفقه ؛ لأن زيادة الثقة 


التي يتکلمون عنها تكون في حديث واحدء لا في حديثين مختلفين7. 


)١(‏ وقد حكى غير واحد من الأصوليّين أنه لا حلاف في الأخذ بالزّيادة في مثل هذه الحالة» 
ونازع بعضهم في ذلك » وأجرى الخلاف فيها كالخلاف في زيادة الثقة في الحديث الواحد. 
وما ذهب إليه الأوّلون هو الأظهر. انظر: (المسوّدة) (ص/١۲۷)»‏ و(شرح مختصر الروضة) 
»)5١/9(‏ و(البحر المحيط) (789/7)» و(شرح الكوكب المنير) (557/7)» و(إرشاد 
الفحول) .)٠١٤/١(‏ 

(۲) انظر: (المسوّدة) (ص/١2)77‏ و(شرح مختصر الروضة) (2)774/7 و(تيسير التحرير) 
(۳/ ليه الرحموت) (۱۷۳/۲)» و(إرشاد الفحول) .)٠١٤/١(‏ 

(۳) تنبيه: أدخل بعض الباحثين _ كصاحب (منهج التوفيق والترجيح) (ص/186١)‏ ومن تبعه- 
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| د f‏ اس وجوه الجمع بين محتلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


قال الحافظ ابن رجب: «فإذا رُوي حديثان مستقلان فى حادثة في 
أحدهما زيادة ؛ فإتها تقبل من الثقة » كما لو انفرد التق بأصل الحديث. وليس 
هدا بيات رتاف الول يتما دا كان الحديعاة مر رر ع صا 
E I ATT‏ 


وأمّا مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا فصورتها: أن يروي جماعة 
حديفاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد» فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها 


بقيّة الرواة)(2. 
# الأمر الثاني: مثال الجمع بالأخذ بالزائد: 


استعمل الإمام ام الى هذا الوجه من وجوه الجمع في عدد من 
الاو 


+ أولا: عنوان المسألة: مقدار مَن يدخل الجنّة من أمّة التي بيا : 
ورد فى هذه المسألة حديثان ظاهرهما الاختلاف ؛ أحدهما يجعل 


= - زيادة الثقة في الحديث الواحد في هذا الوجه» وفي ذلك نظر؛ لما ذكره ابن رجب من 
الفرق بينهما. والله أعلم. 

.)۱۹۰/۱( (شرح علل الترمذي) (80/5). وانظر: (اختصار علوم الحديث)‎ )١( 

(۲) انظر أمثلة أخرى في: (رفع اليدين) (ص/۸٠۲)»›‏ و(زاد المعاد) (؟2157/5 807), 
و(أعلام الموقعین) (۳۲۷/۳» ۳۲۹)» 
تنبيه: الناظر في الأمثلة المحال عليها: يجد أن الإمام ابن القيّم يجعل الأخذ بما تضمّن زيادة 
من الأحاديث من وجوه الترجيح » مع عدم منافاته للحديث الساكت عن الرّيادة. وهذا لا 
إشكال فيه ؛ لأنْ الجمع بالأخذ بالزائد ترجيح للحديث الزائد في الحقيقة. وهذا الوجه يشبه 
تقديم الخاصٌ على العام والمبيّن على المجمل ؛ فإنهما جم من وجه وترجيحٌ من وجو 
آخر ؛ كما سيأتي بيانه في الوجه الذي بعده. والله أعلم. 
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المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم efe‏ 


# ثانياً: الحديثان المختلفان: 

الحديث الأوّل: حديث أبي سعيد الخدريّ ويه قال: قال رسول الله 
الله . 202 000 6 شب امه 12 و 
: تقول الله دة فقول : يَبِكَ وَسَعْدَيِكَ وَالكَيْرٌ في يَدَيْكَ » قَالَ: تقول: 


ص 
2¢ 


خر بَعْتَ النَارِء قَالَ: : وَمَا بَعْتْ التار؟ قَالَ: : مِنْ كَل الف يسع مائة وَتَسْعَة 
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و 


و واه 4 کے کے ا 


وَتَسعينٌ ) قَذَاكَ حين یت ا سم ڪل دات حلي لها وټری الاس 
شکری وما شم پش کری وکن عذاب اله سيد € [ [الحج: ]١‏ : قَاشْتَدَ ذلك عَلَيْهِمْ 


ا اش آیتا ذلك لرَجْلَ ؟ قَالَ: اليا ار جوج 


o 6 


0 أن نکم وجل : 2 ال وَالَنِي بيدو» ني لأطمَعٌ أن 
تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الجَنَّة ٠‏ قَالَ: E‏ : الي يي پو 
إن لَأَطْمَعٌ أن ونوا شَطْرَ أَهْلٍ الجن إن مَكلَكُمْ في الهم كَمَكل السَّعَرَةِ 
البيِضَاءِ ءِ في جلد الور ال او ال د اسان ۰ 


الحديث الثاني: حديث بريدة بن الحَصَيْب #5 وه قال: قال رسول الله 
ا 


يي: اهل الْجَنَّة ت عشْرُونَ وَمَانَة e‏ اة يعون مِنْ 


افد الم . 





(1) الدَقْمَة هنا: الهَئّة الناتئة في ذراع الدّابة من داخل » وهما رَفْمَنَانِ في ذراعَيها. انظر: (النهاية 
في غریب الحديث) (رَقَم) (751/1). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرّقاق: باب قوله ويك : لت رلرلة عة سَى ٤ء‏ عي € [الحجّ: )]١‏ 
(۸/١۱۱/ح٠۳٠٦).‏ ومسلم (كتاب الإيمان: باب قوله: يقول لآدم: أخرج بعث التار: من 
كلّ آلف تسعماثة وتسعة وتسعين) (۲۰۱/۱/ح۲۲۲). 

(0) أخرجه أحمد (111/98/ح71071) من طريق عبد العزيز بن مسلم القَسْمَلي» والترمذيٌ- 


EY 


| چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


د ثالثا: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: أن حديث أبي سعيد الخدريّ « وليه يجعل 
مقدار أمّةَ التّبَ مه من أهل الجنّة الصف » وحديث بريدة بن الحصيب زل 
يجعل مقدارهم الثلثين. 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم ‏ بعد أن ذكر حديث بريدة بن الحصيب وه - 
«والذي في (الصحيح) 1 حديث 2 سعيد الخدرئ: عن النبي اا في 
حديث بعت النار: «وَالَذِي تي بده و إني لَأَطْمَعُ اَن تكوثوا أَمْلٍ 
الجَنَّهَ) » ولم يزد على على ذلك . فإمًا أن يقال: هذا أصح. وإما أن يقال إن التي كل 


= (كتاب صفة الجتة: باب أهل الجتّة) (787/5/ح7617) من طريق محمّد بن فضيل ؛ 
كلاهما عن ضرار بن مرَّة عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. . وابن ماجه 
(أبواب الزهد: باب صفة أمّة محمد وَكه) (750/5/ح784) من طريق حسين بن حفص 
الأصبهاني عن سفيان ‏ وهو الثوريّ - عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. 
وقال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن». وحكى عنه الحافظ في (الفتح) (۳۸۸/۱۱) أنه صحّحه . 
ومن الطريقين صحّحه ابن حبّان: (74/3/ح2»)0159 و(786/3/ح0150). وصحّحه 
الحاكم (١/١١٠/ح۲۷۳)‏ من الطريق الأول على شرط مسلم. وقال الضياء في (صفة الجنّة) 
(ص/50)» وابن القّم في (الحادي) (1017/1): «على شرط الصحيح». وهو كذلك ؛ فقد 
خرّج مسلمٌ بالطريق الأوّل بعض الأحاديث في صحيحه في الأصول ؛ فانظر مثلاً: (ح/۰۹۷۷ 
91797 .. وكذا بالطريق الثاني كما في (ح۰۲۷۷ 117) -» لکن عن غير حسين بن حفص ؛ 
فإنّه وإن كان من المختصّين بالثوريّ ‏ كما في (تهذيب الكمال) (9/1/5*) ؛ إلا أته من 
الصدوقين. وهو مخرّج له عند مسلم في الشواهد. ثمّ إن هذا الطريق قد اختلف فيه على 
الغوري وصلاً وإرسالاً؛ كما أشار الترمذيٌ» وفصّله الدارقطنيٌ في (العلل) (411/7), 
وصحّح الوصل . والله أعلم. 

Er 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم e+‏ 


طمع أن تكون أمَنّه شطرٌ أهل الجنّة؛ فأعلمه ربّه فقال: (إتهم ثماثون صفا من 
مائة وعشرين صفا) ؛ فلا تنافي بين الحديثين»“. 

فذكر الإمام ابن القيِّم وجهين لرفع الاختلاف بين الحديثين: 

أحدهما: ترجيح الاصح منهما على الآخر؛ فيرجح حديث ابي سعيد 
الثابت في الصحيحين على حديث بريدة . 

والثاني: الجمع بينهما بالأخذ بالمعنى الزائد؛ الذي في حديث بريدة. 
وبه يرتفع ما بينهما من الاختلاف والتنافي الظاهريّ. ولهذا اقتصر عليه ابن 
القيِّم في الجمع بين الأحاديث في موضع آخرء وقال: «وهذه الأحاديث قد 
و 1 8 
تعددت طرقهاء واختلفت مخارّجهاء وصح سند بعضهاء ولا تنافي بينها وبين 
و الخطر الأ ا کو و ا يجان 
E TT‏ 
:* خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على سک 

الأؤل: مسلك الجمع: وذلك بالجمع بين الحديثين بالأخذ بالزائدء 
وأن الله تعالى قد امت على نبيّه كَل بالزيادة فى عدد من يدخل الجتة من أمّته 
من مقدار التصف الوارد في حديث أبي سعيد» إلى مقدار الثلثين الوارد في 





.)11/1١( (زاد المعاد)‎ )١( 

(؟) (حادي الأرواح) .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) انظر لهذين المسلكين: (زاد المعاد) (١/١۲)ء‏ و(فتح الباري) (788/11)» و(فيض القدير) 
(/00) للمناوي. 
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حديث بريدة بن الحَصّيب وجه . وإليه ذهب الطحاوي» والتووي » وابن 
)ىع ,0( 
حجر ر . 
جعل مقدار أمّته بيو نصف أهل الجنّة » على حديث بريدة بن الحصيب وه 
الذي يجعل مقدارهم ثلثي أهل الجئة ؛ لأنه أصح. ذكره الإمام ابن القَيّه00. 
يه سادسا: المسلك الراجح: 
المسلك الرّاجح هو مسلك الجمع بالأخذ بالزائد» وذلك لما يلي: 
a a‏ كا E‏ 
في ين ن با ان 
المشترك بينهماء والأخذ بالمعنى الزائد فى أحد الحديثين » وإعمال الحديثين 
أولى من إهمال أحدهما. 
تان رط الترجيح بين الحديثين تعذر الجمع بينهما» وحيث قد 
ع« أن الحديثين ثابتان صحيحان ؛ أحدهما فى الصحيحين › والآخر 
(۱) انظر: (شرح مشكل الآثار) (787/1). 
(؟) انظر: (المنهاج) .)۹٦/۳(‏ 
() انظر: (فتح الباري) (۳۸۸/۱۱). 


(:) انظر: (إرشاد الساري) (40/1؟7)» و(فيض القدير) (50/7). 
(ه) انظر: (زاد المعاد) .)۲٠/١(‏ 
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المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم ee‏ 


1 الفرع العاشر: الجمع بحمل المجمل على المبيّن: 


وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 


د الأمر الأؤل: تقرير الجمع بحمل المجمل على المبيّن: 


الجمع بحمل المجمّل على المبيّن أو المفصّل(" يكون عند ورود 
حديثين مختلفين فى الظاهر ؛ أحدهما فى دلالته إجمال» والآخر فى دلالته 
تفصيل وبيان؛ فيجمع بينهما بحمل المجمل على المبيّن؛ توفيقاً بين 
الحديثين » وإعمالا لكلا النَصَين. 


وحكم المجمل التوقف عن العمل به إلى أن يأتي بيانه » فإذا جاء بيانه 
وجب العمل به وامتثاله. ولهذا كان مذهب جمهور الأصوليين حمل المجمل 
على »الم I Na‏ توراه كان ياوا لد فو القدة 
أو دو 
)١(‏ المجمل عند الصو ما لم تتّضح دلالته. أو: ما له دلالةٌ غيرٌ واضحة. انظر: (رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب) (vv)‏ لابن السك و(التقرير والتحبير) 
(23200»)) و(شرح الكوكب المنير) .)5١5/7(‏ وقال ابن القيّم [الكامل] : 
«وَلَدَى سواه م ا ل يتضخ له الاد به تضاح بَيَانْ) 
(الكافية الشافية) (078/7 /البيت: .)١14٠‏ وانظر: (الصواعق المرسلة) .)۳۸۲/١(‏ 
(؟) المبّن عند الأصوليين: EES‏ فهو : ا او المتّضحٌ بنفسه . انظر: 
(شرح مختصر الروضة) »711/١(‏ 205174 و(الإبهاج في شرح المنهاج) »)۲٠۳/۲(‏ 
و(بيان المختصر) (۷/۲١۳)ء‏ و(الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في جمع الجوامع) 
(/”) للسيناوني٠‏ 
(۳) وخالف في ذلك بعض الأصوليّين؛ وقصّروا البيان على القول» والصحيح مذهب الجمهور. - 
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وهذا ما قرّره الإمام ابن القيّمم في كتبه» وقد سبق في (الجمع بحمل 
العام على الخاص) قوله: افكيف يجوز العدول عن ال لَص الصحيح الصريح 
المُحَكّم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه الب إلى المجمل المتشابه الذي 
غايته أن يُتعلق فيه بعموم لم يُقصد» وبيانه بالخاصٌ المحكم المبيّن» » كبيان 
سائر العمومات بما يخصّها من النُصوص ؟). وقوله في (الجمع بالحمل على 
وجهين): «وما فيها مجمل أو مطلق أو مختصر؛ فيحمّل على هذا المفسّر 
ال الم غلية لفط وكا 


# الأمر التاني: مثال الجمع بحمل المجمل على المبيّن: 


استعمل الإمام ابن الق هذا الوجه من وجوه الجمع في عدد من 
السا ميال 5اك 


٭ أوّلاً: عنوان المسألة: العقيقة بالإبل والبقر: 


اختلفت الأحاديث الواردة في هذه المسألة ؛ إذ منها ما هو مجمل» 
يوهم ظاهره أن العقيقة تكون بكل دم» ومنها ما هو مبيّن مفسَّر يخص العقيقة 


= انظر: (الإشارة في معرفة الأصول) (ص/٠۲۲)‏ للباجي » و(أصول السرخسي) (۲۷/۲)» 
و(البحر المحيط) (۷۲/۳» ٠۷١‏ ۸۷)» و(التقرير والتحبير) »)٠١/۳(‏ و(شرح الكوكب 
ال e‏ 

)١(‏ انظر أمثلة أخرى في: : (إغاثة اللهفان) (047/1)» و(جلاء الأفهام) (ص/۹١٠٤)ء‏ (كتاب 
الصلا TT‏ ۳۹۱-۰ 175 )» و(زاد المعاد) 
)1+ 1/۲( 
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المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم ets‏ 


4 وتا الحديثان المختلفان: 


الحديث الأول: ٠‏ حديث Sn‏ الضبيٌ لن ننه قال: سمعت رسول 
الله ا يقول: المع العام عَقَيقَة » 5 اموا( عله دما« ls‏ عله 
الأدّى». 


1 . 9 5 ع ا 2 7 ەو 
الحديث الثانى: حديث عائشة رع أن رسول الله اة قال: «عن الغلام 
مان تكاناتان ع الا 22ا 


ص د ثالغاً: . وحه الاختلاف بين الحديثين: 


أن العقيقة تحصل بإراقة 3 مظلقا ؛ 8 07 لايل أو 0 7 57 


(1) أهريقوا: قال الحافظ في (فتح الباري) :)۳٠١/١(‏ «بزبادة الهمزة» قال ابن التّين: هو بإسكان 
الهاءء ونقل عن سيبويه أنه قال: أَهْرَاق بُهْرِيقٌ أَهُريَاقاًء مثل: أَسْطَعَ يُسْطِيعُ أُسْطِيَاعاًء بقطع 
الألف وفتحها في الماضي وضمٌ الياء في المستقبل » وهي لخةٌ في أَطاعَ يُطِيمُ » فجُعلت السّين 
والهاء عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل. وروى بفتح الهاء واستشكله. ويوجّه بأن الهاء 
يدلة نين ال + ان اض ای اراق ثم اجتلبت الهمزة ؛ فتحريك الهاء على إبقاء البدل 
والمبدل منه› وله نظائر. وذكر له الجوهري توجيهاً آخر: وأن أصله روا > فأبدلت الهمزة 
الثانية ا ا وجرّم ثعلب في (الفصيح) بان ِيف بفتح الهاء) . انظر: (الكتاب) 
(786/5) لسيبويه» و(الفصيح) (ص/>١2)7‏ و(الصحاح) 0 ٠/0‏ ه؟). 

(؟) يعنى: أزيلوا شعر رأسه. انظر: (النهاية) (أذي) »)۳٤/۱(‏ و(ميط) .)۳۸١/٤(‏ 

(۴) أخرجه البخارئ (كتاب العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبّىَ في العقيقة) /۸٤/۷(‏ 

.)0 ٤۷۱ح‎ 

(4) سبق تخريجه عند الكلام عن (الاختلاف بسبب الرّواية بالمعنى) من (أسباب وقوع الاختلاف 
بين الأحاديث) . 
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وحديث عائشة لويد CO E‏ شعي اود 
غيرها. 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


E E OCD‏ من ا أن 

العقيقة تجزئ بالإبل والبقر قول النبئ كَلْةْ: «مَعَ العام عَقِيمتُهُ َأهُريقوا عَنْهُ 
دماً» ولم يذكر دماً دون دم؛ فما شبح عن الل دغ قاف ها 
يجزئ . قال: ويجوز أن يقول قائلّ: إن هذا مجمل » وقول التبئ ككةِ: «عَن 


ص 


العام شاتانِ » وَعَنٍ الْجَارِية شا 7 مفسّر» والمفشّر أولى من المجمَّل)'. 


ففي هذه المسألة ٠‏ ابن الف غه کک بن المنذر 
اله وأقرّه عليه ؛ 00 0 0 


ولا يُشكل على كونه جمعاً تعبيرٌه ب(المفسّر أولى من المجمل) ؛ لأن 
الجمع بالحمل هنا يقتضي تقديم المفسّر أو المبيّن على المجمل في العمل» 
كما في حمل العام على الخاص؛ ولهذا تجدهم يعبّرون بقولهم: (يحمل 


)01 لم أجد ما نقله ابن القيّم عن الإمام ابن المنذر فيما وقفت عليه من كتبه. وقد عقد المسألة 
في (الإشراف) (/417)» وحكى قول القائلين بعدم إجزاء غير الغنم في العقيقة » ولكنه 
اختار قول الإمام مالك بأنّ الغنم أفضل ٠.‏ فالظاهر أن ما نقله عنه ابن القيّم فيما لم نقف عليه 
من كتبه. والله أعلم. 

(؟) (تحفة المودود) (ص/١؟15١).‏ 

() لأنّه ختم بقوله الفصل» ولم بتعقّبه؛ فدل ذلك على إقراره له واختياره لما أورده؛ كما هو 
معروف من طريقته فيما يختم به المباحث والفصول من الأقوال والآراء. والله أعلم. 


۳۹ 


المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم ete‏ 


المجمل على المفشَّر) ونحوه» كما يعبّرون بقولهم: (المفسّر يقضي على 
المجمل) ونحوه'! ا وهكذا فو الشان في العام والخاص ؛ فهو جمع يتضمّن 
تقديماً وترجيحاً. والله أعلم. 
خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 
اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين الحديثين على مسلكين7): 
الأؤل: مسلك الجمع: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: الجمع بحمل المجمل على المفسّر المبيّن ؛ فيكون الدّم 
المأمور بإراقته في حديث سلمان بن عامر ي هو الدم من الغنم المبيّن في 
حديث عائشة وه » ولا يجزئ غيرٌه. وإليه ذهب الإمام مالك في رواية؟», 
وبعض الشافعيّة*» ونقله ابن القيّم عن ابن المنذر» وأقرّه. 


الوجه الثّاني: الجمع بحمل حديث سلمان بن عامر على الجواز» 
وحديث عائشة على الأكمل والأفضل . وإليه ذهب جمهور الفقهاء(' » ونصره 


(۱) انظر مثلاً: (معالم السنن) (79/1)» و(التمهيد) (۲۹۳/۱۳)» و(إكمال المعلم) ›»)۳۸١/۸(‏ 
و(الكواكب الدراري) (۳۰/۸) للكرماني » و(عمدة القاري) (۱۸۸/۱۸). 

(؟) انظر مثلاً: (معالم السنن) »)١549/1(‏ و(التمهيد) (57/11)» و(إكمال المعلم) »)۸٤/۳(‏ 
و(الكواكب الدراري) »)١57/1(‏ و(عمدة القاري) .)717/١1(‏ 

(۳) انظر لهذين المسلكين: (تحفة المودود) (ص/١١١)»‏ و(فتح الباري) (091/9). 

(4) انظر: (النوادر والزيادات) .)۳۳۳/٤(‏ 

(5) انظر: (فتح الباري) .)٥۹۳/۹(‏ 

)٩(‏ انظر: (النوادر والزيادات) (4/«م) لابن أبي زيدء و(المجموع شرح المهذب) 
(/.*:)» و(المبدع) (۲۲۵/۳) للبرهان ابن مفلح . 


0۰ 


.0 وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


E 


العو ب م م ار 
5 و3 ا 2 2 سا وخر اه سس 


سابع » مِنّ ا وَالَقَرِ واک ذكر ذكره الحافظ 0 چ 


د سادساً: المسلك الرّاجح 


المسلك الرّاجح مسلك الجمع بحمل المجمل على المبيّن » وذلك لما 


(۱) انظر: (فتح الباري) (097/9). 

(۲) أخرجه الطبرانيٌ في (الصغير) (۱۰۰/۱/ح۲۲۹) من طريق مسعدة بن اليَسَّع » وأبو ا 
في (طبقات المحدّئين بأصبهان) )۸٩/۳(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم - وهو الفراهيدي -؛ 
كلاهما عن حْرَيْتْ بن السّائب عن الحسن عن أنس بن مالك به. . واللفظ لأبي الشيخ . عفان 
الهيئميئٌ في (مجمع الزوائد) (947/5/ح5140): «وفيه مسعدة بن اليسع› وهر كدان 
قلث: كذبه أبو داود» وقال الذهبيٌ في (الميزان) ٤(‏ /4۸): «هالك». وقد تابعه الفراهيدي › 
وهو ثقة» لكن في السند إليه يوسف بن محمّد المؤدّن : شيخ أبي الشيخ » ترجم له أبو نعيم 
في (أخبار أصبهان) (۳۲۹/۲/ ح1858)» والذهبيٌ في (تاريخ الإسلام) (۲۹۲/۲۳)» ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد اختلف على الفراهيدي في رفعه ؛ إذ أخرجه ابن أبي الدنيا 
في (كتاب العيال) (١/707/ح11)‏ فقال: حدثني الحسين بن محمّد حدثنا مسلم بن إبراهيم 
عن حريث بن السائب عن الحسن: «أن أنّساً كان يعي عَنْ وَلَدِهِ الْجُرُرَ). والحسين بن محمّد 
هو السَّعْدِيٌ «صدوق» - انظر: (التقريب) (145) -» وكأن ذاك المرفوع أصله هذا 
الموقوف. وحَرَيْثْ بن السائب «صدوق يخطى» ؛ كما في (التقريب) .)۱۱۸١(‏ والحاصل: 
آنْ الحديث لا ثبت مرفوعاً؛ والصواب أنه موقوف. والله أعلم. 

(۳) انظر: (فتح الباري) (091/9). 


۳01 


المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم |+| 


١‏ - أن في الجمع بين الحديئين إعمالاً لهماء وإعمالهما أولى من 
إهمال أحدهما ؛ كما تقر عند العلا 


۲ - أن شرط المجمل أن لا يعمل به حتّى يأتي ما ييه » فإذا جاء ما 
يبِيّته وجب حمله عليه ؛ فيتعيّن حمل حديث سلمان بن عامر المجمل على 
خادنت اة الف 

۳ - أن في الجمع بحمل أحد الحديثين على الجوازء والآخر على 
الأفضل والأكمل عملاً بالمجمل دون مبيّنه من وجه» وذلك خلاف الأصل. 

٤‏ - أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع » ومع إمكان الجمع ؛ 
فلا ترجيح . 

ه ‏ أن الحديث الذي اعتٌّمد عليه في الترجيح الخارجيٌ ضعيف لا 


ge. هلام‎ 


oY 


|+ د وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


8 الفرع الحادي عشر: الجمع بحمل النهي على الإرشاد: 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 


الجمع بحما د على الإرشاد”!؟ ایکون عند ورود تحديثين 
مختلفين ظاهراً» في أحدهما نهئ من التب ية عن فعل شيء» وفي الآخر 
إن في فعله ؛ فيجمع بينهما بحمل اللي على الإرشاد. 


وذلك لوجود قرينة تصرف النّهي من التحريم الذي هو حقيقة فيه إلى 
الإرشاد؛ لأن الأصل ذ في التهي أنه يقتضي التحريم ؛ كما هو مذهب جمهور 
الأصوليّين » وإليه ذهب الإمام ابن الق(" . 


والقرينة التي جعلت النَّهي يصرف من التحريم إلى الإرشاد لا إلى الكراهة 
هي : : كون الفعل الذي توارد عليه النّهَي والإذن يتعلق بمصالح الدنيا» وليس 
فيه ثواب على الترك» بخلاف الذي يحمل على الكراهة ؛ فإِنْ النّهي فيه والإذن 
اها ضاف ا الآخرة» ويكون فيه ثواب على الثَّر ك9 . 


)١(‏ سبق تعريفه في: (الجمع بحمل بحمل الي على الكراهة). 

(۲) تلبيه: : الأصل في الإرشاد أنه متصل بمبحث الأمرء عندما ات الأمر بمصالح الدنيا لا 
بثواب الآخرة» ولكن لما كان الأمرٌ بالشيء ء يستلزم الي عن ضده» والنَهئْ عن الشيء ء مر 
باحد أضداده = صح تعلق بالنّي كتعلقه بالأمر؛ لأنه لا فرق بين الأمر والنّمي إذا تعلقا 
بمصلحة دنيويّة في كونهما إرشاداً للمكلف لما هو أصلح له فعلاً أو تركاً. والله أعلم . 

(۳) سبق في: (الجمع بحمل النّهي على الكراهة) بيان حقيقة التحريم » ومذهب جمهور 
الأصوليّين وابن ¿ القيّم في حمل النَّهي عليه. 

)٤(‏ انظر لهذا التقرير: (شرح التلويح على التوضيح) 2»)7417/١(‏ و(البحر المحيط) (۹۲/۲)ء 
و(التحبير شرح التحرير) .)5١1857/05(‏ 


or 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم + دل 


استعمل الإمام ابن الق هذا الوجه من وجوه الجمع في بعض المسائل ٠‏ 
وتان ذلك 


د أو لا: عنوان المسألة: التھى عن الا 

ورد فى :هذة“السألة دان ظاعرهما" الأولاف؟ أعدهها نهن عن 
الغيلة » والآخر يأذن فيها. 
چ انا الحديثان المختلفان: 


الحديث الأول" حديث معاوية ر اتن صالح عن المهاجر مولى OR‏ 
ت يريك اا شار ول سي لجا جد و بترا لماي 
يه قول ولا تفلو أولادك كاه الذي تسى بدو إن لتذرك الفارس» 
ل ا ما ی فال الشلة © ماق الوجل ‏ ارا وه 
J . 2‏ 


)١(‏ الغيلة: بالكسر: الاسم من الغَيْلء وهو: أن يجامع الرَّجل زوجته وهي مرضع . واللّبن الذي 
يَشُربه الولد يقال له: العَيْل أيضاً. وقيل: الغيلة: أن ترضع المرأة وهي حامل. ومراده كَل 
الع لرك اط (التهابة في غر الحديث) (غيل) (*/7 ٠‏ 5 )» و(المفهم) (174/5). 

9 تدغ و والمراد التَهُْ عن الغيلة ؛ لأن المرأة إذا حملت وهي ترضع فسد 
لھا ومن سوء أثرة في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء فوا أن ذلك لا كال مائلاً فيه 
إلى أن يشْتّد وبلغ مبلغ الرّجال» فإذا ركب الخيل فركضها أدركه ضعف العَيْل؛ فرّال وسقّط 
عن متونها. وإذا أزاد مُتَازَلةَ رن في الحَرْب وَهَن عنه وانْكسّر = فكان ذلك كالقتل له إلا أنه 
سر لا رى ولا يُشعر به. انظر: (معالم السنن) »)۲٠٠/٤(‏ و(النهاية) (دعثر) OAD‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5377/50/ح7580١)‏ من طريق معاوية بن أبي صالح» وأبو داود= 


oc 


| چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الحديث الثاني : خا ا وھ الأهدنة ري اھا ست 
رسول الله َة يقول: N‏ 
وَفَارِسَ بَصتَعونَ ذلك > فلا يَضدٌ صر أَوْلَادَهب)20. 
39 ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 

وجه الاختلااف بين الحديثين: أن حديث أسماء ها فيه نهئّ عن 
الغيلة » وحديث جُدامة وإ فيه إذن فيها؛ من حيث إن النبيّ اة هم أن ينهى 
عنهاء ثمّ عدل عن ذلك ؛ قدل على جواز.. 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 

قال الإمام ابن القَيّم: «وقد يقال: إن قوله: ل شلوا أَولَادَكمْ سِرًا) 


= (كتاب الطبٌ: باب في العَيل) (۳۰/۹/ح۳۸۸۱) من طريق محمد بن مهاجر» وابن ماجه 
(أبواب النكاح: باب الغيل) (101/7/ح17١7)‏ من طريق عمرو بن مهاجر؛ ثلاثتهم عن 
المهاجر ‏ وهو ابن أبي مَسلم - به. وصحّحه ابن حبّان ٥۷/۳(‏ /ح »)۱۹٩۰‏ وحسّنه الحافظ 
في (الإصابة) »)١537/1(‏ مع أنه قال عن المهاجر في (التقريب) (19705): «مقبول) ؛ 
يعني عند المتابعة» وإلا فليّن الحديث. ولهذا ضعّفه الشيخ الألبانيجٌ في (غاية المرام) 
(ص/١١6١).‏ والأقرب أن الحديث حسن ؛ لأن المهاجر وإن ذكره ابن أب حاتم في (الجرح 
والتعديل) (2)551/4 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً » إلا أته من التابعين » وهو معروف ؛ 
فهو مولى أسماء» وقد روى عنه جماعة» وترجم له ابن حيّان في (الثقات) »)٤۲۷/١(‏ 
وقال: «من الانصار... عداده ف في آهل الشام»» وذكر من روى عنه» وأسند عنه حديثاً» وقد 
صح له هذا الحديث كما سبق . ثم إن حديثه هذا عن مولاته» وله بها اختصاص؛ فضلاً 
عن كونة لين في ا من شأنها التعدّد والانتشار؛ فتفرّده محتمل » ومتن الحديث ليس 
منكراً كما سيأتي ؛ فالحديث إلى الحسن أقرب . والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب النكاح: باب جواز الغيلة» وهي وطء المرضع» وكراهة العزل) 
(Tz 11/1)‏ 

(۲) انظر: (إكمال المعلم) .)١١٤/٤(‏ 


o0 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيم ee‏ 


نهِيٌ أن يتسبّب إلى ذلك ؛ فإنّهِ شبّه العَيل بقتل الولد» وليس بقتل حقيقة » وإلا 
وك خاب ومحري الراك واه . ولا ويب أن وطء المراضع مما َعَم 
به البلوى » ويتعذر على الرّجل الصّبْر عن امرأته مدّة الرّضاع » ولو كان وطؤٌهنَ 
اما لكان ا ME NL‏ 
وخيرٌ القرون» ولا يُصرَّحُ أحدّ منهم بتحريمه » فَعْلِمَ أن حديث أسماء على 
وجه الإرشاد والاحتياط للولد» وأن لا يُعَرّضَه لفساد الجن بالحمل الطارئ 


عليه » ولهذا كان عادة العرب أن يسترضِعُوا لأولادهم غير أمّهاتهم...2(0©. 


فجمّع الإمامٌ ابن القيّم بين الحديثين بحمل النَّهى عن الغيلة على 
الإرشاد؛ احتياطاً للولد» ومراعاة لمصلحته في الرَضاع ؛ لأن المرضع إذا 

ا یقی يلها على اعتداله") ؛ ا عن 8 حينئذ إلى تغذية 

القدلى ا تيساك N SE‏ 

ويكون سبباً في قتله . ولكن لما لم يكن ذلك أمراً لازماً» ويقع دائماً لكل مولود 

- بدليل أولاد فارس والرّوم ‏ أرشدهم إلى تركه احتياطاً؛ ولم يحرّمه عليه . 

.)۳٤۸/ص( وانظر نحوه في: (تحفة المودود)‎ .)۲٠٠٦/٠١( (زاد المعاد)‎ )١( 

2 وقال التووي في (المنهاج) ٠(‏ 5/1 ): «والأطتاء يقولون: إن ذلك اللبن داء») > وهذا الذي 
کار ف كان محر ان الا غير أن الذي ا عقن ا ر اا 2 
الحديثة ؛ التي قارنت بين حليب المرضعات الحوامل وغيرهن: : أن حليب الحوامل تنقص منه 
مادّة اللاكتوز عر N‏ - والدهون ؛ المهمّتين خاصّة لنمو المح والجهاز العصبيّ وأنسجة 
الطفل الأخرى. انظر مقال: (هل يضر حليبٌ الام الحامل الطّفل ؟) .(mawdoo3.com)‏ 


والله أعلم . 
(*) انظر: (تحفة المودود) (ص/۸٤۳).‏ 


| 0 وجوه الجمع بين محتلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


اشيا" مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على ثلاثة 
الك : 


- الأوّل: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 
الوجه الأوّل: الجمع بحمل نهيه ية عن الغيلة على الإرشاد ؛ احتياطاً 
لمصلحة الولدء ورفقاً وإحساناً إلى أمّته ية . وإليه ذهب الإمام ابن 


ال وا اا 


الوجه الثّاني: الجمع بصرف النَّهى في حديث أسماء إلى الكراهة ؛ 
بقرينه ة الإذن في حديث جدامة ٠‏ ذكره الطحاوئ ا 


الوجه القّالث: الجمع بحمل النَّهي TT E‏ لان 
الذي ينال الرضيع » والإذن على أنه للحاجة والمصلحة الراجحة ؛ المتمثلة 
في حاجة الرّجال إلى وطء نسائهم في مدَّة الرّضاع ؛ فإنَ هذه المصلحة أرجح 
من المفسدة التي تخشى من وطئهنَ . ذكره الإمام ابن القيّه9). 

الوجه الرَابع: الجمع بحمل حديث جُدامة على أنه جاء إبطالاً لاعتقاد 
الجاهليّة أن الغّيل مؤثر بنفسه» وحديث أسماء على أنه سبب في الجملة» مع 
)١(‏ انظر لهذه المسالك: (شرح مشكل الآثار) (784/9)» و(مفتاح دار السعادة) »)٠١۹٤/۳(‏ 

و(تهذيب السنن) (؟/75)» و(تحفة الأحوذيّ) )23١8/7(‏ للمباركفوري . 
(۲) انظر: (التمهيد) (۹۳/۱۳). 


(۳) انظر: (شرح مشكل الاآثار) (۲۸۸/۹). 
)٤(‏ انظر: (مفتاح دار السعادة) .)١5960/7(‏ وأشار إليه في : (زاد المعاد) (4ه/5١7).‏ 


oV 


الميحث التاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |+| 


كون المؤثر الحقيقيّ هو الله تعالى(©. 


الوجه الخامس: الجمع بحمل النَّهى الصادر منه ية في حديث أسماء 
على أنه نهيٌ تنزيه» والتهي الذي همَّ به ولم يفعله في حديث جدامة نه 


)۲( 
حرم 5 


- الثاني: مسلك النسخ: وذلك على وجهين: 

الوجه الأوّل: نسخ حديث أسماء في النَّهَى عن الغيلة بحديث جدامة 
فى الإذن فيها. وأن e‏ 
فلا تضرّهم. وال تاطخا : 

الوجه الثاني: نسخ حديث جدامة في الإذن في الغيلة بحديث أسماء 
)ا تاق أله يض طح عدا 0 
ذهب السند وان وحص الل 600 

- الثالث: مسلك الترجيح: ترجيح حديث جدامة في الإذن في الغيلة 


.)71708/1( انظر: (الكاشف عن حقائق السنن)‎ )١( 
.)۲٠۸/٦( و(تحفة الأحوذي)‎ »)7١94/0( (؟) انظر: (مرقاة المفاتيح)‎ 
و(شرح معاني الآثار) (57/9)» و(نخب الأفكار)‎ »)۲۸۹/ ٩( انظر: (شرح مشكل الآثار)‎ )۳( 


( 6۷/۱۰( 
(:) انظر: (مشتاح دار السعادة) .)٠١۹٤/۳(‏ 
89 انل (جائمة ای ن سنن ابن ماجه) (771/1). 


030 1 (القائد ا (ص/١‏ 17 ي 


o۸ 


| چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


على حديث أسماء في النَّى عنها ؛ لأته أصحٌ. وإليه ذهب ابن الق . 


# سادساً: المسلك الراجح: 


لما يلى : 
١-أن‏ في الجمع إعمالاً للحديثين جا وإعمال الحديثين أولى ص 
إهمال أحدهما. 


۲ - أن النّهى والإذن تواردا في هذه المسألة على شيء له تعلق بمصالح 
الدّنيا» لا بمصالح الآخرة ؛ فكان حمل اللي على الإرشاد أرجح . 


* - أن وجوه الجمع التي حملت النّهي على كراهة التنزيه أجرته على 
ما هو الغالب في المناهي من تعلقها بمصالح الآخرة» وليس النّهي كذلك في 
مثالنا. 

؛ - أن الجمع بجعل النّهي سدًا للذريعة والإذن للحاجة والمصلحة 
اا يكوق اغا غاا فان بمصالح الآخرة ؛ لأن المقصود بسد 
الذريعة: الذريعة إلى الحرام كما هو معروف. وإن أجريناه هنا ؛ فَإِنّه لا يتنافى 
مع العمل غل الأرقاد» لان التحمل على سد الذويعة كالععليل: له وها 
أشار إليه الإمام ابن القَيّم في خاتمة كلامه السابق في الحمل على الإرشاد ؛ 
)0 ثمّ جمع بينهما بحمل النَّهي على الإرشاد على احتمال صحَّة حديث أسماء. انظر: (تهذيب 


السنن) (75/7). وقد اعتمدت ما في (زاد المعاد) حيث جعلهما ثابتين ؛ لأنه آخر كتب 


ابن القيّم ٠‏ والله أعلم . 





۳0۹ 


المبحث التاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم e+‏ 


فقال: «والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى 
الإضرار بالولد»'. 

ه - أن الجمع بحمل حديث جدامة على آنه جاء إبطالاً لاعتقاد 
نظرٌ؛ لان ظاهر كلام الشرّاح7") أن ما ذكره أهل الجاهليّة عن الغيل معلوم 
عندهم بالتجربة » لا عن اعتقاد. 

5 - أن شرط النّسح معرفة التاريخ » وتعذر الجمع بين الحديثين » وحيث 
منسوخ ؛ كما قال ابن الق . 

۷ - أن حديث أسماء ثابت على الراجح » وقد أمكن الجمع بينه وبين 
حديث جدامة ؛ فلا يصار إلى الترجيح . والله أعلم . 


ee: هلام‎ 





.)5١5/6( انظر: (زاد المعاد)‎ )١( 
.)7017/7( و(تحفة الأحوذي)‎ »)٠١١/٤( (؟) انظر: (المفهم) (/174)» و(المنتقى)‎ 
.)١1696/( انظر: (مفتاح دار السعادة)‎ )۳( 
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| يل وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


# الفرع الثاني عشر: الجمع بحمل النّفي على الكمال والإثبات على 
الجواز والإجزاء: 


وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 


# الأمر الأوّل: تقرير الجمع بحمل التفي على الكمال والإثبات على الجواز 


والإجزاء: 


الجمع بين الحديثين بهذا الوجه يكون عند ورود حديثين مختلفين 
ظاهراً ؛ أحدهما ينفي شيئاً ما» والآخر يثبته ؛ فيجمع بينهما بحمل التّفي على 
نفي الكمال » والإثبات على ما يحصل به الإجزاء(" ؛ توفيقاً بين الحديثين › 
وإعمالاً لهما. 


ذلك لأن التي المطلق أو المجرّد إذا ورّد على شيء فإنّه يعم من حيث 
الأصل ويحسب الظاهر ؛ فيشمل نفى أصله وذاته › ونفى صفاته وأحكامه 
(الصحة والجواز» والفضل والكمال). 

فإذا دلت القرائن والدلالات على ثبوت الأصل والذات؛ فقد ذهب 
كثير من الأصوليّين والفقهاء إلى أن الثفي إذا ورد في التصوص الشرعيّة على 
شىء ؛ فإنّه يتوجّه عند الإطلاق إلى نفى الصّحّة والجواز» فإذا ورد فى 
التضوصن ما ندل على رة فإن الى تمل على تفن الكهال» والافات 
)١(‏ الإجزاء عند الأصوليّين: الإتيان بالمأمور به على وجهه. فإجزاء العبادة: صِكّتها ؛ بحيث لا 

يؤمر المكلف بقضائها أو إعادتها. انظر: (شرح تنقيح الفصول) (ص/٤١٠)»‏ و(رفع 


الحاجب) (518/5), و(شرح الكوكب المنير) »)٤1۹4/١(‏ و(التقرير والتحبير) 
»)۲٠۸/۲(‏ و(حاشية العطار) .)١47/١(‏ 


551١ 


المبحث التّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم الا 


يحمل على الجواز والإجزاء7" , 

وهذا ما جرى عليه الإمام ان القيّم من حيث الجملة» غير أنه ذهب 
د كع الأصولشيق ال أن الف إذا أطلق وة إلى ف الس ال 
ااا رر فال د أن دكن ن ها ها الات رقن 
اللأحاديث > ) حقيقة ذلك نفى شم هذه الأخماء شرعاً واعتباراً وما حرج 


عن هذا ؛ فلمعارض أوجب 0 


فإذا وُجد المعارض أو القرينة المانعة من حَمل النَفَى على نفى المسمّى 
الشرعٌ أو الذات الشرعيّة ؛ حمل على نفي الكمال. وقد بيّن أيضاً أن الكمال 


2 


کمالان: كمال واجب » وكمال a EE‏ فالكمال الواجب هو الملازم 
للحقيقة الشرعيّة » والأصل حمل التَّفَى عليه » لا على نفي الكمال المستحبٌ ؛ 


. وقيل: يتوجّه الإثبات إلى الذات» والتفي إلى الأحكام عموماً. وقيل: إِنّه من باب المجمل‎ )١( 
وقبل بالتوف. والأقرب منهب الأكترين؛ لأنّ التي إذا أطلق في القمرع توج أصالً إلى‎ 
نفي الذات الشرعيّة أو المسمّى الشّرعي - كما قال ابن القيّم -» ولازم ذلك نفي الصّحَّة‎ 
والإجزاء. فإذا وُجد معارض لذلك؛ حمل على نفي الكمال. انظر: (التلخيص في أصول‎ 
للجويني» و(روضة الناظر) (ص/87١)» و(المسوّدة) (ص/۹۸)›‎ )3١5/١( الفقه)‎ 
و(التحبير شرح‎ »)٥۷ - 06/7( و(البحر المحيط)‎ »)٥۷٦/۲( و(الصواعق المرسلة)‎ 
.)179/١( التحرير) (7171/4/7)» و(تيسير التحرير)‎ 

(؟) (الفروسيّة المحمّدية) (ص/١۳).‏ وانظر: (الصواعق المرسلة) (60175/1)» و(إحكام 
الأحكام) )151/١(‏ لابن دقيق» و(فتح الباري) (51/1). 

() انظر: (مجموع الفتاوى) (۷/١٠ء‏ 00147 وعنه أخذ التقسيم من جاء بعده من أصوليّي 
الحنابلة ؛ كالمرداوي في (تحبير التيسير) ٤(‏ /۱۸۷۹)» والفتوحي في (شرح الكوكب المنير) 
(۳۹۹/۲). والله أعلم. 


۳1۲ 


بإو مول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


لأن الحمل عليه دون قرينة أو دليل بعيدٌ جدًا؛ «إذ لا يصلح التي المطلق 
عند نفي بعض المستحيّات, وإلا لصم التّفي عن كل عبادة ترك بعضُ 
مستحبّاتها » ولا يصح ذلك لغ ولا عرفاًء ولا شرعاً» ولا بُعهد ذ في الشريعة 
نف لعبادة إلا لرك د واجب فيها)(©. 


الأمر الثاني: مثال الجمع بحمل التي على الكمال والإثبات على الجواز 
والإجراء : 


اسۃ الإما ابن ال هذا الو جه ٠‏ وجوه اك ١‏ بعذ المسائ ةُ 
0 من و جر فى صن 
ومثاله: 


# أوّلاً: عنوان المسألة: الصلاة على الجنازة فى المسجد: 

ورد في هذه المسألة حديثان ظاهرهما الاختلاف ؛ أحدهما ينفي مشروعيّة 
الصلاة على الجنازة فى المسجد وحصول الأجر عليهاء والثّانى يثبتها. 
د ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الحديث الأوّل: حديث أبى هريرة وإ قال: قال رسول الله : «مَنْ 





.)507/5( (تهذيب السنن)‎ )١( 
تنبيه: هكذا ذكر الإمام ابن القيّم في هذا الموضع ما يفيد أن الكمال الواجب ملازم للحقيقة‎ 
الشرعيّة ؛ حتى إنه لا يكون نفي ذ فى الشريعة إلا لترك واجب» لكن إيراده هذا الكلام فى‎ 
مسألة اشتراط الصوم للاعتكاف ؛ يدل على أنّالمراد ب(الواجب) في كلام ما يشمل الط‎ 
والركن. ويمكن أن نقول في ضابط التفريق بينها: إن نفي الحقيقة الشرعيّة يكون لفوات‎ 
الشروط والأركان» ونفي الكمال الواجب لفوات الواجبات » ونفي الكمال المستحبٌ لفوات‎ 
المستحتّات . والله أعلم.‎ 


۳۳ 


المبحث التاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم إل 


صلی على جََارَةٍ في ا[ لْمَسْجِدٍ وَل 0 





)١(‏ أخرجه أحمد (70/15ه /ح٥٦۹۸)‏ عن حجّاجٍ ويزيد بن هارون» وأبو داود (كتاب الجنائز: 
باب الصلاة على الجنازة في المسجد) (۰ /۱۰۰/ح۳۱۹۱) من طريق يحيى - وهو القطان _» 
وأحمد ٤/٠١(‏ 45 /ح )4۷۳١‏ وابن ماجه (أبواب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز 
في المسجد) ٤۷۸/۲(‏ /ح١٠١٠)‏ من طريق وكيع ؛ أربعتهم عن ابن أبي ذئب عن صالح 
مولى النَْامَة عن أبي هريرة به. وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/٤۳۹/ح۹۷١۱۲)‏ عن حفص بن 
غياث عن ابن أبي ذئب به » بلفظ: «فلا صلاة له» . وحفص قال عنه في (التقريب) :)١170(‏ 
(اثقة » فقيه» تغيّر حفظه قليلاً في الآخر»» واحتج مسلم في (الصحيح) (١97/1١/ح4١؟)‏ 
برواية ابن أبي شيبة عنه ؛ فالظاهر أن روايته بالمعنى . والحديث تفرّد به صالح مولى التوأمة» 
وهو كما في (التقريب) (۲۸۹۲) -: «صدوق اختلط » قال ابن عدي: لا بأس برواية 
القدماء عنه ؛ كابن أبي ذئب وابن جريج» . وكلام ابن عدي في (الكامل) (4/7 )٠١‏ بمعناه. 
وبسماع ابن أبي ذئب من صالح قدا قال ابن معين ‏ كما في (الكامل) )٠١5/57(‏ » 
وابن المديني - كما في (سؤالات ابن 5 شيبة) (ص/۸۷) -» وأبو حاتم - كما في 
(المختلطين) (ص/58) للعلائي -» وغيرهم. انظر: (الكواكب النيّرات) (ص/51١)‏ لابن 
الكيّال. وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه ؛ ولهذا حسّنه الإمام ابن القيّم في (زاد 
المعاد) (1414/1)» ووافقه الألبانيٌ في (الصحيحة) (470/0/ ح7701)» متراجعاً عن 
تضعيفه في (الثمر المستطاب) (778/7)» وناسياً سبب التضعيف الذي ضعّفه به» وهو قول 
الإمام البخاريٌ» الذي خالف ابنَ عدي وغيره فيما ذهبوا إليه ؛ فقال ‏ كما في (علل الترمذي 
الكبير) (ص/٤۳)»‏ ونحوه في (ص/۲۹۱) - «وابن أبي ذئب سمع منه أخيراً» ويروي عنه 
مناكير) . وذكر الحافظ في (تهذيب التهذيب) (01/5”) أن ابن القطان حكاه عن البخاري 
عن أحمد. فإنَ صمَّ عنه» وإلا فإن قوله عن صالح ‏ كما في (العلل ومعرفة الرجال) 
(511/9) -: «ما أعلم به بأساً من سمع قديمأ»» مع تضعيفه هذا الحديث بقوله ‏ كما في 
(المسائل) (ص/55١)‏ رواية ابنه عبد الله -: «احتى يثبت4» قال عبد الله: «كأنه عنده ليس 
يغبت » أو ليس بصحيح). وقوله - كما حكى عنه ابن القيّم في (تهذيب السنن) (۳۷۲/۲) _: 
لهو مما انفرد به صالح مولى الَوأمَة» = ذلك كله يدل على أن قول أحمد في رواية ابن أبي 
ذئب عن صالح كقول البخاريّ. وعلى تضعيف الحديث جرّى عامّة المحدّثين؛ فقد- 


وان 


|+ چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


الحديث الثاني : عبية ا لك ونيد رسن أن عائشة ت لما 
توفي سعد بن أبي وقاص قالت: دلوا بو امد حتّى أصلي عليه ٠‏ اکر 
ذلك عنمت قالت: E‏ الله اة عَلَى ابْتَئْ بَيْضَاءَ في 
المَْجدِ سَهَيْل وَأَخيهِ)0©. 


جد ثالثاً: ٠‏ وحه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: أن حديث أبى هريرة وه فيه نفو 


وع ال عل الكتازة ناسعد عضول الا خر غليها و حف 
عائشة 8 يثبت ما نفاه حديث أبى هريرة» من جهة أن التب ية صلاها فى 
المسحدة: 


= الإمام ابن حبّان في (المجروحين) »)7”57/١(‏ وقال: «هذا خبر باطل » كيف يخبرٌ 
التصظفى يكل أن المصلت فى المسجد على الجنازة لا شىء له من الآجرء ثم يضلي هو 
کیا على سهيل بن البيضاء في المسجد؟!»» وقال الدارقطنيٌ ‏ كما في (أطراف الغرائب 
والأفراد) )۲۹٤/۲(‏ لابن طاهر -: «تفرّد به محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عنه». 
وكذا 2 البيهقي في (الکبری) «(ATI o4)‏ وقال: اوهو مما 7 في أفراد 
صالح»» وتعقبه ابن التركماني في (الجوهر التَّقَيّ) (07/4) بما سبق نقله عن ابن عدي 
وغيره. وضعّفه ابن عبد البرّ في (الاستذكار) (47/7)» والبغوي في (شرح الستة)» وابن 
الجوزي في (التحقيق) (11/5)» ووافقه الذهبئٌ في (التنقيح) »)717/1١(‏ وقال: «صالحٌ 
واواء وابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) »)٠١۷/ ٤(‏ وغيرهم ؛ حتّى قال التوويٌ في 
(المجموع) :)5١5/6(‏ «(«ضعيف باتفاق الخاة: فالرّاجح ضعف الحديث ؛ لأن مع 
المضعفين زيادة علم. ونه أن کون ابن أن ذئب سمع من صالح قبل الاختلاط وبعده؛ 
ولهذا وُجدت المناكير في حديثه. والله أعلم. ثم وجدت العلامة عبيد الله المباركفوريّ 
استظهر في (مرعاة المفاتيح) (7*/0ا") ما أبديته في شأن سماع ابن أب ذئب من صالح ؛ 
فالحمد لله . 

.)4۷۳ أخرجه مسلم (كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد) (779/5/ح‎ )١( 


۳٥ 


المبحث التّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ete‏ 
رابعا: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم: «والصواب ما ذكرناه أُوَّلاَء وأن سنه وهديه 
الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذرء وكلا الأمرين جائزء والأفضل 
الصلاة عليها خارج المسجد»'. 


فجمع الإمام ابن القيّّم بين الأحاديث المختلفة في هذه المسألة بحمل 
بعضها على الأفضل » وبعضها الآخر على الجائز ؛ فيكون النَّفى في حديث 
أبي هريرة ر به محمول عنده على نفي الكمال والأفضل » والفعل في حديث 
عائشة بهي لإثبات الجواز والإجزاء. 


# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على ثلاثه 
سال : 


د الآول: مسلك الجمع : وذلك على وجوه نجملها فيما يلي : 


الوجه الأوّل: الجمع بحمل حديث أبي هريرة ره على نفي الكمال» 
وحديث عائشة و ري على 0 اك فالصلاة على الجنازة تجوز في 
)١(‏ (زاد المعاد) (540/1). 
(؟) انظر لهذه المسالك: (شرح معاني الآثار) »)597/١1(‏ و(التمهيد) »)5١١/7١(‏ و(إكمال 

المعلم) )٤٤٤/۳(‏ و(المفهم) )٦۲۹/۲(‏ و(المنهاج) (2»)80/10 و(تهذيب السئن) 

(۴۷۲/۲). و(عمدة القاري) (۱۱۷/۸)ء و(نيل الأوطار) (84/4)» و(مرعاة المفاتيح) 

.(TVr/ o) 


۳1٦ 


| ووا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الإمام أحمد'. وإليه ذهب الإمام ابن القيّم » واستظهره على القاري'") 


الوجه التاني: الجمع بحمل حديث عائشة على الجواز» وتأويل المي 

في حديث أبي هريرة: (فلا شيء له) على معنى : (فلا شيء عليه) ؛ كما في قوله 

سبحانه: ون اسا َا 4 [الإسراء: 0] ؛ بمعنى: فعليها. ويؤئّده مجيئه كذلك 

في أصل الخطيب وغيره من الأصول الخطيّة من (سنن أبي داود). ذكره ابن 
ا *'» والتووي" على احتمال ثبوت الحديث . 


الوجه الثّالث: الجمع بحمل حديث عائشة على الجواز » واللّفي في حديث 
أبي هريرة على نقصان أجر من صلاها في المسجد بالإضافة إلى من صلاها 


ص 


(۱) انظر: (الفروع) )۳٠١/۳(‏ لابن مفلح . ولهم قول آخر بتفضيل صلاتها في المسجدء ورده 
المرداويٌ في (تصحيح الفروع) بقوله: «الصواب عدم الأفضليّة في المسجد). وانظر: 
(الإنصاف) (۳۷۷/۲). 

(۲) انظر: (مرعاة المفاتيح) ٥(‏ /۳۷۳)؛ حيث نقل عنه قوله: «الأظهر أن يحمل على نفي الكمال 
كما في نظائره) . 

(*) لكن به الخطيب على خطأ ما وقع في أصله بتعليقه في نسخته قائلاً: «كذا في الأصل. 
المحفوظ: فلا شيء له». انظر: (المنهاج) ٠/07‏ 4)» و(شرح سنن أبي داود) (9/5؟١1١)‏ 
للعيني » وحاشية تحقيق (سنن أبي داود) "٠5/0(‏ -7”0) طبعة دار التأصيل . 

.)۲۲۱/۲۱( انظر: (الاستذكار) ( 57/7 )» و(التمهيد)‎ )٤( 

(5) انظر: (إكمال المعلم) .)٤٤٤/۳(‏ 

(1) انظر: (المجموع شرح المهذب) )۲٠١/١(‏ و(المنهاج) (40/0). 

تنبيه: أشار الإمام النووي هنا إلى وجوه بعيدة من الجمع بتأويل حديث عائشة :م ؛ 

فقال: «فإن قيل: : لا حجّة في حديث عائشة ؛ لاحتمال أنه بي إنَما صلّى عليه في المسجد 

لعذر مطر أو غيره» أو أله وضعّه خارج المسجدء وصلَى عليه هو في المسجد » أو أن المراد 

ا . فالجواب: أنّ هذه الاحتمالات كلّها باطلة. ٠‏ ولهذا لم أرَ حاجة 

للتطويل اإراكخا وا البوقى: 


۳1¥ 


| ثالثّات . هك ا 1 
لمبحث الثاني شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم +| 


خارجه ؛ لان الغالب أن من صلاها فيه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنها ء» بخلاف 
من صلاها في مصلى الجنائز. ذكره الخطابر على احتمال ثبوت الحديث. 


الوجه الرابع: الجمع بحمل حديث عائشة على الجواز» والتفى في 
حديث ابي هريرة على خشية تلويث المسجد بما ينفصل عن الجنازة من 
النجاسة . وإليه ذهب ابن قدامة. 


بيضاء » وحديث أبي هريرة وه عام لجميع الأمّة. ذكره القرطبيٌ احتمالا. 


له زائدا على من صلاها خارج المسجد» بل هما في الأجر سواء؛ فلا يكون 
هناك تعارضحٌ بين الحديثين . وإليه ذهب السّندي7؟2. 


ب الثاني : مسلك التسخ: وذلك على وجهين: 
الوجه الأؤل: نسخ حديث أبي هريرة بحديث عائشة #85 ؛ بدليل صلاة 
الصحابة وا على أبي بكر وعمر و في المسجد . وإليه ذهب ابن شاهین. 


.)٤١/۷( وانظر: (المنهاج)‎ .)۳٠۲/١( في: (معالم السنن)‎ )١( 

(۲) في: (المغني) .)۳١۸/۲(‏ وانظر: (المبدع) (۲۳۸/۲). 

(۳) انظر: (المفهم) .)٦۲۹/۲(‏ 

)٤(‏ ذكره في (حاشية السندي على سنن ابن ماجه) (1١/577)؛‏ مشيراً إلى أنه يلزم منه أن القول 
بكراهة الصلاة في المسجد مشكل . مع مخالفته للغالب عنه َة في صلاتها خارج المسجد. 

(ه) انظر: (مصتف عبد الرزّاق) (۳/٦۲٠/ح٦۷٥٠‏ - »)٠٥۷۷‏ و(مصتف ابن أبى شيبة) 
٤۲٦ - 470/0‏ /ح 2)11093-1١97‏ وجزم بثبوته الخطابيعٌ في (المعالم) .)۳٠۲/١(‏ 

(1) انظر: (ناسخ الحديث ومنسوخه) (ص/ه70). 


۳1۸ 


| چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


الوجه الثاني: نسخ حديث عائشة بحديث أبي هريرة هه وأن ترك 
اا لوو ا ب 
إخبار عن الإباحة ل النأفى ادال المت المشحد 
في حديث غائ وهو :وإله ذه الطحاق ي۰ وذكره القرطبی ا 
واتار ال . 


الثالث: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


الوجه الأول: ترجيح حديث أبي هريرة على حديث عائشة وك ؛ 
لمرجّحات خارجيّة هي: خروجه بيه من المسجد للصلاة على التجاشي 
ولان المّت نجس ؛ فلا يُدخل المسجد. ولإنكار التاس إدخال الميّت إلى 


المسجد في حديث عائشة نشة ال غ ات ی ا 
المعهود عندهم . وإليه ذهب الحنفيّة*» والمالكيّة0" . 


الوجه الثاني: ترجيح حديث عائشة #5 على حديث أبي هريرة وه ؛ 


(۱) انظر: (شرح معاني الآثار) (5917/1)»: و(نخب الأفكار) .)۳۲٠/۷(‏ 

(۲) انظر: (المفهم) .)٦۲۹/۲(‏ 

(۳) انظر: (عمدة القاري) (۱۱۸/۸). 

/|۷۲/۲( أخرجه البخاريٌ (كتاب الجنائز: باب الرجل ينعى إلى أهل الميّت بنفسه)‎ )٤( 
من‎ e ح1۲4(“ 0 (كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة)‎ 
حديث أبي هريزة 48 أن رسول الله ب تَعى لِلنَاس التَجَاشِيَ ذ في اليم الذي مَاتَ فيه‎ 
. الحديث‎ ٠ 0 فَحَرَحَّ حَ بهم إلى‎ 

(5) انظر: (التجريد) )٠٠١٤/۳(‏ للقدوري» و(شرح فتح القدير) )۱١۹/۲(‏ لابن الهمام» 
و(عمدة القاري) (۱۱۷/۸). 

(1) انظر: (إكمال المعلم) (/4 4 5)» و(المفهم) (575/7)» و(الذخيرة) (5714/5) للقرافي. 


84 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم +4 


لأنه أقوى وأصحٌ. ولجريان العمل به عند الصحابة وهر بعد وفاته كه ۽ كما 
والانصارء مع عدم الإنكار 237 . وإليه ذهب الإمام اخم وجماهير أصحابه("؟ ع 


وابن ا وابن ال وابن حزم وابن عيد ا وَالشا 50 
وهو قول عامّة أهل الحديث/ . 


ج سادسا: المسلك الراجح: 


المسلك الراجح هو مسلك الترجيح بتقديم حديث عائشة على حديث 
أبي هريرة 85 › وذلك لما يلى: 


١‏ - أن حديث عائشة :8ه صحيح» وحديث أبي هريرة وه ضعيف ؛ 
7 23 و 
فيقدم عليه؛ لان في صحيح الحديث شغل عن سقيمه؛ كما قال ابن 
الا 


)١(‏ انظر: (معالم السنن) (717/1)» و(الاستذكار) (57/7)» و(المنهاج) »)٤١/۷(‏ و(فتح 
الباري) (۱۹۹/۳). وقال الحافظ: «وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك». 

(۲) انظر: (المسائل) (ص/57١)‏ رواية ابنه عبد الله» و(الإنصاف) (۳۷۷/۲). وفيه قال: الوهو 
المذهب). 

(۳) في: (السنن) (574/7 /ح۸٠١٠)؛‏ حيث قال بعد أن أخرج الحديثين في الباب السابق -: 
«حديث عائشة أقوى». وانظر: (المدخل إلى سنن الإمام ابن ماجه) (ص/١؟١١)‏ للباحث. 

(:) انظر: (الأوسط) .)٤٠١/١(‏ 

(ه) انظر: (المحلّى) (۳۹۰/۹). 

.)457/7( انظر: (الاستذكار)‎ )١( 

(۷) انظر: (معالم السئن) (717/1)» و(المجموع شرح المهذب) .)۲٠٤/١(‏ 

(۸) انظر: (التمهيد) (۲۲۰/۲۱). 

(9) انظر: (شرح علل الترمذي) .)485/١(‏ 


۳۷۰ 


01 00 وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


؟ - أن حديث عائشة صريح » وحديث أبي هريرة محتمل» والقاعدة 
أن الصريح يقد على المحتمل غير الصريح©. 

- أن ثبوت الحديثين المختلفين شرط للجمع بينهما أو الحكم بنسخ 
أحدهما للآخر؛ وحيث إن أحد الحديثين غير ثابت ؛ فلا جمع بينهماء فضلاً 
عن التسخ ؛ لافتقاره إلى وجود الدَّليل ومعرفة التاريخ . 

> - أن وجوه الجمع المذكورة ‏ عدا الأول الذي ذهب ابن القيّم» 
ويصحٌ حمل الحديث عليه لو ثبت - كلها ضعيفة منتقدة. 


- أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف لا يصح ؛ فلا يسوغ ترجيحه 
على حديث عائشة ة اه بالمرجحات الخارجيّة . 


5 - أن المرجّح الخارجيًّ لحديث عائشة وهه ؛ المتمثّل فى عمل 
الصحابة وهر بحديثها بعد وفاته ية أقوى وأكثر من مرجّح حديث أبي هريرة 
وه فى ذلك ؛ المتمثل فى إنكار من أنكر عليها إدخال الميّت إلى المسجد ؛ 
لأن الطاهز أن الستكريق ممن لم تله الحديث: أو تسو لهذا سلموا لها 
لمّا احتجّت به عليهم» وما ذلك إلا لأثها علمت ما جهلوه» وحفظت ما 
ام 
ا 

)١(‏ انظر: (مرعاة المفاتيح) (777/0). وسيأتي بيان هذه القاعدة في الفصل الثّالث من هذا 

الباب ؛ بإذن الله تعالى. 

(۲) انظر: (تهذيب السنن) (774/1)» و(المبدع) (778/1)» و(عمدة القاري) (۱۱۸/۸)ء 

و(نيل الأوطار) »)۸٤/ ٤(‏ و(مرعاة المفاتيح) (0/4/0ا"). 
() انظر: (شرح صحيح البخاري) (۳۱۱/۳) لابن بطال» و(فتح الباري) (۱۹۹/۳). 


۳۷۱ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين محتلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم e‏ 


۷- أن خروجه بيه للصلاة على النّجاشي لا يدل على المنع من الصلاة 
على الجنازة في المسجد؛ إذ ليس فيه نه عن ذلك » فضلاً عن أن خروجه 
يحتمل أن يكون لتكثير الجمع » ونحو ذلك من المقاصد(". 

۸ - أن ما ذكروه من نجاسة الميّت لا يسلم لهم» ويكفي آته محل 
خلاف فيما بينهم» فضلاً عن غيرهم» والمؤمن لا ينجس حا ولا م . 


والله أعلم . 


هلام مم 


.)710/57/0( و(مرعاة المفاتيح)‎ »)١88/*( انظر: (فتح الباري)‎ )١( 
وحديث «الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْس).‎ .)۸٤/٤( (؟) انظر: (المحلى) (۳۹۲/۳)ء و(نيل الأوطار)‎ 
/10/١( أخرجه البخاري (كتاب الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره)‎ 
ح580)., ومسلم (كتاب الحيض: باب الدليل على أن المؤمن لا ينجس) (۲۸۲/۱/ح۳۷۱)‎ 
. من حديث أبي هريرة وله‎ 
VY 


ول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 
© الفرع الثالث عشر: الجمع بتأويل أحد الحديثين: 

وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
6 الأمر الأوّل: تقرير الجمع بتأويل أحد الحديثين: 

الجمع بتأويل أحد الحديثين يكون عندما يرد حديثان مختلفان ظاهراًء 
وكين DEST E E‏ دهن 
يمكن صرفه عن ظاهره"' إلى معنى قريب محتمل ؛ فيجمع بينهما بتأویله"» 
مع ا الآخر على ظاهره ؛ توفيقاً بين الخدشة وفيا للا ختلااف الظاهري 
عنهما. 

وقد بيّن الإمام ابن القيّم: أن الأصل فى الكلام حمله على الظاهر» 
وأن العدول به عن ظاهره إخراج له عن الأصل ؛ فيحتاج مدعي ذلك إلى 
و يسوغ له إخراجه عن N‏ 


)١(‏ الظاهر عند الأصوليّين: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. أو: اللّفظ المتبادر منه 
معنى » مع تجويز غيره. وما لم يحتمل إلا معنى واحداً ؛ فهو النّصّ. انظر: (العدّة في أصول 
الفقه) 2)١50/1(‏ و(الحدود في أصول الفقه) (ص/ه 2)٠١‏ و(شرح مختصر الروضة) 
»)504/١(‏ و(تقريب الوصول) (ص/86)» و(إرشاد الفحول) (؟/271 ”)2 و(الأصل 
الجامع) .)01/1١(‏ 

(۲) سبق في (نشأة علم مختاف الحديث) تعريفه في اصطلح الأصوليّين. وأنّه: صرف اللّفظ عن 
ظاهره إلى محتمل مرجوح بدليل يصيّره راجحاً. وقال ابن القيّم في (الصواعق المرسلة) 
)۱۷۸/١(‏ - بعد أن حكى نحو هذا التعريف -: «وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من 
أهل الأصول والفقه» ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصل» والتأويل يحتاج إلى 
دليل». وهذا الوجه من الجمع هو الذي يعبّر عنه بعضهم ب(الجمع بالحمل على المجاز) . 

(۳) انظر: (الصواعق المرسلة) (۲۸۸/۱). 


رفس 


المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ets‏ 


كما فصل شروط إخراج اللفظ عن اة وصرفه عن ظاهره » التي 
اشترطها ال ليكون التأويل و وزادها آنا وتوضيحاً. وقد 
ا ف رة الحصها ابل 


أولا: بيان امتناع إرادة الظاهر 
ثانيا: إقامة الدليل الصارف للفظ عن ظاهرء“ 


بيان احتمال اللفظ وصلاحيته للمعنى المرجوح المراد صرفه 
ال 


رابعاً: بيان الدّليل على استعمال اللفظ في المعنى المرجوح لغةً(“. 


)١(‏ انظر: (الإحكام) (/50) للآمدي» و(البحر المحيط) (۳۲/۳)» و(مفتاح الوصول) 

د ١‏ للتّلمساني » و(إرشاد الفحول) (؟/75). 
تنبيه: اكتفى الزركشيٌ والشوكانييٌ في شروط التأويل بالشرط الثاني والرّابع 0 

اشرو راد عليه ا الشادس. وانفرد الآمدئ بشرط آخر يتعلّق بالمتأوّل» وهو 
يكون التاظر المتأوّل أهلاً لذلك. وهذا شرط في التاظر في كلّ علم» ولا يختصّ 0 
فلا حاجة لذكره. والله أعلم. 
فائدة: قال الإمام الشوكانيٌ في (إرشاد الفحول) (70/7): «والتأويل في نفسه ينقسم إلى 
ST‏ وقد يكون بعیداً؛ فلا يترجّح إلا بمرجّح 
قويّ» ولا يترجّح بما ليس بقوي. وقد يكون متعدَراً» لا يحتمله اللفظ ؛ فيكون مردوداً لا 
0000 

(۲) انظر: (بدائع الفوائد) .)١1550/15(‏ 

(۳) انظر: (الصواعق المرسلة) (١/597؟)2‏ و(تهذيب السنن) »)۳٠۲/۲(‏ و(شفاء العليل) 
.(oAV/Y)‏ 

)٤(‏ انظر: (الصواعق المرسلة) (١/589؟)»2‏ و(تهذيب السنن) »)۳٠۲/۲(‏ و(شفاء العليل) 
»)٥۸۷/۲(‏ و(بدائع الفوائد) (1570/4). 

(0) انظر: (تهذيب السنن) »)۳٠١۲/۲(‏ و(شفاء العليل) .)٥۸۷/۲(‏ 


VE 


| وال وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


اا بیان تعيين المعنى المراد إذا كان الأفظ ا يحتمل عدَّة 


فنافها E eA aS o‏ 
ليل امتناع إرادته ما لم تچب عن دلي اراد 


;3 إد الأمر الثاني : مثال الجمع بتأويل حل الحديثين: 


استعمل الإمام ابن القيِّم هذا الوجه من وجوه الجمع في بعض المسائل . 
ومثاله: 


# أوّلا: عنوان المسألة: وقت صلاة الفحر بمزدلفة: 
وه ف هل الفبالة جد كان ظاى شونا الاقم ادها ان 
رد تن 1 ع0 2 : 
ككل صلاها لميقاتهاء والآخر يفيد أنه صلاها قبل ميقاتها. 
ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الحديث الآوّل: حديث جابر و في حجّة التبى عد وفيه: «(حتّی 
ا بها الْمَغْرِبَ وَالْعمَاءَ بِأَذَانٍ وَاجِدِ وَإقَاممَيْنِ وَلَمْ بسب 


.)٠١٠١/٤( انظر: (الصواعق المرسلة) (۲۹۲/۱)» و(بدائع الفوائد)‎ )١( 

(۲) انظر: (الصواعق المرسلة) »)۲۹۳/١(‏ و(تهذيب السنن) (707/7)» و(بدائع الفوائد) 
(:/1550). 
تنبيه: ذكر الإمام ابن القيّم في المصادر الابقة أن صرف اللفظ عن ظاهره لا يسوغ إلا بأربعة 
أمور» وكذلك عدّها صاحب (اختيارات ابن القيّم الأصوليّة) )1۲/۲( > مكتفياً بما في 
(الشوافو) + ولل الإمام اين ال بص أنها أزيعة من حيث: الجملة "ورد ها إلى 
بعض » وإلا فإنها باعتبار التفصيل » ومجموع ما ذكره في كتبه سنّة. والله أعلم . 


Vo 


المبحث التّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم 558 


دوع لاض 122:1 22 
کک اذ لك وجول اله 6ل 1 عسل الفكزه ومن لوعي 

له الصَبْحُ بأَدَانٍ وَإقَامَة). 

الحديث القانى : حديث ابن مسعود ر ويه قال : ا 2 سول الله ا 
صَلى صَلاة إلا لميقاتهاء إلا کک المَغْرب وَالْعِسَاءِ بِجَمْع» 
وَصَلى الْمَجْرَ يميا قبل ميقاتها». 
٭ ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: إن دوت جابر 4 يبدل على أن الب 
كه صلى الصبح بمزدلفة في وقتها» حين تبيّن الصبح » وحديث ابن مسعود 
ته يدل بظاهره على أنه صلاها قبل ميقاتها ؛ الذي هو تبيّن الفجر وطلوعه. 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم ‏ بعد أن أورد حديث ابن مسعود وهه -: «وهذا 
نما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادتّه أن يُصلَيّها فيه فعجَّلها عليه يومئذ» 
ادن هذا التأويل ‏ خت انو مود إنما يدل على هذا؛ فإنه في 
(صحيح البخاري) عنه أنه قال: «همًا صَلَاتَانٍ تَحَوَّلانِ عن رَقتهمًا: صلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الحج: باب حجّة التبی وكة) (887/5/ح17118). 

(؟) جَْهُ: عَلَم للمُرْدلق. سمّيت به؛ لأن آدم لل وحوّاء لما أهبطا اجتمعا بها. أو: لأنّ التاس 
يجتمعون بها . انظر: (النهاية) (جمع) )40/1 ؟)» و(معجم البلدان) .)١71/65(‏ 

)۳( أخرجه البخاري (كتاب الحجّ: باب متى يصلي الفجر بجمع ؟) (177/1/ح1187)) ومسلم 
(كتاب الحجّ: باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه 
بعد تعفن طلوع الفجر) (۹۳۸/۲/ح۱۲۸۹). 


۳۷٦ 


| 2 ولب وجوه الجمع بين محتلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


المَعْرب بَعْدَمَا يَأَتِي النَاس المُرَْلمَة » والمَجْر حِينَ يبرع القَجْم».. .)0 . 


فجمع الإمام ابن القَيّم بين الحديثين المختلفين في هذه المسألة بتأويل 
لفظ حديث ابن مسعود وه » وصرفه عن ظاهره؛ حتى يتوافق مع حديث 
جابر وة » واستدل على صكة تأويله بحديث ابن مسعود يه نفسه الآخر؛ 
الى يدل فلن آذ الع كانت يود هد طح الجر ل لمران غا 
ذا فى لار ا غل ها تفا اغا من اي الاد 
د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


لم يختلف العلماء ‏ فيما وقفتٌ عليه على رفع الاختلاف بين هذين 
الحديثين بالجمع بالتأويل. وممّن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة» وابن 
اال ا ن الجوزي» والقاضي عياض" » والقرطب » والتووي 0ع 
والحافظ ابن حجر" » والعينئ"» وغيرهم. 


00 أخرجه البخاري (كتاب الحجّ: باب من أذّن وأقام لكل واحدة منهما) (؟/14١/ح‏ ه51١‏ ). 

(۲) (زاد المعاد) .)۳۷١۱/۲(‏ 

(0) الغليس: الخروج بِعَلَْسء والعَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اخحاطت. بضوء الصّبح. انظر: 
(النهاية) (غلس) (۳۷۷/۳)» و(المصباح المنير) (560/5). 

.)٤٥۹/٤( انظر: (صحيح ابن خزيمة)‎ )٤( 

.)0755/5( انظر: (شرح صحيح البخاري)‎ )٥( 

(1) انظر: (كشف المشكل) .)185/١(‏ 

(۷) انظر: (إكمال المعلم) (7557/4). 

(۸) انظر: (المفهم) (۳۹۳/۳). 

(9) انظر: (المنهاج) (710//9). 

.)٥۳۱/۳( انظر: (فتح الباري)‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: (نخب الأفكار) .)۲۷١٠/۳(‏ 


VY 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم e+‏ 
00 دسا" المسلك الزاجح: 

المسلك الرّاجح هو مسلك الجمع بالتأويل ؛ وذلك لما يلي: 

1ح أن ا اك مو ا الةو الى يطول .يه ار ميك 
الحديثين › ويدفع تعارضهما › ويرفع اختلافهما. 

؟ - أن الجمع بهذا الوجه قد توفرت فيه أهمٌّ شروطه» وهي: امتناع 
حمل حديث ابن مسعود وهه على ظاهره ؛ لإجماع المسلمين على عدم جواز 
الصلاة قبل طلوع الفجر» وقيام الدّليل من حديث ابن مسعود وإ نفسه 


عل نة اصرف اللفظ عن فاه إلى ال غي المقبادو فل عن 
احتمال لفظ الحديث لذلك. والله أعلم. 


Ge: هلام‎ 





.)۳۷/۹( انظر: (المنهاج)‎ )١( 
PVA 


إو عل وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


9 الفرع الرابع عشر: الجمع بحمل أحد الحديثين على الخصوصية: 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
# الأمر الأوّل: تقرير الجمع بحمل أحد الحديثين على الخصوصية: 


حديثين مختلفين ظاهراً» ويكون أحذهما قولاً للم له والآخٌ فعلاً له 
ولا يمكن الجمع بينهما بوجوه الجمع الأخرى ؛ فيُجمع بينهما بحمل الفعل 


فشرط الجمع بهذا الوجه أن يكون أحد الحديغين قولا لتب كله وأن 
ب ع رو E‏ ا 
دون تخصيص بالتبي يكل . وهو مذهب جمهور الأصولّين ؛ وطريقة المحققين 
اا 


وبهذا يظهر أن هذا الوجه من الجمع هو على خلاف الأصل» وذلك 
لأن الأصل في أفعال الت بيا هو الاقتداء بها والتأسَّي 7" من الأمّة(" ؛ فلا 


)١(‏ انظر: (المحقق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول كَليِْ) (ص/۹۸٤)»‏ و(تفصيل 
الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال) (ص/؛ )1١7- ٠١‏ للعلائي » و(أفعال الرسول كَك) 
(۱۸۹/۲) للأشقر. 

(0) التأمّي عند الأصوليّين: أن تفعل مثل ما فعل النبيحٌ ية على الوجه الذي فعله. انظر: 
(الموافقات) (ه/١٠۲)»‏ و(البحر المحيط) (/5557)» و(التقرير والتحبير) ›»)٤١٤/۲(‏ 
و(شرح الكوكب المنير) »)۱۹١/۲(‏ و(فواتح الرحموت) »)۱۸١/۲(‏ و(إرشاد الفحول) 
(۱۰۸/۱). 

( انظ لهد الأصل: EN‏ من علم الأصول) (ص/775)» و(تفصيل الإجمال)- 


۳۷۹ 


المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن اليم ee‏ 


تحمل على الخصوصيّة بالنيّ ية إلا بدليل» وقد بيّن الإمام ابن القيّم في 
غير ما موضع: أن الأصل عدم الاختصاص فى أفعاله يكل وأن دعوى 
الاختصاص على خلاف الأصل ؛ فلا تسمع» ولا تقبل حتّى يقوم عليها دليل. 


6 الامر الثاني: مثال الجمع بحمل أحد الحديثين على الخصوصيّة: 


استعمل الإمام ابن القيِّم هذا الوجه من وجوه الجمع في بعض المسائل . 
ومثاله: 
# أوّلا: عنوان المسألة: المداومة على صلاة ركعتين بعد العصر: 

ورد فى هذه المسألة حديثان ظاهرٌهما الاختلاف ؛ أحدهما قول » ينهى 
عن الصلاة بعد العصر» والآخر فعلوتٌ » يدل على مداومة التب ئة على صلاة 
+ ثانياً: الحديثان المختلفان: 
الله ڪا بقول: «لا صلا بَعْدَ الصَبْح حى رفع اا اس د 
Me E ê‏ 
العصر حتی تعیب الشمس») ٍ . 
= (ص/٤۸)‏ و(أفعال الرسول ية ودلالتها على الأحكام) (ص/١١)‏ للعروسي. 
)١(‏ انظر مغلاً: (زاد المعاد) .)11717071784/5493١9/1(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة: باب لا تُتحرَّى الصلاةٌ قبل طلوع الشمس) 


(١/1١1/حدده)ء‏ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الأوقات ال تهون 2 
الصلاة فيها) (0571//1/ح8717). 





578 


| چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


الحديث الثاني : حديث عائشة طا قالت: (مَا ترك الى ا السَجْدتَيْن 
بَعْدَ العصر عندي )20 . 
# ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


Sa aT 
ول على ا ا فل غل و رن ال‎ 
رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف:‎ 

قال الإمام ابن القيّّم: «ولمًا فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد 
العصرء وداوم عليهما؛ لأنه بي كان إذا عَمِلَ عَملاً أثبته. فقضاء السّنئن 
الرّواتب فى أوقات النَّهى عامٌ له ولآمّته. وأمّا المداومة على تلك الركعتين 
فی اوقت اله ى + فخاص به ٤‏ كما سیا تقريرة ذلك فن ذكر خضائضه إن 
شاء الله)29 . 


(1) أخرجه البخاري (ككاب مواقت الضلاةة بات ما تضلى بعد العضر من القوانت: وتتحونها) 
(/ح4© ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الأوقات التي ثهي عن 
الصلاة فيها) (١/؟/6010/ه85).‏ 

(۲) تنبيه: اشتمل هذا الحديث على مسألتين شهيرتين: إحداهما: مسألة صلاة التافلة - ومنها 
الرّواتب - في أوقات التهي . والثانية: المداومة على صلاة ركعتين بعد العصر. والبحث هنا 
فى الثانية ؛ باعتبارها مثالاً للجمع بحمل أحد الحديثين على الخصوصيّة . وأما الأولى فهى 
اا سا ساسا وان اليل بها ويها فى انى يد مداه نن ال 
تعالى . 

(5) (زاد المعاد) (707/1). وقد توفي ابن القيّم يل قبل أن يم الكتاب » ويذكر خصائص التي 
لله . 3 


۳۸۱ 


المبحث التّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الامام ابن القَيّم + دل 


فهذ" لكان :سن الزماوو زو لفك يذل قو على ج و دت 
أبي سعيد الخدري وما في معناه من الأحاديث القوليّة في النَّهي عن الصلاة 
بعد العصر» وحديث عائشة الفعليٌ في مداومته 5 على صلاة ركعتين عندها 
Ee at‏ 

وأشار في مطلع كلامه إلى الرواية التي بيت سبب ذلك» وقوّت القول 
بالخصوصيّة » وهي ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن: «آته سَأَلَّ عَائِْصَةَ عَن 
السَّْدَئين الین كان وَسُولُ الله كل يُصَلْيهِمَا بَعْدَ الْعَضْرِء كَمَالَتْ: «كَانَ 
ك ؛ ٿم لته شغلّ عَنْهُمَا » أو يما قَصَلَاهُمَا بَعْدَ الْعَصر» 

نم أنْتَهُمَاء وَكَانَ إا صَلّى صَلَاة أَنيتها)0©. تعني: داوم عليها . 


خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على مسلكين': 


= تنبيه: ذكر ابن القيّم في (بدائع الفوائد)  )١470/4(‏ فيما نقله من خط القاضي أبي يَعْلى 
(454ه) فيما انتقاه من (شرح مسائل الكوسج) لأبي حفص البَرْمكي (۳۸۷ه) _ أن «قضاء 
الركعتين بعد العصر خصوصاً له...2. ونقلٌ ابن القيّم لهذه الفائدة لا يمثّل اختياره في 
المسألة» خاصّة أته يخالف ما ذكره في (الزاد) من أن القضاء له ولأمّته» وأن الخصوصية 
للمداومة على الركعتين بعد العصر. ولا شاك أن هذا هو المعتمد عنده ؛ لأنّه قوله الذي صرح 
به» فضلاً عن كونه في كتاب (الزاد) ؛ الذي هو آخر كتبه. 

(1) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الأوقات التي تُهي عن الصلاة فيها) 
)0۷/1 حATo(.‏ 

(۲) انظر لهذين المسلكين: (المحلى) (۲۹/۲). و(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) )٠١١/٤(‏ 
لابن دقيق العيد . و(المنهاج) »)١111/7(‏ و(الكواكب الدراري) (71717/4)» و(فتح الباري) 
(؟/غ؛ .)٠٠۷/۳‏ و(عمدة القاري) (87/5). 


FAY 


—|+ 1 وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الأول: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأول: الجمع بين الحديثين بحمل حديث عائشة ي على 
الخصوصيّة بالنبيّ َة . وإليه ذهب الحنفيّة والمالكيّة("2» والشافعيّة فى 


الصحيح المشهور» ورجّحه البيهقر“» وابن العربية*2» وأبو شامة» 
والقر طب" » وابن حجر . وهو قول ابن الق 


الوجه الثاني: الجمع بين الحديثين بتقديم الخاصٌ على العام ؛ فيخص 
حديث أبي سعيد في التّهي عن الصلاة بعد العصرء بحديث عائشة في جواز 
ال روصي نى الركعتان بعد العصر من عموم النَّهى . ٠‏ وإليه 


.)۷۷/١( و(عمدة القاري)‎ »)۲۳۷/١( انظر: (شرح فتح القدير)‎ )١( 

(؟) انظر: (شرح صحيح البخاري) )75١١/7(‏ لابن بطال» و(المسالك) (579/1). 

(۳) انظر: (المجموع شرح المهذب) (178/4)» و(المنهاج) (171/1). 

(4:) انظر: (معرفة السنن والآثار) .)٤١۹/۳(‏ 

(ه) انظر: (القبس) »)571//١(‏ و(المسالك) .)559/١(‏ 

.)٤۹۸/ص( انظر: (المحقّق من علم الأصول)‎ )٩( 
وأبو شامة هو: العلامة المؤرّخ المقرئ المحدّث أبو القاسم شهاب الدّين عبد الرحمن بر‎ 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسيّ» ثم الدمشقيّ» الشافعيّ» ولد سنة: (٩۹٠ه)» وكان ذا فنوذ‎ 
متنرّعة » وصلّف تصانيف جمّة» وولي مشيخة الإقراء والحديث بالأشرفيّة. توفي سنة‎ 
.)11//14( (275ه). انظر: (معرفة القرّاء الكبار) (1۷۳/۲)» و(الوافي بالوفيات)‎ 

(۷) انظر: (المفهم) (؟177/1). 

(۸) انظر: (فتح الباري) .)1١17//8(‏ 

(9) انظر: (المحلى) (۳۳/۲). وراجع للمزيد: (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) .)٠١١/٤(‏ 


TAT 


المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم e+‏ 


صورته » والقول به فيمن كان دأبه المواظبة على سنّة راتبة» وفاتته » فقضاها 
في وقت النهي ؛ كان له أن يداوم على صلاة مثلها فى ذلك الوقت. وهو وجه 


عند اا 


- الثاني : مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 

الوجه الأؤل: ترجيح حديث أبي سعيد الخدري على حديث عائشة ؛ 
لأن حديثها وقع فيه اختلاف كثير واضطراب بخلاف حديث أبي سعيد ؛ فإنّه 
لا اختلاف فيه ولا'اضطراب ٠‏ ولأنّ خذيئه قول وحذيكها قعل + والقول بُقدّه 
على الفعل . وإليه ذهب الكرمانيئٌ””" » وابن رجب . 


الوجه الثاني: ترجيح حديث عائشة على حديث أبي سعيد الخدري ؛ 
00 


لعمل عائشة راوية الحديث به» وهي أدرى بما روّثُ. حكاه ابن حجر 
د سادسا: المسلك الراجح: 
لما يلى: 

١‏ - قيام الدليل على كون الركعتين بعد العصر خاصّتين بالتبي اة ؛ 
فإنّه مع كونه كان لا يدعهما في خاصّة نفسه» لم يندب الأمّة إلى فعلهماء بل 
كان يخفيهما عنهم؛ كما ثبت عن عائشة جي قالت: «وكان الت يكل 





.)151/1( انظر: (المجموع شرح المهذب) (107/5)»: و(المنهاج)‎ )١( 
.)۲۲۸/ ٤( انظر: (الكواكب الدراري)‎ )۲( 

(۳) انظر: (فتح الباري) .)۳٠۲/۳(‏ 

.)114/17( انظر: (فتح الباري)‎ )٤( 


TA 


| چا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


E BE E "13 دوعا‎ 


كن ا Es‏ اة 


- أن الجمع بتخصيص حديث أبي سعيد بحديث أبي هريرة لا يصحٌ ؛ 
E‏ عاذ قحي ال 14 


24 أن الترجيح بين الحديثين من جهة الثبوت غير وجيه؛ لأن حديث 
عائشة صحيح كحديث أبي سعيد» وما ذكر فيه من الاختلاف والاضطراب 
ليس مؤثراً؛ لأنّه قد عرف الرّاجح من وجوه الاختلاف ؛ فقال الدارقطنيئٌ - 
بعل أن بسط القول 8 وجوه الاختللاف : «والصحيح من ذلك عن عائشة 
ما ذَكرنا أَوّل الباب: عن عبد الله» وهشام ابنى عروة» عن أبيهماء عن عائشة 

ا ل ا و r ٠‏ ھە ور ت ت 0 
قالت: ما دحل على رَسُول الله ية بَعْدَ العَصر إلا صَلى رَكعَتَئْنَ)7©. 

ه ‏ أن الآثار قد اختلفت عن الصحابة وإ في صلاة الركعتين بعد 
العصر› وعمل عائشة ئشة بالحديث › يعارضه فرت غین وان ¿ عباس الناس 
ر6 ارج الخارى «(كاك براحت ال باب ا ايى هة الفضر” من اقرا 

(۱۲۱/۱/ح۹۰٥).‏ وانظر: (معرفة السنن والآثار) .)٤١۸/۳(‏ 

فائدة: قال الإمام البغوي (٨۱٥ه)‏ في (شرح السئّة) (۳۳۸/۳): «واختلفوا في وجه 

تخصيصه ؛ منهم من قال: كان مخصوصاً بأن يصلي بعد العصر التطوّع ٠‏ وقيل: فعلّها أُوَلَ مرَةٍ 

فقا ثم أثبته » وكان فوا بالمواظبة على نا “قعل مرَّة). وانظر: (طرح التغريب) 

(۱۹۳/۲)؛ فقد اختار الثاني . 
(؟) (العلل) (۲۹۹/۸ - 776). وانظر: (التوضيح) (77/7؟) لابن الملقن. 





TAO 


المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم إل 


على اا وهما من رواة أحاديث التّهَى ؛ فلا ترجيح لبعضهم على 


Ge: هلام‎ 





(1) ثبت ذلك في (البخاري) (أبواب ما جاء في الشَّهو: باب إذا كلم وهو يصلّي فأشار بيده 
واستمع) (39/9/ح"5؟١١1).‏ وانظر: (التمهيد) (77/1)»: و(فتح الباري) (2)56/7 
و(عمدة القاري) (ه//ا/ا). 


۳۸٨ 


| وال وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


اا ال حه 


وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه. 


6 الأمر الأوّل: تقرير الجمع بحمل المنع على سد الذريعة والإذن 
للمصلحة الراجحة: 


الجمع بين الحديثين بحمل المنع على سد الذريعة والإذن للمصلحة 
الرّاجحة يكون عند ورود حديثين ظاهرّهما الاختلاف› راحلا ينهى عن 
شىء تحريمه لسن لذاته » والآخر يأذن فيه ؛ فيجمع بينهما بحمل النّهَى على 
E RE e‏ 

تقرط ذا الوه أن كوت لمق "كه ی ف و ا و ا 
المفسدة NE i Se‏ 

وقد أشار إلى هذه القاعدة ونبّه عليها بعض الأصوليّين7©: وزادها 
إيضاحاً وشرحاً الإمام ابن القيّم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيميّة » فإنّهما شهّرا 
هذه القاعدة» وأكثرا من ذكرها والتمثيل لها. 
)١(‏ انظر: (الفروق) (57/5) للقرافي» و(الموافقات) .)۱۸۲/٠١(‏ 

فائدة: أقدّم مَن وجدته نبّه على هذه القاعدة » وذكر بعض أمثلتها الآتية في كلام ابن القيّم : 

العلامة المالكيٌ: أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي التلمسانيٌ الجزائريٌ (۲٠٤ه)»‏ شارح 


(صحيح البخاري) ؛ حيث قال: : كل نهي كان بمعنى التطرّق إلى غيره يسقط عند الضرورة». 
انظر : : (شرح صحيح البخاريّ) (/01) لابن بطّال» و(التوضيح) (151//57). . والله أعلم . 


FAY 


الملبحث الثّاني: شروط الجمع بين محتلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم ete‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وما كان منهيًا EE‏ ل لا لآنه 
مفسدة في نفسه = يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة)(". 


وفي تقرير هذه القاعدة قال الإمام ابن القيّم: «وهذه قاعدة ما حرم لسد 
الذرائع : ساد ييا ل كاكرف لسري 
الفعل » وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجةٌ والمصلحةٌ الراجحة > وكما < حرم التنفل 
بالصلاة في أوقات النّهي ENE ETR TT‏ 
وأبيحت للمصلحة الراجحة. وكما حُرّمَ ربا الفضل سدًا لذريعة ربا النّسيئة 
59 منه ما تدعو إليه الحاجة من العَرَايا)("2. ۰ 


للمصلحة الراجحة : 


استعمل الإمام ابن القيّم هذا الوجه من وجوه الجمع في عددٍ من 
المسائل. ومثاله: 


95 أو لا: عنوان المسألة: التنفل فی وقت النّهي: 
ورد في هذه المسألة حديثان ظاهرهما الاختلاف » أحدهما ينهى عن 


(9). ا( الفتاوى) ( 5/77 .)7١‏ وانظر أيضاً: (المجموع) 4519/١6 21715/١(‏ ۲۵۱/۲۱ ؛ 
4 0 ). 

6 (زاد المعاد) .)١٠١١۷/ ٤(‏ وا اشا (الزاد) (5ه/7١7)»‏ و(أعلام الموقّعين) (۲/٩۸٤)ء‏ 
و(إغاثة اللُّهفان) (388/1). 

(۳) انظر أمثلة أخرى في: (زاد المعاد) (514/1؟؛ ۲۷/۳٤؛‏ 54/١الا؛‏ 0/ه١)»,‏ و(أعلام 
الموقعين) (187/7). 


FAA 


| # وا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الصلاة في وقت التهي مطلقاء والثاني يدل على جواز أداء بعض التوافل فيه 
ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الحديث الوك حديث أبي سعيد الخدريّ وك وليه قال: سوت و سول 
الله مه يقول: رلا صلا بد الع ّى رفع 1١‏ ا وَل ضلا بعد 
افصو حي RE‏ 


الحديث الثاني : أبو سلمة بن عبد الرحمن: 2 ل عائشة عن 
السجدتة ين اللكين کان 00 الله یا فليا د لر اا :لكان 
ها بل الْعَضر؛ م إت شل عَنْهُمَاء أ يهُا قَصَلاهُمَا بعد الْعَضْرِ 


2 ا وَكَانَ ِذَا ل صلا أَميتَهَا) 0 . 
E‏ ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: لي ) يله فيه 
الي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً» وحديث عائشة @ یدل على جواز 
قضاء الرّواتب بعد العصرء وهي من النوافل . 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


لاوا لورلا : الونظير هذا نهيه وة عن الصلاة ة قبل طلوع الشمس 
وبعد العصر ًا لذربعة التشنّه لكان وأباح ما فيه مصلحة راجحة من 
قضاء الفوائت » وقضاء السّنن » وصلاة الجنازة » وتحيّة المسجد ؛ لأن مصلحة 


(1) “سيق تتريجهما قريياً: 


۴۸۹ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم ع د أب 


فعلها أرجح من مفسدة النَّهى)(2. 
د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف بيت هذين الحديثين وما ورد في 
معناهما على ثلاثة مسالك7): 


الأوؤل: مسلك الجمع : وذلك على وجوه: 


الوجه الأؤل: : الجمع بحمل حديث أبي سعيد ليه في النّهي على المنع 
ب للد رف E‏ شة 5 على الإذن للمصلحة الراجحة. وإليه ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيميّة”"» وتلميذه ابن القيّم . 


الوجه الثاني : الجمع بين الحديثين بالتخصيص ؛ وذلك بحمل نهيه ميا 
عن الصلاة بعد العصر على ما عدا ذوات الأسباب» وحديث عائشة على 
جواز ذوات الأسباب » ومنها قضاء الفائتة. وهو مذهب الشافعيّة » ورواية 
عند الحنابلة» وإليه ذهب الإمام البخارئ؟» ورجّحه ابن عبد ال 


)١(‏ (زاد المعاد) (27504/7). وانظر: (روضة المحبّين) (ص/١5١)»‏ و(مفتاح دار السعادة) 
(؟/ماال). 

(۲) انظر لهذه المسالك: (التمهيد) (۳۰/۱۳) » و(الكواكب الدراري) »)۲۲۷/٤(‏ و(فتح الباري) 
(۳۰۳/۳) لابن رجب› و(فتح الباري) )04/۲( لابن حجرء و(عمدة القاري) (87/0). 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوى) .)۱٦٤/١(‏ 

.)٠١١/١( انظر: (المجموع شرح المهذب) (٤/١۱۷)ء و(المنهاج)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: (فتح الباري) (۳۲۰/۳) لابن رجب » و(الإنصاف) .)۱٤۸/۲(‏ وقد رجح ا رجب 
في (الفتح) (۳۲۲/۳) المنع من قضاء النوافل وقت التّهي ؛ وفاقاً للمذهب ؛ كما سيأتي. 
والله أعلم . 

. انظر: (فتح الباري) (۰۳۰۳/۳ ۳۱۷) لابن رجب » و(فتح الباري) (59/7) لابن حجر‎ )١( 

(۷) انظر: (التمهيد) .)٤۲/۱۳(‏ 


۳۹۰ 


+l‏ چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


والعلاء ئ » وابن حجر ؛ وغيرهم. 


الوجه الثالث: الجمع بين الحديثين بحمل حديث عائشة زاي على 
خصوصيّة قضاء الصلاة بعد العصر بالتبى ية » والتهي على العموم في حق 
مته . وإليه ذهب الطحاوية29 , وبعض آلا : 


الوجه الرابع: الجمع بين الحديثين بحمل حديث أبي سعيد على الصلاة 
عند طلوع الشمس وغروبهاء وتحرّي إيقاعها في هذين الوقتين» وحديث 
عائشة على من عدا ذلك. وإليه ذهب ابن المج و 
واحتجُوا لذلك بقول عائشة :ه: «وَهِمَ عُمَدُ: إنَّمَا هى رَسُولٌ الله يك أن 
رى طلوع الا و 

الوجه الخامس: الجمع بحمل النّهي على الكراهة والفعل على بيان 


الجواز. وإليه ذهب اتن جردر الطبرئ ا" 


الوجه السّادس: الجمع بين الحديثين بحمل حديث أبي سعيد على 
التهي عن الصلاة بعد صلاة العصر» وحديث عائشة شة على صلاة ركعتين بعد 


.)8١/ص( انظر: (تفصيل الإجمال)‎ )١( 

(؟) انظر: (فتح الباري) (57/17). 

(۳) انظر: (شرح معاني الآثار) (115/7)» و(نخب الأفكار) (178/0). 

)٤(‏ انظر: (فتح الباري) )۳۰٤/۳(‏ لابن رجب. 

(5) انظر: (الأوسط) (۳۸۸/۲). 

(1) انظر: (فتح الباري) (10/7). 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب لا تتحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها) (١/1/1ه/ح877).‏ 

(۸) انظر: (شرح صحيح البخاري) (۲۱۱/۲) لابن بطال. 


۳۹۱ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم e+‏ 


دخول وقت العصر. ذكره ابن رجب انا 

- الثاني: مسلك النسخ: وذلك على وجهين: 

الوجه الأوّل: نسخ حديث أبي سعيد الخدري وما في معناه من أحاديث 
النّهَى بحديث عائشة وما فى معناه من أحاديث الجواز. وإليه ذهب طائفة من 
ال ودود قن الضلد ةسعد العضعر اة 


(۱) انظر: (فتح الباري) (/8.9). 

(۲) انظر: (فتح الباري) .)٥۹/۲(‏ 

(۳) انظر: (المحلى) )٤۸/۲(‏ . وخالفه في ذلك ابن حزم فذهب إلى جواز الصلاة بعد العصر 
الم ر واتّفقا على تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وعند استواء الظهيرة 
حتی تزول و ادل ابن حزم بما أخرجه ال ا )٠‏ وأبو داود (باب 
تفريع أبواب التطوّع وركعات السئّة: باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة) 
«(\YVYz/ to/۲)‏ والنسائيٌ (كتاب المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر) 
00 من طريق منصور عن هلال بن يساف م ا عن عل عن 
التبي اد : رلا يُصَلُوا بعد لْعَضْرِ» إل أَنْ ارا وال 0 . وصحّحه ابن خزيمة 
(۳۸/۲٤/ح٤۱۲۸)»‏ وابن حټّان (۱۱۹/۳/ح۳٠٠۲)»‏ والعراقيٌ في (طرح التثريب) 
(۱۸۷/1) والحافظ في (الفتح) »)٦۳/۲(‏ وحسّنه فيه .)٦۱/۲(‏ وذلك لحال وهب بن 
الأجدع ؛ فقد روى عنه اثنان» ووثقه العجليٌ في (معرفة الثّقات) ›)۳٤٤/۲(‏ وذكره ابن 
خان في (الثقات) »)٤۸٩/ ٥(‏ وقال ابن سعد: «وكان قليل الحديث». وسكت عنه ابن أبي 
حاتم في (الجرح والتعديل) (۲۴/۹)» والبخاري في (التاريخ الكبير) )١77/4(‏ ؛ فهو عنده 
على الاحتمال ؛ لقوله في (التاريخ) - كما في (تهذيب الكمال) )۲٠٥/۱۸(‏ -: «كلٌ من لم 
أبيّن فيه جُرْحة فهو على الاحتمال » وإذا قلت: فيه نظر » فلا يُحتمل»» ولم يذكر فيه الذهبيئُ 
في (الكاشف) )711٠١(‏ شيئاً. وأمّا الحافظ فقال في (التقريب) :)۷٤۷٦(‏ «ثقة). وقد تفرّد 
بالحديث » وا البيهقيٌ في (الكبرى) (559/7/ح11917) فقال: «ووهب بن الأجدع 
ليس من شرطهماء وهذا حديثٌ واحدٌ» وما مضى في النّهي عنها ممتدًّا إلى غروب الشمس 
حديثُ عددِ؛ فهو أولى أن يكون محفوظاً». ورد عليه الشيخ الألبانيٌ في (الصحيحة)- 


۳4۲ 


| چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الوجه الثّاني: نسخ حديث عائشة وما في معناه من أحاديث الجواز 
بحديث أبى سعيد وما فى معناه من أحاديث ال وإليه ذهب بعضص 
الحنابلة7" . 

- الثالث: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 

الوجه الأوّل: ترجيح حديث أبي سعيد الخدريٌ وما في معناه من 
أحاديث التهي على حديث عائشة وما في معناه من أحاديث الجواز ؛ لتأيّدها 
بفعل عمر ږن وه ؛ فإنه كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر بمحضر من 


الصحابة وي من غير نكير عليه. فضلاً عن کون عمر من رواة أحاديث 
لهي وهو أدرى بما روى. ولان الحاظر مقدّم على المبيح . وإليه ذهب 


= (١/888/ح١٠5)‏ بقوله: «وهل من شرط صحَّةَ الحديث أن يكون على شرط 
الشيخين؟...». لكنْ وهب ليس من شرط الشيخين » وفي كونه على شرط الصحيح نظر! 
وكأن البيهقيَ ذكر شرط الشيخين لكون المخالفة أو الزيادة التي جاء بها وهب لا تقبل من 
كل ثقةء فضلاً عمّن دونه. ثمّ كد الشيخ صحّة جوابه بالمتابعة التي أخرجها أحمد 
(؟/874/ح177١٠)‏ حدثنا إسحاق بن يوسف» أخبرنا سفيان» عن أبي إسحاق » عن عاصم » 
عن علي به. ومتابعة عاصم - وهو ابن ضمرة ‏ هذه لا يُفرَح بها؛ لأنّه تفرّد بها إسحاق 
وهو الأزرق -» عن سفيان ‏ وهو الثوريّ -؛ ولهذا قال عنها ابن خزيمة /٤۳۹/۲(‏ 
(TAT‏ «هذا حديث غريب». وقال الدارقطنيٌ في (العلل) (97/7): ((ولم يتابع عليه 
والصحيح حديث منصور عن هلال بن يساف». ولا يخفى أن تصحيح الدارقطنئٌ للوجه لا 
للحديث . والله أعلم . 

(۱) انظر: (فتح الباري) (۳۰۷/۳) لابن رجب. 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى يرتفع الشمس) 
)1۰ح1( من حديث ابن عبّاس چ قال: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ وَأَرْضَامُمْ 
عِنْدِي عم ن الي لله نه َهَى عَن الصلاة ب بعد الصبح حَتّى 7 شرق الشمْسء وَبَعْدَ العَضْرٍ 


خی فرت 


۳4۳ 


المبحث الثّاتي: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ع د لب 
| .)0( )ل( N‏ : (۳( 
بو حنيهه '» ومالك > والحنابلة في صحيح المذهب : 


الوجه الثاني : ترجيح حديث عائشة وما في معناه من أحاديث الجواز»› 
على حديث أبي سعيد الخدريٌ وما في معناه من أحاديث التهي. حكاه ابن 
)2( 
چ منادسا | لمسلك الراجح: 


المسلك الرّاجح هو مسلك الجمع بحمل النّهي على سد الذريعةء 
والإذن للمصلحة الراجحة› وذلك لما يلى: 

١‏ - أن الجمع فيه إعمالٌ لكلا الحديثين » وإعمال الحديثين أولى من 
إهمال أحدهما. 

۲ - أن النّهَي في الحديث الأول ليس لذاته» وإِنّما هو من باب سد 
الا 
E‏ 


۳ - أن الجمع بهذا الوجه لا يتنافى مع الجمع بتخصيص ذوات 
الأسباب من عموم التهي » بل هو أصل له» والجمع بالتخصيص فرع عنه› 
ومؤدّاهما واحد. 

)١(‏ انظر: (شرح فتح القدير) (78/1؟)» و(عمدة القاري) (5 /لالط78-1). 
(؟) انظر: (شرح صحيح البخاري) )۲۱٠۰/۲(‏ لابن بطال» و(الاستذكار) (0114/1). 
(۳) انظر: (الإنصاف) .)١58-1١565/7(‏ واستثنى الحنابلة من ذلك زيادة على قضاء الفريضة 

وصلاة الجنازة - ركعتي الطواف » وإعادة الجماعة. 
(:) انظر: (فتح الباري) (14/5). 

۳4٤ 


| چول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


كات أن رى اختعرائن " الفضاء ند ك جلاف الأضل دولا دليل 
عليها؛ فالجمع بالحمل عليها لا يصحٌ. وإتما الذي اختصّ به هو المداومة 
على الركعتين لا أصل القضاء(". 


- أن النَّهي عن الصلاة بعد العصر ثابت على وجه العموم من حديث 
عمر وغيره من الصحابة وإ من غير اختصاص بالتحرّي ؛ فلا وجه لتوهيم 
عائشة لعمر #85 فيه. وأمّا حمل عائشة ئنشة النَّهي على التحرّي وإن وافقها عليه 
بعض الصحابة وإ ؛ فهو اجتهاد منهم لما رأوا الب بيه يصلي بعد 
العصر””". وعلى فرض ثبوت رفعه؛ فإن التنصيص على صورة التحرّي 
تنصيصٌ على أحد أفراد العام» وهو لا يصلح للتخصيص ؛ كما تقرّر في 
الأ م90 


؟ - أن الجمع بحمل النّهي على الكراهة والفعل على بيان الجواز لا 
يتجه هنا ؛ لذن بيان الجواز يحصل بمرّة واحدة )» ولا يحتاج فی دفع توظم 


.)179/7( انظر: (معرفة السنن والآثار)‎ )١( 

(؟) كابن عمر #85؛ فقد أخرج البخاري (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب 
تسج قناء) 51/9 /1140) ته كان يقول: فاا ضح كما رات مكاي يصون :ول 
مع أحَدَا ن يُصَلَيَ في آي سَاعَةٍ شَاء مِنْ َيل َو هار غَبْرَ أنْ لا كرا طلوعَ الشمْس وَلا 
عُرُوبَهَا) . وانظر: (فتح الباري) (۲۸۵/۳) لابن رجب . 

(۳) انظر: (معرفة السنن والآثار) (/9؟8)» و(فتح الباري) (؟70/7)» و(نيل الأوطار) 
.(1V/)‏ 

)٤(‏ انظر: (نيل الأوطار) .)٠١1/8(‏ وما ذكره من أن ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم 
لا يقتضي التخصيص مذهب الجمهور . انظر: (البحر المحيط) (۲/٤۳۷)ء›‏ و( شرح الكوكب 
المنير) (/85*)» و(إرشاد الفحول) .)775/١1(‏ 


۳40 


المبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم e+‏ 


الحرمة إلى المداومة على الفعل. ولأنّ النَّهَى من باب سد الذريعة ؛ فالإذن 
للمصلحة الراجحة. 

۷ أن الجمع بحمل حديث عائشة على صلاة ركعتين بعد دخول وقت 
ارج د زهي اون ق ار الا عا واو بير فلن اليكل 
عند اللإطلاق"» وما فهمه الصحابة وي والسلف منها. 


۸ - أن التسخ لا يعبت إلا بدليل » وشرطه تعذر الجمع بين الحديثين» 
وحيث إنه لا دليل على ال والجمع بين الحديثين ممكن ؛ فالآمر كما 
قال ابن رجب: «ليس في ذلك ناسخ ولا منسوخ)0". 

› أن الترجيح لا يُصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الحديثين‎ - ٩ 


Ge: هلام‎ 





(۱) انظر: (الكواكب الدراري) .)۲۲۷/٤(‏ 
(۲) انظر: (القبس) »)577/١(‏ و(المسالك) .)574/١(‏ 
(۳) انظر: (فتح الباري) .)۳٠۷/۳(‏ 


۳۹٦ 


لع + ل د وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 
:© الفرع السادس عشر: الجمع بحمل المشترك على معنييه: 

وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه. 
6 الأمر الآوّل: تقرير الجمع بحمل المشترّك على معنَيّه : 


الجمع بحمل المشترّك(" على معنيَيُه يكون عند ورود حديثين ظاهرٌهما 
الاختلاف » ويشتركان في لفظ من ألفاظ الحديث» غير أن معنى اللفظ في 
أحد الحديثين » غير معناه في الحديث الآخر ؛ فيجمع بين الحديثين بحمل 
الل على مح 


وسا حمل الك على معنييه تناولها الاضولون فی دلالات 
الآلفاظ , غير أن البحث عندهم يجرى في حمل ا المشترّك على معنيَيه 
في نص واحد؛ سواء من الكتاب أو السنّة. وهي التي بون غاا 
عموم المشترّك. ولهذا قوي الخلاف فيها بين الجمهور القائلين بحمل 
امتا على معنسه ونين المانغين من غيرهه من الأصوليين": ونصر الإمام 
ابن القيّم عدم حمل المشترّك على معنيَيه'"» مع تقريره لوقوع الاشتراك في 

ّمه ©) , 

)١(‏ المشترّك عند لضو : اللّفظ الموضوع لواحت من معنيين فأكثر . انظر: (شرح تنقيح 
الفصول) (ص/۲۹)»› و( شرح مختصر الروضة) »)٥۱۷/١(‏ و(نهاية السّول) (ص/7١٠)‏ 
للإسنوي » و(إرشاد الفحول) (01//1). 

(۲) انظر: (المسوّدة) (ص/59١)»‏ و(البحر المحيط) »)٤۹۲/١(‏ و(تيسير التحرير) ))70/١(‏ 
و(إرشاد الفحول) (09/1)» و(الأصل الجامع) .)۷۷/١(‏ 

(۳) انظر: (زاد المعاد) (071//60)» و(جلاء الأفهام) (ص/۱۹۷)» و(بدائع الفوائد) (۸۳۷/۳). 

(4:) انظر: (روضة المحيّين) (ص/87)» و(إغاثة اللهفان) (815/0). وراجع للمسألة:- 


۳4۷ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الامام اين القيم efe‏ 


LT‏ امو الع سيقن ةا 
لا يجري فيه ذاك الخلاف ؛ إذ لا إشكال في أن يرد اللّفظ في حديث بمعنى» 
وفي حديث آخر بمعنى آخَرَ؛ِ فيحمل في کل واحد منهما على معناه؛ جمعا 
بينهما. لکن بشرط أن يكون اللفظ مستعملاً شرعاً في كلام الله ورسوله 46 
في كلا المعنييّن ؛ وإلا لم د يصح الجمع بهذا الوجه. “و سراي لابن 
القيّم: «فإذا ورّد المشترك في كلامه على أحد معتييه ؛ وجب حمله في سائر 
كلامه عليه » إذا لم يثبت إرادة الآحر في شيء من كلامه البتة » ويصير هو لغة 
اموجه مر روا د RG‏ 
المعنى الحقيقة الشرعيّة في تخصيص المشترّك ا 


الأمر الثاني: مثال الجمع بحمل المشترك على معنبَيّه : 

استعمل الإمام ابن القيّمم هذا الوجه من وجوه الجمع في بعض المسائل . 
ومثاله: 
أوَلاً: عنوان المسألة: محل القنوت في الصلاة: 

ورد في هذه المسألة حديثان ظاهرّهما الاختلاف» اا د 
أن القنوت في الصلاة يكون قبل الرُكوع ‏ والآخر يدل على أنَّ القنوت بعد 


= (البحر المحيط) (١/۸۸٤)ء‏ و(التقرير والتحبير) »)770/١(‏ و(شرح الكوكب المنير) 
»)1٦/١(‏ و(المزهر في علوم اللغة وأنواعها) )۲۹۳/١(‏ للسيوطي . 
(۱) (زاد المعاد) .)۲۳۳/۹٣(‏ 





۳4۹۸ 


|+ ل وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


3# ا الحديثان المختلفان: 


الحديث الأوّل: حديث عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن 
ار فقال: «قَدْ كَانَ القُنُوتُ. قُلْتٌ: قَبِلَ الركوع TE‏ 
تا ای يري عك تك فلت بَعْدَ الع » قَقَالَ: كدت E‏ 
دشر ف کت ایی کو أ بن نات ن زه ژد 
سيين وَجُلَاء إلى قَوْم مِنّ المُْرِكِينَ OE‏ 
OTT‏ َقَنَتَ رَس رول ا ا کا تدر 0 : 


الحديث الثاني : حديث محمد بن سيرين قال: e‏ بر“ مالك: 
أَكَنَتَ التي ي في الضّبْح ؟ قَلَ: ته َعَوْء قَقيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قبل الدكوع ؟ قَالَ: 
بعد الركوع ير ا ۰ 
٭ ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 

وجه الاختلاف بين الحديثين أن حديث أنس به الأول يدل على أن 


(۱) معنى كذب: ق أخطأ. انظر: (التوضيح) ١/1‏ ؟). 

(؟) زُهَاءَ سبعين: أي: قَدْرَ سبعين. من زهوتٌ القوم: إذا حَرَّرْتهم. انظر: (النهاية) (زهو) 
). 

(۳) أخرجه البخاري (أبواب الوتر: باب القنوت قبل الرّكوع وبعده) (۲۹/۲/ح۲٠٠٠)»‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة) ٤14/1(‏ /ح 1۷۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (أبواب الوتر: باب القنوت قبل الرُكوع وبعده) (77/1/ح1١٠25)»‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة) ٤1۸/1(‏ /ح 1۷۷). 


۳۹۹ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الامام ابن القَيّم + دل 


ص 
ت 


محل القنوت قبل الركوع , وحديثه ا دل على أن محل القنوت بعد 


50 
اض 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم: «أحاديث أنس كلها صحاح ‏ وعد ف ا 
بعضاً» ولا تتناقض . فالقنوت الذي ذكرّه 0 الركوع غير القنوت الذي ذكره 
بعده» والذي وقته غير الذي أطلقه. فالّذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام 
للقراءة» وهو الذي قال فيه الب لة: «أَفصَلٌ الصلاة 1 القَنُوت)20. 
والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدّعاء» ففعلّه شهراً يدعو على قوم ويدعو 
لقوم» ثم استمرٌ يطيل هذا الركن للدّعاء والثناء إلى أن فارق الذّنيا...06©. 


فجمع الإمام ابن القيّم بين حديثي أنس و الل ظاهرّهما الاختللاف 
بحمل لفظ (القنوت) المشترّك في الحديثين على معنيّيّن ؛ على معنى طول 
القيام للقراءة في الحديث الأوّل» وعلى معنى طول القيام للدّعاء في الحديث 
الّاني » وذلك لأنّ «(القنوت) يطلق على القيام» والسّكوت» ودوام العبادةء 
وال غا والتسبيح » والخضوع)7". 


/ ٠۲١/١( أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب أفضل الصلاة طول القنوت)‎ )١( 
. ح7/07) من حديث جابر اة‎ 

(۲) (زاد المعاد) .)550/١1(‏ وانظر: (كتاب الصلاة) (ص/٤١٤).‏ 

(۳) (زاد المعاد) .)۳۲۷/١(‏ وانظر: (الزاهر) (ص/494)» و(طلبة الط (ص/۲۸). 
فائدة: ذكر أبو بكر ابن العربي في (عارضة الأحوذي) (178/7) أنه تتبّع موارد استعمال 
(القبوت) فوجدها ترجع إلى عشرة معان » وقد نظمّها الحافظ العراقيٌ في ثلاثة أبيات ؛ انظرها 
في (فتح الباري) .)٤۹۱/۲(‏ 


£٠۵ 


|+ چوا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


فيكون محل القنوت عنده بعد الركوع › وهذا ما أكذة بقوله: ((اوركن 
الاعتدال محل ل غا واا وقد جمعهما الف د فيه ٠‏ ودعاء القنوت 
اء ووعاء > فهو أولى نهدا الح 
4# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

.( 1 yT غ‎ 

الأوّل: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأوّل: الجمع بحمل لفظ (القنوت) المشترّك في الحديثين على 
معنييّن: في الحديث الأوّل على معنى طول القيام للقراءة » وفي الحديث 
الثاني على معنى طول القيام للدّعاء. وإليه ذهب الذهبر» وابن القيّم . 


الوجه الثاني: الجمع بحمل حديث انس الثاني في القنوت بعد الركوع 
على أته الستة » وحديثه الأول في القنوت قبل الركوع على الجواز. وهو رواية 
عن أحمد ‏ هي المذهب عند الحنابلة _“» واختارها ابن تيميّة*). 


الوجه الثّالث: الجمع بين الحديثين بحمل حديث أنس الأوّل في القنوت 
قبل الرُكوع على الأفضل والاأكمل › وحديثه الثاني في القنوت بعد الرُكوع على 


.) (زاد المعاد) (۳۱۷/۱ -708). وانظر: (كتاب الصلاة) (ص/ه"#:‎ )١( 

(۲) انظر لهذين المسلكين: (زاد المعاد) »)776/١(‏ و(طرح التثريب) (۲۹۱/۲)» و(عمدة 
القاري) (77/7). 

(۳) انظر: (تنقيح التحقيق) .)۲۳٣/۱(‏ 

(:) انظر: (المغني) (870/1)» و(الإنصاف) (177/1). 

(5) انظر: (مجموع الفتاوى) )٠١١/77(‏ 


6:٠١ 


الميحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الامام ابن القَيّم ¥+ 


الجواز. وإليه ذهب المالكيّة"2. وقرّوا ذلك من جهة المعنى ؛ بكون القنوت 
قبل الزكوع اولي لآنه تخل بيه اللمسيوقفقبيلة دراك الجاع 


الوجه الرابع: الجمع بين الحديثين بالحمل على جواز الأمرّين» وآتها 
سنة على التخيير. وهو رواية عن الإمام مالك وأحمد'"» وإليه ذهب 
البخاري كما سبق في تبويبه. 


الوجه الخامس: الجمع بالحمل على نوعين ؛ فالقنوت للنازلة والحاجة 
يكون بعد الركوع » ولغير الحاجة يكون قبل الركوع. وإليه ذهب ابن المنذر 
ف النوع الأول والحافظ ابن ود كار 


- الثاني : مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: ترجيح حديث أنس الثاني في القنوت بعد الركوع على حديثه 
الأوّل في القنوت قبل الركوع ؛ لأن رواة الثاني أحفظ وأكثر» وحديثه الأوّل 
مرجوحٌ أو معل . ولجريان عمل الخلفاء به في أشهر الرّوايات عنهم وأكثرها”" . 


.)۲۸۲/۱( و(الذخيرة) (71/7)» و(المنتقى)‎ »)۱۲٤/۳( انظر: (المسالك)‎ )١( 

(۲) انظر: (الاستذكار) .)۲۹٤/۲(‏ 

(*) انظر: (الإنصاف) .)١77/7(‏ 

(:) انظر: (الأوسط) .)٠٠١/١(‏ وأمًا التوع الثاني فالظاهر أَنّه عنده على التخيير ؛ كما دل عليه 
الآثار التي ساقها في الباب. والله أعلم . 

)٥(‏ انظر: (فتح الباري) (491/7). وذكر في (هدی الساري) (ص/775) جمعا آخر قريباً منه ؛ 
حيث قال: اويجمع بينهما بأن القنوت في الصلاة المكتوبة كالصبح بعد الرُكوع ؛ كما صرّح 
به ابن سيرين. وفي الوتر قبل الركوع ؛ كما في حديث عاصم هذا». فجمع بينهما بالتفريق 
بين الفرض والتفل . 

)٩(‏ انظر: (السنن الكبرى) .)۲٠۸/۲(‏ وراجع للآثار عن الصحابة وإ : (مصتف عبد الررّاق)- 


e 


اء امل وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


وإليه الإمام أحمد في رواية'" , والشافعيّة9) 0 
زه" علوت اضرا بقوله ساني ميا يعنى: الرّواة عن امو قتادة » 


وقال الخطيب: «الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع كلها a‏ 
ورجّحه البيهقئ» وابن الجوزي» وابن رجب الحنبلية7" . 


الوجه التاني: ترجيح حديث أنس الأوّل في القنوت قبل الرُكوع على 
حديثه الثانى في القنوت بعد الركوع. وإليه ذهب الحنفيّة0"» والمالكية(؟). 


= (۱۰۸/۳- ١٠١/حمه4:‏ - 144۲) و(مصتف ابن أبي شيبة) (85/0 - 4 "/ ح۷۰۸۵ 
07١99 -‏ و(الأوسط) :»)7١8/0(‏ و(ما صح من آثار الصحابة في الفقه) .)٤٠۹/۱(‏ 

. انظر: (مسائل الإمام أحمد) (ص/40 - 9) رواية ابنه عبد الله‎ )١( 

(؟) انظر: (الحاوي) »)٠٠١٤/۲(‏ و(المجموع شرح المهذب) »)٠٠۷/۳(‏ و(طرح التثريب) 
(۲۹۱/۲). 

(۳) انظر: (تنقيح التحقيق) (551/7) لابن عبد الهادي» و(زاد المعاد) .)775/١1(‏ ونقل عن 
الإمام أحمد أنه قال فيمن قنت في الوتر بعد الركوع: لا بأس؛ لفعل أصحاب التبيّ 
َي واختلافهم. 

(:) انظر: (التحقيق في أحاديث الخلاف) (556/1). 

(0) انظر: (السنن الكبرى) (۲۰۸/۲). 

(1) انظر: (التحقيق) .)175/1١(‏ 

(۷) انظر: (فتح الباري) (7717/17). وقال: «وقد أنكر الأئمّة على عاصم روايته عن أنس القنوت 


قبل الركوع». 
(۸) انظر: (المبسوط) (١/١١٠)ء‏ و(شرح فتح القدير) »)574/١(‏ و(عمدة القاري) (7/1/اء 
١/07‏ ). 


(9) انظر: (الاستذكار) .)۲۹٤/۲(‏ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم ete‏ 


وايّدوا ذلك بحديث أبيّ ول . 





)١(‏ أخرجه التسائي (كتاب قيام اللّيل وتطوّع التهار: باب اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبيَ بن 
كعب في الوتر) ٥۳۸/۳(‏ /ح١٠۷١)»‏ وابن ماجه (أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها: باب 
ما جاء في القنوت قبل الرّكوع وبعده) (۲/٤٣۲/ح۱۱۸۲)‏ من طريق سفيان ‏ وهو الثوري - 
عن زد اوهو الا ے عن حك بن غبد الرحمق بن انر ».عن ابا عن آي بن 


o4 


کعب: أن وَسُولَ الث ي كان ور اث رَكمَاتٍ قرافي الأولى ب : سي أسمَوَيَْ لل » 
[الأعلى: ]١‏ » وَفِي العَانيَة ب: #قليكأما الكفْرُوت € [الكافرون: »]١‏ وَفِي الثَالئَةَ ب: فل 
كص 1 [الإغلاص: »]١‏ وَيَقدْتُ كَبلَ الركوع.. € الخدت وأعل زنادة القترت 
النسائيٌ في (الكبرى) (كتاب قيام اللّيل: باب القنوت في الوتر قبل الركوع) err)‏ 
ح۲٥۱(‏ ؛ فقال: «وقد روى هذا الحديث غير واحد عن 8 فلم يذكر أحدٌ منهم فيه : 
(وَيَفدْتْ قبل الركّوع)». واا او اد ایا سروم ات ا بات رک ی 
الوتر) (517/7 /تحت ح۲۷٤۱)‏ من طريق عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزِى به» مقتصراً على جملة القنوت. وذكر أن عيسى 
رواه أيضاً عن فطر بن خليفة عن زبيد به. ثمّ ذكر الخلاف فيه على سعيد» وبيّن أن أكثر 
الثقات (يزيد بن زريع وعبد الأعلى ومحمّد بن بشر العبدي) روّوه عن سعيد» ولم يذكروا 
القنوت. ثم قال: «وقد رواه أيضاً هشامٌ الدّستوائي وشعبةٌ عن قتادة» لم يذكرًا القنوتَ». 
فالمحفوظ عن سعيد وقتادة عدم ذكر القنوت. كل عن حديث ر فقال: ا 
بيد رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم کا 
زُبيد لم يذكر أحدٌّ منهم القنوتٌ» إلا ما رُوِيّ عن حفص بن غياث عن مسعر ء عن رُبيد» 
فاته قال في حديثه: إته قنت قبل الركوع. قال أبو داود: وليس هو بالمشهور من حديث 
حفض» نخاف أن يكون عن حفص» عن غير مسعر». وكأنه يشير إلى رواية سفيان. 
فالمحفوظ في حديث زبيد كذلك عدم ذكر القنوت. والجماعة أولى بالحفظ من الواحد. 
وقد قت ادت :بن الملقن في (البدر المنير) »)۳۳١/٤(‏ وحكى تضعيفه عن الإمام 
حول وأبي داود» وابن المنذر» وابن خزيمة» والبيهقيّ. وتبعه الحافظ في (التلخيص) 
(۸۷۹/۲). وفي مقابل ذلك صحّحه ابن السكن ‏ كما في (البدر المنير) -» وابن القطان 
(857/0)» وابن التركمانيٌ في (الجوهر التقي) ١(‏ 5)» والشيخ الألبانيئٌ في (الإرواء)= 


٤ 





e‏ عل : وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


وبالآثار عن الصحابة والتابعين في فعلهم القنوت قبل الركوع'. 


المسلك الرّاجح هو مسلك ترجيح حديث أنس في القنوت بعد الرُكوع 
على غيره من الأحاديث ؛ وذلك لما يلي: 


١‏ - أنه يُشترط للجمع بين الحديثين المختلفين أن يكونا من الثابت 
المقبول» وحيث إن حديث 9 الأول 101 أو مرجوح ؛ فلا جمع بينهما 
بوجه من الوجوه. 

۲ - أن الأحاديث الأخرى التابتة في القنوت جاءت بعد الركوع) 
- كحديث أبي هريرة وابن ن عباس » وغيرهما -» ولم يصح شيءٌ قبل الركوع . 

أن الآثار عن الصحابة هر قد اختلفت» وصمّ عنهم القنوت 
قبل الرُكوع وبعده ؛ فلا يرجح بها بين الأحاديث» وإن كان قد يستفاد منها 
التوسعة في المسألة. والله أعلم. 

هلام دماج 
= (؟/لاحلاء و(صحيح ا داود) (56/6١)؛‏ أخذاً بزيادة سفيان» ومتابعة مسعر وفطر. 
والأرجح رواية الأكثر» والقول بشذوذ زيادة القنوت أظهر. والله أعلم. 

.)٤۳۸/ص( انظر: (كتاب الصلاة)‎ )١( 
.)۹/۲( و(طرح التغريب)‎ »)٤۳۹ ۰ ٤۳۹/ص( انظر: (كتاب الصلاة)‎ )۲( 
.)٤۹۱/۲( و(كتاب الصلاة) (ص/٠ 4 5)» و(فتح الباري)‎ »)777/١( انظر: (زاد المعاد)‎ )*( 
للذهبي»‎ )۲١٤/۱( انظر: (تنقيح التحقيق) (507/5) لابن عبد الهادي » و(تنقيح التحقيق)‎ (4) 


و(الدراية في تخريج أحاديث الهداية) )۱۹٤/١(‏ لابن حجرء و(ما صح من آثار الصحابة 
في الفقد) .)٤۰۹/۱(‏ 


0 


المبحث الثاني: شروط الجمع بين مخنلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم + e‏ + 


ا 
وفيه أمران: : تقرير الوجه» ومثال الوجه. 
# الأمر الأوّل: تقرير الجمع بحمل الألفاظ المتباينة على معنى واحد: 
الجمع بحمل الألفاظ المتباينة على معنى واحد يكون عندما ترد 
أحاديث ظاهرها الاختلاف» وذلك لتباين ألفاظها الواردة في بيان شيء 
واحد» غير أن تلك الألفاظ التى ظاهرها التباين يمكن رد بعضها إلى بعض » 
وحمل بعضها على بعض ؛ فيجمع بين الأحاديث المختلفة بحمل الألفاظ 
وهذا الوجه من الجمع يندر وقوعه في مسائل مختلف الحديث » وإعماله 
لالت من اساي التي ظاهرها الاختلاف ؛ لأن ادلي الاين 
هرذ معا اللورو و رن ا ونش كات مز ند ف 
واختلاف مخارجهاء فإنه يكون مجاله الترجيح . 
وذلك يجري فى الحديث الواحد ‏ فضلاً عن الحديثين أو أكثر -» إذا 
ار رد ألفاظه المختلفة بعضها إلى بعض ؛ فإنه يُصار إلى الترجيح بينها ؛ 
كما قال الحافظ العلائ: «إذا اتحد مخرج الحديث » واختلفت ألفاظه ؛ فإِمًا 





)١(‏ لأنّ حقيقته عند الأصولبين: اللّفظ المتعدّد للمعنى المتعدّد. انظر: (شرح تنقيح الفصول) 
(ص/۳۲)ء و(البحر المحيط) »)٤١١/١(‏ و(إرشاد الفحول) (255/1» و(حاشية العطار) 
(۳۹۰/۱). وهو معنى ما ذكر الإمام ابن القيّم الماين بيت ق الأفهام) 
(ص/٠۱۹)‏ - عن الأسماء المتباينة - كارا إلى ارق اوک اسويدل على من 
غير ما 0 عليه الآخر). 
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| ووا وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


أن و 00 اواو إن اا اوعدن للفو نان 5 


الخ يه فهذا لتر ومجال 0 


وهذا الوجه يشترط فيه أيضاً: قيام الدّليل على كون هذا اللفظ يستعمل 
بلقي الذي يرذ إليه» وأهمٌ الأدلة في ذلك تبيّع ألفاظ الأحاديث» وطرقهاء 
أو تتيّم ألفاظ من رُويت عنه هذه الكلمات » ومعرفة مراد ا 


3 إد الأمر الثاني : مثال الجمع بحمل الألفاظ المتباينة على معزى واحد: 


استعمل الإمام ابن القيِّم هذا الوجه من وجوه الجمع فی بعض المسائل . 
ومثاله: 
# أوّلاً: عنوان المسألة: نوع النّسك الذي أهلّ به الب بيه في حجّته : 
ورد في هذه المسألة أحاديث 0 جرم الاختلاف » منها ما ل 
على أنه آهل لاه Ee‏ أهلّ الك و 
على أته أهل بالتمثّم. 
(۱) (نظم الفرائد) (ص/5١١).‏ 
(۲) المصدر نفسه: (ص/۱۱۸). وانظر: (النكت على كتاب ابن الصلاح) )۸٠۲/۲(‏ لابن حجر 
(۳) انظر: (التعارض وطرق دفعه عند ابن تيميّة) (ص/115). 
)٤(‏ الإفراد: الإحرام بنيّة الحج فقط . انظر: (شرح حدود ابن عرفة) (ص/5١٠)‏ للرّصاع . 
(0) القران: الإحرام بنيّة الحجّ والعمرة. انظر: المصدر نفسه. 
(1) التَّمَتْع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌء وبعد تمامها يحرم بالحجٌ. انظر: (المصباح المنير) 
(متع) (0317/5). 


۹۷ 


الم لمبحث الثاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم .ةل 


# ثانياً: الأحاديث المختلفة: 

العنديته الأول: حديث عائشة به قالت: ١حَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولِ الله ككل 
عَامَ حَجَةَ الداع تیا عن أهل رة TT‏ ومن من 
كل واكم وار اهل رشو م لله مه بالحَج...) الحديث7) 

الحديث الثانى: حديث أنس و قال: «سَمعْتُ رَسُولَ اشر كل أهل 
OE I E a‏ 

الحديث الثالث: حديث عمران بن حصين زه قال: ١تَمَنّعَ‏ تبي الله 
يِه وَتَمَبَعْنَا معَهُ)00 . 
د ثالثاً: وجه الاختلاف بين الأحاديث: 

وجه الاختلاف بين الأحاديث أن 5-6 عائشة تشه ويه لال على أن التي 
كله أهلّ بالإفراد» وحديث أنس ا په یدل على أنه 6 وحديث 
عمران وا e RS‏ إحرامه ئه في حجته . 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن الق : «ولا تناقض بين أقوالهم ؛ فإنه تمتعٌ تمتعَ قِران» 





(1) أخرجه البخاري (كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد بالحجَ» وفسخ الحج لمن لم 
يكن معه هدي) (147/17/ح1977)» ومسلم (كتاب الحج: باب وجوه الإحرام » وأنه يجوز 
إفراد الح والتمتع والقران» وجواز إدخال الحجّ على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه ؟) 
(THA)‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الحجّ: : باب إهلال التي وَل وهديه) ٩۱۰/۲۱‏ /ح1101). 

() أخرجه مسلم (كتاب الحجٌ: : باب جواز التَمّم) (؟/40/ح7؟؟1). 


°۸ 


| چول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


وأفرد اال ا ورل ا ؛ فكان قارناً باعتبار جمعه بين 


اس 2 


السكينء, ومفرداً باعتبار اقتصاره على ا ارا وال gE‏ 


باعتبار ترفهه بترك أحد الصَّفَرِينَ. 


ون ال اش الصحابة » وجمّع الأحاديث بعضّها إلى بعض » واعتبر 
بعضّها ببعض » وفهم لغةً الصحابة = أسفّر له صبحٌ الصّواب » وانقشعثٌ عنه 
ظلمة الاختلاف والاضطراب » والله الهادي لسبيل الرّشاد» والموفق لطريق 
السّداد)2©0. 


فجمع الإمام ابن القيّم بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف في هذه 
المسألة بحمل الآلفاظ E‏ ورد بعضها إلى بعض ؛ إذ 
المراد بالتمتع في حديث عمران و وليه تمت تميّع القران ؛ لترفهه بترك أحد السّفرين» 
والمراد بالإفراد فى حديث عائشة هة إفراد أعمال الحج ؛ لاقتصاره على 
طواف واحد وسعي واحد كالمفرد» وحديث أنس ر4 ظاهر في قرنه كَل 
بين النسكين » وجمعه بينهما. 
د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذه الأحاديث على مسلكين0: 
)000 هذا على الرّاجح عند ابن القيّم ‏ وهو رواية عن أحمد رجّحها ابن تيميّة» خلافاً للجمهور _؛ 

من أن القارن ليس عليه إلا سعيح واحدٌّ؛ لأن الابت عن النبيّ ب أنه سعى سعياً واحداً . 

انظر: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق) (771///5)» و(مجموع الفتاوى) (2/7 "2 /الاء 

۸)), و(شرح العمدة) (2)075/*8 و(تهذيب السئن) (۲۹۱/۱)» و(زاد المعاد) 

.)١4١ ITY) 


(۲) (زاد المعاد) .)۱٤۸/۲(‏ وانظر: (تهذيب السنن) .)۳۱۸/١(‏ 
() انظر لهذين المسلكين: (التمهيد) (۸/١٠٠۲)ء‏ و(المفهم) .)۳٠١/۳(‏ و(المنهاج)- 


۹ 


المبحث الثّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الامام ابن القَيّم e+‏ 


- الأوّل: مسلك الجمع: وذلك بحمل الألفاظ المختلفة في الأحاديث 
على معنى واحد» ورد لفظ (التمتّع) في حديث عمران َيه » و( الا فراد) ف 
حديث عائشة نك » إلى (القران) في حديث آنس؛ على نحو ما ذكره ابن 
ال 00 وإليه ذهب ابن اندر والطحاويٌ0 , وابن 1 
والغطاية 27 وااره أبن ,رقف الج اقرط :واوو : 


ونصره ابن حزم ا الطب 0ك وابن a‏ وابن كان 


»)۱۳٥/۸( =‏ و(زاد المعاد) (94/5١)ء‏ و(تهذيب السنن) »)۳١١/١(‏ و(فتح الباري) 
(TV)‏ 

)١(‏ على خلاف بينهم في كيفيّة قرنه ية ؛ فمنهم من قال - كالطحاوي وابن حبّان -: أحرم 
بالعمرة ثمّ أدخل عليها الحجّ. ومنهم من قال - كالنوويّ وابن حجر -: كان مفرداً أوّلاً ثم 
أدخل عليه العمرة. ومنهم من قال: قرَن ابتداء من حين أحرم. وهو الذي رجّحه ابن القيّم. 
انظر: (تهذيب السنن) )7”75/1١(‏ » و(زاد المعاد) (ص/۲١٠٠»‏ ۱۸۷). والقول بالقران مذهب 
الحنفيّة وأحمد في رواية . انظر: (بدائع الصنائع) (17/4/5)» و(الفروع) (780/0). 

(۲) انظر: (الإشراف) (۱۹۸/۳). 

(۳) انظر: (شرح معاني الآثار) .)١6١0/9(‏ 

.)947/1( انظر: (التقاسيم والأنواع)‎ )٤( 

(5) انظر: (معالم السنن) (1592171/5). 

(1) انظر: (البيان والتحصيل) ٤(‏ /۷۷). 

(۷) انظر: (المفهم) (۳۰۹/۳» 0ه"). 

(۸) انظر: (المنهاج) »)٠۳١/۸(‏ و(المجموع شرح المهذب) .)٠١۹/۷(‏ 

(9) انظر: (حجّة الوداع) (ص/ه: 4). 

(۱۰) انظر: (القرى لقاصد آم القرى) (ص/8١21 .)١7١‏ 

260210 انظر: (مجموع الفتاوى) (77/77 - »)۷١‏ و(شرح العمدة) (40/7: » 01784)» و(التعارض 
وطرق دفعه عند ابن تيميّة) (ص/115). 

.) 441 » :87/10/( انظر: (البداية والتّهاية) (كتاب حجّة الوداع)‎ )١١( 


5٠ 


| ول وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


وابن حجر" والعينية( . 


الوجه الأؤل: ترجيح حديث عائشة :م في الإفراد بالحج » على حديث 
أنس زه في القران » وحديث عمران وي في التمتّع . لأن حديثها وما وافقه 
من أحاديث الإفراد أكثر وأصحٌ » ورواتها أخصٌ بِالئِي لل وأكثر اطلاعاً 
على أموره يا . 


ال دعت الاق .اة ال وا 


غنيك الر ‏ 4 والقاضى عاف 0 


الوجه الثاني: ترجيح حديث عمران وإ في التمبّع » على حديث عائشة 
في الإفرادء وحديث حديث أنس رهي في القران. لان حديث عمران 
وما في معناه من أحاديث أكثر وأصح وأ صرح . . وهو قول للشافعية عة( “اك 
)١(‏ انظر: (فتح الباري) .)٤۲۷/۳(‏ 
(۲) انظر: (عمدة القاري) (۱۷۷/۹ - ۱۷۸). 
(۳) انظر: (التمهيد) )۲۱٤/۸(‏ و(المفهم) (۳۰۹/۳)» و(المجموع شرح المهذب) (۳۴/۲١٠)ء‏ 
و(المنهاج) (175/8)» و(طرح التثریب) (717//0). 
)٤(‏ انظر: (التمهيد) »)5١5/4(‏ و(الذخيرة) .)۲۸٥/۳(‏ 
(5) انظر: (المجموع شرح المهذب) »)٠١١ - ١57/9(‏ و(فتح الباري) .)٤۲۸ - ٤۲۷/۳(‏ 
(1) انظر: (معرفة السنن والآثار) (۱۲۲/۷ - ۱۲۳)» و(السئن الکبری) ۱۸/٥(‏ - ۱۹). 
(۷) انظر: (التمهيد) .)۲۱٤/۸(‏ 
(۸) انظر: (إكمال المعلم) .)۲۳۳/٤(‏ 
(9) انظر: (الفروع) .)۳۳۸/١(‏ 
)٠١(‏ انظر: (المجموع شرح المهذب) (۷/١١٠ء .)٠٠١٤١‏ 


۱١ 


المبحث التّاني: شروط الجمع بين مختلف الحديث ووجوهه عند الامام ابن القيم efe‏ 
والنه ذعن:الب 1 
# سادسا: المسلك الرّاجح : 
المسلك الرّاجح هو مسلك الجمع بين الأحاديث» وذلك لما يلي: 
١-أن‏ الجمع بين الأحاديث واجب ما أمكن ؛ أن فيه إعمالاً لجميع 
الأحاديث » والإعمال أولى من الإهمال. 


۲ - أن الترجيح فيه اهمال لعفن الخاد لا تار إليه إل عي 


٣‏ - أن حديث أنس ويه صريح في القران من لفظه ٤ة"‏ » ولا يمكن 
رده إل حديق غات أو دي عمران :وة علن ما هما مق العم 
أو الإإفراد» بخلاف حديثهما. 

IE 8 0 71 5 01 عم‎ 

: - أن رواة القران اكثر» وقد تنوعت طرق إخبارهم بذلك عنه وة ؛ 

فمنهم مَّن أخبّر عن سماعه ولفظه صريحاء ومنهم مَن خير عن إخباره ككل 
Sl 3‏ . )۳( 
ولم يجئ شيءٌ من ذلك في الإفراد”'”. 


ه ‏ أن حديث أنس في القران فيه زيادة علم وإثبات يجب الأخذ بها ؛ 





(۱) انظر: (الفروع) (0/ه7)» و(الإنصاف) (۳۰۸/۳). 

(؟) انظر: (المفهم) (۳۰۹/۳). و(القرى) (ص/١١١)»‏ و(زاد المعاد) »)١16/7(‏ و(تهذيب 
السنن) 0817/19 .)۳١۸ ٠۳٠١‏ وقال ابن القيّم في (الزّاد) :)٠١١/۲(‏ «وإتما قلنا: إِنّه 
أحرم قارنا ؛ لاثنين وعشرين حديئاً صريحة ية في ذلك» . 

(0) انظر: (زاد المعاد) (136/9). 


1۲ 


| 1 وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


لذن حديث عائشة في الإفراد اقتصر على الح وحدّهء وحديث عمران في 
20 ر 20300 7 ۳ و )0( 
التمتع اقتصر على العمرة ولا وحدّهاء وحديث أنس جمع بين الامرّين معا" 


١‏ - أن من رووا عن التب بي الإفراد والتمتّم قد رووا عنه أيضاً 
ءِِ و 
القران''' ؛ فتعيّن تفسيرٌ أحاديثهم بعضها ببعض » وحمل بعضها على بعض ؛ 
درءا للاضطراب عنها والاختلاف . 


۷ أن التمتع يطلق على القران في الكتاب والسئّة ولسان الصحابة 
وإ وعرف السّلف؛ ولهذا صمّ تفسيرٌ العم ی ا 
بالقران» و 


0 و 
- أن العمرة تابعة للحج» بدليل إجزاء فعله عن فعلها؛ ولهذا أفرد 
Oe‏ 3 : )0( 
المتبوع بالذكر ‏ كما في حديث عائشة م _؛ لان التابع في حكم المتبوع”؟ ١‏ 


- أن الذين رجّحوا الإفراد أجابوا عن أحاديث القران والتمتّع بأجوبة 
ضعيفقة › لم يخل بعضها من الت الك والله أعلم . 


.)١١١/۲( انظر: (حجّة الوداع) (ص/۷٤ 5)» و(القرى) (ص/١١١)» و(زاد المعاد)‎ )١( 

(۲) انظر: (حجّة الوداع) (ص/ه : 5 ) » و(القرى) (ص/8١1١-15١1١)»‏ و(تهذيب السنن) .)718/١(‏ 

(*) انظر: (مجموع الفتاوى) (97/55؟)» و(زاد المعاد) 2)١56/1(‏ و(البداية والتهاية) 
٤٥ /۷(‏ ۰ /الىمغ)ء و(فتح الباري) .)٤٤٥ › ٤۲۳۴/۳(‏ 

.)١7؟5/ص( انظر: (القرى لقاصد أمّ القرى)‎ )٤( 

(5) انظر: (المنهاج) (۲۱۲/۸)» و(طرح التغريب) (10//5”, ۳۹) و(فتح الباري) .)٤۲۷/۳(‏ 
تنبيه: يجدر التنبيه في ختام هذه المسألة إلى أنها من المسائل الكبار عند العلماء» والمتشعبة 
في الها ومناقشاتهاء حتّى ذكر القاضي عياض في (الإكمال) )۲۳۳/٤(‏ أن الإمام 
الطحاويّ «تكلّم في ذلك في نيّف على ألف ورقة»! وقد اقتصرت منها هاهنا على الخلاصة مما 
يحصل به إيضاح مسالك العلماء - إجمالاً - في رفع الاختلاف بين أحاديئها. وبالله التوفيق. 


۳ 


ص ت 
الفعلا الغالتتى 
43 

ص ور 6م سے 


امرة الس فى رفع الاختلاف بين الأحاويث انوب 
عند الام اين يكم ا جوزب 


© المبحث الأوّل: تعريف التسخ › وشروطه عند الإمام 
ابن القيم. 
وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيم. 





في هذا الفصل أتناول القاعدة الثانية من قواعد رفع الاختلاف بين 
الأحاديث التبويّة عند الإمام ابن قيّم الجوزيّة » وهي قاعدة النسخ » وذلك من 
خلال تعريف التّسخ في اللّغة أوَلا» ثم في اصطلاح العلماء؛ المتقدّمين منهم 
والمتأخرين من الأصوليّين وغيرهم» ثمّ بيان الشروط التي اشترطها الإمام 
ابن القيّم لوقوع التسخ » وأذكر أخيراً طرق معرفة ناسخ الحديث من منسوخهء 
وأمثلتها وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيّم . 

وهذه القاعدة هي أصغر القواعد الثّلاث› اا ماد علمئة+-وذلك 
لأ الخ خلاف الأصل الغالب على التُصوص الشرعيّة ‏ ومنها الأحاديث - 
وهو الإحكام» ولهذا فإن الإمام ابن القيّم لم يتوسّع في القول بالنّسخ» 
ضيّق بابه؛ وذلك باقتصاره في إثبات النَّسخْ ‏ في الجملة ‏ على طرقه 
المشهورة المقبولة عند العلماء» فضلاً عن ته في تحقق شروط اللخ فيما 
لأعي نسحُه من الأحاديث ؛ فجاء كلامه في نفي النَّسخ ودرئه أكثر من كلامه 
في إثباته وادعائه. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أنِّي قد أُوليتُ في هذا الفصل عنايةٌ خاصّةٌ بكتب 
الناسخ والمنسوخ TE‏ المتعلقة منها بالحديث ؛ من حيث الرجوع 
إليها والافادة منها ؛ وذلك لاختصاصها بهذا الباب : وبالله التوفيق 


1۷ 


ا ر ن 


وفيه مطلبان: 
@ المطلب الأوّل: تعريف النسخ عند الإمام ابن القيّم . 


@ المطلب الثّاني: شروط التسخ عند الإمام ابن القيّم . 





| ووا تعريف النَّسحْ عند الإمام ابن القيم 


الطلب الآؤل 
تعريف النّسخ عند الإمام ابن القيّم 
من المهم قبل أن كر تعريف النّسخ عند الإمام ابن القيم أن ترود 
فقوي الى الما ركه واج يكل :1 E‏ لتقي ل 
ا ا ن العلماء؛ لنصل بعد ذلك إلى الكلام 
عن شروطه » وطرق معرفته عنده '. ففي هذا المطلب فرعان: 


© الفرع الأوّل: تعريف النسخ لغة: 

النّسخ في اة" : مصدر نَسَحَ الشي > يَنْسَحه 3 RT‏ 

قال ابن فارس: «التُونُ وال وألا أضل واا هالا ال ف 
قياسه. قال قومٌ: قياسه رَفْعُ شيءٍ وإثبات غيره مکاته. وقال آخرون: قياسه 
ا (r)‏ 
تحويل شيءٍ إلى شيءِ). 


() فائدة: اباب النّسخ كل حيّراً كبيراً من كتب أصول الفقه » وأطالوا فيه الكلام بما لا طائل 
تحته. والمفيد منه: أن يعرف الفقيهُ أنه أحد الطرق الشرعيّة لدفع التعارّض الظاهريّ بين 
الأدلة » وأنْ يعرف شروط الناسخ » وطرق معرفة النّسخ. وما عدا ذلك مما يذكرونه في باب 
اللخ قليل الفائدة». (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) (ص/577 ) لعياض السُلَمِيٌ . 

(۲) انظر: (المحكم) (نسخ) »)۸۳/١(‏ و(لسان العرب) (نسخ) (11/7). 

() (مقاييس اللغة) (نسخ) .)٤٠٠/٠(‏ وانظر: (كتاب العين) (نسخ) .)7١1/4(‏ 


<۲١ 


المبحث الأول: تعريف التّسخ؛ وشرو طه عند الإمام ابن القيّم نإ 


اه 2 2 5 2 ت / 

فالنسخ بطل على معنيّين: الإزالة والرّفع» والنقل والتحويل. وكل 
واحد منهما يأتى على ضربیر ٩‏ 

فالأوّل: وهو: التسخ بمعنى الإزالة: ويكون على ضربين: 

f» 1‏ ا ا و اشر ا : 0 ږو عي 

اولهما: إزالة الشيء دول ان يقوم عيره مقامه ؛ ES‏ 
ا أزالتها وأذهبتها . ومن هذا المعنى قوله تعالى: #فنسخ الله اله ما يلْقى 
لسَّعِطدنٌ 4 [الحج: ]٠۲‏ . 

e‏ إزالة a‏ 0 0 م ادر 
قوله تعالى: o‏ ل [البقرة: ٠ ]٠٠١‏ 

والثاني: وهو: النسخ بمعنى النقل: ويكون على ضربين: 

أوّلهما: نقلٌ الشيء من مكانٍ إلى آحَر» مع بقائه في المحلّ الأوّل» 
ومنه قولهم: نسخت الكتاب ؛ أي: نقلتٌ ما فيه إلى كتاب آخر» مع بقاء أصله 
المنسوخ منه. ومن هذا المعنى قوله تعالى: اكا سخ ما کد سا 4 
[الجائية: ۲۹] ٠‏ 

e e‏ ل 


(۱) انظر: (تهذيب - (نسخ) (۷/٤۸)ء‏ و(مقاييس اللّغة) (/١٠۳)ء‏ و(المفردات في 
غريب القرآن) (نسخ) (ص/١801)»‏ و(لسان العرب) (نسخ) (71/7)» و(تاج العروس) 
(نسخ) .)۳٠۵/۷(‏ 





2 


إوووا ‏ د تعريف النَّسخ عند الإمام ابن القَيم 


والذي يوافقٌ المعنى الاصطلاحى للتّسخ من معتيّيه اللغويّين: هو 
دو 
الاول ؛ كما سياتي . 


© الفرع الثّاني: تعريف النّسخ عند الإمام ابن القيّم: 

ذكر الإمام ابن القيّم أن تعريف النَّسحَ ومعناه في اصطلاح العلماء 
يختلف بين استعمال السّلف المتقدّمين» واستعمال من بعدهم من العلماء 
المتأخرين . 

أو لا: تعريف التسخ عند المتقدمين :تراد به عندهم: نان المراد من 
E E‏ ل 9 900 1 5 
النص بغير لفظه. فيشمل تخصيص العام » وتقييد المطلق » وتبيين المجمّل › 
ورفعَ الحكم بجملته. 

وهذا ما بيّنه الإمام ابن القيّّم بقوله: «... ومراد عامّة السّلف بالناسخ 
والمنسوخ: رفع الحكم بجملته تارة» وهو اصطلاح المتأخرين. و: رفع دلالة 
العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة ؛ إِمّا بتخصيص » أو تقييد» أو حمل مطلّق 
على مقيّدع وتفسيره وتبيينه ؛ حتى إنهم ان الاستشناء والشرط ال 
نسخاً؛ لتضمّن ذلك رفع دلالة الظاهرء وبيانَ المراد. فالتسخ عندّهم وفي 
لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ ؛ بل بأمرٍ خارج عنه. ومن تأمّل 

ءِ ١ ١‏ 1 و 

كلامّهم رأى من ذلك فيه ما لا يُحصى » وزال عنه به إشكالاتٌ أوجبّها حمل 
كلامهم على الاصطلاح الحادث المتاي 20 


وق سيق الاما :ابن ال إلى التميه على التقجمال المعدنية التسخ 


.)0/6/1( وانظر: (زاد المعاد) (071/0)» و(تهذيب السئن)‎ .)7/7/١( (أعلام الموقعين)‎ )١( 





A 


المبحث الأول: تعريض النّسخ وشروطه عند الإمام ابن القيّم + 


بمعنى التخصيص والتقييد: أبو بكر ابن العرب (4هه)؛ حيث ذکر «أن 
المتعدميق من النقهاةوالسشرية كانوا تون ا اقرخ و ار 
ال الفرج ابن الجوزيّ (910هه("©. وكذا شيخ الإسلام ابن تيميّة ؛ 
خت فال اا الا و و ور ا فيه همرت 
الظواهر ؛ فهو داخل في التسخ عند ال 


5 بعدّهم الإمامٌ الشاطبيٌ على عموم معنى (التسخ) عند السّلف ؛ 
فقال: «الذي يظهر من كلام المتقدّمين: أن التسخ عندهم في الإطلاق أعم 
منه في كلام الأصوليّين؛ فقد يُطلقون على تقييد المطلّق نسخاًء وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم والمجمل 
نسخاً» كما يُطلقون على رفع الحكم الشرعيٌ بدليل شرعييٌ متأخر نسخاً ؛ لأن 
جميعٌ ذلك مشترك في معنّى واحد». 

وقد ظلّ استعمال اللّسخ بمعناه العام عند أئمّة السّلف إلى أن جاء الإمام 
الشافعيٌ ؛ فكتب عن التّسخ في كتابه (الرّسالة)!*2» وحرّر معناه بما ساقه من 
أدلة وأمثلة » وميّزه عن تقييد المطلق » وتخصيص العام وق : 

(۱) (أحكام القرآن) (۲۷۹/۱). 
فائدة: أقدّم مَن نص على عد تخ تخصيص العموم من وجوه الخ فيما وقفت عليه: الحارث 
المحاسبيئٌ (۳٤۲ه)‏ في كتابه: (فهم القرآن ومعانيه) (ص/۳۹۸). والله أعلم. 

(۲) انظر: (نواسخ القرآن) (۱۳۳/۱). 

.)55/1١( (الاستقامة)‎ )۳( 

.)41725171//48( وانظر: (فتح الباري)‎ .)۳٤٤/۳( (الموافقات)‎ )٤( 

(ه) انظر: (ص/5١٠)؛‏ فما بعدها. 


)٩(‏ انظر: (الاعتبار) »)١15/1(‏ و(الشافعيٌ: حياته وعصره) (ص/720) لأبو زهرة » و(التسخ 
في القرآن الكريم) )۷٤/١(‏ لمصطفى زيد. 


٤ 


| پا تعريف النَّسخ عند الإمام ابن القَيّم 


ES‏ ت f. EE‏ 5 و و 
ثانيا: تعريف النسخ عند المتأخرين: أشار إلى تعريفه عندهم الإمام ابن 
اقيم ف كلامه البنايق بقوله: (ارفع الحكم بجملته . وهو اصطلاح 
المعأخرين 4: وزاد اصطلاحهم E‏ يطلا في موضع آخز بقوله: (ارفع 
الحكم بج جيك يعد تيوه بدليل رافع 20 . 


وهذا التعريف الذي حكاه الإمام ابن القيّم هو بالنّظر إلى أحد الاعتبارين 
اللذين يرجع إليهما تعريف التسخ عند جمهور المتأخرين7): 


الاعتبار الأوّل: التعريف باعتبار إطلاق النَّسخ على الدليل التاسخ: 


وتعريف التَّسح بهذا الاعتبار: هو: «الخطاب الال على ارتفاع الحكم 
الثابت بالخطاب المتقدّم» على وجه لولاه لكان ثابتاًء مع تراخيه عنه) . 


وهذا التعريف اختاره الخطيب البغدادئ ؛ AT‏ و كثير من 


(۱) (شفاء العليل) .)٠١5/7(‏ وانظر: (أعلام الموقعین) (570/6). 

(؟) انظر للاعتبارات: (شرح التلويح على التوضيح) (33/7)» و(التسخ في القرآن الكريم) 
(/4). 
تنبيه: ورد عند الأصوليّين تعريفاتٌ أخرى للتسخ › ترجع إلى اعتبارات باطلة» لها علاقة 
بمباحث أصول الدّين» ومسائل علم الكلام ‏ وليس الخلاف فيها لفظيًا كما ذهب إليه بعض 
الباحثين -؛ ولهذا أعرضت عن ذكرها هنا. انظر للكلام عنها: (الواضح في أصول الفقه) 
(۲۱۱/۱) لابن عقيل » و(سلاسل الذهب) (ص/57١)‏ للزركشي › و(المسائل المشتركة بين 
مول الو امول ال (ص/50١)‏ للعروسي » و(الخلاف اللفظي عند الأصوليّين) 
(۷۷/۲) لعبد الكريم التملة. 

(۳) انظر: (الفقيه والمتفقه) (118/1). 

(:) انظر: (الاعتبار) (17/1). وقد نقله عن أبي بكر الباقلاني » وقال: «وقد أطبق المتأخرون 
على ما ذكره القاضي .220.0 فذکره» ثم قال: (اوهذا حدّ صحيحٌ». 


{o 


المبحث الأول: تعريف النَّسخ؛ وشروطه عند الإمام ابن القيّم لاه ةل 
الأ ات 
صوليين '. 

واعترض عليه سد اعتراضات ؛ م : 
والخطاب هو دليل النّسخْ» أو الرّافع للحكم» وليس هو التسخ نفسه؛ الذي 

ثانياً: أنه قصّر النَّسخْ على الخطاب » والنّسخ قد يكون بفعل التبي ية 
وهو ليس بخطاب . فالحد غير جامع من هذه الجهة . 

الاعتبار الثّاني: التعريف باعتبار إطلاق التّسخ على فعل الشارع: 

وقد اختلفت عبارات أصحاب هذا الاتجاه في تعريف التّسخ» ومن 
أحسن تلك التعريفات» وأسلمها من الاعتراضات والانتقادات عند 
المحدّثين: ما ذكره أبو عمرو ابن الصلاح ؛ حيث قال: «رفعٌ الشارع حكماً 
منه متقدّماً بحكم منه متِأخَر). ثمّ قال: «وهذا حدّ وقع لنا سالجٌ من اعتراضات 
وقعت على غيره)7(؟2. 


)۱( انظر: (التلخيص) ٤ ١۲/۲(‏ ) للجويني » و(اللّمع) (ص/۲۹)ء و(قواطع الأدلّة) (ص ٤٠۷|‏ )ء 
و(المستصفى) (۲۰۷/۱)»› و(الواضح) (۲۱۲/۱)» و(الإحكام) )۱۱٥/۳(‏ للآمدي . 

(۲) انظر: (المحصول) (175/7)» و(بيان المختصر) (4947/7 )» و(إرشاد الفحول) (01/7). 

(*) فائدة: قال الإمام ابن القيّم في (أعلام لوقيو (۳/۲): «... لا يختلف التاس ا 
الشيء ما يمنع دخول غيره فيه» ويمنع خروج بعضه منه). 

.)۳۸١/ص( (معرفة أنواع علوم الحديث)‎ )٤( 


ام 


]وو الس عمستب نويه لشاف ولا 


و 
: 1 اس و ت 00 
بعض ما أورد عليه = كثيرٌ ممن جاء بعده من علماء الاأصطلاح 0 


وأمّا جمهور الأصوليّينَ من أصحاب هذا الاتجاه: فإن تعريفهم للتسخ 


وإن كان بمعنى تعريف ابن الصلاح› إل ا ا 
مرفوعاً بحكم متأخّرء بل بدليل شرعي. ومن أحسن تعاريفهم وأسلمها من 
الاعتراضات والانتقادات: رفع الحكم الشرعيٌ بدليل شرعيٌ متأخّر("©. 


وهذا التعريف أجود في نظري؛ لأن الرّفع في الحقيقة هو بالدليل 


الشرعيٌ» لا بالحكم الشرعيّ» ولأنه يشمل التسخ بنوعيه: إلى بدل» وإلى 
غير بدل عند القائلين به0©. وهذا التعريف هو الذي حكى معناه الإمام 


000 


00 


(۳( 


انظر: (التقريب والتيسير) (مع شرحه ‏ تدريب الراوي) (55/9)» و(التقييد والإيضاح) 
( ص /۲۳۹)» و(شرح التبصرة والتذكرة) (917//7)» و(فتح المغيث) »)٤٤۳/۳(‏ و(فتح 
الباقي بشرح ألفيّة العراقي) )٠۷١/۲(‏ لزكربًا الأنصاري» و(توضيح الأفكار) 
.(YTA/Y)‏ 

هذا التعريف لابن الحاجب في مختصره؛ كما في (بيان المختصر) .)٤۸۹/۲(‏ وانظر معناه 
في: (روضة الناظر) (ص/59)» و(جمع الجوامع) (ص//057)» و(شرح مختصر الروضة) 
(/551)» و(البحر المحيط) »)١56/7(‏ و(شرح الكوكب) (077/7). وقال: «ذكر معنى 
ذلك ابن الحاجب وغيره. وهو قول الأكثر). 

وهو مذهب جمهور الأصوليّين» وخالفهم في ذلك طائفة » منهم الإمام الشَافعيٌ» فرأوا أن 
النّسخ لا يكون إلا إلى بدلٍ» وإلى هذا ذهب الإمام ابن القيّم . وهذا هو الراجح ؛ لأنَ جميع 
ما ادُعي أنه نس إلى غير بدل ؛ له بدلّ في الشريعة» فليس فيها نسح إلى غير بدلٍ - كما بيّنه 
ابن القيّم وغيره -» ولا يلزم من الجواز العقليّ الجوازٌ أو الوقوع الشرعئ. انظر: (الرسالة) 
(ص/۱۰۹)» و(شرح تنقيح الفصول) (ص/۸١٠۳)»‏ و(الداء والدواء) (ص/٥٤٤)»›‏ 
و(مفتاح دار السعادة) (4۳۸/۲)» و(البحر المحيط) »)۱۷١/۳(‏ و(شرح الكوكب المنير) 
(/ه؛ ه)» و(النّسخ في القرآن الكريم) (۱۸۹/۱). 


C۷ 


الملبحث الأول: تعريف النَّسخ؛ وشروطه عند الإمام ابن القيّم لاه ول 


ابن القيّم عن اصطلاح المتأخرين» واختاره الشاطبيئٌ فيما سبق نقله عنه» 
واختاره من علماء المصطلح: الحافظ أبن 0 وقئِله الاح الأردبيلئ 
٦(‏ 7)۵۷ . 


شرح التعريف: 


تا لاال ا ف اا فل جا حفن الو ال د 
إخراج ما لا يدخل فى القيد من التعريف ؛ فإته يحسن شرحه فأقول(: 


وله (رفعٌ) أي: إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي الحكمٌُ ثابتاً؛ وذلك 
كتغييره من الإباحة إلى التحريم » أو من الإيجاب إلى الإباحة . واحترّز بقوله: 
(رفعٌ الحُكم) عمًا لم يُرفُمْ أصلاً ؛ كالأحكام التي لم يدخلها نسح » وعمًا رَفمَ 
بعضه ؛ كالتخصيص والتّقييد. وخرج بقوله: (الحكم) الأخبار البحتة ؛ فلا 


)١(‏ ولا يعترّض عليه بكونه أطلق الدليل » ولم يقيّده بالدليل الشرعيٌ ‏ فتدخل فيه الأدلة العقليّة _؛ 
لأنّ المتبادر من الدَّليل عند الإطلاق هو الدَّليل الشرعيئٌ. ولا بكونه لم ينص على التأخر؛ 
لأن قوله: (بعد ثبوته) إشارة إلى التأخر. والله أعلم. 
(۲) انظر: (نزهة النظر) (ص/7١7).‏ 
(2١‏ انظر: (الكافي في علوم الحديث) (ص/707). 
تنبيه: زاد الأردبيلئٌ والحافظ في تعريف الخ كلمة (تعلّق) ؛ فقالا: رفع تعلق حكم شرع 
در شرعيّ : متأخرٍ عنه) ؛ أي: تعلقه بالمكلف. . وقد بيّن ابن الحاجب في (المختصر) 
والزركشيٌ في (البحر المحيط) عدم الحاجة لهذا القيد؛ لأن المراد بالحكم ما يحصل 
المكلم يعد أن لم يكن ٠‏ والله أعلم . 
(:) انظر لشرح التعريف: (شرح مختصر الروضة) (2554/1» و(بيان المختصر) ›»)٤4۱/۲(‏ 
و(شرح الكوكب المنير) (/077)» و(مذكرة في أصول الفقه) (ص/۷۹)» و(التسخ في 
القرآن الكريم) (»؛ و(معالم أصول الفقه عند أهل الستة والجماعة) (ص/57 ؟) 
C۸‏ 


5 چوا تعريف النَّسخ عند الإمام ابن القيّم 


تدخل في نطاق ما يقبل التسخ. وقوله: (الحُكم الشرعيّ) أي: الثابت بدليلٍ 
شرعيّ » لا بدليل عقليٌ؛ كالبراءة الأصليّة. مثل: عَدَمِ خرمة الرّباء وعدم 
وجوب الصّيام والصلاة؛ فإن رفعَه ليس بتشخ ؛ لأنّه كان ثابتاً بالبراءة 
الأصليّة؛ إذ : الأصل راو مه الكل من التكالتك الشرضية +« :واقولهة: 
(بدلیل) مت متعلق متعلق ب(رفع الحكم) ؛ يعني آنه مرفوع بدليلٍ > فاحترّز به عن رفع 
الحكم وزواله بغير دلیل ؛ كزواله ع أو الجنون؛ فليس بشخ ؛ لأنه لم 
رفع م بدليل . . وعبّر ب(دليل) بدل (خطاب)؛ لدخول الفعل في الدّليل دون 
الخطاب» وليشمل التسخ إلى بدلٍ وإلى غير بدلٍ. وقال ب(دليل شرعيّ) 
ليَخرّج الدليل العقليئٌ ؛ فإته لا يَسَخ ولا يُسَخ. وقيّد الدليلَ الشرعيً بقوله 
زاح :ار عا كان ف بالل الأول4 فا تخ ومان 
لا تنح له؛ كقوله تعالى: ورول اتا حح لتم أسْتَطع إو سب5 
اک عمران: ]٠۷‏ » فالتقييد بالمستطيع ليس نسخاً لوجوب الحجٌّ على الناس: 
المستطيع منهم » وغير المستطيع ؛ إنما هو استثناءٌ وتخصيصٌ. والله أعلم . 


Ge. هلام‎ 


ا 


المبحث الأول: تعريف النَّسخء وشروطه عند الإمام ابن القيّم لل طح هل 


الطاب الشاب 


شروط النّسخ عند الإمام ابن القيّم 
افتى :العام ابن الللم سيان RSG ET‏ 
في غير موضع من كتبه» وذلك لأهمّيّة هذه الشروط في ضبط موضوع 
النّسخ2©7» الذي توسّع فيه بعض العلماء» وقالوا بالنَّسِحْ بطرق لا تخلو من 
الاحتمال"ء مع أن القاعدة المعروفة في هذا الباب: (النَّسحْ لا يغبت 
ا ب وق ول الاستقراءٌ لكلام الإمام ابن القيّمم على أن شروط 
ا اه س )تمك هم الشروط اللازمة للتسخ سن ملف الخدت 


)١(‏ قال السيوطييٌ في (التدريب) :)1٤٤/۲(‏ «(وأدخل فيه بعض أهل الحديث) ممّن صنّف فيه 
(ما ليس منه لخفاء معناه) أي: التسخ وشرطه). 

(۲) ومن هؤلاء العلماء: الإمام الطحاوي ؛ كما تبه على ذلك الحافظ ابن رجب الحنبليٌ في 
(شرح العلل) (۳۳۸/۱) بقوله: قالطاو من اکر الاس دعزى لرك العمل 5 
كثيرة). وإلى هذا أشار ابن الم وي رن الحكميّة) (؟/595): LEE‏ 
اعدو شیا الو موخ ع تروك العمل به». وانظر: (التسخ في القرآن الكريم) 
(ص/۲۱۳). 

(۳) انظر لهذه القاعدة: (الفصول) )١91/7(‏ للجصاصء و(الإحكام) )٤۸٤/ ٤(‏ لابن حزم» 
و(الفقيه والمتفقّه) »)١140/1(‏ و(الواضح) )۳۲١/٤(‏ لابن عقيل » و(أعلام الموقعين) 
(/6م: ). و(الموافقات) (۳۳۹/۳)» و(البحر المحيط) .)7١5/7(‏ 

)٤(‏ وهذا زيادة على بعض الشروط التي الل داري النّسخ » ولم ينض على شرطيّتها 
لكونها معروفة من ن ماهية التسخ ۽ ككون المنسوخ ھا رعا او ا تعس الات 


(۰ 


و اوا شروط الخ عند الإمام ابن القيّم 


عند ال 


# الشرط الأوّل: أن يكون الحديثان ثابين مقبولين: 


وهذا الشرط سبق الكلام عليه في شروط وقوع الاختلاف بين 
الأحاديث » وشروط الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف » وممًا ورد 
عن الإمام ابن القيّم في اشتراط ثبوت الحديثين لإعمال النّسحْ بينهما: قوله 
عل لات ال اقيق مذهته ‏ ردا على القائلين بنسخ حديث ابن عباس و 
في جعل طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله 4ل _: «قالوا: وأمًا 
دعواكم نسخ الحديث » فموقوفة على ثبوت معارض مُقاوم مُتراخ ...70" . 
ولهذا كان يردٌ دعوى النَّسحْ لعدم ثبوت الحديث ؛ كما قال في سياق 


= وكونه قابلاً الخ غر سرن بها يدل على دوا وا رارت اله :نه د وفك ار ]لبها 
في بعض كتبه ؛ فانظرها على التوالي في: (بدائع الفوائد) »)٠١٠۷۳/۳(‏ و(شفاء العليل) 
(۱۲۷۷/۳)» و(تهذيب السنن) .)٤٤۳/۲ ٠ ٤۲۰/۱(‏ 

(۱) انظر: (الاعتبار) (۱۲۳/۱)› و(نواسخ القرآن) (15/1)» و(الإحكام) (۱۲۹/۳) للآمدي, 
و(رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار) (ص/5١)‏ للجعبري » و(البحر المحيط) »)٠١۷/۳(‏ 
و(التحبير شرح التحرير) »)۲۹۹٤/٦(‏ و(إرشاد الفحول) (00/7)» و(التسخ في القرآن 
الكريم) 2»)35١5--(‏ و(منهج التوفيق والترجيح) (ص/786). 

00 أخرجه مسلم (كتاب الطّلاق: باب طلاق القلاث) 45/7 د 
قال: «کان الطلاق عَلَى عهد رَسُولٍ الله اء 5 بکر» وسين مِنْ خلاقة ي عمَرّ > طاق 
اثلاث واحدة» فقال عمر بْنْ الْخَطابٍ: ِن الا قل ا في أمْر قَذْ كَانَتْ لَهُمْ فيه 
آنا كلد الاه عَلَيْهِمْ اا عَلَيْهِمْ). 

(۳) (زاد المعاد) .)۳۷٠/١(‏ وانظر لهذا الشرط أيضاً: (كتاب الصلاة) (ص/١77)»‏ و(تهذيب 
السنن) (01/5*)» و(الطرق الحكميّة) .)٤۹۸/١(‏ 


١ 


المبحث الأول: تعريف النّسخ» وشروطه عند الإمام ابن القيّم بي 


الرّد على القائلين بسح حديث الأمر به بفسخ الحج إلى عمرة -: ١‏ (... فكيف 
بسوع دعوى تسخه بأحاديث لا تقاومه له تدانيه ولا تقاربه › وإنما هي بين 
مجهول ET‏ ضعفاءٌ لا تقوم بهم حجّة ؟)(. 


1 الشرط الثاني: وجود اختلاف وتعارض بين الحديثين: 

وهذا الشرط سبق الكلام عليه أيضاً في شروط الاختلاف » وشروط 
الجمع › وأنه د يشترط لاختلافهما أن يتواردا على محل واحد» وممًا ورد عن 
الإمام ابن القيّم في جعله أحد شروط النّسخ لات فين ا :على 
المخالفين للقول بفسخ الحجّ إلى عمرة -: «والذين خالفوا هذه الأحاديث, 
لهم أعذارٌ. العذر الأول: أنها منسوخة.. 

نما الو الأول © وهو الح لا ايه أمورء لم يأتوا منها 

ء: يحتاج ا نصوص ا تكون تلك النصوصض معارضة لهذه. ثم ر 

6 الاد شاوه ت لهاء ثم يثبت تأخرٌّها عنها». 


وقال اشا «وبالجملة فالنّسخ ا تصار إليه عند التنافى ‏ وتحقق 
E‏ 
وش امكراطةالترا ا مضل مس ا ی ساق ال فلك اا 


)١(‏ (تهذيب السنن) .)73١1/١(‏ وانظر أمثلة أخرى في: (التهذيب) »22٠١/1(‏ و(زاد المعاد) 
/1١١‏ ل و ل 

(؟) (زاد المعاد) (۲۲۹/۲). وانظر لهذا الشرط أيضاً: (أعلام الموقعين) (589/8)» و(أحكام 
أهل الدّمّة) (1۷۸/۲)ء و(تهذيب السئن) .)٤۸/۲(‏ 

() (أعلام الموقعين) (؟/755). 


۲ 


او هل سد شروط النَّسحْ عند الإمام ابن القيم 


ف رلم انال الزائدة على ما في القرآن تعتبر سخا -: «أن نايع 
والمنسوخ لا بد أن اقل و واج ا ي المنسوحٌ ثبوتّه والناسخ 
رفغ أى بالعکینء وشا غين هى :كن الزنادة على ا : 
لوي r‏ وت 0 
27 52 50 بحديث: لو م في الع اد 
لأَمَوْهُمًا E‏ : «فقيل: يدانت الود لمكن 
والصواتث خلاف القولين ؛ فان العلم بالتار ِ لر ولا تعارضَ بين 
الحديثين ؛ فإنه لم يَنْهَ عن إطلاق اسم العكّمة بالكليّة » وإتما نهى عن أن يُهُجَرَ 


)0 وقد رد عليهم الإمام ابن القيّم » وبيّن أَنها لا تعتبر نسخاً من خمسين وجهاً؛ فانظر: (أعلام 
الرس (*//ا؟؟ ‏ 5ه؟)ء و(اختيارات ابن القيّم الأصوليّة) .(VE/Y)‏ 

(۲) (أعلام الموقعين) .)۲٤١/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء) /١١۷/١(‏ 
(oz‏ مختصراً من حديث عبد الله بن مغفل ر ليه ؛ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة: باب وقت العشاء وتأخيرها) ٤٤٥/١(‏ /ح٤٤٦)‏ من طريق سفيان بن عيينة عن ابن 
أبي لبيدء عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر يج قال: سمعت رسول الله بل يقول: ل 
تَْيتَكُمْ الأغرَابُ عَلَى اشم م صَلَايكُمْء ألا إِتها الِْنَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بالإيل»؛ وقد أخرجه 
باللفظ الذي ذكره 7 اقيم في آخره: الحميدي )0۲/1 /حc(10۲‏ وأحمد 
(/816/ح588 ) من طريق ابن عيينة بنحوه. والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الشهادات: باب القرعة في المشكلات) (۱۸۲/۳/ح۲۹۸۹)»› 
ومسلم (كتاب الصلاة: باب فضل التّداء والصف الأوّل والتكبير وصلاة العتمة والصبح) 
(۳۲۵/۱/ح۳۷٤)‏ من حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله َة قال: «لَوْ يَعْلَمُ الاس ما في 
الا الت ا رل 3 ل تيعو إلا انی عل ا را ور يعلمون ا فى 
E EEE a‏ ۰ 


ARH 


المبحث الأول: تعريف التّسخ» وشروطه عند الإمام ابن القَيّم اا دل 


اسم الا 


© الشرط الثّالث: أن يكو الناسخ مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه: 
وعلى هذا فلا يُنسَْ الحديثٌ المتواترٌ إلا بمتواتر مثله ؛ لتساويهما. 


وإذا كان المنسوخ حديثاً آحاديًا؛ جار أن نسَح بالحديث المتواتر » أو 
بالآحاد ؛ لأن الأول أقوى منه ‏ والاَحَرَ فى قوّته. وهذه الصورٌ لا حلاف فيها. 


ا ؛ فإن ذلك 


مھ 


أمَا إذا كان المنسوخ حديثاً متواتراً» والناسحٌ حديثاً آحاد 
لا يجوز عند جمهور الأصوليّين شرعاًء وإن جاز عقلا. 


و 
وهذا الشرط مما يدخل فى قول الإمام ابن القيّم السابق نقله فى الشرط 
الأول" (اثبوت معارض مقاوم) › وقوله فى الشرط الثانى: (اثم تکون مع هذه 
المعار فب اوم لي 


وأصرّح منه في الدلالة عليه: قوله - في سياق رد دعوى نسخ فسخ 


)014107/1١( (زاد المعاد) (417/7). وانظر: (رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام)‎ )١( 
. للفاكهاني‎ 

(۲) وذهب بعض الأصوليّين إلى جوازه عقلاً وشرعاً؛ كالتخصيص » ولما ثبت في الصحيحين 
من استقبال أهل قباء الكعبة بخبر الواحد. وهو رواية عن أحمد» وإليه ذهب ابن حزم» 
ووه الشوكانيٌ وابن بدران والشنقيطييٌ . انظر للمسألة: (الإحكام) (50/4) لابن حزم» 
و(اللمم) (ص/٠۳)ء‏ و(الإحكام) (/104) للآمديء و(شرح الكوكب المنير) 
(*/071)». و(إرشاد الفحول) »)٦۷/۲(‏ و(نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر) 
(184/1) لابن بدران» و(مذكرة في أصول الفقه) (ص/١١٠).‏ وهذا الشرط وهذه المسألة 
ممّا فاتا صاحبّ (اختيارات ابن القيّم الأصوليّة) ؛ فلم يذكرهما في (باب النَّسخْ) (01/7+ 
-584). 


T€ 


إن هولب سس شروط الخ عند الإمام ابن القيّم 


الحج إلى عمرة : (. .. وما صح فيها فهو راي صاحب قاله بظته واجتهاده» 
وهو أصحٌ ما فيهاء وهو قول أبي ذر: كانت الوق" لها قيار E‏ 
فليس بشيء» وقد كفانا رواته مؤتتّه. فلو كان ما قالّه أبو ذرٌ روايةَ صحيحة 
ثابتةٌ مرفوعة ؛ لكان نسخ هذه الأحاديثٍ المتواترة به ممتنعاً؛ فكيف وإنما هو 
قولهء ومع هذا فقد خالفه فيه عشرة من الصحابة)20. 


ولهذا رد الإمام ابن القيّّم دعوى التّسخ في هذه المسألة لكون الأحاديث 
التاسخة غير مساوية للأحاديث المنسوخة؛ فقال: «أن الفسخ قد رواه عن 
التب أربعة عشر من الصحابة... فصار نقل كافة عن كافة يوجب العلم» 


ومثل هذا لا يجوز دعوى تّسخه إلا بما يترجّحٌ عليه أو يقاومٌه...)20. 


@ الشرط الرابع: تعذر الجمع بين الحديثين على وجو صحيح: 


وذلك لأته إذا أمكن الجمع فلا نسمّ؛ ولا يُصار إلى النَّسخ إلا عند 
تعذر الجَمْم)» وهذا الشرط على مذهب الجمهور خلافاً للحنفيّة الذين 
بقدّمون التّسخ على الجمع ؛ كما سبق بيانه في مناهج العلماء في ترتيب قواعد 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الحج: باب جواز التمتع) (۸۹۷/۲/ح٤۱۲۲)‏ عن أبي ذرٌ وله 
قال: «کاتت الم في الْحَجّ لِأَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ با خَاصّةً) . 

(۲) (تهذيب السنن) .)701/١(‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه: (۰۲۹۹/۱ .)٠١١‏ 

)٤(‏ قال ابن رجب في (فتح الباري) :)٠١ ٤/ ٤(‏ «وكان الإمام أحمد يتورّع عن إطلاق التّسخ ؛ 
لأن إبطال الأحكام الثابتة بمجرّد الاحتمالات مع إمكان الجمع بينها وبين ما يدعى معارضها 
(كذا) غير جائزء وإذا أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذلك» ولم يجُز دعوى 
التتسخ معه...) 


0 


المبحث الأول: تعريف النَّسخء وشروطه عند الإمام ابن القَيّم ee‏ 


رفع ا الإمام ابن القيّم بقوله: (أَنه 
لا في الست من تنافي الناسح و وامتناع اا وقال 
الان التسخ لذ تيان الل ك ر الجمع بت ا 


ولهذا كان يرد دعوى التَسخ إذا أمكن الجمع ؛ كما قال - في سياق رد 
القول بتسخ حديث الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة" -: «وأمّا دعوى 


(۱) (أعلام الموقعین) (۲۳۹/۳). 

(؟) (أعلام الموقعين) .)٠٠٠١/۲(‏ وانظر لهذا الشرط أيضاً: (الطرق الحكميّة) .)٤۹۸/۱(‏ 
فائدة: قال الإمام الشاطبئ في (الموافقات) :)۳٤١/۳(‏ «غالب ما اذعي فيه اسح إذا تأمّل ؛ 
وجدته متنازعا فيه » ومحتملاء وقرييًا من التأويل بالجمع بم بين الدليلين على وجه؛ من كون 
الثاني بيانًا لمجمل » أو تخصيصًا لعموم» أو تقييدًا لمطلق» وما أشبه ذلك من وجوه الجمع 
مع البقاء على الأصل من الإحكام في الأوّل والثاني». 

)1 ا جه اید )4۰/117 «(VAZ‏ واو داود (كتاب الحدود: باب إذا تتايّع في ت 
الخمر) (077/7/ح 5854 5)» والنسائي (كتاب الاشرنة: بات :ذكر الروانات المغلظات في 
شرب الخمر) ٤٦۰/۸(‏ اح8/ ۰ ) - والسّياق له -» وابن ماجه (أبواب الحدود: باب من 
شرب الخمر مراراً) (/707/ح0177؟) من طريق ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن 
عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله اة قال: (إِذَا سَكِرٌ فَاجْلِدُوه ثم 
إن سر فَاجْلِدُوه ثم إن سَكِرَ فَاجْلِدُوُ» ثم قَالَ في الرَابعة: فَاضْرِبُوا عه . وإسناده حسن ؛ 
لأجل الحارث بن عبد الرحمن» وهو العامريٌ؛ فإنه «صدوق»؛ كما في (التقريب) 
(۱۰۳۱). وصحّحه ابن حبّان (۳/٤۳۰/ح‏ 405 7)» والحاكم ٤۱۲/٤(‏ /ح۸۱۱۲) - لکن 
سر و ل ا ار ا 
الحْبر الخَبر) (707/7). والحديث رُوي عن أكثر من عشرة من الصحابة وهر » أشار إلى 
بعضهم الترمذي في (كتاب الحدود: باب من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه) ٤۸/ ٤(‏ /تحت ح 4 »)١4‏ وتكلّم على أحاديث بعضهم الرّبلعيٌ في (نصب الراية) 
(۳/) وجمع أحاديثهم وتكلّم عليها الحافظ في (الفتح) 2)18/١5(‏ وفي (موافقة 
الخبر الخبر) (۲۵۲/۳ - ۲۹۹)» وصحّح بعضهاء وحسّن بعضا آخَر. والله أعلم. 


A 


اول سس سس شروط النَّسخ عند الإمام ابن القيم 


تسخه بحديث: E‏ ري ملم إلا بإخدى لات ؛ فلا يصح ؛ 
لأنه عام وحديث القتل خاصٌ)(". أي: يمكن الجمع بينهما بحمل العام 
على الخاص ؛ فلا يحكم بنسخ أحدهما للآحَر. والله أعلم . 
© الشرط الخامس: معرفة المتأخر من الحديثين: 

وهذا الشرط سبقت الإشارة إليه في الشرط الأول والثاني» وهو أحد 
أهمّ شروط النّسخ » ولهذا أكثر الإمام ابن الق من التنصيص عليه » ومن ذلك 
قوله: «وبالجملة فدعوى النّسحَ إنما تبت بشرطين: أحدهما: تعارض 
الو :والتانن: العلم ا أحدهما)7 . 


وذكرٌ الشرطين هنا من باب ذكر الأهمٌ؛ ولا ينفي غيرهما من الشروط ؛ 
فإن الإمام ابن الق كثيراً ما يقتصر في المسائل التي لم يشت فيها النّسحَ على 
ذكر أهمٌ الشروط التي تخلفت فيهاء ولهذا تجده يذكر مرَّةَ أربعة شروط » ومرّة 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الدّيات: باب قول الله تعالى: أن نفس بالتّفيس وَالْمَبرى بِالْمَينِ 
ولتت بالا والددرت ادن َال لين والجروح قصاص فمن صَصَدّفَت بد فهو 
كدان 4 و 2 عم عا ازل أنه كأزكيك ف ا "[المسسه ٠‏ 
(۹/ه /ح1۸۷۸)» ومسلم (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدّيات) (107/9/ح 
5) من حديث عبد الله وهو ابن مسعود وټ - قال: قال رسول الله اة : دم 
امرئ مُشلمء يَسْهَدُ أَنْ لا إِله إل اه واي ر إل بإِحْدَى ثلاث: التفس بالتفس» 
وَالَيّبُ لاني ؛ رَالمَارِقُ من اين ارك لْجَمَاعَة) . َ 

(۲) (تهذيب السئن) .)٠١٤/۳(‏ وقد رجّح ابن القيّم «أن الأمر بقتله ليس حتماً» ولكنّه تعزير 
بحسب المصلحة». وانظر أمثلة أخرى في: (زاد المعاد) 4494/١(‏ 2 07ه)ء و(عدَة 
الصابرين) ( ص/٤‏ ۱۹). 

(۳) (تهذيب السنن) .)٤۸/۲(‏ 
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المبحث الأوّل: تعريف النّسخ» وشروطه عند الإمام ابن القيّم ا ول 


شرطين › وربّما دكر ثلاثة؛ كما في قوله د افا دعوى نسح أحد 
الا خادتك لأوأنا دعا نس الحديث فأبعد وأبغل؛ فإن شتروط الشسخ 


منتفية › وھ جود المعارض » مقا هه وتأخره»(. 


وربّما اقتصر على شرط التاريخ فحسب ؛ كما قال في سياق الرَّد على 
القائلين بنسخ حديث سهلة بنت سهيل :يه في رضاع الكبير'" -: «واختلف 
القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاث مسالك: أحدها: أنه 
منسوخ » وهذا مسلك كثير منهم » ولم بأثّوا على التسخ بحجّة سوى الدّعوى ؛ 
فإتهم لا يُمكنهم إثباتٌ التاريخ المعلوم التأخر بينه وبينَ تلك 
الأخاويك )0 


)١(‏ (أحكام أهل الذّمَّه) (؟/078). وانظر لهذا الشرط أيضاً: (أعلام الموقعين) (9/هه؟), 
و(تهذيب السنن) (55/7»: »)"0١‏ و(زاد المعاد) »)۳٠۹ »۱۷٤/۲(‏ و(كتاب الصلاة) 
(ص/۲۲۱). وناك Sa ANNE‏ رأوا حديثاً يخالف مذهبهم تلقرّه 
بالتأويل » وإلا فبدعوى الإجماع على خلافه » وإلا فبالقول بأته منسوخ . 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الرّضاع: باب رضاعة الكبير) (۲/١۷٠٠/ح١١٠٤٠)‏ من حديث عائشة 
چ قالت: «جَاءَتْ سَهْلَهُ بت سهَبْلٍ إلى التو يكل » كََالَتْ: يا رَسُولَ الله» إِنّي أَرَى في 
وَجْهِ أَبِي حُدَيْقَةَ مِنْ ول سَالِم وهو حَلِيفَه » فقَالَ التبي يَك: أْضعيه . OE‏ وك انمق 
ورل يم رَشُولُ اله وله وَقَالَ: «كَدْ عَلِمْتُ أنه جل م 

(*) كحديث عائشة چ قالت: «دَحَلَ عَلَىَ ل الله ي » وَعِنْدِي وجل قَاعَدٌ » فَاسْمَدٌ ذلك 
عَلَيْهِ وَرَآَبْتُ الْعَضَبَ في وَجْهِهء فَالَتْ: فَقَلْتُ: يا رَسُولَ اللو إِنَّهُ أي مِنَ الرَضَاعَةَء فَالَتْ: 
قال انظرن إخوتكى من الرصاعة انما الرضاعة من المجاعةهء أعر ب البخارئ (كا 
التکاح: باب من قال: لا رضاع بعد حولين) (1/١٠/ح20107)»‏ ومسلم (كتاب الرّضاع: 
باب إثما OE ES‏ امل 

(:) (زاد المعاد) .)7١1/1(‏ وقد رجّح الإمام ابن القيّم في (الزاد) :)3١9/7(‏ «أنّ حديتٌّ- 


E۸ 


| چوا شروط التّسخ عند الإمام ابن القيم 


ولاه :هذا القراط برا أك مقن اللا اى د ا 
الحديثين لا يكفي وحده لدعوى التّسخ » بل لا بد من تعذر الجمع بينهما كما 


مین 


© الشرط السّادس: وجود دليل على التّسخ: 


فلا يغبت التّسخ إلا بحجّة ول عليه » وعن اشتراط هذا الشرط 
قال الإمام ابن القيّم - في سياق رد دعوى النّسخ عن إحدى آيات القرآن 
الكريم -: «وأمًا دعوى النّسخ فباطلة ؛ فإنّه يتضمّن أن حكمها باطل» ات 
العمل يع واه ليلق فض الد وها لين تقول الآ بسع وة ١‏ 
معارض لها). 


ولهذا كان الإمام ابن القيّّم يكتفي أحياناً في رد دعوى التسخ بعدم 
الدّليل عليه؛ كما قال في سياق مناقشة من رد حديث بهز بن حكيم في 
تعزير مانع الزّكاة بأخذ شطر ماله“ -: «وليس لمن رد هذا الحدث حجَّةٌ 


= سهلة ليس بمنسوخ» ولا مخصوص» ولا عام في حقٌّ كل أحا» وإتما هو رخصةٌ للحاجة 
لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة» ويَشْقٌّ احتجابُها عنه». . وانظر مثالين آخرين لرد النّسخ 
لعدم معرفة التاريخ في: (الزاد) (۳۱۹/۲» .)٠١١/١‏ 

)١(‏ (الطرق الحكميّة) .)٤۹۸ - ٤4۷/١(‏ وانظر لهذا الشرط أيضاً: (كتاب الصلاة) 
(ص/۲۲۱)» و(الصواعق المرسلة) (؟/لالاه ). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/۳۳٤۲/ح٠٤٠٠۲)‏ قال: حدثنا إسماعيل - وهو ابن عليّة » وأبو داود 
(كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة) (۲۹/۳/ح١٠۷١٠)‏ من طريق أبي أسامة حمّاد 
والتسائئ (كتاب الزكاة: باب عقوبة مانع الزّكاة) (471/5 /ح477 ؟) من طريق يحيى - وهو- 


۹ 


المسبحث الأول: تعريض النّسخ» وشروطه عند الإمام ابن القَيّم اا +| 





= ابن سعيد -» وفي (كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلاً لأهلها 
ولحُمولتهم) ٤۷۱/٤(‏ /ح۲۹۸٤۲)‏ من طريق معتمر؛ أربعتهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده قال: سمعت نبي الله كَل يقول: «في كَل إبل سَائِمَة » في کل أَرْبَعِينَ ابه لَبُونء لا ترق 
بزاع عقا واد TT E‏ 
مرّ: «إبلد» عَزَْةمِنْ عَرَمَاتِ رَبََاء لا جل لآل محمد ينه شَّيْة. وقال أحمد ‏ كما في 
(المحرّر) )۳۳۹/١(‏ لابن عبد الهادي -: «هو عندي صالح الإسناد). وصحّحه ابن خزيمة 
(80/5/ح77١5)»‏ والحاكم (١/555/ح558١).‏ ولم يتنه الشافعيٌ ؛ فقال ‏ كما في 
(السئن الكبرى) (5/4١٠/ح0٠7)‏ -: «ولو ثبت لقلنا به». وقال ابن حبّان في 
(المجروحين) )۱۹٤/١(‏ - عن بهز -: «كان يخطئ كثيراً» فأمَا أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
إبراهيم فهما يحتجّان به » ويرويان عنه» وترکه جماعةٌ من أتمّتناء ولولا حديث: (إنا او 
وشطرٌ إبله » عزمة من عزماتٍ ريّنا) لأدخلناه في الثقات» وهو ممن أستخير الله فيه». وقال 
الإشبيليٌ في (الأحكام الكبرى) )٥۷۷/۲(‏ - بعد أن حكى توثيق بهز -: اولكنْ هذا الحكم 
لا يؤخذ عن مثله»). وقال الذهبي في (تنقيح التحقيق) (١/لازه"):‏ «هذا الحديث مما انکر 
على بهز». 52 ابنَ حبّان في (تاريخ الإسلام) (80/9) فقال: «قلت: على 5 حاتم 
البْستيٌ في قوله هذا مؤاخذات: إحداها: قوله: (كان يخطئ كثيراً) ؛ وإتما يُعرف خطأ الرجل 
بمخالفة رفاقه له » وهذا فانفرد بالنّسخة المذكورة» وما شاركه فيهاء ولا له في عامّتها رفيقٌ ؛ 
فمن أين لك أته أخطأ؟! الثاني: قولك: (تركه جماعة)؛ فما علمت أحداً تركه أبداً بل قد 
يتركون الاحتجاج بخبره ؛ فهلا أفصحت بالحقٌّ ؟! الثالث: (ولولا حديث: إِنَا آخذوها) ؛ فهو 
حديث انفرد به بهرٌ أصلاً ورأساًء وقال به بعض المجتهدين... وحديثه قريبٌ من الصّحّة). 
وجعّل نسخْتّه في (الموقظة) (ص/۳۲) من أعلى مراتب الحسن. وإِنّما نزل حديثه عن 
الح قليلاً؛ لأنه اختلف فيه؛ فقد سبق كلام ابن حبّان فيه» وفي (الجرح والتعديل) 
)٤۳۱/۲(‏ أن أبا حاتم قال عنه: اهو شيخ » يكتب حديثه » ولا يحتجٌ به » وعن أبي زرعة 
أنه قال: «صالح » ولكته ليس بالمشهور». وعن ابن المدينيّ أنه قال: «ثقة». وكذا قال ابن 
معين - كما في (تاريخه) (174/4) للدوري » و(ص/۸۲) للدارمي -»ء والنّسائٌ - كما في - 
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اول ل ل ب ب شروط النَّسحْ عند الإمام ابن القَيّم 


ودعوى نسخه دعوى باطلة ؛ إذ هي دعوى ما لا دليل عليه » وفي ثبوت شرعيّة 
العقوبالة المالئه هده ا عو ا ا يذلاك ا ا 
بها الخلفاءٌ بعدّه». 


00 


لنت الكمال) )٠٠۹/٤(‏ -» والترمذي - كما في (تهذيب التهذيب) )٤۳۷/۱(‏ -. ووّقه 
ابن الجارود ‏ كما في (بيان الوهم والإيهام) )٥٦٦/٠(‏ -. ولهذا قال البخاري: «يختلفون 
- انظر: (الميزان) (07/1") -. وتوسّط ابن عدي بين المختلفين ؛ فقال في (الكامل) 
:)٥۲۳/۲(‏ «ولم أرَ له حديئًا منكرّاء وأرجو أنه إذا حدَّث عنه ثقة ؛ فلا بأس بحديثه» » وكذا 
الدارقطنيٌ ؛ فاته قال كما في (سؤالاات ا (۰۱۳۱ )١185‏ -: «لا بأس به)» «متوسّط). 
والأقرب أنه وسَطّ؛ٍ لأته لم يغبت فيه ج مفسّرء ولا هو من الثقات الأثبات» بل 
هو «صدوق» - كما في (التقريب) (۷۷۲) -» وحديثئه حسن. وقد صحّح نسخته وقوّاها 
عددٌ من الأثمّة ؛ فقال ابن معين: «إسناده صحيحٌ إذا كان دون بهز ثقةٌ) ‏ انظر: (الكمال) 
(/575) -. وقال أبو داود: «هو عندي حجّة) . «أحاديثه صحاحٌ) ا (اليداق المتير) 
(481/5) -» وصح الترمذيٌ حديثه ‏ كما في (السنن) (717/5/ح474؟7) -» وغيرٌه. 
انظر: (بيان الوهم والإيهام) (077/5)» و(تنقيح التحقيق) )١51/7(‏ لابن عبد e‏ 
والله أعلم . . وابنة لبون: «هي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالث» فصارت بها لزنا 
بوضع الحمل» . (غريب الحديث) (71/5) لابن الجوزي . 
(تهذيب السئن) (557/1). وانظر مثالاً آخر لردٌ النّسخ لعدم الدليل في: (الفروسية) 
(ص/۲۴› /اه؟). 
تنبيه: مما رد به حديث بهز: ما قال إبراهيم الحربيئٌ ‏ كما في (الغريبين) )٠٠٠۲/۳(‏ 
للهرويّ -: «غلط بهدٌ في لفظ الرواية» وإتما قال: (وشعر ماله) ؛ يعني : أنه يُجعل شطرَّين) 
فيتخيّر عليه التصدفق فيأخذ الصدقة من خيار الشطرّين ؛ عقوبة لمنعه الزكاة» فأمّا ما لا 
يلزمه فلا». وجاء في (التلخيص الحبير) (۱۳۲۲/۳) - نقلاً عن ابن الجوزي في (جامع 
0 عن الحربيٌ -: «في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرَاوي» وإتما هو: (فإنًا 
آخذوها من شَطرٍ ماله) ؛ أي: نجعل ماله شطرين ٠...‏ . والذي وجدته في (جامع المسانيد) 
»)۱٤۷/۷(‏ وفي (غريب الحديث) )040/١(‏ لابن الجوزي مثل الذي في (الغريبين). 


وأجاب ابن القيّم عن كلام الحربيّ ؛ فقال في (التهذيب) (7717/1): «وقول الحربيّ...- 


٤١ 


المبحث الأول: تعريف النَُّسخ؛ وشروطه عند الإمام ابن القيم ل ]بهو هل 


NERA NS 

الحديثين المختلفين من قول للنبيٌ كل أو قول لأحد الصحابة ون › أو 

دلالة الإجماع عند من يقول بهء أو الاكتفاء بدلالة اا الجمع 

إذا لم يوجد ما سبق. فالحاصل أن الدليل يرجع إلى طرق معرفة التسخ› 
وهي التي سيأتي بيانُها في المبحث التالي ؛ بإذن الباري. 


Oe: هلام‎ 





2 ن غاية الفسادء ولا يعرفه أحدٌ من أهل الحديث» بل هو تصحيف». وما ذكره ابن القيّم 
قد 
أنسب للسّياق » وما ذكره الحربيٌ فيه بعد. والله أعلم. 


۲ 


طرق معرفةنا تح ا حريث وضوخ, 
ولطبيقاتها عند الإيام اين ا 3 


وفيه مطلبان: 

© المطلب الأوّل: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه 
عند الإمام ابن القيّم . 

© المطلب الثاني: تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث 


ومنسوخه عند الإمام ابن القيم . 





|+ # ول طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيّم 


الطلب الال 

طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيم 

لمعرفة الناسخ من المنسوخ عدّة طرق عند العلماء» والإمام ابن ال 
وإن لم ينص على طرق معرفة التّسخ » ولا على عَددها ‏ كما فعل في شروط 
النّسخ عن" إل انلقف N e N‏ بو السائل التي قرّر فيها وقوع 
التسخ و الحديفي:(2 على أن طرق معرفة التسخ عنده خمسة هى: 

أو لا: قول النبي ا . 

ثانياً: قول الصحابيّ . 

ثالثاً: معرفة التاريخ . 


)١(‏ فائدة :١‏ بلغ عدد الأحاديث التي قال فيها الإمام ابن اليم بالنّسخ: ثلاثة عشر (17) حديعاً 
فقط ؛ اثنان منها بدلالة قول التب كك وخمسة بدلالة قول الصحابيّ» وخمسةٌ بدلالة 
التاريخ » وواحد بدلالة القرينة . ستأتي الإحالة إلى مواضعها في كتبه في المطلب القاتي ول 
أجد حديثاً قال فيه بالتسخ بدلالة الإجماع» مع تقريره أن الإجماع أحد طرق معرفة النّسخ 
كما سيأتي . والله أعلم. 
فائدة ۲: بين الإمام ابن القيّم أن ما وقع عليه الإجماع من النّسخ في الأحاديث لا يبلغ عشرة 
أحاديث » ولا نصمّها ؛ فقال في (أعلام الموقعين) (17/0) - مقرّراً القول بالعمل بالحديث 
والإفتاء به » وعدم تركه لاحتمال نسخه -: «قالوا: والنّسخ الواقع في الأحاديث التَبويّة» الذي 
أجمعت عليه الأمّة = لا يبلغ عشرة أحاديث البتّة» بل ولا شطرها...». 


0 


راا دلالة الإجماع . 
افا قريب تل على تا خر أذ الحديثين . 


والطرق الأربعة الأولى هى الطرق التى قال بها فى الجملة عامّة 
العلماء7'' » من لدن الإمام الشافعيٌ » فمن بعده. 

قال الإمام الشَافْعيثُ: «ولا يستدل على التاسخ والمنسوخ إلا بخبر عن 
رضوك الله أويتقوكه» أو نؤاقت دل غل أن اخدهمانيعد ال رة فغك أن 
الآخر هو التاسخ» أو بقول من سمع الحديث» أو العامّة)7"©. 
فبيّن الإمام الشافعيئٌ الطرقٌ التي يستدل بها على التسخ. ويعني بقوله: 


)١(‏ انظر: (الناسخ والمنسوخ) (ص/571) لعبد القاهر البغدادي » و(الإحكام) )٤۸٤/ ٤(‏ لابن 
حزم» و(العدّة في أصول الفقه) (/879)» و(الفقيه والمتفقه) (187/1)» و(الاعتبار) 
»)۱۲۸/١(‏ و(قواطع الأدلة) »)٤١۷/١(‏ و(روضة الناظر) (ص/88)» و(معرفة أنواع 
علوم الحديث) (ص/7”81)» و(البحر المحيط) (2)757/7 و(التقييد والإيضاح) 
(ص/ ٠‏ ۲)» و(نزهة النظر) (ص/45)» و(فتح المغيث) (447//7)» و(تدريب الراوي) 
(؟/545)» و(تيسير التحرير) (/771)» و(نشر البنود) )۳٠۲/١(‏ للعلوي» و(الأصل 
الجامع) .)٤۹/۲(‏ 
تنبيه: ذكر العلماء طرقاً أخرى لمعرفة التسخ» هي 5 خلاف بينهم - كموافقة البراءة 
الأصليّة -» وبعضها انفرد بها الإمام الطحاويٌ ‏ كنسخ الأثقل بالأخف -. يطول الكلام 
بذكرهاء وليست على شرطنا في هذا المطلب » والرّاجح في جميعها أنّها ليست طرقاً للنّسخْ ؛ 
كما هو مذهب الجمهور. والله أعلم. انظر للكلام عليها: (منهج التوفيق والترجيح) 
(ص/۷٠۳)»‏ و(منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض) (ص/770)» و(قواعد رفع 
الاختلاف في الحديث التبوي) (ص/07”) للدوسري. 

(؟) (اختلاف الحديث) (ص/۸۷٤).‏ وانظر: (شرح التبصرة والتذكرة) (۹۹/۲). 


1 


|+ 0 طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن اليم 


(قول من سمع الحديث) الصحابي”"". وبقوله: (العامّة): الإجماع. وقد 
وضح ذلك الإمام نفسه حيث قال: «الناسخ إِنّما يؤخذ بخبر عن النبي لا 
أو عن بعض أصحابه لا مخالف له» أو أمر أجمعت عليه عوامٌ الفقهاء». 


والمقصود ب(الناسخ) ما 0 على التّسخ : وإلا فإن الإجماع لا يكون 
ناسخاً ؛ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبوج يك » والنّسخَ لا يكون بعد 
E OL 2‏ 
DEA‏ تجتمع على ضلالة» وإذا ثبت دل على وجود نص ناسخ. 
فالناسخ هو ذلك النص الذي استند إليه الإجماع » وليس الإجماع نفسه. 


وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليّين("» ومنهم الإمام ابن القيّم ؛ حيث 
قال: «ومحالٌ أن الإجماع ينسخ السلَة » ولو ثبت الإجماع ؛ لكان دليلاً على 


نص ناسخ )27 . 


)١(‏ قال العراقيٌ في (التقييد والإيضاح) (ص/١٤۲):‏ «فقوله: (أو بقول من سمع الحديث): 
أراد به قول الصحابي مطلقاً > لا قوله هذا متأخر فقط ؛ لأنَ هذه الصورة قد دخلت في قوله: 
(أو بوقت ل غ أن أحدهما بعد الآخر)» ٠‏ وذكر نحوه في: : (شرح التبصرة والتذكرة) 
(44/9). والمسألة ترجع إلى حجِيّة قول الصحابيّ ؛ كما نبّه عليه الأَرْدَبِيليُ في (الكافي) 
(ص/۳۰۷). والله أعلم . 

(؟) (الأمّ) (19/7). وانظر: (الرسالة) (ص/8١٠)؛‏ فقد قرّر أته لا يمكنٌ أن تسم سنّةٌ ولا 
تور السنّةٌ التي نسختها. وراجع: (المسوّدة) (ص/۲٠۲)»‏ و(أعلام الموقعين) .)۲٠۸/۳(‏ 

(۳) وذهب بعض الأصوليّين من الحنفيّة وغيرهم إلى جواز التسخ بالإجماع » وقولهم مرجوح. 
انظر: (إحكام الفصول) )45/١(‏ للباجي» و(أصول السرخسي) (57/5)» و(روضة 
الناظر) (ص/۸۷)» و(تقريب الوصول) (ص/710)» و(الإبهاج في شرح المنهاج) 
(؟/551): و(البحر المحيط) (۲۰۳/۳)ء و(التحبير شرح التحرير) (9.037/5), 
و(التقرير والتحبير) (*/9)» و(إرشاد الفحول) .)۷٤/۲(‏ 

(:) (الطرق الحكميّة) (1۹۲/۲). وانظر: (أعلام الموقعين) .)۲٠۸/۳(‏ 


۷ 


المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه وتطبيقاتها عند الإمام ابن القَيّم ل 


وأما الطريق الخامس » وهو: عوقول قزل كان اح ا ا 
فهي ا في الحقيقة إلى دلالة تاریخ و المتقدم من المتأخر”” ل 
في مثالها اماد ص ااا والله أعلم . 


Oe: هلام‎ 





(1) فائدة: قال شهاب الدّين القرافيٌ في (شرح تنقيح الفصول) (ص/751): «ويعلم التاريخ 
بالنص على التأخيرء أو السَّنَةَ أو الغزوة» أو الهجرة» ويعلم نسبة ذلك الى رمان الحكم » 
أو برواية من مات قبل رواية الحكم الأخير». وانظر: (رفع التّقاب عن تنقيح الشَّهاب) 
(/07) للشوشاوي٠‏ 
: 


امطلب المشالى 
تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث 
ل ا ا 

في هذا المطلب سأذكر تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه 
- التي سبق ذكرها في المطلب السابق -» وأمثلتها عند الإمام ابن القيّم ؛ ففيه 
أراققة فروع: 
©) الفرع الأوّل: مثال معرفة النّسخ بقول الني كيا: 

استعمل الإمام ابن القيّم هذا الطريق من طرق التّسخ في بعض 
المسائل . ومثال ذلك': 
٭ أوَلاً: عنوان المسألة: النَّهَى عن الانتباذ فى بعض الأوعية والشرب فيها: 

ورد فى هذه المسألة أحاديث ظاهرها الاختلاف ؛ منها ما ينهى عن 
الانتباذ فى بعض الأوعية » ومنها ما يأذن فى الانتباذ والشرب فيها. 
#د ثانياً: الأحاديث المختلفة: 

الحديث الأوّل: حديث ابن عبّاس وجه قال: «قَدِمَ وَفْدَ عَبْدِ اليس عَلَى 


)0 هناك مثالٌ آخر للنّسخ بهذا الطريق عند الإمام ابن اليم في مسألة: النّهَي عن زيارة القبور . انظره 
في: (تهذيب السنن) (۰۳۹۱/۲ ۳۹۳) » و(إغاثة اللهفان) (71/1") » و(زاد المعاد) (/077) . 


۹ 


الملبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيّم عل 


و 


رَسُولٍ الله له » فَقَالَ : : مَرْحَبّا بالقَؤْم» غَيْرَ حَرَايَا ولا النَدَامَى » فقالوا: يَا رَسُول 


اله إن با تك المفركِينَ من مقر وإ لا صل ِلك إلا : في أَشْهْرٍ 
الحرُم» دتا بِجْمَلٍ مِنَ الأمر: إن عملا به دحلا الجَنَهَ ودعو به مَنْ 
وَرَاءنَا. قَالَ: آمَرْكَمْ بأنتم» انها ع عَنْ أزتم: : الإيمَان با هل درون ما 
ليان باللو؟ ا لاإ إلا الله 0 الصّلَاةَء وَإِيتَاءُ الرَكاة» وَصَوْمُ 
EET‏ من العام الخمن > و ایام عن از اا في 


الدَكاء(9) » وًالتقیر وَا o‏ 9 ولم فت( 0). 


e من الانتباذء وهو: «أن يُجعل في الماء حبّاتِ من تمر أو زبيب أو نحوهما‎ )١( 
.)185/١( وإتما خصّت هذه بالتّهي ؛ لأته يُسرع إليه الإسكارٌ فيها». (المنهاج)‎ 

(۲( انبا دع ا ر القرْعَ اليابس » أي: الوعاء منه. واحدتّه دبّاءة. كانوا ينتبذون فيها ؛ 
فتسرع الشدَةَ ذ في الشراب . انظر: (غريب الحديث) )۲۹۹/١(‏ لابن قتيبة » و(النهاية في 
5 الحديث) (دبب) (2)915/7 و(المنهاج) (۱۸6/۱). 

(۳) التّقير: بالنون المفتوحة والقاف المكسورة: أصل التّخلة» ينر وسَطه ثم بن قله ار وتلق 
عليه الا لص نذا متكرا ا (الدهانة) يه 

©( الحنتم : جا لحيدا لحر بو اياج ل ا ااال نكرل وريج ل اي جرّار مدهونة 
حش كافك E E‏ ثم اع فيها فقيل للكرّف كُله: حَنْتَم . واحدها: 
حَنْتَمَةُ . وإتما هي عن الانتباذ فيها ؛ لأتها تُسْرِع الشّدَّةٌ فيها لأجل دَهْنها. وفي تفسيره أقوال 
أخرى» وهذا أصحُها وأقواها. انظر: (غريب الحديث) )۱۸١/۲(‏ لأبي عبيد» و(النهاية) 
(حنتم) 2/1١(‏ 4)؛ و(المنهاج) .)۱۸٥/۱(‏ 

5 الك تك ونه ا الذي طن ا ا و ن مق" ا ته اد هيه ا 
الحديث) )٤۳۷/١(‏ لابن الجوزي» و(النهاية) (زفت) .)7٠05/17(‏ 

(1) أخرجه البخاريٌ (كتاب المغازي: باب وفد عبد القيس) »)٤۳1۸/۱٦۸/٥(‏ ومسلم (كتاب 
الأشربة: باب اللّهي عن الانتباذ في المزفت والدبّاء والحنتم والتّقير» وبيان أنه منسوخء وأنّه 
اليوم حلال ما لم يصر مسكراً) (1617/9/9/ح11946). 


0۰ 


الحديث الفا حديث على اة قال : (تهى الى ي ا : عن الدَبَّاءِ 


وَالمَرَّفت)270. 


ا 
الحديث الثالث: حديث جابر وه قال: «تهى رَسول الله يليل عن 


ص 


َو 


دوقي قلع الأنصار: إِنَّهُ 0 کا مها ٠‏ قَالَ: قلا إذا». 


عن 


کے 


3-1 


5 34 5 5 7 لا 8 َ 
االحدوة الرَابع: : حديث بريدة زه قال: قال رسول الله ية : انهَيِنَكمْ 
ا إل في COS‏ كلا 14ل قروا 


07) 


600 


(۲( 


(۳) 


(€) 


أخر جه البخاريٰ في (كتاب الأشربة: باب ترخيص التبي م في الأوعية والطروك بعد 
التّمي) (007/7٠/ح00944)»‏ ومسلم (كتاب الأشربة: باب النَّي عن الانتباذ في المزفّت 
والديّاء والحنتم والتّقير) (؟ ولاه 144€( 

أخرجه البخارئ (كتاب الأشربة: باب ترخيص مسرا م تت 
(0/ح0047). وقوله: (فلا إذا): «اجواب وجزاء ؛ أي: إذا كان لا بدَّ لكم منها 

نهی عنها» . (الكواكب الدراري) .)۱٤۹/۲۰(‏ 

التّبييذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. 
(النهاية) (نبذ) (7/5). 

السّقاء: ظرف الماء من الجلد» ويجمع على أسقية. :ارحص في الشرب فيها ؛ اأ 
الهواء في مساتها ؛ فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى الظروف المنهيٌ عنهاء ولأن لتر 
يظهر فيها إِمّا بانتفاخها أو انشقاقها. انظر: (مطالع الأنوار) )014٠0/60(‏ لابن ل 
و(النهاية) (سقی) (۳۸۲/۲). 

ا ف اللأشرنة بات المي عن الانتباذ في المزقّت والديّاء والحَكَم والتقيرء 
وبيان أنّه منسوخ» وأنّه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً) (۳/٤۸٥۱/ح۱۹۹۹).‏ 

تنبيه: قال القاضي عياض في (إكمال المعلم) )1/0( «قوله في حديث ابن نمير: 
ا الا قيل: فيه تغيير أيضاً اي من 
التّقلة -: وصوابه: (فاشربوا في الأوعية أ و الظروف كلّها) )؛ إذ كانت الأ كلها قر ا 


٤0١ 


الملبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيّم عل 


# ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 

وجه الاختللاف بين الحديثين: أن حديث ابن عباس وعلي م 0 
على المنع مما انتبذ في الأوعية المذكورة› وخوت ان وود 
على الإذن في الانتباذ في تلك الأوعية وغيرهاء بشرط أن لا يكون ما يُشرب 
كرا 
رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم - في سياق الكلام عن فوائد قصّة وفد عبد القيس -: 
«وفيها: التي عن الانتباذ في هذه الأوعية. وهل تحريمّه باق أو منسوحٌ ؟ 
على قولين » وهما روايتان عن أحمد. والأكثرون على نسخه بحديث بريدة 
الذي رواه مسلم... ومن قال بإحكام أحاديث التي وأنّهها غير منسوخة قال: 
هي أحاديث تكاد تبلغ التواتر في تعدّدها وكثرة طرقهاء وحديث الإباحة فردٌ ؛ 
فلا يبلغ مقاومتها. 

وسرٌ المسألة: أن النّهَى عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع ؛ إذ 
اشراب يسرع إليه الإسكارٌ فيها. وقيل: : بل التي عنها لصّلابتها وأن الات 
يُسكر فيها ولا يعلم به» بخلاف اروف غير المزقّة» فإ اسراب متى غلا 





= كما تقدّم» وبدليل قوله في حديث حجّاجٍ بعده ‏ يعني: في (صحيح مسلم) -: (نهيتكم عن 
الظروف)». وقوله: (قيل) كأنه يشير إلى الحميدي ؛ فقد سبقه إلى نحوه في: (الجمع بين 
الصحيحين) (۳۳۲/۳). ونقل معنى كلام القاضي التووي في (المنهاج) (2)1717/17 
وأقته. وأمًا الحافظ فردّه في (الفتح) )1١0/1١(‏ بقوله: «ويظهر لي أن لا غَلَّط ولا سَقَطء 
واطلاق الغا على كل نا قى مه باقر بواسخطاض اسم الأسقية يها عه من الأدم 
إتما هو بالعرف». والله أعلم. 
t0۲‏ 


00 عل تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الامام ابن القيّم 


فيها وأسكر انشقت ؛ فيُعلّم بأنّه مسكر. فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في 
الحجارة والصّمْر 00 أولى بالتحريم › وعلى الأوّل لا يَحرّم؛ إذ لا يسرع 
الإسكارٌ إليه فيها كإسراعه في الأربعة المذكورة. 


- ¢ 


وعلى كلا العلتين فهو من باب سد الذريعة» كالّهي أوَلا عن زيارة 
القبور سدًا لذريعة الشرك› فلما استقرٌ التوحيد في نفوسهم وقوي عندهم = 
ِن لهم في زيارتها غير أن 00 وهكذا قد يقال في الانتباذ في 
هذه الأوعية: إِنّه فطمهم عن المسكر وأوعيته» وسدّ الذريعة إليه إذ كانوا 
حديثي عهدٍ بشربه » فلمًا استقرٌّ تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم = أباح 
نهو الأوغية کا أن لا يرا مسكراً. فهذا فقه المسألة وسدّها)0©). 


فبيّن الإمام ابن القيّم أن النّهي عن الأوعية في حديث وفد عبد القيس 
منسوخ عند الأكثرين بحديث بريدة» وأنّ النّهَي عنها كان أوّلاً سدًّا لذريعة 
شرب المسكر بتحريم أوعيته » فلمًا استقرٌ تحريم المسكر عندهم أباح لهم 
الأوعية كلها . 


٭# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء ف رفع الاختلاف بين هذه الا خاضست على ثلاثة 
مسالك0©: 


)00 الصفر: : بالف : التحامن المكد وه + قرت عد وقل :ها مسر عله انظر: (المحيط في 
اللغة) (صفر) (۱۳۳/۸) للصاحب ابن عبّاد» و(لسان العرب) (صفر) (570/14)» و(تاج 
العروس) (صفر) .)771/1١7(‏ 

(۲) (زاد المعاد) .)۷٦٥/۳(‏ 

(۳) انظر لهذه المسالك: (شرح صحيح البخاري) (04/1) لابن بطال » و(الاعتبار) (۷۸۸/۲)»- 


to 


المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه؛ وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيم e‏ 


- الأول: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأوّل: الجمع بحمل حديث ابن عباس زجي وما في معناه على 
الكراهة » وحديث بريدة وما في معناه على الجواز. ذكره احتمالاً العلامة 
ا و ل وااو ابن غو بوعل 
ذلك بكون خشية الوقوع في الحرام بالانتباذ فيها باقية . 


الوجه القاني: الجمع بحمل التّهي في حديث ابن عبّاس على أنه سدًا 
للذريعة, والإذن ف حدريث برددة على أنه للحاجة والضرورة. وإليه ذهب 
الداودئ» وذكره العينوئٌ احتمالاً*»؛ لحديث جابر و . 


الوجه الثالث: الجمع بتخصيص عموم الرّخصة في حديث جابر ويه ) 


= و(إعلام العالم بعد رسوخه) (ص/٤۳۸)‏ لابن الجوزي » و(رسوخ الأحبار) (ص/018)» 
و(التوضيح) »)٠٤١ »۱٠۷/۲۷(‏ و(طرح التثريب) (57/8)» و(فتح الباري) .)٥۸/٠١(‏ 

.)٤٤/۸( انظر: (رسوخ الأحبار) (ص/014). وراجع للمزيد: (طرح التثريب)‎ )١( 

(۲) انظر: (المدوّنة الكبرى) (075/54) لسحنون» و(شرح صحيح البخاري) .)٥٤/١(‏ 
والمنصوص عن الإمام مالك تخصيص الكراهة بالدبّاء والمزفت ؛ لأتهما اللذان ثبت عنده 
فيهما النّهى. انظر: (الجامع لمسائل المدوّنة) )٥۱۲/۲۲(‏ لابن يونس . 

(۳) انظر: (التمهيد) (۲۲۰/۳). 

(:) انظر: (شرح صحيح البخاري) (01/1) لابن بطال» و(التوضيح) )۱٤۷/۲۷(‏ لابن الملقن. 
والداوديٌ هو: العلامة الفقيه أبو جعفر أحمد بن نصر الأسدي» المَسيلئ التلمسانئ 
الجزائري » المالكيٌ ؛ درّس وحدّه» ولم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور» وإتما وصل 
بإدراكه . وكان عالماً متفتناًء ومؤْلفاً مجيداً» وصنّف النامي في شرح الموطأء والنصيحة في 
شرح البخاري ؛ وكتاب الأموال» وغيرها من المصتفات. توفي سنة: (۲٠٤ه).‏ انظر: 
(ترتيب المدارك) »)2230١7/0(‏ و(الديباج المذهب) .)١150/١(‏ 

(ه) انظر: (عمدة القاري) .)178/15١(‏ وراجع للمزيد: (الكواكب الدراري) (١٠؟/59١).‏ 
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بحديث علي ره وما في معناه في تحريم الذناء الت وهو ظاهر صنيع 
الإمام البخارئ'. 


- القاني: مسلك التسخ: وذلك غل وجه 


الوجه الأول : نسح حديث ان عباس وه وما في معناه ف في النهي عن 
الأوعية » بحديث بريدة و وليه في الإذن في الأوعية ا قول النبيّ 
ية الصريح في ذلك . وإليه ذهب أكثر العلماء(" » ومنهم الإمام ابن القيّم . 


الوجه الثاني : : نسخ حديث بريدة يه وما في معناه من الأحاديث في 
الأذن فى الروت ديك د ليه وغيره في النَّهى عنها ؛ لأنها جاءت 
اي عليًا استفتي بعد التي كه فحكى النّهي مع علمه بنهيه 
الأوّل ورخصته”؛ ' -؛ فدل ذلك على آنه لم يكن ليفتي بالمنسوخ » وإنما بآخر 


(۱) انظر: (فتح الباري) .)85/١١(‏ ذلك لأنه أورد حديث علي - مع أحاديث بمعناه ‏ بعد 
حديث جابر في الإذن بالأوعية . 

(۲) انظر: (عارضة الأحوذي) (57/8)» و(إخبار أهل الرسوخ) (ص/78)» و(المنهاج) 
(15/1)» و(طرح التغريب) »)٤۳/۸(‏ و(عمدة القاري) »)۳٠١/١(‏ و(تدريب الراوي) 
(؟/ه:0). 

() انظر: (معالم السنن) (:/4؟): و(المحلى) (5/؟؟)ء و(القبس) ›»)٦٥٤/۱(‏ 
و(الاعتبار) (۷۸۸/۲)» و(إعلام العالم بعد رسوخه) ( ص/٥‏ ۳۸)»› و(المفهم) (571//5)» 
و(رسوخ الأحبار) (ص/014)» و(التوضيح) »)۱٤۷/۲۷(‏ و(فتح الباري) 2)11/١١(‏ 
و(نخب الأفكار) »)/١١(‏ و(نيل الأوطار) (711/4). 

)€3 اذل على ذلك بما رواه أحمد اح 11) من طريق عليّ بن زيد عن ربيعة بن 
النابغة عن أبيه عن علي لذ «أَنّ َسُولَ الله كي هى عَنْ زيار الْقبُورء وَعَنٍ الْأَوْعِيَ وَأَنْ 
ت لخر الْأَضصَاحِيَ بَعْدَ ثلاث), - قَالَ: (إني كنت تینک عَنْ زِيَارَةٍ لبور فَرُورُوهَاك- 
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المبحث الثانى: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيّم ل 


لاور من : السئة. . وكذلك روي عن غيره من ع الصحابة وق . وإليه ذهب أبو 
بكر الأثرم7 


- الثالث: مسلك الترجيح: ترجيح حديث ابن عبّاس وما في معناه في 
التي عن الأوعية : على حديث بريدة في الوذن في الأوعية عموماً؛ 
أحاديث التهي كثيرة تكاد ص اقرا اوت الاد و ادو ارا علا 
النّسخ بالآثار الواردة عن الصحابة ور - كعمر وغيره ‏ في المنع منها(". 
وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية وإسحاق. 


= تا كرك اجره وَتََْكمْ عَنِ الْأَوْعيّة عة َاْرَُوا فيهاء وتوا كل ما كر ويك 
عَنْ لَحُومٍ الاح أن تَحِْسُوهًَا بَعْدَ نَلاثِ» فَاحْبِسُوا ما بدا لَكمْ). as‏ 
ابن حبّان في (الثقات) (/0٠.")»ء‏ وقال: «عداده في فى أهل الكوفة» روى عنه أهلها». ورد 
عليه الحافظ في (تعجيل المنفعة) )070/١(‏ بقوله: «... فكأن مراده روى عنه واحدٌ من 
أهلهاء وهو على بن زيد المذكور؛ فقد ذكر غير واحدٍ أنه تفرد بالرواية عنه» . وقال الطحاوي 
في (مشكل الآثار) /١١١/١5(‏ تحت ح١0001):‏ (وربيعة وأبوه مجهولان» لا يعرفان من 
أهل الرواية). وحديثه «لا يصحٌ» ؛ كما قال البخاري في (التاريخ الكبير) (۲۸۹/۳). وانظر: 
(الضعفاء الكبير) (۳۲۷/۲) للعقيلي. وذهب ابن عدي إلى أن النكارة ليست منه؛ وإثما من 
الراوي عنه علىَ بن زيد» وهو ابن جذعان؛ فقال في (الكامل) (087/5): «وربيعة بن 
النايغة مآ من حب إلا هذا و 
بن زيد بن جدعان»» وذلك لأنّه «ضعيف) ؛ كما في (التقريب) .)٤۷۳٤(‏ وعلى کل 
فالحديث ضعيفٌ » شديدٌ الضعف. وال أعلم. 

(۱) انظر: (ناسخ الحديث ومنسوخه) (ص/719). 

(؟) انظر: (زاد المعاد) .)۷٦٥/۳(‏ 

(۳) انظر: (شرح صحيح البخاري) (05/7)» و(التوضيح) .)۱۱١/۲۷(‏ 

)٤(‏ انظر: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق) (5079/4)» و(الإنصاف) »)۱۷۹/۱١(‏ و(المغني) 
85/1 ). 
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1-5 عل تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيم 
و سادساً: المسلك الرّاجح: 


المسلك الزاجح هو مسلك نسخ حديث ابن عباس وما في معناه بحديث 


بريدة » #85 » وذلك لما يلى: 


اد أن الت فول ع الم ا واا والتسوع ف حك 
واحد؛ حديث بريدة» والّسخ المنصوص عليه مقدّمٌ على الجمع ؛ كما سبق 
تقريره في آخر الكلام عن منهج المحدثين في ترتيب قواعد رفع الاختلاف. 

۲ - أن الجمع بالحمل على الكراهة بدعوى أن خشية الوقوع في الحرام 
بالانتباذ في اند اة رده حديث الإذن فيها ؛ فإنه ندل على زوالها بعد 
استقرار تحريم الخمر . وإن سُلّم بقاؤها أو بقاءٌ شيء منها ؛ فن مصلحة الإذن 
في استعمال تلك الآنية أرجح منهاء ولهذا ألغاها الشرع ولم يعتبرها. 

۳ - أن حديث جابر الذي استند إليه من قال بالجمع بحمل النّهِي على 
سد الذريعة والإذن للحاجة والضرورة = لا ينافي الإذن العامً؛ لأثه فردٌ من 
أفراده ؛ إذ ظاهر السّياق آنه أذن لهم لمّا شكوا إليه الحاجة أوّلاً» ثم أذن لهم 
في الظؤوقة فطلا آخرا : وبهذا تجتمع الأحاديث کا . ولهذا اا به 
الطحاويٌ وغيره على التسخ. 

> - أن الجمع بتخصيص حديث جابر في الإذن في الأوعية بحديث 
علي 86ةا: لا يصح ؛ لثبوت التسخ بالنص في حديث بريدة. علما بأن ما ثهي 
)١(‏ انظر: (الاعتبار) (۷۹۳/۲). وراجع للمزيد: رن الباري) .)10/1١(‏ 

(۲) انظر: (شرح معاني الآثار) ٤(‏ /۲۲۸)» و(المحلى) (۲۲۳/۹). 
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المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه؛ وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيّم . +| 


عنه في حديث علي هو بعض أفراد ما نهي عنه في حديث ابن عباس . 
0 7 و 

5 - ان القول بنسخ حديث بريدة بحديث على وما في معناه: ضعيف ؛ 
لضعف مسنده؛ إذ لم يثبت عن عل » ولا عن غيره - فيما وقفت عليه - 
أنه أفتى بالمنع مع علمه بالرخصة في الأوعية» بل الأظهر أن الرّخصة لم 
5 - أن الترجيح لا يُصار إليه إلا عند تعذر النّسخْ ؛ لأن التقديم بالدليل 
النقليّ أرجح من التقديم بالدليل العقليٌ أو النّظر الاجتهادي ؛ كما سبق بيانه 
في اخر الكلام عن منهج الفقهاء ومنهج الحنفيّة في ترتيب قواعد رفع 
الاختلاف . 

۷ - أن حديث بريدة حديث صحيحٌ ابت كحديث ابن عبّاس؛ فلا 
يصار إلى الترجيح بينهما بالأصحيّة إلا عند تعذر ما قبل الترجيح من 
اا ا 


۸ - أن الآثار عن الصحابة ير في المنع من الأوعية لا حجّة فيها ؛ 
لأنه يحتمل أتهم لم يبلغهم الناسخ» فضلاً عن كونها معارّضة بالآثار 
الواردة عن غيرهم من الصحابة - كابن مسعود ‏ في الإذن" ؛ فلا ترجيح 
(۱) انظر: (شرح مشكل الآثار) .)170/١5(‏ 
(؟) انظر: (طرح التغريب) (5/8 5)» و(فتح الباري) .)08/١١(‏ 

(۳) انظر للآثار: (مصئّف عبد الرزاق) (1949/9/ح1793714- 42١1134‏ و(مصئّف ابن أبي 
شيبة) (۱۸۱/۱۲/ح ۲٤۲٤۸‏ - ۲۹۵٤۲؛‏ ۲ - 4( و(ما صحّ 

من آثار الصحابة) .)١1657/7(‏ 
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lee‏ — تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القَيّم 
# الفرع الثّاني: مثال معرفة النّسخ بقول الصحابي: 

استعمل الإمام ابن القيّم هذا الطريق من طرق التسخ في عددٍ من 
المسائل > ومغال: ذلاق03: 
د أولا: عنوان المسألة: الغسل عند الجماع من غير إنزال: 

ورد فى هذه المسألة حديثان ظاهرهما الاختلاف ؛ أحدهما يدل على 
أنه لا غسل من الجماع إلا بالإنزال» والآخر يدل على وجوب الغسل منه 
أنزل أو لم ينزل. 
٭ ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الخدت الأول حدينف أبي ست سعيد الخدري وإ قال: «حَرَجْتٌ 3 
رسول الله و يَوْمَ يوم الاثتين ا ا حَتَى إِذَا 5 فی ا سام ٠‏ وَقَمَ 08 
اللو يكن عَلَى باب عِتْبَانَ قَصَرَّحَ به» فَحَرَجَ يَجِرٌ إزَارَه قال رَسُولٌ الله كله : 
أَعْجَلْنَا الرَجْلَ . قال عِنَْانُ: با رَسُولَ اللو أَرََيْتَ الدَجُْلَ يُعْجَلُ عَن اقرأنه 
وه اللو اذ O E PS‏ 


الحديث الثانى: حدريث أبى بردة عن أبى موسى اغى ولك قال: 


)١(‏ هناك أربعة أمثلة أخرى للتسخ بهذا الطريق عند الإمام ابن القيّم في المسائل التالية: التطبيق 
في الرُكوع: (تهذيب السنن) (۲۲۲/۱). وجوب صيام عاشوراء: (زاد المعاد) 1٤/۲(‏ _ 
8). إباحة لحوم الحمر الأهليّة والأمر بكسر قدورها: (زاد المعاد) (۳۰۵/۳ - ۷١٠۳ء‏ 
6 .» نكاح المتعة: (زاد المعاد) ٠5/(‏ 1 , 0/؟١1).‏ 

(۲) سبق تخريجه عند الكلام عن: (نشأة علم مختلف الحديث). 
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المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الإمام ابن القَيّم ك1 


ر ر ص 


لشن ل إل ل 0 00 الْمْهَاجرُونَ: بل إا eT‏ 


ا Mh‏ 02-6 4 اس ی o٤‏ و 5 E‏ 
ال قال : قال ابو مُوسَى : فانا من ذلك ET E‏ ج نت على 
ا ےه و د + aos‏ 
عَايَسَةَ قادن لى» فقلتٌ لَهَا: تا أَنَاهُ - e‏ - إتي أريد أن أَسْأَلَكِ 


شي 


e ga RE 
عه أمّكَ التي وَلَدَنْكَ ء فَإِنَمَا أنَا أمّكَ . قَلْتُ: قَمَا يُوجِبُ الْعْسْلَ؟ قَالَتْ عَلَى‎ 
الْخَبيرٍ سَقَطْتَ› قَالَ رَ ا ال شعَبها اربع وَمَسّ الان‎ 
الان نهد وحن ال‎ 

٭ ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


ان اا إلا 01 ع n‏ الماء 


من الماء)» وحديث أبي موسى وليه يدل على أن الغسل يجب بالتقاء 
الختانين » ولا يشترط الإنزال. 
+ رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 

قال الإمام ابن القيّم: «وفي الحديث: 3 الات الماك كات و 


في اول شلام فا فسبّى الحكم المنسوخ رخصة» مع أنه لم يتقدّم حظره» 





)١(‏ سبق تخريجه في الموضع السابق. 

(؟) أخرجه أحمد (74/*0 - ۳۱ /ح ۲۱۱۰۱ -۲۱۱۰۱) من طريق يونس وابن جريج وشعيب» 
والترمذی (۱۸۳/۱/ح )3١‏ - واللفظ له » وابن ماجه (۱/٤۳۸/ح1۰۹)‏ من طريق يونس » 
والتَرميٌ (184/1/ح )11١‏ من طريق معمر؛ أربعتهم عن الزُهريٌّ عن سهل بن سعد- 
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fe |‏ هلل تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيّم 


= عن أبيّ بن كعب وه قال: (إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةَ في اول السام ثم هي 
عَنْهَا). وقد اختلف فيه على الزُهريّ ؛ فأخرجه أحمد ( 7/5 اح ),٥‏ وأبو داود 
(164/1/ح14١؟)‏ عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدّثني بعض من أرضى عن سهل 
بن سعد به. ورجّح سماع الزهريّ من سهل ابن حبّان (/447 /ح 11177). وصح الحديث 
الترمذي » وابن خزيمة في (صحيحه) (770/1/ح .)۲٠٠‏ ورجّح رواية الواسطة وجزم بعدم 
سماع الزهري هذا الحديث من سهل: الإمام أحمد ‏ كما في (فتح الباري) )780/١(‏ لابن 
ج ومراين ينها ررق ا کا ی ا ی ا و 
- كما في (سؤالات البرقاني) (ص/١7١)»‏ وقال: «لا يصحّ) ای کان 
الكبرى) (170/1/ح701). ورجح الحافظ ابن رجب تصحيح الحديث ؛ فقال في (الفتح) 
(۳۸۱/۱) - بعد أن أشار إلى ما رجّحه ابن حبان -: «ووقع في بعض نسح سنن أبي داود 
ما يدل عليه؛ فإنه لم يذكر أحدّ ن أصحاب الزهرييٌ بين الزهريّ وسهل رجلاً غيرٌ عمرو بن 
الحارث ؛ فلا يُقضي له على سائر أصحاب الزهريّ... وبتقدير أن يكون ذلك محفوظا ؛ فقد 
أخبر الزهريٌ أن هذا الذي حدَّئه يرضاه» وتوثيق الزهريّ كافي في قبول خبره» . وقال الحافظ 
ف (التُكت الظراف على تحفة الأشراف) :)۱۷/١(‏ «(فسّر الواسطة بأبي حازم» وهو عند 
ابن خزيمة » لكن أخرجه الطبري في (تهذيبه)» وبقي بن مخلد في (مسنده) ؛ كلاهما عن 
أبي كريب؛ عن عبد الله بن المبارك عن يونس» عن ابن شهاب» حدّئني سهل بن سعد. 
فإن كان محفوظاً ؛ فلعل ابن شهاب سمعه ألا عن سهل بواسطة» ثم لقيه فحدّثه» وسماعه 
منه ثابت في الصحيح في غير هذا الحديث». وقال في (الفتح) (۳۹۷/۱): «صحّحه ابن 
خزيمة وابن حبّان» وقال الإسماعيليٌ: هو صحيح على شرط البخاريّ. كذا قال » وكأنه لم 
يطلع على علته ؛ فقد اختلفوا في کون الزهريّ سمعه من سهل. نعم أخرجه أبو داود وابن 
خزيمة أيضاً من طريق أبي حازم عن سهل » ولهذا الإسناد أيضاً علة أخرى» ذكرها ابن أبي 
حاتم. وفي الجملة هو إسناد صالح لأن بحم : 
قلتُ: رواية الجماعة لم يثبت في شيءٍ منها تصريح الزهريّ بالشماع من سهل» ولو كان 
عنده عن سهل بلا واسطة لما رواه عنه بها ؛ كما قيل في نظائره ‏ انظر: (بيان الوهم والإيهام) 
(؟/١1ة)ء‏ وا التحصيل) (ص/5١١ء 2)١١‏ و(نصب الراية) )۱۷١/١(‏ .= 
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المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيّم . ده أب 


بل المنع ما 


وقال أيضا - في سياق الكلام على ما ترك الناس من عمل ابن مسعود 
وليه -: «وروى الشافعي في کاب (اختلاف علي وان وی ع 
الأغعمش+ عن إبراهيم يم التيميّ ) > عن ا عن عبد الله أنه قال: «الماء من 


= وفي رواية الث الفقيه الحافظ عمرو بن الحارث الأنصاري زيادة علم يجب الأخذ بها؛ 
و أحمد وغيره من الأمّة. وتفسير الواسطة بأبي حازم التي جاءت في رواية ابن 
خزيمة (44/1١/تحت‏ ح٠۲۲)»‏ هي التي أشار ابن رجب إلى وقوعها في بعض نسخ سنن 
ا داود» وهي عنده في: (١155/1/ح90١2)7‏ وهي - وإن ورد تصحيحها في (سنن 
الدارقطنئ) (١/775/ح501)»‏ «ولعله من زيادة بعض الرواة»؛ كما قال ابن رجب في 
(الفتح) ٤(‏ /۳۷۲) - معلة بدخول حديثٍ في حديثِ ؛ كما في (العلل) )01/١(‏ لابن أبي 
حاتم. وأمًا ابن المبارك فقد اختلف عليه في التصريح بالسّماع في روايته عن يونس» وأكثر 
أصحابه رووه عنه بالعنعنة ‏ انظر: (المسند) (۲۹/۳۰/ح۱ ۰ ۲۱۱۰۲) -؛ ولهذا قال 
الحافظ : «إن كان محفوظاً» » ولا يخفى أن روايته عن يونس بالعنعنة الموافقة مه لرواية الجماعة 
أولى ؛ ولهذا قال الشبخ ا أبي داود) :)787/١(‏ «فيظهر أن من قال فيه: 
فى شهل 4 فقذ شذ: :وما توقيق ق الزّهِرِيّ لمن أبهمه؛ فلا يلزم من وثاقة الراوي عنده أن 
يكوة كذلك عند غر وإتما یی من شر من متام واكم قال الخ معيو : «إذا حدّث 
الشعبئٌ عن رجل فسمّاه؛ فهو ثقة يحتجٌّ بحديثه» ‏ انظر: (التُكت على مقدّمة ابن الصّلاح) 
١م‏ بام للزركشي = وما قؤل الحافظ: «وفي الجملة هو إسناد صالح لان يحتج بها ؛ 
فنَعَم! لأن باب الاحتجاج أوسع من باب التصحيح » وخاصضّة آنه أثر» والضعف فيه قريبٌ 
محتمل» ولهذا احتجّ به أبو حاتم - كما في (العلل) )٥۷۲/۱(‏ - على نسخ حديث: «الماء 
من الماء». ويؤيّد هذا: أنه ثبت في (الموطأ) (74/7/ح517١)‏ أن أبِيّ بن كعب كان لا يرى 
الغسل» ثمّ نزع عن ذلك قبل أن يموت. وإسناده صحيح - كما في (المجموع) (۱۳۷/۲) 
للنوويّ -. وقد قال الإمام الشافعيٌ في (اختلاف الحديث) (ص/197): «لا أحسبه تركه 
إلا لته ثبت له أن رسول الله باه قال بعده ما نسخه). والله أعلم. 


.)017/7( (تهذيب السئن)‎ )١( 
.)١۱١٤/۷( وهو ضمن كتابه: (الأم)‎ )۲( 
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| ب ولد تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القَيّم 


3 ٠ ٠ 5 و‎ ٠ و‎ 

الماء» . ثم قال الشافعيٌ: «(ولسنا ولا إِيَاهم نقول بهذاء نقول: إذا مَس الختان 
4ت - 7 7 7 

الختان فقد وجب الغسل. قال: وهذا القول كان في أول الإسلام» ثم 
Ce‏ 
نسخ))'. 
N‏ 507 دى : 0 د a‏ الان وأن i‏ ا 
م س 0 إل 34 ت 
قول الصحابيّ أبيّ بن كعب ويه : وَل 
الإسلام». 


«إن المَاء من المَاءِ كاتث رخصة فى أ 


ع 
51 


# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


١ Os 
الأوّل: مسلك الجمع: وذلك على وجهين:‎ - 

من الْمّاءِ) ا حال ا وحديث u‏ موسی 0 «إذا i‏ 

الخْتان) على حال الجماع . وهو مروي کن ا عباس 0" . 

)١(‏ (رفع اليدين في الصلاة) (ص/50). 

(۲) انظر لهذه المسالك: (التمهيد) ( 5/77 »)٠١‏ و(الاعتبار) »)١184/١(‏ و(القبس) 2)11//1١(‏ 
و(إكمال المعلم) »)١554/7(‏ و(المنهاج) (77/4)» و(الفتح) (۳۸۳/۱) لابن رجب» 
و(سبل السلام) .)87/١1(‏ 

(۳) أخرجه التّرمذئ (كتاب الطهارة: باب أن الماء من الماء) (١/١۱۸/ح١١١)‏ قال: حدثنا علي 
بن حُجْر حدثنا شريك عن أبي الجَخّاف عن عكرمة عن ابن عبّاس: (إِنَّمَا الْمَاكُ مِنَ الْمَاءِ في 
الاختلام»). ثم قال الترمذي: «سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول: لم نجد هذا= 
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المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه؛ وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيم ل 
وذهب إليه طائفة ان 


المباشرة فيما سوى الفرج» وحديث أبي موسى على حال الجماع. ذكره 
النووي وغيره احتمالا). 


= الحديث إلا عند شريك». وهو: ابن عبد الله القاضي » وقد تفرد به » وهو: «صدوق يخطئ 
كثيراً» - كما في (التقريب) (۲۷۸۷) -. وقد ذكروا أنه تغيّر بعد أن وَلِي القضاء» ولم أجذ 
علي بن حُجْر فيمن سمع منه قبل ذلك كيال تمسح و عراب خخ من 
سمع من کتابه » وقد قيل: لم يسمعها منه إلا إسحاق الأزرق. على أن بعض الأئمّة ‏ كيحيى 
القظان - ذهبوا إلى أن الخطأ في أصوله. ‏ انظر: (الكمال) )۳۹۸/٥(‏ وفروعه» و( شرح 
علل الترمذي) »)۲١٤/۲(‏ و(الكواكب النيّرات) (ص/١5؟)‏ -. ويظهر أن الحافظ ابن 
رجب يرجّح قول القطان ؛ فاته قال في (شرح العلل) (۲۰۹/۲) - بعد نقل كلامه -: ا(وبكل 
حال فهو سيّى الحفظ ادر الوَهَم)» وضعًف الأثر ثرَ في (الفتح) (۳۸۳/۱) ؛ فقال: (خرّجه 
الترمذي من وجه فيه مقالٌ» . وقال شهاب الدين ابن رَسلان (٤٤۸ه)‏ في (شرح سنن ابي 
داود) (۳۰۰/۲)» والحافظ (؟855ه) في (التلخيص الحبير) :)۳١۹/۱(‏ «(وفي إسناده لِينٌ ؛ 
لأثه من رواية شريك عن أب الجَكَّاف). وأبو الجَكَّاف اسمه: داود بن 5 عورف 
لبُزْجُمي «صدوق شيعي ربّما أخطأ) ؛ كما في (التقريب) .)18٠00(‏ 
تنبيه: كلمة ابن رجب السّابقة جعلها محققا (شرح العلل) (171/7- ط. همّام) » و(591/7 
ط. العتر) من تمام قول القطان ‏ عن شريك لما سئل عنه -: «ما زال مخلطا». والأظهر 
آتها من كلام ابن رجب؛ لأنها لم ترد في شيء من كتب الجرح والتعديل قبل ابن رجب 
التق نقلت كلمة القطان. وفضلاً عن ذلك فإنْ أسلوبها بأسلوب المتأخرين واستعمالاتهم 
اشيم اق راجو ضور اة الخطيّة الكاملة ل(شرح العلل) (أحمد الثالث بتركيا - 
مكتبة جامعة الرّباض - رقم: (r ›»۲/۲١‏ 9 الي نسخها ابن اللّحام البعليٌ (۳٠۸ه)‏ 
تلميذ ابن رجب وقرئت عليه» وعليها خطه في مواضع -: فلم أجد فيها ما يساعد على 
التمييز بين قوله وقول من ينقل عنهم» ولكن فيما سبق بيائه كفاية . والله أعلم. 
(۱) انظر: (الاعتبار) »)189/١(‏ و(إكمال المعلم) »)۱۹٤/۲(‏ و(الفتح) (785/1) لابن رجب . 
(۲) انظر: (المنهاج) »)۳۹/٤(‏ و(شرح سنن أبي داود) (۲۹۹/۲) لابن رسلان. = 
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اي عل تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القَيّم 


الثاني : مسلك الس : نسخ حديث: «إِتمَا ا رن الجا بحديث: 
«إذا مَس الجْتَان الحْتَانَ)؛ بدلالة قول أب يإنة(©. وإليه ذهب عامّة 
العلماء"» ومنهم الإمام ابن القيّم . وحكي إجماع العلماء على وجوب الغسل 
من الجماع بغير إنزال". 


= تنبيه: ذكر العلامة عبيد الله المباركفوري عن بعضهم وجهاً بعيداً في تأويل حديث: (إِنَمَا 
E‏ يجعله متوافقاً مع حديث: (إذا لكان الحْتَانَ) ؛ فقال في (المرعاة) 
(۱۲۹/۲): «وقيل: المراد من الماء الثاني الأعمَّ من الحقيقيّ ؛ وهو المنيئٌ » والحكميّ ؛ وهو 
الإيلاج». ولا يخفى ما في هذا التأويل من بُعد! 

›)۱۹۰/۱( و(الاعتبار)‎ »)2٠١17/7( و(التمهيد)‎ »)٥۷/۱( انظر: (شرح معاني الآثار)‎ )١( 
و(معرفة أنواع علوم الحديث) (ص/۳۸۲)» و(رسوخ الأحبار) (ص/۷٠۲)» و(الفتح)‎ 
»)٤۹۷/۱( لابن رجب» و(الفتح) (۳۹۷/۱) لابن حجرء و(نخب الأفكار)‎ )۳۷۹/۱۷( 
.)۲۷۸/۱( و(نيل الأوطار)‎ 

(۲) انظر: (اختلاف الحديث) (ص/”59)» و(ناسخ الحديث ومنسوخه) (ص/۷٤)‏ لابن 
شاهين » و(إكمال المعلم) »)١96/7(‏ و(إخبار آهل الرسوخ) (ص/٠۲)»‏ و(شرح سنن 
أبي داود) (707/7) لابن رسلان» و(عمدة القاري) .)۲٠۲/۳(‏ 

(*) انظر: (الأوسط) (۸۱/۲)» و(عارضة الأحوذي) »)١19/١(‏ و(المغني) (١/70؟)2‏ 
و(الإقناع في مسائل الإجماع) (4۷/۱) لابن القطان » و(المنهاج) ».)5٠/5(‏ و(الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام) (۸۸/۲) لابن الملقن. قال ابن المنذر - بعد أن حكى القول بوجوب 
الغسل من التقاء الختانين» وذكر قبله خلاف الصحابة ومن بعدهم في المسألة -: «ولست 
أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافاً» . 
تنبيه: آخر من يُحمَظ عنه الخلاف في هذه المسألة ‏ فيما وقفت عليه هو داود الظاهري 
(١۲۷ه).‏ وقد تمسّك الحافظ في (الفتح) )۳۹۸/١(‏ بهذا الخلاف » واعترض على الإجماع 
المنقول بعده» مع أنه حكاه غير واحد» ولم يخالفهم أحد» مع شهرة المسألة » وعموم البلوى 
بها؛ فالأظهر ثبوت الإجماع. وإليه أشار ابن رجب بقوله في (الفتح) :)۳۸٤/۱(‏ «وهذا 
القول هو الذي استقرٌ عليه عمل المسلمين». والله أعلم. 
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المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيم ل 


- الثالث: مسلك الترجيح: ترجيح حديث أبي موسى إن وما في معناه 
من أحاديث الأمر بالاغتسال» على حديث أبي سعيد الخدري اة (إِنَمَا 
al‏ الْمَاءِ) ؛ وذلك لأن العمل به أحوط . ولاته منطوق والآخر مفهوم . 
ولأته اقل عن البراءة الأصليّة والآخر مبق عليها. وإليه أشار الإمام 
البخاري» وذكره الصنعانيئٌ #احخمالا9. 0 


سادساً: المسلك الرّاجح 
المسلك الرّاجح هو مسلك التّسخ » وذلك لما يلي: 


١‏ - أن النّسخَ قد دل عليه قول الصحابيٌ » وهو يرجع إلى دليل نقلي 
وما كان كذلك فهو أقوى من الجمع الاحتماليّ. 
؟ - أن القول بالنّسخْ قد حُكي فيه الإجماع ‏ بعد الاختلاف في عصر 
- أن الأمر بالغسل أخبرث به عائشة ك» وهي أعلم التاس بهذا 
الأمرء وبالآخر من شأن النبيٌ يي في ذلك؛ ولهذا احتكم إليها الصحابة 
1 5 1 
ور » ورجع إلى قولها عامّتهم””ا 
)١(‏ قال البخاري في (صحيحه) (كتاب الغسل: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة) 
(١/77/تحت‏ ح/797): «الغسل أحوط» وذلك الآخر). قال الحافظ في: (الفتح) 
(۳۹۸/۱): «أي: على تقدير أن لا يثبت الناسخ » ولا يظهر الترجيح ؛ فالاحتياط للدين 
الاغتسال». وانظر: (القبس) .)159/5١(‏ 


(؟) انظر: (سبل السلام) .)83/١1(‏ 
() انظر: (فتح الباري) )۳۸۷/١(‏ لابن رجب» و(المسائل الفقهيّة التي حُكي فيها رجوع- 


415 


| ل تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيم 


٤‏ أن الجمع بحمل حديث أبي سعيد الخدريّ على حال الاحتلام 
110 لار وارد فی الجماع ا لا فى الاحتلام. فسياق الحديث يدفع 
التأويل المرويّ عن ابن عباس فضلاً عن عدم ثبوته عنه. 


المباشرة: ا بأباه التفصيل المذكور في سياق الحديث وسبب TTY‏ 


اه ا ا ل ا ل تا 
يؤيّد النسخ ؛ لان عدم وجوب الغسل عند الجماع من غير إنزال أخذ من 
حديث: «إِتمَا الا الا بمفهوم المخالفة» والمنطوق مقدَّمٌ على 
المفهوم» بل لا عبرة بالمفهوم إذا عارضه المنطوق”©2» فضلاً عن كون 
الأمر بالغسل أحوط . والله أعلم. 


ee: هلام‎ 


= الصحابة) (ص/١١١ )١57-‏ لخالد بابطين. وهي رسالة دكتوراه بشعبة الفقه» في كليّة 
الشريعة بجامعة أمّ القرى» عام: (574١5794-1١ه).‏ 

(۱) انظر: (الاعتبار) (۱۹۰/۱). 

(۲) انظر: (نصب الراية) »)81/١1(‏ و(الدراية في تخريج أحاديث الهداية) .)19/١(‏ 

(۳) انظر: (مرعاة المفاتيح) .)١79/17(‏ 

(:) انظر: (إكمال المعلم) (؟/44١)»‏ و(نواسخ القرآن) »)١55/١(‏ و(فتح الباري) (910//1*). 

(5) انظر: (سبل السلام) .)87/١(‏ وسيأتي مزيد بيان لهذه القاعدة في: (قاعدة الترجيح). 

(1) انظر ما سبق بيانه عن شرط العمل بالمفهوم في مسألة: (مقدار الرّضاع المحرّم). 
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المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه وتطبيقاتها عند الإمام ابن اليم .246 أ 


# الفرع الثالث: مثال معرفة النّسخ بدلالة التاريخ: 


استعمل الإمام ابن ال هذا الطريق من طرق النسخ في عدد من 
المسائل. ومثال ذلك(2: 


د أو لا: عنوان المسألة: الجمع بين جلد الزاق الب ورَجمه: 

وزد هذه لوال تدان لاا لاف أحدهما يذل على 
اا الي الجمع بين ٠‏ جلده زر و الا خرن دل غل :أن 8 
ارجم فقط . 


ثانياً: الحديثان المختلفان: 
الحديث الأوّل: حديث عبادة بن الصامت زه قال: قال رسول الله 


ية «خُذُوا عَنّى » ڏوا عَنّ , قَدْ جعَلَ الل لله لَهُنَّ سيلا » البكر بالبكر جلد 
فا َة ونی سََةَ ) ا e‏ کل مِائَة وَالرجُ0(©. 


س ع 8 3 1 ع 7 ل 7 د کات 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة وج4 قال: «آتى رجل رَسُول اله از 


)١(‏ هناك أربعة أمثلة أخرى للتّسخ بهذا الطريق عند الإمام ابن القيّم في المسائل التالية: قطع 
المحرم للحُفين » والنّهي عن كتابة الحديث » والرّخصة في الحجامة للصائم » واستحباب العتيرة: 
انظرها على التوالي في: (تهذيب السنن) (۱/ ۰٤۹/۲ 2507/١ ۰۳٤۷‏ 7567/7-/510؟). 

(۲) قال ابن رسلان في (شرح السنن) (775/117 - 776): «والمراد بالثيّب: المحصّن ؛ وهو: 
البالغ العاقل الحرّ الواطئ وطأ اطا قن عفد صاصم :: والبكر: من لم يُجامِع في نكاح 
صحيح». وهذا على مذهب الجمهور في حدّ المحصّنء وزاد الحنفيّة اشتراط الإسلام. 
انظر: (عمدة القاري) (۱۳۳/۸؛ ۲۹۰/۲۳). 

(9) أخرجه مسلم (كتاب الحدود: باب حد الرًنا) 9ح 114(. 


1۸ 


e |‏ تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القَيّم 


مع 


أو رات َم على 0 م ا ات دَعَاهُ الب ل 
قَالَ: أبكَ جُبُونٌ ؟ قَالَ: ! اه َالَ: تَعَمْ! قَقَالَ اک د 
ادعو به فال جره : 

# ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


على أن حدّ الرّانى ي الب الجمع / ین جلد مل لجع جلد م برجم 
وحديث أبي هريرة و ري يدل على أن حدَّه الرّجم فقط 


٭ رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم ‏ في سياق الكلام عن قضاء النبيّ كك على من 
افك بال ا وان ال لا يُجمّع عليه بين الجَلْد والرَّجْم لأنه كله لم 
جلد ماعزا"» ولا الغامديّة0", ولم يأمر أنيساً أن يَجْلِدَ المرأة التي أرسلّه 


»)٦۸٠٥ح/٠٠١/۸( أخرجه البخاري (كتاب الحدود: باب لا يرجم المجنون والمجنونة)‎ )١( 
ومسلم (كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالرّنی) (۱۳۱۸/۳/ح۱۹۹۱).‎ 

(۲( كما سبق في حديث أبي هريرة وة ؛ فهو المراد بالرجل من المسلمين. وقد جاء التصريح 
باسمه عند البخارئ (كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقرٌ: لعلك لمست أو غمزت ؟) 
(۷/۸٦۱ح٤1۸۲)»‏ ومسلم (كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه 00 
11 عن ابن عباس #85: لما تى مَاعِرُ بن مالك الب كل َالَ ه: 
كلقع أذ غ أو ت6 الحا 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالرَّنى) (1777/0/ح17946) عن 
بريدة يإ وفيه: «قَجَاءتِ الْكَامِِيةُ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله تي كَدْ رَتَبِتُ مَطَهَرْنِي»- 


4 


المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الإمام ابن المَيّم .جد ل 


E‏ و رع 2ه r‏ لواو 
الها وها قول الجمهور. وحديث عبادة: «خذوا عتى قد جَعَل الله لهن 
م ا ا جلد مان وَالرَّجم) منسوحٌ ؛ فإن هذا كان فى أول الأمر 


عند نزول حدٌ الرانى ) ثم رَجَم ار والغامديّةَ : ولم يجلدهماء وهذا كان 
بعد حديث عبادة بلا شكٌّ)70). 


فين الإمام ابن القيّم أن حديث عبادة في الجمع بين جلد النَيّب الزّانِي 
ورجمه منسوخ بأحاديث الأمر بالرّجِم فقط ؛ كحديث أبي هريرة في رجم 
ماعز وغيره. ونڳه على دليل التّسخ: وهو کون أحاديث ار متأخرة عن 
حديث عبادة - الذي كان في أوّل الأمر - بلا شك. فثبت أن اللّسخ عنده 


ر و راسم 110 0 کے و و 2 8 ر وت E‏ € و يعي ا “د 
= ونه رَدَهَاء قلمًا کان الغد٬‏ قالت: يا رَسول اللوء لم تردني؟ لعَلكَ أن تردنِي كما رَدَذتَ 


اعرا قو الله تي لَحْبْلَى » قال: إِمّا لا فاذهَيي حى تَلِدِي . فَلَما وَلَدَتْ أنه بالصبي في جرةء 


ت ت 


3-3 هڪ 


مرو 


قَالَتْ: هَذَا مذ وَلَذْتّهُء قَالَ: اذْهِي فَأَرْضِعِيهِ حَنَّى تَفْطِمِيه. لما تَطَمَْه أنه يالصّبِيٌ في يده 


مم 


صر 2 


كْسْرَةٌ خبز» قَقَالَتْ: ها ي لل كذ طن رکذ أك العام دح الصِّي إلى وجل بن 
الا قفر لها إلى صَدْرِهَاء وَأَمَرَ الاس فَرَجَمُوهًا) الحديث. 

(۱) أخرجه البخاريٌ (كتاب الحدود: باب الاعتراف بالرّنی) (۱۹۷/۸/ح1۸۲۷)ء ومسلم (كتاب 
الحدود: باب من اعترف على نفسه بالرنى) E‏ عن أبي هربرة وزيد بن 
خالد الجهنيّ هج قالا: «كنًا عِنْدَ الل بيا مام رجل فقال: أَنْشْدُكَ الله ه إلا مََيْتَ بينتا 


ع 


كاب ای كنام حضئة» وکا أ ينه كقَلَ: و فض بيتتا كاب الله وَأَذَنْ ِي ؟ كَالَ Nz‏ 
َالَ: إن اني كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا کرتی پافرآیو اديت ن يمان شاو وَحَادِمٍ قات 
رجالا مِنْ أَهْلٍ اليلْم» ا : أن على ابي جلد ا غريب عَم ' وَعَلَى امرَأَيهِ الرّجْمَ. 
فال التب كلل : وى ي ور لفك و ا 
رَد عَلَيِكَ وَعَلَى انك جَلْد مِانَةِ وَتَفْرِبٌ عَام» وَاغْدُ ي تيس عَلَى امْرَأَةِ هَل ذاء قن اغْتَرَفَتْ 
فَارْحُمْهَا. فَعَذَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَقَتْ فَرَجَمَّهَا). 

(؟) (زاد المعاد) (00/0). 


ع 


| ول تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيم 


بدلالة التاريخ 2 ومعرفة المتقدم اا 
# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


- الأوّل: مسلك الجمع: الجمع بحمل الحديثين على حالتين ؛ فحديث 

عبادة يحمل على من وقع في الزنى وهو غير محصن › فلم يُحد» ثم وقع في 

الزّنى وهو محصن ؛ فيجمع له بين الجلد والرّجم. وحديث أبي هريرة وغيره 
8 + 2 م 


- القاني: مسلك التسخ: نسخ حديث عبادة في الجمع بين جلد اليب 
الزاني ورحمه » بيحديث ا هريرة وما في معناه في الاقتصار على رجمه؛ 


)١(‏ انظر لهذه المسالك: (التمهيد) (۷۹/۹ - ۸۲)» و(إكمال المعلم) (505/6)» و(الاعتبار) 
«(VAI Y)‏ و(المفهم) ( ›)A4/ ٥‏ و(المنهاج) (١189/1)ء‏ و(الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام) »)٠١۹/۹(‏ و(فتح الباري) »)۱۱۹/١١(‏ و(سبل السلام) .)٤/٤(‏ 

(۲) انظر: (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) .)٠١۹/۹(‏ 
تنبيه: حكى ابن عبد البر في (الاستذكار) (8174/1) وغيره عن طائفة من أهل الحديث 
وجهاً بعيداً» وهو: الجمع بين الجَلّد والرّجم إن كان اليب شيخاً» والاقتصار على الرّجم إن 
كان شابًا. وهذا القول وإن رُوي عن بعض السّلف - انظر: (مصتف عبد الرزاق) 
(0/ة +/ح١+1)ء‏ و(السنن الكبرى) (45/5١/ح701)‏ للنّسائي - إلا أنه «قول 
ضعيف » لا أصل له) ؛ كما قال ابن عبد الب ونحوه في (الإكمال) (005/5). وقال النووي 
في (المنهاج) :)189/11١(‏ «وهذا مذهب باطل» لا أصل له». ونحوه في (الإعلام) 
(155/9). وقال الشنقيطيث في (الأضواء) (01/0): «وإن وجّهه ابن حجر... فلا يخفى 
سقوطه». ومع ذلك فقد قال عنه الحافظ: «ومن المذاهب المستغربة» . (الفتح) .)١١١/١۲(‏ 


۷١ 


المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيّم ل 


بدلالة التاريخ ؛ لار متقدمٌ على أحاديث الاقتصار على الرَّحْم 
ووجه ذلك كما قال ابن عبد البرٌ: «أن الزناة كانت عقوبتهم إذا شهد عليهم 
أربعة من العدول في أوّل الإسلام أن يُمسّكوا في البيوت إلى الموت أو يجعل 
الله لهم سبيلا“» فلمًا نزلت آية الجلد التي في سورة الثور» قوله وكقَ: 
“ا انيه والرانی ا جلد وأ کل وبح دتما أت جأدة# [التور: ؟] الآية . قام كيد فقال: «خذوا 


م 
و 


عَنَى قد جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً: البكرُ بالبكر جلد مان وَتَعْرِيِبُ عَام» والب 


)١(‏ يعني: قوله تعالى: رال يَأتِيرت الْصَحِسَّهَ من يڪم فَأسْتَدْدوا عَلَتهِنَ أزيصَة 
نحت ون عدوا ای کش نایرت کی رنھ لوث أو عنمل اد سک 
[النساء: .]٠١‏ ويشهد لهذا: ما أخرجه أبو عبيد في (الناسخ والمنسوخ) (ص/؟١١/‏ 
ح۲۳۹)» والطبريٌ في (التفسير) (۸/٤۷/ح۸۷۹۷)‏ من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن 
عباس #85 في هذه الآية» في قوله تعالى: #وَالَدَانِ يَأَتينِهَا مم دوش € [التساء: ]1١‏ 
قال: «كاتت الْمَرأةٌ ٳڏا زَنَتْ حْبِسَت في البْئِتِ حى تَمُوت› وَكَانَ الَجُلُ إا زَنَى دي 


-ه 
اع 


بالتَمْيبرٍ وَالضَرْبٍ باتعا قَالَ: ثم انر الله متك : « الزاية وار دوا كل وتات جن 
لَّ: ون كَانَا مُحْصَكيْنِ رُجِمَا بِسْنَّهَ رَسُولٍ الله وك قال ههو سَِينُهُمَا الذي جَعَلَ اللة وك 
لَهُمَا. يعني فَوْلهُ: وه ألمَوت أوَِجْمَلَ ى سبيلة24. وحسّن إسناده أستادنا الذكتور 
حكمت بشير في (الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور) (۱۸/۲). وذلك لحال ابن أبي 
طلحة ؛ فقد قال عنه الحافظ في (التقريب) ٤(‏ 415 ): «(صدوق قد يخطى» . وروايته عن ابن 
عباس مرسلة ‏ كما في (المراسيل) (ص/٠5١)‏ لابن أبي حاتم » و(الإرشاد) )۳۹٤/۱(‏ 
للخليليَء و(تحفة التحصيل) (ص/4١؟)‏ -» ولكن قال الذهبيٌٌ في (الميزان) 
(17/0): «وأخذ تفسير ابن عاس عن مجاهد» فلم يذكر مجاهداً» بل أرسله عن ابن 
عبّاس». وقال الحافظ في (العجاب في بيان الأسباب) (۲۰۷/۱): «وعليمٌ صدوق» ولم 
بلق ابن عباس » لكنّه إتما حمّل عن ثقات أصحابه ؛ فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم 
وفيرهينا يعتفدون على .هذه التسخة 0ن وانظر أيضا: (الأمالي المطلقة) (ص/؟57) لهء 
و(التلخيص الحبير) »)١971/7(‏ و(فتح الباري) (578/8)» و(الإتقان في علوم القرآن) 
)۲۳۷/٤(‏ للسيوطي . 


VY 


او عل تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيّم 
اليب جلد مِائَة وَالرَجْمُ بِالْحِجَارَةِ) ؛ فكان هذا في أوّل الأمر» ثم رَجَم رسول 
الله م جماعة» ولم يجلدهم؛ فعَلِمنا أن هذا حك أحدثه الله نسح به ما 
قبله. ومثل هذا كثير في أحكامه وأحكام رسوله...)'. وإليه ذهب جماهير 
العلماء”"' » ومنهم الإمام ابن القيّم . 

- الثالث: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


الوجه الأول: ترجيح حديث أبي هريرة وما في معناه من الأحاديث في 
الاقتصار على الرّجم » على حديث عبادة في الجمع بين الجلد والرّجم ؛ لاه 
تكرّر من التبيّ ية في أوقات متعدّدة ؛ فهو أثبت في النفوس وأوضح ؛ فيكون 
أرجح . ذكره أبو العبّاس القرطبئ احتمالاً"» ورجّحه العلائ92». 


الوجه الثاني: ترجيح حديث عبادة في الجمع بين جلد الزّاني ورجمه› 
على حديث أبي هريرة وغيره في الاقتصار على الرّجم. وذلك لأنه اشتمل 
على زيادة ؛ فالا خحذ بها اول وهو صريح وغيره محتمل . ويؤيّده من 


)١(‏ (التمهيد) (۸۲/۹). وانظر نحوه في: (الرّسالة) (ص/۱۲۸» 5505)» و(تهذيب الآثار) 
(؟/817) (مسند عمر)» و(شرح معاني الآثار) (۱۳۹/۳/ تحت ح۹٤۸٤)»‏ و(التاسخ 
والمنسوخ) (ص/٠‏ 4 لأبي جعفر ابن النحّاس» و(فتح الباري) (۱۱4/۱۲). 

(۲) انظر: (اختلاف الحديث) (ص/04)» و(الاستذكار) »)٤۷۹/۷(‏ و(شرح الستة) 
(۲۷۷/۱۰) و(الاعتبار) »)۷۱٤/۲(‏ و(المغني) (۱۱۷/۱۰)» و(المنهاج) (۱۸۹/۱۱)› 
و(شرح فتح القدير) (ە/ 4(“ و( شرح سنن أبي داود) )۳٣٥/۱۷(‏ لابن رسلان» 
و(نخب الأفكار) .)٤٠۴/٠١(‏ 

(۳) انظر: (المفهم) (854/5). وراجع للمزيد: (فتح الباري) »)۱١١/١١(‏ و(سبل السلام) 
(:/0). 

(4) انظر: (تفصيل الإجمال) (ص/۱۷۸). 


VT 


المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه؛ وتطبيقاتها عند الإمام ابن القَيم e‏ 


المرجحات الخارجيّة: عموم القرآن فى آية الجلد؛ حيث عم الزناة ولم يخص 
محصنا من غيره. وعمل الخليفة الراشد عليّ بن أبي طالب ران به . 


َ 1 ا 00 
والجمع بين الجلد والرّجم روي عن علي بن أبي طالب" > والحسن 
البصري”". وبه قال أحمد في رواية وإسحاق”؟2, والظاهريّة» وابن 
ا 


د سادساً: المسلك الراجح 


المسلك الراجح هو مسلك التسخ » وذلك لما يلي: 


»)۱١۱۷/٠١( و(بداية المجتهد) (؟/470)» و(المغني)‎ »)٤۷۸/۷( انظر: (الاستذكار)‎ )١( 
و(شرح فتح القدير) (0/5؟)2 و(نخب الأفكار) (454/10)» و(أضواء البيان)‎ 
(0/5ه).‎ 

(۲) أخرجه (أحمد) (۳۷۹/۲/ح٠۱۹٠۱)»‏ و(البخاري) (كتاب الحدود: باب رجم المحصن) 
(/14/ح117) من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبيّ: 31 عَلِّاء قال لِشرَاحةً: َلك 
اسْتَكْرِهْتِء لَعَلّ رَوْجَكِ اتاك ل لات قَالَتْ: لا! قَالَ: ما وَضَعَتْ ما في بَطنهَا 
جَلَدَهَاء ثم رَجَمَهَاء فقيل لَهُ: جَلَدْتَهَاء ثمَّ رَجَمْتَهًا؟ قَالَ: جَلَدْتّهَا ِكتَاب اللء وَرَجَمْتُهَا بسن 
رَسُولٍ الله يها . وعلى شطره الثاني اقتصر البخاري لمناسبة الباب. وصحّحه العامة أحمد 
شاكر في تحقيقه على (المسند) (94/17/ح457). وانظر: (فتح الباري) (119/15). 

(۳) انظر: (معالم السنن) (/817)» و(المحلى) (176/17). 

(:) انظر: (مسائل الإمام أحمد) (ص/749) لابنه عبد الله » و(مسائل الإمام أحمد) (10/7) 
لابن هانئ» و(مسائل الإمام أحمد وإسحاق) »)۳٤۹٤/۷(‏ و(المغني) ))117/1١(‏ 
و(الإنصاف) (۱۲۹/۱۰). 

(5) انظر: (المحلى) (170/17). ووافق ابن حزم الجمهورٌ في الاقتصار على الرَّجم. 

)٩(‏ انظر: (الأوسط) (1717/17). وراجع للمزيد: (المنهاج) »)۱۸۹/١١(‏ و(شرح سنن أبي 
داود) (50/119") لابن رسلان. 


V€ 


|+ # ول تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيّم 


١-أن‏ الجمع غير ممكن ؛ لأن حديث عبادة فيه إيجاب الجلد والرَّجِم 
على المحصّن › وحديث 5 هريرة وما في معناه فيه الاقتصار على الْرّجِم 
فقط » ولا ذكر للجلد فيه ؛ فصار المال إلى التسخ. 


١‏ - أن حمل حديث عبادة على من وقع في الرّنى وهو غير محصّن» 
خلاف الظاهر » وذلك 3 تا له ؛ لأنه يتنافى مع ما في لفظه من العموم . 

- أن اللخ قد دل عليه الاستقراء للسّياق التاريخرءٌ للمراحل التي مرّ 

بها حكم الرّنى » مؤيّدا بأثر ابن عبّاس وه في ذلك» وهو أقوى من الجمع 

٤‏ - أن أحاديث الاقتصار على الرّجِم رواها جمعٌ من صغار الصحابة كابن 


عباس -» وبعض من تأخر إسلامه ‏ كأبي هريرة -(" ؛ J‏ على ا 


99 أن الرَّجِم لل للشيّب الزاني دون جلده هو الأحيف والآخر من أمر 
رسول الله يه في ها الان وإتما وعد الاخوك (الأحلت وال 
فالآخر من أمره 4# . 





)١(‏ انظر: (الحدود والتعزيرات) (ص/5١1١)‏ لبكر أبو زيد. 

(۲) انظر: (معالم السنن) »)۳١١/۳(‏ و(شرح الستة) »)۲۷۷/٠١(‏ و(الاعتبار) »)۷١١/۲(‏ 
و(نخب الأفكار) .)555/١6(‏ 

(۳) وفي هذا الوجه والذي قبله جوات على ما ذهب إليه العلامة الشوكانيٌ في (نيل الأوطار) 
)٠١9/0(‏ من ع ار أخاديت التجم و لات لم يقت ما يدل عده! 

(:) انظر: (التمهيد) (۸۲/۹)ء و(الاستذكار) »)٤۷۹/۷(‏ و(أضواء البيان) (01/0). 


(Vo 


المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخهء وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيّم .ج وهل 


5 - أن اسح إذا ثبت يقنم على الترجيح - كما تقدّء() ؛ فلا بصار 
لين ارج الا عد هدر اق وي ف فت ات بدلا التاريخ ؛ فلا 
تر جيح . 

- أن الاقتصار على الرّجم أحوط من الجمع بين الجلد والرّجم؛ إذ 
الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في إيقاع عقوبة ل 
عأد ريات" فد :لها شيف مى :لعن قن بولا تسل أن اميك 
الاقتصار على الرّجم غير ري فان قوله ڪا في حديث ا 
لواد ا س لى ما قان اعَتَرَقَتْ ۴ رجمها) ات منه 
الرّجم فقط. 
e‏ 
العمل بها » وأا إذا قامت الدلائل والقرائن على عدم اعتبارها ؛ فلا يؤخذ بها . 
N O NAPE‏ 
رة في الرّجم فقط. 
)١(‏ انظر ما سبق في: (منهج الفقهاء في ترتيب قواعد رفع الاختلاف). 
(۲) انظر: (أضواء البيان) (/07). 
(۳) العسيف: الأجير. انظر: (مشارق الأنوار) .)1١1/7(‏ 
)٤(‏ انظر: (أضواء البيان) (617/5). 
(ه) أخرجه البخارئ (كتاب الحدود: باب رجم المحصنة من الزَّنى إذا أحصنت) /١58/8(‏ 


٠ €‏ ) في حديث خطبة عمر في الصحابة و بالمدينة ؛ وفيه: ام في ا الله 


حى عَلَى َنْ ری إِذَا أَحْصِنَ مِنَ الرَجَالٍ وَالتسَاء إا قَامَتٍ اليه أَوْ كَانَّ الكبل أو 
الاغترّاف). وانظر للاستدلال به: (شرح فتح القدير) ٠ .)١41/0(‏ وقد جاء عنه الاقتصار= 


۷٦ 


e +|‏ ل تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيم 


ويحتمل أن عليًًا لم يبلغه إحصان المرأة إلا بعد جلدهاء أو أنه قضى 
باجتهاده''' ؛ فلا ترجيح بقضائه. 

١‏ - أن عموم آية الرّجِم قد خصّصته أحاديث الاقتصار على الرّجم ؛ 
فلا ترجيح به من هذه الجهة ؛ لأن الخاص يقضى على العام والله أعلم . 


هلام دمي 


= على الرَّجم من فعله أيضاً؛ فانظر: (مصئّف عبد الرزّاق) (۳۲۷/۷/ح۷٠۳۳٠)»‏ و(تهذيب 
الآثار) (۸۷۹/۲)» و(التمهيد) .)۸٠/۲(‏ 

)١(‏ انظر: (شرح فتح القدير) (١/٠١٤۲)ء‏ و(سبل السلام) »)٦/٤(‏ و(الحدود والتعزيرات) 
(ص/ه .)١ ١‏ 


VV 


المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الإمام ابن القَيّم كك 


© الفرع الرّابع: مثال معرفة اللّسخ بقربنة تد على تأخْر أحد الحديثين: 


استعمل الإمام ابن القيّم هذا الطريق من طرق التسخ في بعض المسائل . 
ومثاله: 


0 أو لا: عنوان المسألة: : هل يصح صومٌ من أصبح جنباً؟ 
وود ات هله الحا حدیثان ظاهرهما الاختلاف ؛ أحدهما يدل على 
بطلان صيام م لطيو عا ا عل و ا 


:د ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الحديث الأوّل: حديث أبي هريرة وهه قال: «لا وَرَبَّ هَذَا الْبَئتِ ما 
U‏ من أَصْبَحَ جَنبا قلا يَضُومُ). مُحَمَّدٌ ورب الْميْتِ ق ا 
ا 


هه يي 


الحديث الثاني: حديث أبي بكر بن عبد الرّحمن قال: «سَمِعْتٌ 


وء 


با هْرَيْرَةَ وه يَقُصٌء بَقُولٌ في قَصَصِه: لمك ادرک لْمَجْرٌ جُنْبًا قلا يَصْمْ) 


ی 


تكرت نلك ا ی ر 


E‏ تاهما قَالَتْ: «كَانَ الي ي بُصبح جُنبا مِنْ 





)١(‏ سبق تخريجه عند الكلام عن: (نشأة علم مختلف الحديث). 


(۲) سبق تخريجه في الموضع السابق. 


CVA 


| ول تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيم 


# ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


ا NS‏ د يدل على بطلا 


رابعاً: مسلك الإمام ابن القَيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيِّم ‏ بعد أن ذكر الحديثين المختلفين» ومذاهب 
الشّلف في المسألة -: «وذهب الجمهور إلى صحَّة صومه مطلقاً في الفرض 
والنفل. وقالوا: حديث أبي هريرة منسوخ . واستشكل طائفة ثبوت التّسخ ) 
وقالت: شرط النّسخ أن يُعلّم تأخره بنقل بنقل» أو بأن تجمع الأمَة على ترك 
الخبر المعارض له؛ فيعلم أنه وو الأمرين منتفب هاهنا. فمن أين 


لكم أن خبر أبي هريرة متقدم على خبر عائشة ؟! 


والجواب عن هذا: أنه لا يصح أن يكون آخر الأمرّين من رسول الله 
كله إبطال الصوم بذلك؛ لأن أزواجه أعلم الأمّة بهذا الحكم» وقد أخبَرنَ 
بعد وفاته يك أنه كان يصبح جنباً ثمّ يصوم. ولو كان 0 لكان 
المعروف عند ا ا هريرة ) ولم يحتج ج أزواجه بفعله الذي 
كان يفعله ثم تُسخ. ومحالٌ أن يخفى هذا عليهنٌ ؛ فاته كان يَقْسِم بينهنٌ إلى 
أن مات في الصوم والفطر». 
)00 والتّقل هنا: يشمل المعرفة بدلالة التاريخ ؛ فإن التاريخ طريقه الرّواية والتّقل ‏ كما لا يخفى -؛ 

ولهذا قال الحافظ ابن كثير في (تفسير القرآن العظيم) (0117/1) عن مسلك التّسخ: «ولكن لا 


تاريح معه) . 
(؟) (تهذيب السنن) .)۷٤-۷۳/۲(‏ 


7⁄۹4 


المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الإمام ابن القيّم ل 


ا 
»س 


فب الإمام ابن الق أن حديث أبي هريرة ا ره منسوخ بحديث زوجتي 
لتب بل عائشة نشة وأمّ سلمة» ونه إلى أن الاسخ وإن لم يعم تأخره لا بتقل 
ولا إجماع؛ إلا ES‏ لي 
يه به بعد وفاته - وهنّ ألصق الاس به» وأعرفهم بهذا الأمر _؛ مما 
يدل على أن آخر الأمرين منه يكل صكّة صيام الجنب» وأنه كان يصبخ جب 
ثمّ يصومٌ. ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما خفي عليهنّ » ولو عَلِمْتَه لتََلنّه. 


# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


مسالك(5): 
الأؤل: مسلك الجمع: وذلك على وجوه» نجملها فيما يلي: 
الوجه الأوّل: الجمع بحمل التفي في حديث أبي هريرة و4 على نفي 
الفضل والكمال » والفعل في حديث عائشة وأم سلمة على بيان الجواز. وهو 
وجة عند الشافعية 100 eeauneennenenennnennnannnennnnnssennsaanannn‏ 
(1) وبهذه القرينة استدلٌ الجعبريئٌ كذلك على النَّسح ؛ فقال في (رسوخ الأحبار) (ص/٠٠٠)‏ - 
بعد أن قرّر أن حديث عائشة وأمّ سلمة محكّم ناسخ لحديث أبي هريرة -: «لأن الراوي 
فا ال 
)١(‏ انظر لهذه المسالك: (الاعتبار) »)٤۹۸/١(‏ و(المنهاج) (۲۲۱/۷)» و(تهذيب السنن) 
)۷٦ - ۷٤/۲(‏ و(تفسير القرآن العظيم) )0117/١(‏ لابن كثير » و(الإجابة لإيراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة) (ص/۱۱۳) للزّركشي › و(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) ›)1471/٥(‏ 
و(فتح الباري) .)۱٤۷/۷(‏ 
(۳) انظر: (المجموع شرح المهذب) (2)708/5 و(المنهاج) (۲۲۱/۷)» و(العدّة) )۸٤۸/۲(‏ 
لابن العطارء و(الفتح) .)1١58/5(‏ 


م6 


ءا تطبيقات طرق معرفة : سخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيّم 


ورجّحه الحافظ ابن كثر. 


الوجه الثاني : الجمع بالحمل على حالين؛ فحديث اص هريرة رة 
يحمل على من طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدامه» وحديث عائشة وام 
سلمة على من جامع قبل الفجر. أشار إليه الإمام الشافعئ"» وذكره الحافظ 
ابن الجوزي وغيره احتمالاً20 . 


الوجه الثّالث: الجمع بالحمل على نوعين من الصّيام؛ فحديث أبي 
و الفرض » وحديث عائشة وأم سلمة على صيام 
التّفل . ٠‏ وقد خرن لهب الاطاذق فى وهنا ((وهو صائم) ای فن غيو دكن 
رمضان“ . رُوي هذا الوجه عن الحسن » والنّخعي0©». 


الوجه الرّابع: الجمع بالتفصيل أو التفريق بين أن يصبح جُنباً غير عالم 
بجنابته ؛ فلا شىء عليه ؛ لحديث عائشة وأم سلمة. أو يصبح عالماً بجنابته 


)١(‏ انظر: (تفسير القرآن العظيم) (١517/1)؛‏ حيث قال: «وهذا المسلك أقرب الأقوال 
وأجمعها) . 

(؟) انظر: (اختلاف الحديث) (ص/۲۹٥).‏ وقال الخطابيئٌ في (المعالم) (؟/6١1):‏ (.. 
معناه: من أصبح مجامعاً فلا صوم له. والشيء قد يسمّى باسم غيره إذا كان ماله في العاقبة 
إليه» . 

(۳) انظر: (إعلام العالم بعد رسوخه) (ص/۳۲۲)» و(إخبار أهل الرسوخ) (ص/۳۲)»› 
و(المنهاج) (۲۲۱/۷)ء و(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (1944/0). 

(:) انظر: (شرح سنن أبي داود) )٤۳۸/۱۰(‏ لابن رسلان. 

(5) انظر: (مصنف ابن أبي شيبة) (7487/1/ح47177)» و(الإشراف) (180/7). وقال ابن 
المنذر: «وقد رونا عن الحسن البصري آخر قوليه أنه قال: يتم صومه ويقضيه) ؛ فما ذكر 
أعلاه أحد قوليه. وراجع: (الاعتبار) .)001/١1(‏ والله أعلم. 


۸۱ 


المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الإمام ابن القَيّم e‏ 


عم 


ثم لا يغتسل ؛ فلا صومٌ له ؛ لحديث أبي هريرة. رُوي عن عروة» وطاوس() 


الوجه الخامس: الجمع بحمل حديث عائشة وأمّ سلمة على أنه خاص 
بالنبيّ بكي وحديث أبي هريرة على آنه عام لسائر التاس. ذكره الإمام 
ا ا 


ب الثاني : ملك الس نسخ حديث أبي هريرة ن 0 ينه الدَّالَ على بطلان 
Gs‏ مل ورلا على E‏ 
كان يحرّم الجماع في ليلة الصيام بعد النّوم كما يحرم الأكل والشرب» فيُمنع 
مَن فعله من الصّيام لتعدّيه. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وکوا وأسْربوأحهَ ينبي 
لكا حيط لاض بالط الأنووي التب | بغر ٠ [AY‏ فل على 7 الجماع 
وإلى النّسخ ذهب جماهير العماء”؟"» ومنهم الإمام ابن القيّم . 

)١(‏ انظر: (مصتف عبد الرزّاق) (187/4/ح207400 و(الإشراف) .)۱۳١/۳(‏ وراجع: 
(الاستذكار) (۲۹۰/۳)» و(الاعتبار) »)59//1١(‏ و(إكمال المعلم) »)٤۸/ ٤(‏ و(تفسير ابن 
كثير) (017//1)» و(فتح الباري) .)١517/5(‏ وقال الحافظ: «قال ابن بطال: وهو أحد قولي 
أبي هريرة. قلت: ولم يصح عنه) . 

(۲) انظر: (شرح معاني الآثار) (4/7 ١٠/تحت‏ ح 807٠١‏ *). 

)۳( انظر لهذا التقرير: (صحيح اين خزيمة) 0/0" /تحت ح۰۱۱ °( و(أعلام الحديث) 
(؟/959) - عن ابن المنذر -» و(التمهيد) »)575/١19/(‏ و(الإحكام) )٤۸٩/٤(‏ لابن 
حزم و(إعلام العالم بعد رسوخه) (ص/١2)”95‏ و(المفهم) »)۱٦۹۸/۳(‏ و(المنهاج) 
(۲۲/۷)» و(رسوخ الان (ص/760)» و(شرح سنن أبي داود) 81/٠١‏ ). وراجع: 
(تفصيل الإجمال) (ص/۱۷۱). 

-))116/7( انظر: (صحيح ابن خزيمة) (87/8 /تحت ح۲۰۱۱)» و(معالم السنن)‎ )٤( 


AY 


إي ولي ولد تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن اليم 


وقد حكي الإجماع على صِحَّة صوم من أصبح جنباً بعد الخلاف في 


ا 


الثالث: مسلك الترجيح: تقديم حديث عائشة وأمّ سلمة م على 


اف 5 هريرة وه ؛ لأن حديثهما أصح . ولآن رواية اثنين أرجح من 
رواية واحد. ولأنهما زوجتاه كه وهما أدرى بهذا الأمر من غيرهما؛ ولهذا 
رجع أبو هريرة إلى قولهم(". ولأنه يؤيّده ظاهر القرآن. وإليه ذهب الإمام 
الشافعى ١ء‏ والبغار 9 


00 


(۲( 


(۳) 


(£) 


و(التمهيد) ٤/۱۷(‏ 47)» و(قواطع الأدلة) »)۳١۹/١(‏ و(الاعتبار) (007/1)» و(المغني) 


(/78)» و(رسوخ الأحبار) (ص/٤ »)۴١‏ و(فتح الباري) »)۱٤۸/ ٤(‏ و(عمدة القاري) 
(0/1). 

انظر: (أحكام القرآن) )١1١54/١(‏ لابن العربي» و(إكمال المعلم) (2»)448/54 و(الإقناع) 
(707/1)» و(المنهاج) (۲۲۱/۷)» و(إحكام الأحكام) )۳١/۳(‏ لابن دقيق » و(الإجابة) 
(ص/5١١)‏ - عن ابن المنذر -» و(فتح الباري) (150/4). 

ثبت رجوعه عن ذلك في (صحيح مسلم) - كما سبق في (نشأة علم مختلف الحديث) - 
في تمام حديث عائشة وأمّ سلمة» وفيه: «فرجع أبو هريرة عمّا كان يقول في ذلك». وانظر 
للمزيد: (المنهاج) (۷/٠۲۲)ء‏ و(المسائل الفقهيّة التي حُكي فيها رجوع الصحابة) 
(ص/99١).‏ 

انظر: (اختلاف الحديث) (ص/079). وراجع: (إكمال المعلم) ٤۷/ ٤(‏ » 59)» و(الفتح) 
.)١8/:(‏ 

حيث قال في (صحيحه) (كتاب الصوم: باب الصائم يصبح جُنباً) (۲۹/۳/ح )۱۹۲١‏ - 
بعد الإشارة إلى حديث أبي هريرة وه -: «والأوّل أسند) ؛ يعني: حديث عائشة وام سلمة 
طخ . ومعنى قوله: (أسند) ؛ أي: «أقوى إسناداً) ؛ كما في (الفتح) »)١57/5(‏ وقال العينييُ 
فى (العمدة) (7/11) «وقال الدارقطنيٌ: معناه أظهر إسناداً » وأبين في الاتّصال. وقال ابن 
لين : أي الطريق الأول أوضح رفعاً). وكلاهما محتملٌ › والله أعلم . 


GAY 


الميحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الامام ابن القَيّم كل 


# سادساً: المسلك الرّاجح 
المسلك الرّاجح هو مسلك التسخ » وذلك لما يلي: 


أت أن الخ ين الحلكن دن واناد ميا هر غير 
ممكن7" ردح ا بر اعد ميرو جا برا" وإذا 
راو ا تعن الفضين إلى التسخ » «والنّسخ أولى من سلوك 
الترويج بين الخبرين». 

۲ - أن القرينة ظاهرة في تأخر حديث عائشة وأ سلمة على حديث 


ابي هريرة و ؛ فوجب نسخ حديثه بحديثهما. 


أذ" لضعم بجع سبيت تج عو كلق فقيل E‏ 
عليه التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالتّهي عن 
الصيام ؛ فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان“؟!. 


وحمل حديثهما على بيان الجواز لا يساعد عليه قولهما: كان اليه 
كد يُصْبِحٌ جُنْبَاه الدال على الكثرة والتُكرار» والدَّوام والاستمرار؛ لأن 


ا الوا ركوة ال مره اوو لا کور ا مرارا: 


(۱) انظر: الا 

(۲( (شرح سنن أ بی داود) )٤۳۹/۱۰(‏ لابن رسلان. 

(۳) انظر: (فتح الباري) .)۱٤۸/6(‏ 

(:) دلالة (كان) على الدَّوام مذهب طائفة من المحققين من أهل الأصول ؛ فانظر: (المسرّدة) 
(ص/٤ »)٠١‏ و(شرح تنقيح الفصول) (ص/1894١)»‏ و(الموافقات) .)۲٠٠١/۳(‏ و(التقرير 
والتحبير) (۲۸۲/۱)» و(شرح الكوكب المنير) »)7١5/7(‏ و(إرشاد الفحول) .)١٠١/١(‏ 


CA 


e +|‏ ولد تطبيقات طرق معرقة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القيم 


٤‏ - أن الجمع بحمل حديث أبي هريرة إن على من طلع عليه الفجر 
وهو يجامع فاستدامه افيه بُعدّ؛ من حيث تسمية المجامع حال جماعه عرفا 
ا مها رونا لفن ا ل 


ا 


بق أبن كربق عد ال خن عن أنه أن ا غريرة گان رل لمن اح 2 
باحتلامه وَل تسل حى أْصْبَحَ قلا يتصوم)0(". 


- أن الجمع بين الحديثين بالتفريق بين الفرض والتفل لا يخلو أيضاً 
من کات yT‏ 


ممص ے 


ولم يظهر اعتباره في الشرع في هذه العبادة. 


- أن الجمع بالتفريق بين العالم وغير العالم فيه بعدٌ كذلك ؛ من جهة 
مخالفته لقاعدة الشريعة فى أن الأوامر والواجبات لا تسقط بالجهل والتسيان'. 


.)١198/6( انظر: (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ )١( 

(؟) في (السنن الكبرى) (كتاب الصيام: باب صيام من أصبح جنباً وذكر الاختلاف على أبي 
هريرة في ذلك) (ه//الا71/ح٠915). ٠‏ وظاهر صنيع الحافظ ومقتضى شرطه - كما في خطبة 
(الفتح) (17/1) فسا ررد الوا الح واا ا اله ديف ات أن وة 
هذه الرواية صحيحة أو حسنة. ولكنّ الراوي عن أبي حازم فضيل بن سليمان المي » وهو 
«صدوق له خطأ كِيد) ؛ كما في (التقريب) (04717). وغالب الأئمّة على تليينه» وخُرّج له 
في الصحيح متابعة ‏ انظر: (تهذيب الكمال) )۲۷١/۲۳(‏ وفروعه» و(هدى الساري) 
(ص/1١01)‏ _؛ فمثله لا يقبل منه هذا اللفظ المخالف للفظ الحديث السابق عند مسلم» وهو 
من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه؛ 
وفيه أن أبا هريره رڳ كان يقول: «مَنْ أَدْرَكَهُ ال جنباً فلا يَصَمْ). والله أعلم . 

() انظر: (فتح الباري) .)۱٤۸/٤(‏ 

)٤(‏ انظر لهذه القاعدة: (قواعد الأحكام) (۲/۲) لابن عبد السّلام» و(مجموع الفتاوى)- 


AO 


المبحث الثاني: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» وتطبيقاتها عند الامام ابن القيّم ل 


- أن الجمع بالحمل على الخصوصيّة خلاف الأصل ؛ فالأصل عدم 
الخصوصيّة في أفعاله كَل وأنّها محمولة على التأسّي» ولا يصح حمل 
الحديث على الخصوصيّة ؛ لان أزواجه 4ل استذلانَ به ولم يفهمنَ منه أنه 
خاص . لفان الخصائص لا تثبت إلا تذل ويانه نفك زورك وريه ما ندل 


على عدمها» وترجم بذلك ابن حبّان في (صحيحه)70" . 


7 عع سس سه 1 
حديث عائشة د حديث أبى هريرة ) م والله 


Ge: هلام‎ 


= 5717/71 )ء و(أعلام الموقعین) (۳۰۷/۲)» و(المنثور في القواعد) (۲۷۲/۳) للزركشي» 
و(الأشباه والتظائر) (ص/188) للسيوطي » و(الأشباه والنظائر) (ص ٠7”‏ ۳) لابن نجيم . 

(1) (فتح الباري) .)١417/5(‏ وانظر: (التقاسيم والأنواع) ٥٠۳/۷(‏ /ح٤1۸۸)‏ (كتاب الصوم: 
ذكر بيان بأنَ إباحة هذا الفعل الذي ذكرناه لم يكن للمصطفى بء وحده دون أمّته). حيث 
أخرج فيه حديث عائشة ع - وهو عند مسلم (كتاب الصيام: باب صحّة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب) (۷۸۱/۲/ح۱۱۱۰) - قالت: «جَاءَ رَجْلٌ إِلَى التب يك فَفَالَ: يَا رَسُولَ 
اش بُذركنِي الصّبِحُ وَأَنا جن تَأصُومٌ يي ذلك ؟ سمغت الي بيا َُولَ: رعا أَدركيق 
البح ونا جنب ققوم وغل » وَأصَلّي اصح وَأصُومٌ يبي ذلك ما الرَجُل: َك 
شت ياء إِنَّكَ قَدْ عَثَرَ الله لَك ما تَقدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَحَرَ قال الت : تي أَرْجُو أن 
َكُونَ أَحْسَاكُمْ لظ وَأَعْلَمَكُمْ بمَا أَنَقِي). وهو يقري القول بالنّسخ ؛ ولهذا قال الحافظ في 
(الفتح) :)١51//5(‏ «ويقويه: أن في حديث عائشة هذا الأخير ما بشعر بأن ذلك كان بعد 
الحديبية ؛ لقوله فيها: (قد غفر الله لك ما تقدّم وما تأخر)ء وأشار إلى آية الفتح » وهي إِنّما 
نزلت عام الحديبية سنة ستٌ» وابتداء فرض الصّيام كان في السنة الثانية») . 


A٦ 


الع الع 
قاعدة الترنج في رع الاختلاف بين الأعاويث ا نبو 
عند الام ابن يم ا جوزب 


© المبحث الأوّل: تعريف الترجيح وحكم العمل بالرّاجح 
عند الإمام ابن القيّم . 
ثاني: شروط الترجيح بين مختلف الحديث 


ووجوهه عند الإمام ابن القيم . 





في هذا الفصل أتناول القاعدة الثالثة من قواعد رفع الاختلاف بين 
الأحاديث التَبِويّة عند الإمام ابن قيّم الجوزية » وهي قاعدة الترجيح » وذلك 
من خلال تعريف الترجيح في اللغةع وفي اصطلاح العلماء» ومنهم الإمام 
ابن القيّم » وبيان حكم العمل بالراجح عنده وعندهم كذلك. ثم أذكر الشروط 
الى اشترطها ابن القيّم للترجيح بين مختلف الحديث» وأختم بذكر وجوه 
الترجيح التي استخدمها للترجيح بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف. 
حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة فروع: وجوه الترجيح الإسناديّة » ووجوه الترجيح 
المتنية » ووجوه الترجيح الخارجية . 

وهذه القاعدة وسَط بين قاعدة الجمع التي هي أصل الباب» وقاعدة 
التسخ التي هي بمثابة الاستثناء؛ ولهذا فإن كلام الإمام ابن القيّم فيها جاء 
وسطاً كذلك؛ حيث لم يتوسّع في الترجيح توسّعَه في الجمع كما أنه لم 
يضيّقه كتضبيق التّسخ » وإنّما استعمل الترجيح بقدر الحاجة ؛ كما هو الأصل 
فيه ؛ لا تصار إليه إلا عند تعذر الجمع وعدم إمكان النّسخ ٠‏ ومع ذلك أيضاً 
فإن بعض ما ذكره الإمام ابن القيّم من وجوه الترجيح ذكره لتقوية ما اختاره 
وذهب إليه من جمع أو نسح . 

ويحسن التنبيه هنا إلى أنه لم تورّد في هذه القاعدة الوجوه المشتركة بينها 


۸۹ 


قاعدة الترجيح ے4 رفع الاختلاف بين الأحاديث النبويّة عند الإمام ابن قيّم الجوزيّة | ل 


وبين قاعدة الجمع ؛ كتقديم الخاص على العام» والمبيّن على المجمل » وما 
تضمن زيادة على غيره"2. وكذا ما يرجع في حقيقته إلى غيره ؛ كتقديم المحكم 
على المتشابه ؛ فإنه يرجع ‏ حسب استقرائي لاستعمالات ابن القيّم - إلى تقديم 
الصر نح على المخدمل ::والمرين على المجمل وتو ذلك :ولا يستقل به 
كوجه مفرّدٍ. فضلاً عمّا لا تشمله حقيقة الترجيح ولا تنطبق عليه شروطه!". 

كما تمَّ الاكتفاء بإيراد الوجه الذي تنازعه فرعان في فرع واحدٍ؛ كتقديم 
ما لا اختلاف فيه على ما فيه اختلاف ؛ فإنه يدخل فى السّند والمتن» وإن 
كان بالأوّل ألصق. وهذا كله منعاً للتكرار والتداخل» وإلَا فإن التَّمْس إلى 
تكثير الوجوه أميّل! 

وتجدن العنوية هنا إلى أن بعضن 'الأمغلة :آذ شترك فيها أكثر من وجه من 
وجوه الترجيح ؛ حيث لم أجد لبعض الوجوه ‏ من خلال ما وقفت عليه - 
مثالاً خاضًا لم يرد في وجه آخر؛ فاضطررت إلى دراسة المثال في وجهء 
والإحالة عليه في وجه آخر. علماً بأن العبرة عندي في التمثيل بوضوح 
المثالوثبوت أحاايثه- إلا إذا حدر د وصراحة غبارة ابن أله في إعمال 
وجه الترجيح فيه» وأن يكون قائلاً به» لا حاكياً له عن غيره ولم يتين أخذه 
به. . مع عدم إهمال الإحالة على ما تخلفت فيه بعض هذه الشُروط من الأمثلة ؛ 
عدا الشرط الأخير منها؛ فان ما لم بيت كون ابن اله قائلاً به؛ لا يصح 
عزوٌه إليه ونسبته له. وبالله التوفيق. 
(1) انظر ما سبق في: (الجمع بالأخذ بالزّائد)؛ و(الجمع بحمل المجمل على المبيّن). 


(۲) انظر شاهد ذلك من كلام ابن القيّم في مسألة: (مقدار نصاب المعشّرات). 
(۳) انظر ما سيأتي في: (شروط الترجيح). 


۹۰ 


تعريف اليج وعم امل بالزاتع عند الإام ابن الي 


وفيه مطلبان: 


@ المطلب الأول: تعريف التّرجيح عند الإمام ابن القيّم . 


@ المطلب الثاني: حكم العمل بالرّاجح عند الإمام ابن القيّم . 





اء ي واس العا ی تعريف التّرجيح عند الإمام ابن القيم 


الطلب الال 


تعريف الترجيح عند الإمام ابن القيم 
من المهم قبل أن نورد تعريف الترجيح عند الإمام ابن القيّم أن نورد 
تعريفه في اللغة» ثم نذكر بعد ذلك تعره يفه عند الإمام اين الق . ففى هذا 
المطلب فرعان: ٠‏ 


© الفرع الأوّل: تعريف الترجيع لغةً: 

ID EY 0000 

الترجيحٌ لغة: مصدر قولك: أَرْجَحْتٌ ‏ بالتعدية - لفلان» ورجخته 
- بالتثقيل - ترجيحاً؛ إذا أعطيته راجحا . وأصلٌ الفعل: رَجَحَ» يرجَحٌ 
ويرجُح ويرجحٌ. رُجُوحاً ورَجَحَاناً ورْجْحَاناً؛ إذا e‏ 

قال ابن فارس: «الرّاءُ والجيمٌ والحاءٌ أصلّ واحدٌء يدل على رَزَانة 
وزيادةٍ. يقال: رَجَحَ الشيءُ» وهو راجح »› إذا وَرْنَ وهو من الرّجحان)0 . ٠‏ 

E 3‏ ا EE‏ : ان: أثقلته ده 

معنى (رَزن): أي: ثقل ١‏ ؛ تقول: أرجحت الميزان: حتى 


(۱) انظر: (كتاب العين) (رجح) (78/7)»: و(الصّحاح) (رجح) »)7714/1١(‏ و(لسان العرب) 
(رجح) .)٤٤٥/۲(‏ ْ 

(۲) انظر: (الصحاح) (رجح) »)7714/1١(‏ و(المحكم) (رجح) (/70)» و(اللّسان) (رجم) 
(5/0غ1). 5 

(۳) (مقابيس اللغة) (رجح) (؟/507). 

(؛) قال ابن فارس في (المقاييس) (رزن) (۳۹۰/۲): «يقولون: رَرُنَ الشي:: َل . 


۹۳ 


المبحث الأول: تعريض التّرجيح وحكم العمل بالرّاجح عند الإمام ابن القَيّم ]ب دل 


( ا 2 o‏ لاه ور و چ ا 7 و ,مه 


270 , 
سے 2 . o TI,‏ َو و م في 3 ص 1 3 
ورجح الميزان: إدا ثقلت كمته بالموزون. ورجحت الشيء: فضلته 
ی ر 5 ۶ ٤‏ 3 د ا 
وقويتها”". وفي الحديث: «زن وأرْجحَ». وأعط راجحا. ورَجَحَ في مجلسه » 


)١(‏ انظر: (كتاب العين) (رجح) (۷۸/۳)» و(المحكم) (رجح) ›)۷٥/۳(‏ و(اللّسان) (رجح) 
(448/9): 

(۲) انظر: (الصحاح) (رجح) »)۳۹٤/۱(‏ و(اللّسان) (رجح) (*/0: 5)» و(القاموس المحيط) 
(رجح) (3518/1). وفيه: (أَوْرّن) بدل (أَرْرَّن). وهو مخالف لسائر المصادر» ومنها: (تاج 
العروس) (رجح) .)۳۸٤/٩(‏ والله أعلم . 

(۳) انظر: (المصباح المنير) (رجح) (۲۱۹/۱). 

)€( (مقاييس اللغة) (رجح) (801/1). والحديث أخرجه أحمد ٤٤٤/۳۱(‏ /ج۹۸١۱۹)»‏ وأبو 
داود (كتاب البيوع: باب في الرّجحان في الوزن والوزن بالأجر) (۲۲۰/۰/ح۳۳۳۹)» 
والترمذي (كتاب البيوع: باب الوُجحان في الوزن) ٥۹۸/۳(‏ /ح٥۰)۱۳۰‏ والتسائيٌ (كتاب 
البيوع: باب الرّجحان في الوزن) (656/1؟/ح ))٥‏ وابن ماجه (كتاب البيوع: باب 
الرّجحان في الوزن) /۳۳٤/۳(‏ ح۲۲۲۰) من طريق سفيان عن سماك عن سويد بن قيس 
قال: «جَلَبْتُ اتا وَمَخْرَمَةُالعَْدِيُ يابا مِنْ هَجَرََالَ: تاتا رَسُولُ الله اة َسَاوََنَا في سَرَاوِيلَ » 
وَعِنْدَنَا وَزَانُونَ يَزِنُونَ الْأَجْر قال لِلوَرَانِ: رن وَأَرْجخ». وقال الترمذيٌ: «حديث حسن 
صحيح»). وصحّحه ابن حبّان (01487/7147/57)» والحافظ في (الفتح) (۲۷۲/۱۰). وهو 
كذلك ؛ فإ سِماكاً ‏ وهو ابن حرب - وإن كان صدوقاً ‏ كما سبق في مسألة: (اعتزال 
الجماعة في وقت الفتنة) -؛ فااقد وثقه جماعة» وخرّج حديئه مسلبٌء ومن الحفّاظ من 
ضعف حليثه عن عكرمة خاصّة... ومنهم من ضعّف حديثه في آخر عمره) ؛ كما في (شرح 
العلل) .)۲٤٠/۲(‏ وهذا من رواية ابن عيينة عنه» وقد قال يعقوب بن شيبة ‏ كما في 
(تهذيب الكمال) 070/10 -: اومن سمع منه قديماً مثل سفيان وشعبة ؛ فحديثه عنه 
صحيح مستقيم). وفي كونه تغيّر بأخرة بحتٌ. انظره في: (الثّقات الذين ضعُفوا في بعض - 


5: 


اوه د تعريف التّرجِيح عند الإمام ابن القيّم 
A‏ ا 2 إلا ۶ 00 
والخلاصة: أن الترجيح يأتي بمعنى الرّيادة والتفضيل والتقوية والتثقيل 
والتمييل. 
وات هذا المج اللي الى الأفيظ لايد ة اهر لأن ال 
في الاصطلاح فيه زيادة وتفضيل » وتقوية وتثقيل وتمييل لأحد الجانبين أو 
الحديثين ا لمختلفي: على الخ والله أعلم . 


© الفرع الثّاني: تعريف الترجيح عند الإمام ابن القيّم: 

قبل أن نذكر تعريف الترجيح ومعناه عند الإمام ابن القيّم: ينبغي أن 
نورد ما ذكره الأصوليُون فى تعريفه. وقد اختلفت عبارات علماء الأصول فى 
تعريفهم للترجيح ؛ وذلك لتباين الاعتبارات التي نظروا إليها عند التعريف. 
واعتباراتهم في ذلك ترجع ‏ إجمالاً ‏ إلى أمرين(©: 


+ الأوّل: تعريف الترجيح باعتباره فعلاً للمجتهد (المرجّح): 
وقد :دكن اعات هذا الأعفان. هذ ترا كه فار فى الفا 


= شيوخهم) (ص/١٠۲)‏ لشيخنا الدكتور صالح الرّفاعي. والحديث اختلف فيه على سماك› 
والراجح منه هذا الوجه. انظر: (العلل) (107/7) لابن أبي حاتم» و(العلل) (6/8؟) 
للدارقطني . 

(1) انظر: (تهذيب اللغة) (رجح) (81/4)» و(لسان العزب) (رجح) (/5غ8). 

(۲) انظر: (التقرير والتحبير) (/2»)77 و(تيسير التحرير) »)٠١۳١/۳(‏ و(التعارض والترجيح) 
(۱۹/۱). 
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المبحث الأوّل: تعريف التّرجيح وحكم العمل بالرّاجح عند الإمام ابن القيّم + ل 


ومتقاربة في دلالتهاء لم چ من مناقشات وإبرادات. ومن أشهر تعريفاتهم 
قولهم: «تقوية إحدى الأمارتين7" على الأخرى ليُعمّل بها)(". 


# الثاني: تعريف الترجيح باعتباره وصفاً للدليل الراجح (الرجحان): 

وقد ذكر أصحاب هذا الاعتبار عدّة تعريفات» مختلفة في عباراتها 
ومتقاربة في معانيهاء لم تسلم من اعتراضات ومناقشات . ومن أشهر تعريفاتهم 
قولهم: «اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما 
يوجب العمل به وإهمال الحر» . 


والأظهر من هذين التعريفين هو الأوّل؛ لأن (الترجيح) هو عمل 
المجتهد (المرجّح)؛ الذي يوازن بين الدّليلين » ويفاضل بينهما؛ ليتوصّل 
بذلك إلى تقديم أحدهما على الآخَرء وأمّا اقتران الدليل (المرجّح) بالوصف 


)00 الأمارة عدن نعف الأو اتاو انا يوذ إل غ ا . والدّليل: ما يؤدّي إلى العلم. وعند 
الفقهاء وكثير من الأصوليّين يسمّى الجميعٌ دليلاً. فالدّليل: : ما يمكن التوصل بصحيح التظر 
فيه إلى مطلوب خبري ؛ قطعيٌ أو ظنّيٌ ٠‏ انظر: اعرد a‏ رصن + ۰ و(اللّمع) 
(ص/۳)» و(المسوّدة) (ص/۳١ه)»‏ و(رفع التقاب عن تنقيح الشهاب) (2)104/4 
و(شرح الكوكب المنير) »)017/١(‏ و(فواتح 00 

(؟) (منهاج الوصول) (ص/٠۲۲)‏ للبيضاوي. وانظر أيضاً: (البرهان) (741/7)» و(المحصول) 
(9/5؟ه)ء و(الإبهاج) »)۲٠۸/۳(‏ و(نهاية السُّول) (ص/٤۳۷)»‏ و(البحر المحيط) 
.)٤٠٠/ ٤(‏ و(التحبير شرح التحرير) »)٤۱٤١/۸(‏ و(شرح الكوكب المئير) (2)3515/54 
و(فواتح الرّحموت) .)۲٠٤/۲(‏ 

(©) «(الإحكام) (:/15؟) للآمدي. وانظر أيضاً: (قواطع الأدلة) (۲۳۸/۲)» و(أصول الفقه) 
(1081/4) لابن مفلح» و(كشف الأسرار) 2»)١١7/4(‏ و(رفع الحاجب) (٤/۸٠1)ء‏ 
و(شرح التلويح على التوضيح) (۲۱۹/۲)» و(إرشاد الفحول) .)۲٠۷/۲(‏ 
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—|+ ووا تعريف التّرجيح عند الإمام ابن القَيّم 


المقتضي لترجيحه ؛ فيسمّى (الرّجحان)., لا (الترجيح)'. 


1 


وغل فإن الأقرب في تعريف الترجيح ‏ ببيان حقيقته » دون إشارة إلى 


ف أن قال هو رة أحد الدلبليت البتعار ضيف عل الا 


عورا 5 )1 NEG ETN‏ 
بيانه في (شروط الاختلاف) من أن التعارض 0 
- على الراجح - بين الدليلين القطعيّين والظَنيين ؛ ف«التحقيق جريانه - أي 
الترجيح حلي السك n e E‏ 
دون القطعيّين تحكم)20. 


000 


هع 


(۳) 


قال الطوفييٌ في (شرح المختصر) (1۷۷/۳): «فالترجيح فعل المرجح ‏ والرّجْحان صفة 


الدّليل. ويظهر لك الفرق بينهما أيضاً من جهة التصريف اللفظيٌ ؛ فإِنّك تقول: رجحب الدليل 
ترجيحاً فأنا مرجّح » والدليلٌ مرجّح - بفتح الجيم -. وتقول: رجح الدليل رُجُحاناً فهو راجح . 
ألا ترى أتك أسندت الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل » وأسندت الرّجحان إلى 
الدليل؛ كذلك كان الترجيحٌ وصفٌ المستدلٌء والدّجْحانُ وصفّ الدليل. فهذه الطريقة 
التصريفيّة مفيدة في معرفة رسوم بعض الأشياء» . 

انظر نظير هذا التعريف في: (الحدود في الأصول) (ص/7١١)»‏ و(غاية الوصول) 
(ص/۹٤۱)‏ لزكربًا الأنصاري » و(نشر البنود) (۲۷۹/۲)»› ئ( في أصول الفقه) 
(ص/07") . 

(التقرير والتحبير) (۲۲/۳). وانظر: (أصول السرخسي) »)۲٠٠/۲(‏ و(المحصول) 
(ه/٠٠٠)»‏ و(نهاية الوصول) )۳٠٠٤/۸(‏ للصفيَ الهندي» و(الإبهاج) (۳/١٠۲)ء‏ 
و(نهاية الشُول) (ص )۳۷١/‏ » و(البحر المحيط) (577/5)» و(الآيات البيّنات) ٤(‏ /۲۸۷) 
للعتادي » و(التعارض والترجيح) 2)١71 - ٠٠٤١/١(‏ و(القطعيّة من الأدلة الأربعة) 
(ص/١0١)‏ لدكوري. = 


4۷ 


المبحث الأوّل: تعريض التّرجيح وحكم العمل بالرّاجح عند الإمام ابن القيم ]مهل 


وهذا التعريف للترجيح هو الذي أشار إلى معناه الإمام ابن القيّم في 
سياق كلام له» وإن لم يورده كتعريف واضح وصريح للترجيح ؛ حيث قال: 
«وأمًا تقديم اللعان() على السَّبهِ » وإلغاء السّبَه مع وجوده؛ فكذلك هو أيضا 
من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما)". أي: هو من باب الترجيح بين 
الأدلة . 

وعلى هذا يمكن القول: إن تعريف الترجيح عند الإمام ابن القيّم هو: 
تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما. 

ولا يخفى أن هذا التعريف هو باعتبار المعنى العام للتعارض بين الأدلة 
عند الأصولبّين » غير آته إذا نظرنا إلى تعريف الترجيح باعتبار موضوعنا 
(مختلف الحديث)» وراعينا ما سبق اعتباره في شروط الاختلاف؛ من 
اشتراط کون الحديثين مقبولين» وما ينبغي اعتباره في الترجيح من كونه 
بمرجّح معتبر - كما اشترطنا سابقاً في الجمع أن يكون بالحمل على محمّلٍ 
بعك و اريت ع و 
= تنبيه: أشارت أكثر المصادر السابقة إلى أن من أسباب الخلاف في هذه المسألة: الخلاف 


في مسألة: : هل العلوم تتفاوت ؟» وهي مسألة كلاميّة ترجع إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 
وبهذا يُعلم أنه من الغريب قول صاحب (المسائل المشتركة) (ص/٤ ٤‏ ): «هذه المسألة من 
مسائل الكلام» ولا يتعلّق بها أضرك ولا AE IS‏ المسالة الأضولية: 
وأمَا الفقه ؛ فليس لها أثر فقهيئٌ ؛ كما سيأتي في (شروط الترجيح). 

(1) اللعان» والملاعنة: مصدران لقولك لاعن الرَجِلُ امرأته» ولاعنتُ هي زوجهاء وتلاعنا: 
تفاعلٌ منهما. انظر: (طلبة الطلبة) (ص/۱۲۷). 

(؟) (زاد المعاد) (07/4/5). وانظر: (الصواعق المرسلة) (۷۷/۲٥)ء‏ و(أعلام الموقعين) 
.(YAT/Y)‏ 


۹۸ 


وچوا سد تعريف التّرجِيح عند الإمام ابن القيّم 


تقديم أحد الحديثين المقبولين المختلقين على الآخَر بوجي معتبر''. 
وتقييد ال(وجه) بقولنا: (معتبر) احترازٌ عن الوجوه الضعيفة والبعيدة ؛ 
فإنها لا تصلح للترجيح . والله أعلم. 


Ge: هلام‎ 


)١(‏ وممًا يشهد لهذا التعريف المختار ما ذكره الخطيب البغداديٌ فى (الكفاية) (771/7)؛ حيث 
قال: «فصحّ بذلك تقوبة أحد الخبرين على الآخر بوجه 0 الوجوه...2). فذكر بعض 
الوجوه» ثم قال: «فممًا بوجب تقوية أحد الخبرين المتعارضين وترجيحه على الآخر...»› 
وقول العلامة المناويٌّ في (التوقيف على مهمّات التعاريف) (ص/١17١)‏ في تعريف 
الترجيح: «تقوية أحد الدليلين بوجهٍ معتبر». والله أعلم. 
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المبحث الأول: تعريف التّرجيح وحكم العمل بالراجح عند الإمام ابن القيم ل ول 


اللطلب الال 
حكم العمل بالراجح عند الإمام ابن القيم 


DEG: 
العلماء في ترتيب قواعد رفع الاختلاف‎ aT 
بيه الاحاكدف: انون ان جمهر و العلها مه من المحدّئين والفقهاء - ومعهم‎ 
الآمام ابن القيّم :ب :يذهبوق إكى. أن القرجيح و في ارت عن الجمع‎ 
اف إل‎ TT والس ؛‎ 
الترجيح . وحينئذ يرد السّؤال: ما حكمٌ العمل بالرّاجح ؟‎ 


(۲) : i 
والجواب: إن العمل بالرّاجح واجبٌ في قول جماهير العلماء“"'» ولم‎ 
س ع‎ 
يخالف فى ذلك إلا واحدٌ أو اثنان7"» وقولهم ضعيف شاذ. ولهذا حكى غير‎ 


(۱) خالف في ذلك طائفة من الفقهاء؛ فرأوا تقديم ا على التسخ بعد الجمع » والحنفيّة 
فرأوا تقديم الترجيح على الجمع بعد النّسخ ؛ كما تقدّم بيانه. 

(۲) انظر: (العدّة) )٠١٠۹/۳(‏ لأبي يعلى » و(الإحكام) (17/5؟) للآمدي » و(نفائس الأصول) 
(7/4دم ۹/۹٤۳۸)ء‏ و(شرح الإلمام) »)٤٤١/١(‏ و(كشف الأسرار) »)١٠١/٤(‏ 
و(البحر المحيط) (5/4؟5))» و(فتح الباري) ›)۳۱۸/٥(‏ و(شرح الكوكب المنير) 
(/519)» و(قواعد التحديث) (ص/۳۱۳). 

(۳) ثقل الخلاف في هذه المسألة عن أبي عبد الله الحسين بن علي البصري المعتزلي (۳۹۹ه)› 
الملتب بِاجُعَل)» وفي صحَّة ذلك عنه نظر؛ فقد قال الجوينيٌ في (البرهان) (0741/5: 
لولم أر ذلك في شيءِ من مصتفاته». كما تقل عن أبي بكر الباقلاني (٠4ه).,‏ وهو ظاهر 
كلامه فى (التقريب والإرشاد) (/77: ١۲۸)ء‏ ولكن قال التجم الطوفئٌ في- 


6 ٠ ٠ 


سس حكم العمل بالراجح عند الإمام ابن القيم 





+ هل 


واحد الإجماع على وجوب العمل بالراجح» ومنع الأخذ بالمرجوح 


بستنا :لاك شنو قير حتاو او كوا EE E O‏ 
في مواطن الاختلاف والتزاحم» والعمل به» ومنها: حديث أبي مسعود 
البدري ريه قال: قال رسول الله اة : «يَوُمٌ الْقَوْمَ أَْرَؤُهُمْ لكاب اللو إن 
E‏ #اخذائ NAE E‏ ادمه 
ا إن كَانُوا في الْهِجْرَةٍ سَوَاءء كَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا» الحديث( 


قال التجم الطوفية (15لاه): «فهذا تقديم للائمُة فى الصلاة 
بالترجيح )247 . 


بأقوال الإمام ابن القيّم: 


= (شرح المختصر) (1۸۲/۳): «وأحسب أن هذا قول قال به الباقلانيٌ» ثمّ تركه ؛ إذ لا يظنٌ 
بمثله الإصرار على مثل هذا القول مع ظهور ضعفه». والله أعلم. 

)١(‏ انظر: (إحكام الفصول) (79/7)» و(التلخيص) »)٤١١/۲(‏ و(المفهم) (61//9؟)2 
و(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام) (ص/4۳) للقرافي» و(نهاية السول) 
(ص/ه17") » و(تشنيف المسامع) )٤۸۷/۳(‏ للزركشي » و(إرشاد الفحول) ›»)۲٠۹۳/۲(‏ 
و(إجماعات الأصوليّين) (ص/515). 

(۲) أي: إسلاماً. (مشارق الأنوار) (سلم) .)۲٠۷/۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحقٌ بالإمامة) (59/1 ٤‏ /ح1۷۳). 

)٤(‏ (شرح مختصر الروضة) .)1۸٠/۳(‏ وقد ذكر شواهد أخرى هناك» ثم قال: «وبالجملة 
فالترجيح دأب الشرع والعقل حيث احتاج إليه». وذلك لأن «اترجيح المرجوح على الرّاجح 
ممتنع في بدائه العقول» ؛ كما في (المحصول) (0171/0). 


امه 


المبحث الأوّل: تعريف التّرجيح وحكم العمل بالراجح عند الإمام ابن القيّم e+‏ 


قال الإمام الشافعيٌ (4١٠ه):‏ «ولزم أهل العلم أن ا 
على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهاً. ولا ا مختلفين وهما 
سنا أن لتساك ورف ]إذ1 امك قينا أن قتي تنا أن كيل 
إلى إمضائهماء ولم يكن منهما واحدٌ بِأَوْجَبَ من الآخر)(". فأشار الإمام 
الشافعيٌ إلى أن الرّاجح أوجب في العمل وألزم من المرجوح إذا لم يمكن 
الجمع بين الحديثين وإعمالهما جميعاً. 


وقال أبو المعالي الجوينيٌ (۷۸٤ه):‏ «والدليل القاطع في الترجيح: 
إطباق عي ا التي اه 
اا ا ويه إذا جلسوا يشتورون 
تعلق معظم كلامهم في وجوه الرأي 5-6 وما كانوا يشتغلون 
بالاعتراضات والقوادح وتوجيه النقوض . وهذا انيت بتواتر التقل في الأخبار 
والظواهر وجميع مسالك الأحكام ؛ فوضح أن الترجيح مقطوع به). 

وقال أبو حامد الغزالي (١٠٠٠ه):‏ «المقدمة الثالثة: في دليل وجوب 
الترجيح: فإن قال قائل: لم رجّحتم أحد e E‏ 
لوجب انباعه» وها قضيتم بالتخبير أو التوقف؟ قلنا: كان يجوز أن يرد التعبّد 
بالتسوية بين الظبَّينَ وإن تفاوتاء لكن الإجماع قد دل على خلافه» على ما 
عَم من السلف في تقديم بعض الأخبار على بعض ؛ لقوّة الظنَّ بسبب علم 
)١(‏ (الرّسالة) (ص/41"). وسيأتي للإمام في (وجوه الترجيح) نصوصٌ أخرى في ترجيح 


الأصمّ على غيره» وترجيح ما وافقه دليلٌ خارجيٌ على غيره. 
(؟) (البرهان) .)۷٤١/۲(‏ 


o۰۲ 


|+ ل ب حكم العمل بالرّاجح عند الإمام ابن القيم 


الرّواة وكثرتهم وعدالتهم وغل مقي : 

وقال تقئ الدّين ابن تيميّة (۷۲۸ه): «فالواجب على المجتهد أن يعمّل 
بما يعلم أنه أرجح من غيره ) وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين › 
وحينئذ ما عمل إلا بالعلم)20 . 

58 ع 5 3 7 ع في 
الدليلين على الآخر ‏ ولو بأدنى وجوه الترجيح ‏ وجب التعويل عليه » وإلغاء 
ما سواه على ما هو مقرّر في الأصول. فإذاً رجوعه ‏ أعني المجتهد ‏ إلى 

عم و 
قول الغير إعمال لدليله المرجوح عنذه ) وإهمال للدليل الراجح عنذه ) 
الواجب عليه اتباعه » وذلك على خلاف القواعد)0©. 


فهذه بعض أقوال العلماء في حكم العمل بالراجح ‏ وأنه واج رامنا 
أقوال الإمام ابن اله ۽ فله ف بيان وجوب ذلك أقوال عديلة ؛ منها: قوله: 
ارال غد افر الال 0 

وقال _عند الكلام عن أسباب الخلاف الواقع بين الأئمّة -: «... السبب 
التاسع : وهو اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما هو مساو لها فيجب 
التوقف» أو ما هو أقوى منها فيجب تقديمه. وهذه المعارّضة نوعان معارّضة 
(1) (المستصفى) .)٤۷٤/۲(‏ ثم مثّل بما سبق نقله عن الصحابة يه في مسألة الماء من الماءء 

وصوم من أصبح جنباًء وغير ذلك. 
(؟) (مجموع الفتاوى) .)١15/1(‏ 


(*) (الاعتصام) .)٦٤۷/۲(‏ 
)٤(‏ (أعلام الموقعين) (37/54). 


0۰۳ 


المبحث الأول: تعريض التّرجِيح وحكم العمل بالرّاجح عند الإمام ابن القَيّم + 


في الدليل » ومعارّضة في مقدّمة من مقدّماته. فالمعارضة فى الدليل: أن يعتقد 
أنه قد عارضه ما هو أرجح منه ؛ فيجب عليه العمل بالراجح)20 . 
وقال أيضاً: «وإن کانا ‏ يعنى الدليلين جا ظَيين؛ صرنا إلى 


- 
ت 


الترجيح > ووجب تقديم الرّاجح منهما سمعيًا كان أو عقليًا)). 


فهذه التصوص من كلام الإمام ابن القيّم تدل على وجوب العمل 
بالراجح » والأخذ به» وتقديمه على المرجوح » وتبيّن أن قوله فى هذه المسألة 
كقول عامّة العلماء فيها. والله أعلم. 


ee هلام‎ 


- (الصواعق المرسلة) (؟// 00 /ا/اه). وأصل كلام الإمام ابن القيّم هنا منقولٌ  بتصدّف‎ )١( 
عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في (رفع الملام عن الأئمّة الأعلام) (المجموع)‎ 
ومحلٌ الشاهد منه لمسألتنا من زيادات الإمام ابن القّم عليه. والله أعلم.‎ .)١ 3/0 

(؟) (الصواعق المرسلة) (/1/917). وانظر: (بدائع الفوائد) 2»)١417//4(‏ و(إغاثة اللهفان) 
(506/9). 


o 


شروط ار بين تلف الحريث 


ووجوه عند الإيام ابن | 


وفيه مطلبان: 

@ المطلب الأؤل: شروط الترجيح بين مختلف الحديث 
عند الإمام ابن القيّم . 

@ المطلب الثاني: وجوه الترجيح بين مختلف الحديث 
عند الإمام ابن القيّم . 





+l‏ د ولد شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الطلب الأول 
شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 

تقذم فى" النطلتيه الأول سن المييحة السابق :دك ريت الترجيم : 
وأن المختار فيه عند الباحث هو: «تقديم أحد الحديثين المقبولّين المختلفين 
على الآخر بوجه معتبر) . 

وهذا التعريف يشتمل على أهمٌّ شروط الترجيح بين مختلف الحديث 
عند العلماء» ومنهم الإمام ابن القيّم؛ الذي لم يخصّ الترجيح - فيما 
وقفثٌ عليه - بشروط ذكرها في سياق معالجته للاختلاف بين الأحاديث بهذا 
المسلك ‏ كما فعل في الجمع والنّسخ -» ولم يشر إلا إلى شرط واحدٍ منهاء 
سيآتي بيانه . 

وكأنْ الإمام ابن القيّم استغنى بالنّصّ على تلك الشروط في مسائل 
الجمع » ومسائل النّسخ » عن إعادة ذكرها في مسائل الترجيح ؛ الذي هو آخر 
المسالك التي يُصار إليها في رفع الاختلاف بين الأحاديث» ولا يؤخذ به إلا 





)١(‏ انظر للمزيد: (البحر المحيط) (577/5)» و(فتح المغيث) (4174/7)» و(شرح الكوكب 
ا 35/57 7 ).» و(حاشية العطار) »)٤۰٥/۲(‏ و(إرشاد الفحول) ۲٥۸/۲(‏ - 
٠‏ ) و(التعارض والترجيح) (۱۲۸/۲) (ط. العلميّة)» و(منهج التوفيق والترجيح) 
(ص/١٤۳)»‏ و(المهذب في علم أصول الفقه المقارن) (5/5 57 ؟) لعبد الكريم التملة. 


0۰%۷ 


ث الاد 0 32 8 ا 7 
المبحث الثاني شروط الترجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم | # + 


اضطرارا عند تعذر الجمع والنَّسحَ ؛ كما سبقت الإشارة إليه في المطلب 
الات 


ولهذا؛ فإنني سأبدأ هنا بالتذكير بالشروط التي يشترك فيها الترجيح مع 
ما سبق ذكره من شروط الجمع » وشروط النّسخ» ثم أضيف إليها الشروط 
التي ينفرد بها مسلك الترجيح . فحاصل الشروط مجتمعة سئَّةَ شروط هي : 
© الشرط الأوّل: أن يكون الحديثان مقبولين ثابتين: 

فيشترط في الحديثين المختلقين اللذين يراد الترجيح بينهما: أن يكونا 
جميعاً من قسم الثّابت المقبول؛ لأن هذا أحد شروط الاختلاف بين 
الأحاديت: النبوتة: فى الأصل ؛ كما سبق بيانه هناك» وفي شروط الجمع 
والتسخ من كلام الإمام ابن القيّم1". 


@ الشرط الثانى: أن يكون الحديثان مختلقين » ومتواردين على مورد واحد: 


لأتهما إذا لم يكونا كذلك لم يكنْ بينهما تعارض . وهذا الشرط كسابقه 
هو أحد شروط وقوع الاختلاف بين الأحاديث التبوبّة » وقد سبق بيانه هناك 
١ 0‏ ا | (TD)‏ 
)١(‏ وانظر للمزيد: (زاد المعاد) (505/1 ؛ ۰۸۲/۲ .)۳١۱۷‏ 
(؟) تنبيه: بناءً على هذا الشرطء والشرط الذي قبله ؛ فإته لا يعد من الترجيح الأخذ بالصحيح 
وإهمال الضعيف » أو الأخذ بالمرفوع وإهمال الموقوف » وتقديمهما في العمل عند المخالفة ؛ 
ولذلك فإن إيرادهما في وجوه الترجيح فيه توسّع وتسمّح ؛ كما وقع مِن بعض العلماء» ومن 
تبعهم من الباحثين ‏ انظر: (اختيارات ابن القيّم الأصوليّة) (۷۸۷/۲» ۷۸۸) -. ولهذا لا 
يجعلهما الإمام ابن القيّم وجهاً للترجيح عادة» وإذا ذكرهما ففي معرض الرَّدّ على المخالف .- 


0٩۹۸ 


| مل سسس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


© الشرط الثالث: تعذر الجمع بين الحديثين على وجه صحيح : 


لآنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين ؛ فقد أمكن إعمالهما جميعاً؛ فلا 
يصار إلى إهمال أحدهما بالترجيح. وهذا الشرط على مذهب الجمهور 


© الشرط الرّابع: أن لا يدل دليلٌ على نسخ أحدهما للآخر: 


فإذا ثبت الدّليل بنسخ أحد الحديثين للآخر ؛ فلا مجال للترجيح بينهما ؛ 
لآن التسخ تقديم لأحد الحديثين وعمل به بدليل نقلي ؛ فهو مقدمٌ على التقديم 
على الترجيح » خلافاً لطائفة من الفقهاء. وقد سبق بيانه عند الكلام عن منهج 
الفقهاء في ترتيب قواعد رفع الاختلاف. 
@ الشرط الخامس: أن يكون الحديثان المختلفان ظنبّين: 


وهذا الشرط هو الذي نص عليه الإمام ابن القيّم من شروط الترجيح ؛ 
حيث قال كما تقدّم فى المطلب السابق -: «وإن كانا جميعاً ظَيِّين ؛ صرنا 
إلى الترجيح...». وقال أنضَا : «شرط العمل بالظبّيّات الترجيح عند 


ع 


التعارض»”. فمفهوم كلامه أنه إذا كانا جميعاً قطعيّين» أو أحدهما قطعيًا 
والآخر ظتيًا؛ فلا ترجيح بينهما. 


= أو على سبيل التبع» مع التصريح أحياناً بأته لا يُعارتض بمثل ذلك. انظر مثلاً: (تهذيب 
السنن) (۱۲۷/۱» ۳۸۳)» و(أعلام الموقعین) »)۳٤٤/۳(‏ و(زاد المعاد) (/9107ه). والله 
أعلم. 
)١(‏ (بدائع الفوائد) .)١١٤١۷/٤(‏ 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم إل 


وهذا الشرط هو على مذهب جمهور الآصوليين القائلين بمنع التعارض 
والاختلاف بين القطعيّين. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في شروط 
الاختلاف وتعريف الترجيح » وبيان أن الراجح جريان التعارض الظاهريٌ ‏ لا 
في نفس الأمر ‏ بين القطعيّين » والترجيح بينهما؛ كما يجري بين الظَتّيّين؛ 
لأنّ العلوم تعفاوت كالظنون0©. 

وأمّا تقديم القطعيٌ على البح ؛ فلا خلاف فيه" ؛ سواء قلنا بجريان 
التعارض والترجيح بينهماء أو عدم جريانه. وعلى التقديم مطلقاً نص الإمام 
ابن القيّم ؛ فقال: «وإن كان أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًّا؛ِ تعيّن تقديم 


القطعية)7" . 


@ الشرط السّادس: أن يكون الترجيح بينهما بوجه معتبر: 

وهذا الشرط يدل عليه ما سبق ذكره وبيانه في تعريف الترجيح . وفي 
هذا الشرط احترارٌ عن الترجيح بالوجوه الضعيفة والبعيدة ؛ فإنها لا تقبل في 
من ذلك في (شروط الجمع). 


وإلى تلك الوجوه الضعيفة أشار أبو حامد الغزال (١٠٠٠ه)‏ بقوله: 





)١(‏ تنبيه: التزاع بين الفريقين في هذه المسألة إنما هو في الجواز العقليّ » ما في الوقوع الحقيقيٌ 
في الشرع ؛ فلا يوجد في الواقع حديثان قطعيّان تعارضا ؛ ولهذا فالمسألة قليلة الجدوى» ولا 
يترتّب عليها أثد فقهي. انظر: (منهج التوفيق والترجيح) (ص/757). والله أعلم. 

(؟) انظر: (البرهان) »)1711١/7(‏ و(إجماعات الأصوليّين) (ص/77:). 

(*) (الصواعق المرسلة) (۷۹۷/۳). 


ه٠‎ 


]ع ل ادا شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


«فهذه وجوه الترجيحات» وبعضها ضعيف ؛ يفيد لظن لبعض المجتهدين 
دون بعض ». 


و 
وقال الحافظ العراقي - بعد أن ذكر وجوه الترجيح -: ((وثم وجوه اخر 
E 1 : 1‏ 
للترجيح » في بعضها نظٌ» وفي بعض ما ذُكر أبضاً نظ( 


وقال الحافظ السّيوطيٌ ‏ عن المرجّحات بوقت ورود الرّوابة » نقلاً عن 
الزازي -: «والترجيح بهذه السَّنّة ‏ أي: إفادتها للأجحان - غير قوبّة». 


والمقصود بقولنا: (وجه معتبّر) ائ من وجوه الترجيح ١‏ وهي التي 
سيأتي الكلام عليها فى المطلب التالى والأخير. وبالله التوفيق. 


ee هلام‎ 


)١(‏ (المستصفى) .)٤۹۱/۲(‏ وانظر: (7/١58)؛‏ فقد عقد فيه فصلاً بعنوان: «القول فيما يظنّ 
أت ترجيح › ولیتن بترجيح). وراجع: (ميزان الأصول في نتائج العقول) (ص/۷۳۷) 
للسمرقندي ؛ فقد قال: «وأمّا الترجيح بما لا يصلح مرجّحاً فكثير». ثمّ ذكر جملة منها. 

(؟) (التقييد والإيضاح) (ص/٠٠٠).‏ 

(۳) (تدريب الراوي) (108/1). وأصله في: (المحصول) (2)0171/0 ونقله عنه التاج السُبكيئُ 
في (الإبهاج) (/707)» والزّركشيٌ في (البحر المحيط) .)٠٥۷/٤(‏ وانظر: (إحكام 
الفصول) »۷٠۰/۲(‏ 709)» و(المنهاج في ترتيب الحجاج) (ص/7717 ۰ ۲۳۲) للباجي ؛ 
فقد ذكر فيهما بعض الترجيحات الإسنادية والمتنية غير الصحيحة. 


0۱١ 


المبحث التَّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن المَيّم | ل 


الطلب الال 
وجوه الترجيح بين يختلف الحديث bia‏ الإمام ابن القيم 
PEE‏ 


قبل أن أذكر وجوه الترجيح عند الإمام ابن القيّم: يحسن أن أشير إلى عدد 
وجوه الترجيح وأقسامها عند العلماء ؛ فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك: 


فأمًا عددها: فقد أوصلها الإمام الحازميٌ (٤۸٥ه)‏ إلى خمسين )٥١(‏ 
ون وقال في آخرها: «وثہ وسو ا عن ذكرها؛ لكي لا 
و 2 - 
يطول به هذا المختصر) . وبلغ عددها عند السيف الامدي (١۳ه):‏ مائة 
وثمانية عشر (۱۱۸) وجهاً(". وذكر منها بدر الدين الزركشيٌ (٤۷۹ه)‏ - تبعاً 
للتاج الشّبكي (الالاه) -: ثلاثة وستين (58) وجها. وعدّها الحافظ 
)١(‏ فائدة: أوّل من نص على وجوه الترجيح ‏ فيما وقفت عليه هو الإمام الشافعي ؛ حيث ذكر 

الترجيح بكثرة الرّواة» وبحفظهم» وبموافقة القرآن» والسئّة» وعمل الصحابة وإ » وأكثر 

العلماء. انظر: (الرّسالة) (ص/ه٠۲۸)»‏ و(اختلاف الحديث) (ص/۸۷٤)»›‏ و(مناقب 


الشافعي) »)01١/1(‏ و(البحر المحيط) .)٤١۹/۳(‏ 
(؟) انظر: (الاعتبار) (11/1 - 2018١‏ وتبعه عليه أبو عمرو ابن الصلاح في (المقدّمة) 


( ص /۳۹۱). و 

(۳) انظر: (الإحكام) ۲٠١/٤(‏ - ۲۷۷). والعدد المذكور أخذ من مجموع ما عذّه من الوجوه 
تحت کل قسم. 

(:) انظر: (تشنيف المسامع بجمع الجوامع) (*/لاةوع ‏ هلاه ). والعدد المذكور هو مجموع ما 
لاش في 


01 


إوء#ءل -ا وجوه!!. ج بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


العرافي )4۸*1( ؛ فبلغت عنده مائة وعشرة )١١١(‏ وجوه. ثم قال: «(وثم 
وجوةٌ أخر للترجيح في بعضها نظك...200. ونقص هذا العدد باثنين فيما 
دكره الحافظ السيوطيٌ (١١9ه)؛‏ حيث بلغت عنده: مائة وثمانية )٠٠۸(‏ 
ا واقتصر العلامة الشوكانئٌ (١٠٠٠ه)‏ على ذكر تسعة وثمانين 
(89) وجها9 . 


واف انه سج صر هذه ليجو + وإنياوها إلن غاد محدد 
E aS‏ 
ا ا و ل 0 
قد يظهر لعالم من وجوه الترجيح ما لا يظهر لغيره. ناهيك عن كون بعض 
تلك الوجوه هى وجوه افتراضيّة » ليست واقعيّة » ولا أثر لها في الواقع ولا 
مثال ؛ ولهذا قال التاج السبكئ: «ولم أظفر بحديثين متعارضين» أحدهما 
مروئ باللفظ والآخر بالمعنى ؛ فأمثل )° . 
)١(‏ انظر: (التقييد والإيضاح) (ص/0٠75).‏ 
(۲( 00 (تدريب الراوي) (؟504-5056/5). “افده المدكرر ا ر ا لدت 


كلّ قسم. 
(۳) (إرشاد الفحول) 5١5/7(‏ - ۲۷۲). والعدد المذكور أخذ من مجموع ها غد تحت كل 
١ 1‏ 
(:) وإلى هذا أشار الأمير الصنعانييٌ في (بغية الآمل) (ص/۳۷٤)‏ (مع: إجابة السائل) بقوله 
الرّجَر]: 
وا التَرْجيح لا تَنْحَصرٌ فِيمَالَهمِنْ صوّر قَذَذَْكَرُوا) 
وانظر: (شرح الكوكب المئير) ›»)۷٥۲/٤(‏ و(تدریب الراوي) (؟/109). 
(ه) (الإبهاج) (/577): وإتما أسندت الكلام للتاج السبكيّ » ولم أسنده لوالده التقيّ السبكيّ ‏ = 


o۱۳ 
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والأهم من معرفة العدد: أن يُعلم أن المدار في اعتبار هذه الوجوه على 
ما يزيد التاظر قوّة في ظلّه لدى الترجيح على وجه صحيح. قال العلامة 
الشوكانيٌ: «... مدار الترجيح على ما يزيد التّاظر قرَّة في نظره» على وجه 
صحيح » مطابق للمسالك الشرعيّة ؛ فما كان محصّلاً لذلك؛ فهو مرجّح 


م 


وهذااغن الضائط عد ها ق الات ف الا ال ا أن ق 
إلى ما كان منها أكثر إفادة للظنْ من غيره ؛ فهو أرجح7". 


وما أقسام هذه الوجوه: فمن العلماء" من قسّمها إلى قسمين: باعتبار 
السّندء وباعتبار المتن. ومنهم“ من قسَّمها إلى ثلاثة أقسام: باعتبار السّند 


= الذي ينسب إليه الكتاب ؛ لكون الوالد توقّف عمله في الكتاب في مسألة: (مقدّمة الواجب)» 
وأتمّه ولده التاج بعده؛ كما صرّح بذلك في )١١١/١(‏ من (الإبهاج) ؛ فقال: «هذا ما وقف 
عنده والدي الشيخ الإمام - تغمده الله برحمته ورضوانه -» ومن هنا أبتدئ » وبالله التوفيق»). 

)١(‏ (إرشاد الفحول) (۲۸۲/۲). وانظر: (المحصول) (097/5)»: و(تدريب الراوي) 
059/9 ). 

(؟) انظر لهذه المسألة: (الصواعق المرسلة) »)٥۳۷/۲(‏ و(نهاية الوصول) ›»)۳۷٤٤/۸(‏ 
و(البحر المحيط) (5/؟50)» و(التقرير والتحبير) (57/7)» و(تيسير التحرير) »)۱١۹١/۳(‏ 
و(فواتح الرّحموت) (؟/94١275)»‏ و(إرشاد الفحول) (۲۹۸/۲ ۰ )۲۷١‏ و(قواعد التحديث) 
( ص »)۳٠٠/‏ و(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) (ص/١١١)‏ لابن بدران» و(نثر الورود) 
(؟/91ه). 

(۳) انظر: (إحكام الفصول) )۷٤١/۲(‏ للباجي » و(اللُْمع) (ص/45) للشّيرازي» و(شرح تنقيح 
الفصول) (ص/۲۲٤)‏ للقرافي؛ و(تقريب الوصول) (ص/4720) لابن جَرَّيَء و(مفتاح 
الوصول) (ص/151) للتّلمساني» و(مسلم الثبوت) ۲٠٠۹ ۰۲۰ ٤/۲(‏ - مع: فواتح الرّحموت) 
لابن عبد الشكور. 

-) 8174 2 477/7( لأبي يعلى » و(المستصفى)‎ )٠1١ 43304 21019/( انظر: (العدّة)‎ )٤( 


0٤ 


وباعتبار المتن » وباعتبار أمر خارجي . ومن( من قسّمها إلى أربعة أقسام: 
باعتبار السند» وباعتبار المتن» وباعتبار المدلول» وباعتبار أمر خارجيّ. 
ومنهم''' من قسَّمها إلى خمسة أقسام: باعتبار كيفيّة الإسناد» وباعتبار وقت 
الورود» وباعتباره اللّفظ » وياعتبار الحكمء وباعتبار آمر حار جرة ٠‏ وقشمها 
بعضهم” إلى سبعة أقسام: باعتبار حال الراوي» وباعتبار التحمّل » وباعتبار 
كيفية الرواية » وباعتبار وقت الورود» وباعتبار لفظ الخبرء وباعتبار الحكم» 


وباعتبار أمر خارجيٌ . 


ونظراً لقلة ونجنوة الترجيح عنذ الإمام ابن القيّم بالتّسبة إلى عددها الذي 
وصلت اله الاعلما وسكا وغول يوقي للك لاقام لجع يحض 
فقد رأيت تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة» يدخل تحت كل قسم منها جملةٌ 

من الوجوه والقواعد؛ لان فنا أضبط لها وأ- جمغ» وهو أنسب كذلك . وذلك 
هر a‏ ولاك قمحا نه عفد انها ينا A‏ قدا تزف ليهات 
اصطلاحيّة تقريبيّة » لا مشاحة فيها. 


وهذه الأقسام هى 
53 أوّلا: وجوه الترجيح الإسنادية: وتشمل ما ل بحال الراوي ؛ 


= للغزالي» و(التمهيد) (۰۲۰۲/۳ )۲٠۷‏ للكلوذاني » و(روضة التاظر) (ص/۳۸۷) لابن 
قدامة . 

)١(‏ انظر: (الإحكام) )٠٠١/٤(‏ للآمدي» و(المختصر)  71/1/7(‏ مع: بيان المختصر) لابن 
الحاجب» و(مرآة الأصول) (۳۸۰/۲) لملا خُسْرُوء و(إرشاد الفحول) (514/1). 

(۲) انظر: (المحصول) (5/؟05) للرّازي ٠‏ 

(*) انظر: (المنهاج) (ص/۲۲۷) للبيضاوي ‏ وشرحه: (الإبهاج) (۲۱۸/۳) -» و(تشنيف 
المسامع) )٤۹۷/۳(‏ للزركشي » و(تدريب الراوي) (105/7) للسيوطي . 


0\0 
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و كيفية الرّواية» و التحمّل › ووقت الورود. 


4 ا وجوه الترجيح المتنية: وتشمل ما علق بلفظ الحديث 2 
ومدلوله (الحكم). 


ج الا وجوه الترجيح الخارجية: وتشمل ما يعضد أحد الحديثين من 


أدلة خارجية . 


ففيه ثلاثة فروع » وإلى تفصيلها . 


Ge: هلام‎ 


0175 


وجوه اتر الإسناوية 


وفيه أحد عشر )١١(‏ وجهاً: أذكرها هنا إجمالاًء ثم أوردها تفصيلاً: 

الوجه الأوّل: ترجیح حديث الأحفظ ونحوه على حديث 
من دونه. 

الوجه الاني: ترجيح الحديث الأكثر رواةً على الأقلّ رواة. 
ملازمة له على غيره. 


الوجه الرّابع: ترجيح حديث من جَرَّم بالرّواية على مَن شك 


الوجه الخامس: ترجيح حديث مَن تحمّل كبيراً على حديث 
مق تحتل جرا 


الوجه السادس: ترجیح حديث الشاهد للقصة والمباشر لها 





الوجه التاسع : 


الوجه العاشر: 


ترجيح حديث صاحب القصة على غيره. 


ترجيح الحديث الذي فيه قصّة على غيره. 


ترجيح الحديث الأصحّ إسناداً على ما دونه. 
ترجيح الحديث الذي لا علة فيه ولا اختلاف 
على ما فيه علة واختلاف. 


الوجه الحادي عشر : ترجيح الحديث المتأخر دروا على 


المتقدم ورودا. 





|+ چوا شروط التَّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الومه ارول 
ترجيح حديث الأحفظ ونحوه على حديث من دونه 


و 


وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 


اد 
2 


دونه: 


تر جيح حديث الا ونحوه على حديث من دونه: يكون عندما برد 
حديثان ظاهرهما الاختلاف» لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما 
بالا وراوي أن الحديثين اس أو وق أو أشهر بذلك من راوي 
الحديث الآخر؛ فإن حديث الأحفظ ونحوه يقدّم على حديث من دونه. 
وجه الترجيح: أن الأحفظ ونحوه أقوى في ظنٌ الإصابة» وأبعد عن 
احتمال الوّهَمِ والخطأء والتّفس أسكن إلى روايته وأوثق بحفظ(' ؛ فتكون 
)١(‏ انظر: (العدة) )١٠١/8(‏ لبي يعلى » و(الإشارة) (ص/۳۳۱) للباجي» و(التمهيد) 
١‏ للكَلوّذاني» و(الإحكام) )5١01/54(‏ للآمدي. وكتابه وكتاب أبي يعلى هما 
المرادان عند إطلاق العنوانين. 


018 
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الم 00 
بل حُكي إجماع أهل الحديث على الترجيح بالأحفظ(". وأنّه لا خلاف 


في التمسّك بالأوثق. وعلى مذهب الجمهور جرى عمل الإمام ابن القيّم ؛ 
کا 
ياتي 


3 الأمر الثاني: مثال ترجيح حديث الأحفظ ونحوه على حديث من 
دونه: 


استعمل الإمام اب اقيم هذا الوجه من وجوه الترجيح في عدذ من 


)١(‏ وخالف في الترجيح بالأعدل والأحفظ أبو محمّد ابن حزم» وقوله مرجوحٌ ؛ لما سبق . انظر: 
(الرسالة) (ص/ه8؟١)‏ » و(الإحكام) (۰۱۳۳/۱ ۱۷۷/۲) لابن حزم » و(الكفاية) (771/57) 
للخطيب» و(إحكام الفصول) »)۷٤۲/۲(‏ و(المستصفى) .)٤۷۸/۲(‏ و(الاعتبار) 
»)۱۳۲/١(‏ و(المحصول) (570/5)» و(روضة التاظر) (ص/۳۸۹)» و(تقريب الوصول) 
(ص/٩۷٤)»‏ و(بيان المختصر) ›»)۳۷٣/۳(‏ و(الإبهاج) (۲۲۳/۳)» و(مفتاح الوصول) 
(ص/1۲۳)» و(البحر المحيط) .)٤٥١/٤(‏ و(تشنيف المسامع) »)٠٠١ »٤4۸/۳(‏ 
و(التقييد والإيضاح) (ص/ه؛ ۲)» و(مرآة الأصول) (۳۸۱/۲)» و(تدريب الراوي) 
(165/5)» و(فواتح الرحَموت) (؟/١5)»‏ و(إرشاد الفحول) .)۲٠٠/۲(‏ 

(؟) انظر: (البرهان) (751/5) للجويني . وعنه نقله في: (البحر المحيط) .)٠٠١/٤(‏ وراجع: 
(إجماعات الأصولبّين) (ص/571). وقد قال أبو بكر البيهقيٌ في (المدخل إلى السنن 
الكبرى) (ص/97): اوترجيح الأخبار إذا اختلفت بكثرة الرّواة» وزيادة الحفظ والمعرفة» 
رقن المهبة من الأمور المعروفة قاين أهل المعرفة بالحذيت)»: 
تنبيه: هذه الوجوه قد تتعارض في حديثٍ واحد؛ فيرجّح بينها كذلك» ويقدَّم ما كان أقوى 
في إفادة ظن الجن في نظر التّاقد» وذلك يختلف من حديث لآخر بحسب القرائن 
والملابسات التي تحتف بالرّواية؛ ولق له قبائط واحد وبل لكل حدق ا ا ٠‏ انظر: 
(الإبهاج) (۲۱۷/۳)» و(النکت) (10/5) للزركشي» و(النکت) (749/1) لابن حجرء 
و(قواعد الترجيح وقرائن العلل) (ص/ 4). 

(*) انظر: (التلخيص) )٤١۹/۲(‏ للجويني. وراجع: (إجماعات الأصوليّين) (ص/78:). 


هه 


| وول شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


المسائل . ومثال ذلك (': 
# أولا: عنوان المسألة: جهر الإمام بالتأمين في الصلاة: 


ورد في هذه المسألة روايتان" مختلفتان؛ تدل إحداهما على أن الإمام 
يجهر بالتأمين ويرفع صوته به في الصلاة» وتدل الأخوي على أنه يخفض 


د ثانياً: الرّوايتان المختلفتان: 

ت 95 ۶٤‏ و 

الرّواية الأولى: رواية سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن 
aN‏ ء 0 1 - 9 ار 7 بك اال 3 م 
عَنْبّس عن وائل بن حجر وټ قال: «کان رَسُول الله يي إذا قرَأ: وك 
آلا لين € [الفاتحة: ۷] قَالَ: آمِينَ» وَرَقَعَ بها صَوْتَهُ)20. 


»٤۳۸ - ٤۳۷/١( انظر أمثلة أخرى في: (رفع اليدين) (ص/557)» و(زاد المعاد)‎ )١( 
.)۳۲۷/۳( و(أعلام الموقعین)‎ (۰ 06 7/۲ 

(۲) انظر ما سبق في: (معالم من منهج الإمام ابن القيّّم في مختلف الحديث) ؛ ففيه التنبيه على 
أن ابن القيّم لا يكتفي فيما يورد من المختلف بما كان الاختلاف فيه بين حديثين» بل يورد 
كذلك ما كان اختلافا بين روايتين في حديث واحد» يجريان مجرى حديثين. 

(۳) أخرجها أحمد (17/91/ح18847)» وأبو داود (كتاب الصلاة: باب التأمين وراء الإمام) 
(؟/1465/ح987)» والترمذي (أبواب الصلاة: باب التأمين) (۲۷/۲/ح۸٤۲).‏ و 
لأبى داود. ولفظ أحمد: «يَمد بها صوته). ونحؤه للترمذي» وقال: «حديث وائل بن حجر 
ق حسن». وصحّحه ابن القيّم في (الأعلام) (/00””), والحافظ في (التلخيص) 
(۷۲/۲). ورجاله ثقات» عدا حجر فلاصدوق»؛ كما في (التقريب) »)١١514(‏ وقال 
الذهبي فى (الكاشف) :)40٠0(‏ «ثقة). وهو الأقرب ؛ فإني لم أجد في ترجمته في (تهذيب 
التهذيب) (۱۸۸/۲) ما يوجب إنزاله إلى مرتبة صدوق » بل إِنّ الحافظ قال - بعد أن حكى 
توثيقه عن ابن معين والخطيب -: «وصحّح الدارقطنيٌ وغيرّه حديئّه». ولهذا قال الحافظ= 


ه١‎ 
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اروا ر كيه طن ا اين كهيل كن خط ان الع 
IGG Dy‏ 
قال : 


0 
2 ay Td 


0 
ر 9 لاد E | e‏ ألا 
آمينَ . وَأخمی بها وه ..( الحديت0) 


چ مُعْلْطاي (51لاه) في (إكمال تهذيب الكمال) :)۷/٤(‏ «ولمًا ذكر الدارقطني رواية سفيان 
صحّحهاء فإنّه عَلِم أن حال حجر الثقة) . تعم! حكى مُغُلطاي عن أبي الحسن ابن القطان 
- وكلامه في (بيان الوّهّم والإيهام) )۳۷٤/۳(‏ - تضعيفه للحديث» وأته قال عن حُجْر: «لا 
تحرف الا و ابن القيّم في (تهذيب السنن) (144/1). ولا يخفى أن من عرّفه ابن 
من وغثرة من الا ئة + لا تضره أن نجهل اله أب الجن اين القطان ؛ ولهذا رد قول ابن 
القطان ابن اليلق في (البدر المنير) ›)٥۸۳ ›۰٥۷۸/۳(‏ والحافظ في (التلخيص) 
(؟/07)؛ فقال: ال ابن القطان بحُجْر بن عَنبّس» وأته لا يُعرّف» وأخطأ في ذلك › 
بل هو ثقةٌ معروق». وعليه فلا يصح تضعيفه للحديث» وإن وافقه عليه ابن القيّم ؛ فالظاهر 
أته تراجع عنه؛ لأن (الأعلام) متأخر في التأليف عن (التهذيب). انظر: مقدّمة تحقيق 
(الأعلام) (ص/۲۸). والله أعلم. 

)١(‏ أخرجها أحمد (57/81١/ح18804)‏ حدّثنا محمّد بن جعفر ‏ غندر -» والثّرمذِيٌ (أبواب 
الصلاة: باب التأمين) (۲۷/۲/تحت ح۸٤۲)‏ عن شعبة معلقاً . وقال - ونحوه في (علله 
الكبير) (ص/1۸)» ومعناه في (التاريخ الک (78/6) د: سمت مدا ت يعنى: الإمام 
البخاري - يقول: a E aT‏ 
هذا الحديث»» ثم قال: «وقال: (وخمّض بها صوته) » وإتما هو: (ومد بها صوته)). وبتخطئة 
شعبة جرم مسلمٌ في (التمييز) (ص/10). ثم قال الترمذي: «وسألت أبا زرعة عن هذا 
الحديث؟ فقال: حديث سفيان في هذا أصحّ من حديث شعبة. قال: وروى العلاء بن صالح 
الأسديٌ عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان»). ثمّ أسند متابعته (۲۸/۲/ح۹٤۲)»‏ وهي 
عند أبي داود (140/7/ح987) أيضاً. وسمّاه (عليَ بن صالح) » وهو وَهَم ؛ كما في (تهذيب 
الكمال) (01/77). والعلاء «(صدوق له أوهام» ؛ كما في (التقريب) (417 017)» وهو هنا 
متابع ؛ فلا يخشى من أوهامه, ولهذا احتجّ أبو زرعة بمتابعته. وقال الإمام الدارقطنوتُ في 
(السنن) (178/7/ح17170) - عن حديث شعبة» بعد أن صح حديث سفيان _:= 
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بد ثالشا: وجه الاختلاف بين الروابتين 


وجه الاختلاف بين الرّوايتين: أن الرواية EET‏ الستة أن 
يجهر الإمام ويرفع صوته بالتأمين بعد قراءة الفاتحة » والرّواية الانية تدل على 
أندالة اه E‏ 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن الق - بعد أن ذكر الرٌوايتين الع ee‏ نا 


عن الترمذي والدارقطني _ : «وقال البيهقئ: لا أعلم اختلاقا ب بين أهل العلم 
بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان. وقال يحيى بن 
سعيد: ليس أحد أحبٌ إلىّ من شعبة» ولا يعدله عندي أحدٌء وإذا خالفه 
سقيان ل بقول سفيان. وقال شعبة: سفيان أحفظ ف فهذا ترجیح 


= «ويقال إته وَهِم فيه ؛ لأنّ سفيان الثوريّ ومحمّد بن سلمة بن كُهَيل وغيرهما رووه عن سلمة 
فقالوا: (ورفع صوته بآمين)» وهو الصواب». ومتابعة محمد بن سلمة عند الطبراني 
(۲۲/٥٤/ح۱۱۳).‏ وهو وإن كان ضعيفاً ‏ كما في ترجمته من (الميزان) (/2)078 
و(اللسان) 507/9 )١‏ - إلا أنه (تعتبّر به» - كما في (سؤالاات البرقاني للدارقطني) 
(ص/57١)‏ -. ولهذا قال الحافظ في (التلخيص) (7176/7): «وقد رجّحت رواية سفيان 
بمتابعة اثنين لهء بخلاف شعبة ؛ فلذلك جرم الثقاد بأن روايته أصحٌ»). كما اتفقوا على خطأ 
شعبة في هذا الحديث ؛ قال أبو بكر البيهقيٌ في (المعرفة) (؟/741): «وقد أجمع الحفاظ: 
محمّد بن إسماعيل البخاري وغيره على أنه يعني: شعبة ‏ أخطأ في ذلك». 
وانظر للمزيد: (التحقيق) )709/١(‏ لابن الجوزي»› و(خلاصة الأحكام) )*81/1١(‏ 
للتروي » و(التنقيح) )3٠١/7(‏ لابن عبد الهادي» و(التنقيح) (101/1) للذهبي» و(نصب 
الراية) )19/١(‏ للزّيلعي. 

(1) كلام البيهقيّ في (الخلافيات) (۳۱۸/۲ - ۳۱۹) - وذكر نحوه في: (المعرفة) (۳۹۱/۲) » 
وفيه أقوال الأثمّة مسكدة. وأمّا بهذه السّياقة ؛ ففي (مختصر الخلافيّات) )1٤/۲(‏ لابن رح 


o 
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لرواية سفيان. 


ل . 


و 


(۱) 
(۲) 


و 
وترجيحٌ ثانٍ: وهو متابعة العلاء بن صالح » ومحمّد بن سلمة بن كهيل 


بوفاق الثوري في متنه. فقد اختلف على شعبة كما ترى » قال البيهقي: 


الإشبيلئ. والظاهر أن ابن القيّم نقل كلام البيهقيٌ منه. والله أعلم. وانظر لكلام يحيى بن 


نميه ا وغيره في تقديم الثوريٌ على شعبة: (التاريخ الكبير) (97/54)» و(سنن 
الترمذي) /۱۷٤/٥(‏ تحت ح۲۹۰۸)» و(الجرح والتعديل) ›»)٦۳/١(‏ و(تاريخ بغداد) 
(۲۳۳/۱۰)» و(شرح العلل) »)٤۳۳/١(‏ و(تهذيب التهذيب) .)٠١١/٤(‏ 

وقد سبق الكلام عليهما في تخريج رواية شعبة. 

قال البيهقيٌ في (المعرفة) (۳۹۲/۲): «وقد رويناه بإسناد صحيح عن أبي الوليد الطيالسي 
عن شعبة » كما رواه الثوري». وهو في (سننه الكبرى) ٥۸/۲(‏ /ح۲۲۷۸). والطيالسيٌ اسمه: 
هشام بن عبد الملك: «ثقة ثلت» - كما في (التقريب) (7701) » ومن الأثبات من أصحاب 
شعبة ‏ كما في (شرح العلل) )١59/7(‏ -. لكن يرويه عنه إبراهيم بن مرزوق البصري› 
وهو: لاثم عمي قبل موته؛ فكان يخطئ ولا يرجع) ‏ كما في (التقريب) )۲٤۸(‏ -» 
والراوي عنه أبو العبّاس محمّد بن يعقوب الأصمٌ» لم يتبيّن لي هل سمع منه بِأَخَرةٍ أم لا؟ 
وعلى كل فقد خولف إبراهيم في روايته عن أبي الوليد؛ إذ أخرجه الطبرانيٌ 
(5/": /ح۱۰۹) عن معاذ بن المثنّى » والحاكم (۲۵۳/۲/ح۲۹۱۳) من طريق إسماعيل 
بن إسحاق القاضي ؛ كلاهما عن أبي الوليد عن شعبة» بخفض الصوت؛ كما هي رواية 
الثّقات ‏ غندر وغيره - عن شعبة . ومعاذ بن المثْتّى هو العنبريٌ » وثقه الخطيب في (التاريخ) 
)۱۷۳/٠١(‏ وقال الذهبيئٌ في (السّير) (0117/1): «ثقة متقنٌ». وإسماعيل القاضي هو 
الإمام الحافظ المالكئ المشهور» ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) »)٠١۸/۲(‏ 
وال > ننه وى ولا خنك أن ارواتهما أرجح من رواية ابن مرزوق » خاصّة أنها موافقة 
للرّواية المشهورة عن شعبة ؛ فالمحفوظ عن أبي الوليد عن شعبة كرواية الجماعة. وعليه 
فالترجيح الثالث فيه نظ . والله أعلم. 
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«فيحتمل أن يكون تنبّه لذلك ؛ فعاد إلى الصواب فى متنه» وترك ذكر علقمة 
فا 


وترجيحٌ رابعٌ: وهو أن الرّوايتين لو تقاومتا ؛ لكانت رواية الرّفع متضمّنة 
اا اولي ا 


وترجيح خامسٌ: وهو موافقتها وتفسيرها لحديث أب هريرة: «إِذا 

الإمَام فار ِن ل 1 اسر وَالمَاففكة ا 

الملائكة : غفْرَ 2 . 

(۱) انظر: (الخلافيات) »)۳۲١/۲(‏ و(مختصره) .)٠١/۲(‏ وفيهما الوجهان الثاني والثالث . 

(۲) :وهذا الترجيح فيه نظر كذلك ؛ فقد قال عنه العامة السَّهارَنْفُورِيُ في (بذل المجهود في حل 
أبي داود) (770/0): غير سديد؛ فان الرّفع والخفض صفتان متقابلتان للصّوت ؛ فلا زيادة 
في الرّواية التي فيها الرّفع». والله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاريٌ (كتاب الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين) (١/١١٠٠/ح٠۷۸)»‏ ومسلم (كتاب 
الصلاة: باب فضل قول المأموم آمین) )5٠ ۴ ۰٦/۱(‏ ولفظه: «إِذًا 00 الِإِمَام ا 
نه ن راق اميه تام المَلائكة عفر له ما تَقَدَمَ م مِنْ ذنبه». وأخرجه أحمد /١١۲/۱۲(‏ 
¥1۸۷(« وَالتسائوةٌ (كتاب الافتتاح: باب جهر الإمام بآمين) (۳۰۱۳/۲/ ح۳۹٩)»‏ ولفظه: 
«إا قال الإمام: ِالمَنْمبُوب عَكهزك الك آإن 4 [الفاتحة: ۷] كمولوا: آمينَ » فَإِنَّ الْملَائِكَة 
قُولُ: آمِينَ» وإ امام بَقُولُ: آمِينَ» َمَنْ واف امه تأمِينَ الْمَكَائكَو» عفر له ما تقد مِنْ 
ذَنْد . وبه يتبيّن أن رواية ابن القيّم ملقّقة من الرُوايتين» مع تقديم وتأخير واختصار. والله 
أعلم . 
فائدة: قال الحافظ في (الفتح) (14/9؟): «ووجه الدلالة من الحديث: أته لو لم يكن 
التأمي: ن مسموعاً للمأموم لم يعلّم به» وقد علق تأميته بتأمييه. . وأجابوا بأن موضعه معلوم ؛ فلا 

يستازم الجهر به. E‏ ؛ لاحتمال أن بُخل به؛ فلا يستلزم عِلْمّ المأموم به» . فدل على 

أن تأمين المأموم علق على تأمين الإمام المسموع . 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم أ هل 


وترجيح ام وهو ما زوا الحاكمٍ بإسناد صحيح عن أبي هريرة 


قال: «کانَ 117 لله ية إذا فرع مِنْ قِرَاءَةٍ 1 لقرآن رَفَعَ صَوْتَهُ بآمِينَ)1"0 


ولأبي داود بمعناه» وزاد بيانًا فقال: (قَالَ: CRN‏ به الع 


الأولٍ». وفي رواية عنه: «كان الى كَل إذَا قال: عي رِالمَنْبُوب عَلهِرْوَك 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (١/709/ح51)»‏ وابن حبّان (1655/10/ح/2)5787 والدارقطنی 
(۲/٤۱۳/ح٤۱۲۷)»‏ والحاكم (١/755/ح7١8)‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء 
ريدي أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال: أخبرني الزهري 
عن أبي سلمة وسعيد عن أن هريرة به. وقال الدارقطني: هذا إسنادٌ حسنٌ»). وقال 
الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين». ونقل البيهقي 2 (السنن الكبرى) 
(۹۸/۲ /ح۲۲۸۳) حکم الدارقطنی وأقرّه. . ونقل في (الخلافيّات) (۳۲۲/۲) عن الحاكم 
أنه قال: «هذا حديث صحيح) ؛ ولم يتعقبه. . لکن إسحاق ب بن إبراهيم » وهو المعروف بابن 
زبُرِيق: : (صدوقٌ» يهم كثيراً» - كما في (التقريب) (۳۳۰) -» وليس من رجال الشيخين. 
ثمّ إن روايته عن عمرو بن الحارث» وقد قال الإمام النّسائيٌ - كما في (تاريخ دمشق) 
٠/4(‏ لابن عساكر -: «ليس بثقة عن عمرو بن الحارث». وعمرو بن الحارث هو 
الرْبَيدئُ » قال عنه الذهبيئٌ في (الميزان) :)٠١٠/۳(‏ «تفرّد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم 
زبُرِيق ) ومولاة له اسمها علوة؛ فهو غير معروف العدالة. وابن زَِبْرِيق ضعيف». وقال عنه 
الحافظ في (التقريب) (0001): «مقبول». لكن وجدت ابن حبّان قال عنه في (التّقات) 
8 والر واحري ا ال روا ((مستقيم الحديث»). ومقتضى 

هذا أن يكون خبّر حديئّه فوجده موافقاً للثقات. وكان ر ينبغي الأخذ به لولا أن الَهبِيَ 0 
إلى تضعيف هذا التوثيق ؛ فقال في (الكاشف) a‏ «وثق)» ون ابن حبّان قد يطلق 
هذه العبارة على من هو مقبول أو مجهول ؛ كما في (الإمام ابن حبّان ومنهجه في الجرح 
والتعديل) )۲٠٠/۳(‏ لعداب الحمش. وبابن ريق أَعَلَّ الشيخ الألبانيٌ هذا الطريق في 
(السّلسلة الصحيحة) .)577/1١(‏ والله أعلم. 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة: باب التأمين وراء الإمام) (147/7/ح975)», وابن ماجه 
(أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها: باب الجهر بآمين) (؟77/1/ح807) من طريق صفوان- 
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|الفاتحة: ۷]» قال: آمِينّ ) بها صرته وتام دل 0 


م م ل E‏ أحفظ منه »› 
تقلا غا وا هن اله اك اك اهف توفي ذلك الم كات ا 


ذكرها ابن القيّم. 


600 


(۲) 


بن عيسى عن بشر بن رافع عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة پچ قال: كان رَسول الل 
اا إا تلا: لع السَنْعبُوب عَبَهِرْوكا آلآ [الفاتحة: ۷] قَالَ: آمِينَ » حى سمح مَنْ يليه 
من ا الأَوّلِ) . وبشر بن رافع «فقيه ضعيف الحديث» ؛ كما في (التقريب) .)٦۸٥(‏ 
وعامّة المحدثين على تضعيفه ؛ كما في: (إكمال تهذيب الكمال) (۳۹۸/۲). وابن عم أبي 
هريرة » هو أبو عبد الله الدوسي » قيل: اسمه عبد الرحمن بن هضاض ء وقيل: ابن الصامت . 
قال الذهبيٌ في (الميزان) (050/5): «لا يُعرّف»). وقال الحافظ في (التقريب) 
88 )!امول 4 العديك شعن د هذ الطررع أا وا اة وا اا 
(بيان الوهم والإيهام) .)٠٠١/۳(‏ و(نصب الراية) »)۳۷١/١(‏ و(التلخيص الحبير) 
(1۷1/۲). والله أعلم . 

اا البيهقئٌ في (الخلافيّات) (۳۲۲/۲ - ۳۲۳) من طريق عبد الله بن رجاء المُرّنٌ عن 
عبّاد بن إسحاق » عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري عن أبي هريرة به. وعبد الله بن رجاء هو 
المكئ «ثقة » تغيّر حفظه قليلاً) ؛ كما في (التقريب) (۳۳۱۳). وعيّاد بن إسحاق هو: 
عبد الرحمن بن إسحاق المدنيٌ ؛ قال الحافظ في (التقريب) :)۳۸٠١(‏ «(صدوق». لكن 
قال البخاري في (التاريخ الكبير) (704/0): «ربّما وَهِم). ونقل عنه في (تهذيب الكمال) 
)٥۲٤/۱١(‏ قوله: «ليس ممّن يُعتمد على حفظه» إذا خالف من ليس دونه». وقد حر له 
في الصحيح استشهاداً ؛ قال الحاكم ‏ كما في (تهذيب التهذيب) (6/5؟١)‏ -: «لا يحتجّان 
به ولا واحدٌ منهماء وإنما أخرجا له في الشواهد». ومثل هذا لا يحتمل منه ما تفرّد به من 
الربادات ؛ مخالفات لسائر روايات الثقات . وقد تفرد بقوله: «ويأمر بذلك». والله أعلم. 
(أعلام الموقعین) (۳۷۷/۳ - ۳۷۸). وقد نقل بعدها عن البيهقيَ شواهد أخرى لا تخلو 
من مقال. 
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# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هاتين الرّوايتين على ثلاثة 
ا 


الأول: مسلك الجمع: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: الجمع بين الرّوايتين بالحمل على التخيير بين الجهر 
والإسرار بالتأمين. وبه قال بعض المالكيّة”©. 


الوجه الثاني: الجمع على أن «رواية الخفض يُراد بها عدم القَرْع 
الخ ووا ال بمعنى ٍ قولها في زَيْر -00 و يديا 
الروانة السابفة «قال: آمِينَ حَتَّى يُسْمعٌ مَنْ يليه ف لفت الأوّلِ) ٠‏ ذكره 
الكمال ابن الهُمام احتمالاً. 


- الثاني : مسلك النسخ: نسخ رواية الثوري وما ورد في معناها من 
أحاديث في رفع الصوت بالتأمين » برواية شعبة في خفض الصوت به؛ لأن 


)١(‏ انظر لهذه المسالك: (أعلام الموقعين) (070/9”)» و(فتح الباري) »)۲٠٤/۲(‏ و(عمدة 
القاري) (050/7)» و(تحفة الأحوذي) (59/5--34). 

(؟) انظر: (عارضة الأحوذي) (01/5)» و(الذخيرة) (۲۲۲/۲)؛ فقد حكياه عن يحيى بن 
عبد الله بن بُكير (151ه). 

(۳( كذا في الأصل» ولعله محرّف عن: (رَبْرِ ر الصوت ودَبّله) أي: افر يجبعن لدوم لارتفاعه. 
فان من معاني الزَّبْر: المع ٠‏ “أنطة؛ (الصّحاح) (زبر) (11۷/۲)ء و(لسان العرب) (زبر) 
(15/4*). ويحتمل أن يكون المحرّف الثاني وحدّه (ذبله)» والأول على الصواب: (دَير 
الصّوت)؛ أي: الصوت المعتاد. فإن من معاني الاير العادة. انظر: (المحيط في اللغة) 
(زير) (87/9)» و(القاموس المحيط) (زير) (ص/7٠4).‏ 

(:) (شرح فتح القدير) (90/1). 


لو #«لل- شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


ذلك كان في أوَّل الأمر على وجه التعليم . وإليه ذهب الحنفيّة0". 
- الثالث: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: ترجيح رواية رفع الصوت بالتأمين على رواية الخفض ؛ 
ن راوها أحفظ » وقد توبع على راخ وها راه ولآنه: قد حر 
بها العمل من لدن الصحابة 5 بإ فمن بعدهم ؛ فقد صح ذلك عن أبي هريرة 
وأو ال سو غر TS‏ 
وأحهد 4191 :واشييخاق ب اهاري 4 ور حه انق المدزر > وان 


وال وین ا کا 


.)141/۲( للبابرتي ؛ و(مرقاة المفاتيح)‎ )۲۹٥۵/۱( انظر: (العناية شرح الهداية)‎ )١( 

(۲) انظر: (تحفة الأحوذي) .)31١-50/0(‏ وراجع للآثار في المسألة: (مصئّف عبد الرزاق) 
(؟/46 -494/ح 77 - 75760)ء و(ما صح من آثار الصحابة في الفقه) (۲۳۱/۱). 

(۳) انظر: (الاستذكار) ›)٤۷۳/١(‏ و(الذخيرة) (۲۲۲/۲). 

.)۲۹۸/۲( و(المجموع) (۳۷۱/۳)» و(طرح التغريب)‎ »)7١1/107 ۰۱۰۹/۱( انظر: (الآمّ)‎ )٤( 
تنبيه: فرّق الشافعيّة بين القديم والجديد من مذهب الشافعيٌ في تأمين المأموم ؛ فجعلوا الجهر‎ 
مذهبه القديم » والخفض مذهبه الجديد. وبيّن التَوويٌ والعراقييٌ أن الفتوى على القديم. والله‎ 
. أعلم‎ 

(5) انظر: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق) (2»)0140/7 و(مسائل الإمام أحمد) ›٤۷١/١(‏ 
۲ رواية ابنه صالح › و(مسائل الإمام أحمد) (ص/۹٤)‏ لأبي داود» و(الإنصاف) 
(۳۸/۲)» و(المغني) .)٥٩٤/۱(‏ 

(1) انظر: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق) .)٥٤۷/۲(‏ 

(۷) فقد سبق أنه بوب على حديث: (إِذَا ف امام َمنُوا» بقوله: (باب جهر الإمام بالتأمين). 

(۸) انظر: (اللأوسط) (10/7). 

(9) انظر: (التمهيد) (1/9). وعزاه إلى (أهل الحديث) بإطلاق. 
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المبحث الثاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم |* ع ل 


الوجه الثاني : ترجيح رواية خفض الوت وال من على روا :ركم 
الصوت ET‏ توك الجهر بالتأمين مروئ عن عدد من الصحابة ؛ كعمر 
وعليٌ وابن مسعود وار . ولان (آمينَ) دعاءٌ» والأصل فى الدعاء الإخفاء. 
دهت إليه يعض ال انالك > واعفارة ال . 
سادساً: | لمسلك الرّاجح 


المسلك الراجح هو مسلك ترجيح رواية رفع الصوت بالتأمين على 
رواية خفض الصوت به؛ وذلك لما يلى: 


3 ت و . س 0 لا 
١‏ - أنه تعذر الجمع بين الرٌوايتين » ولم يُعرف التاسخ منهما؛ فتعيّ: 
المصيرٌ إلى الترجيح بينهما. 
- أن رواية رفع الصوت بالتأمين أتدتها جملةٌ من المرجّحات» جعلتها 
أقوى”؟ من رواية خفض الصوت به» بخلاف رواية الخفص ؛ فليس معها من 
المرجّحات ما يجعلها تقاوم رواية رفع الصّوت به فضلاً أن ترجّح عليها. 
س نس و ع 
- أن الجمع بالتخيير إنما يكون فيما ثبت فعله على وجهين» واكثر 
ما يقع ذلك في اختلاف التنوع » ولا يكون فيما الثابت فيه أو الصحيح - 
أحد الوجهين » والاختلاف فيه اختلاف تضاد. 





)١(‏ انظر: (بدائع الصنائع) »)۲٠۷/١(‏ و(عمدة القاري) (2»)01/5 و(مرقاة المفاتيح) 
(؟/3595). 

(۲) انظر: (الاستذكار) (417/5/1)» و(المنتقى) (1737/1). 

(۳) نقله عنه ابن بطال في: (شرخ صخيح البخاري) (0/١٠غ).‏ 

(:) ولهذا قال محمد عبد الح الَو الحنفئ في (التعليق الممكد على موطً الإمام محّد) 
:)1٠/۲(‏ «والإنصاف أن الجهرٌ قوئ من حيث الدّليل». 


Of» 


ا الس شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


۽ - أن الجمع بحمل رواية الخفض على عدم القرع العنيف» ورواية 
الجهر على الصوت المعتاد ونحوه: ب ولا بساعد عليه قوله: «وأخقى 
بها صَوْبَه) . فضلاً عن أن عمدته فى التفريق رواية لا تثّت. 


- أن القول بالنّسخ » وأن الجهر كان في أوّل الأمر على جهة التعليم: 

ار و ا ع ٤‏ 5 
مردود ؛ فإن وائل بن حَجْر إنما أسلم في أواخر الأمر. ودعوى كونه للتعليم 
يردها عمل الصحابة وج به ؛ حيث كانوا يجهرون بالتأمين خلف إمامهم7"". 


5 - أن ما رُوي من الآثار عن الصحابة الأبرار ور في خفض الصوت 
بالتأمين لا يصح(". وعلى التسليم بصحَّته ؛ فهو معارّض بالآثار الثابتة عن 
غيرهم من الصحابة في الجهر ؛ فلا ترجيح لبعضها على بعض ٠‏ 


أن«( اس ) نوق كانت ا ف قن الدغاء ا 


ال وكيا عق اوور a E‏ 


م 


الجهر. وإن سلمنا عدم تبعيّتها؛ فأحاديث الجهر بالتأمين تدل على أن 
التأمين مخصوص من هذا الي 0 والله أعلم . 


ee هلام‎ 


.)574/17( انظر: (فتح الباري)‎ )١( 

(؟) انظر: (تحفة الأحوذي) .)٦۸/۲(‏ 

() قال المباركفوري في (الشحفة) (1۱/۲): «ولم ّت عن أحدٍ من الصحابة الإسرار بالتأمين 
بالسند الصحيح»). 

(:) انظر: (المغني) (2)074/1 و(تحفة الأحوذي) .)18/١(‏ 

(5) انظر: (مرعاة المفاتيح) .)١67/9(‏ 


ه*١‎ 


الميحث الثاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | 4 +| 


الرمه الاي 
ترجيح الحديث الأكثر رواةً على الأقلّ رواة 


وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 


2 


* الأمرالأول: تقريرترجيح الحديث الأكثررواةً على الأقلٍ رواة: 
ترجيح الحديث الأكثر ا على الأقلّ ا 7 عندما يرد حديثان 
ظاهرهما الاختلاف» لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما بالآخر» 
وأحد الحديثين رواته أكثر من رواة الحديث ا الحديث الأكثر رواة 
وغل اليك اروا 
وجه الترجيح: أن حديث الجماعة أقوى في الظنٌّ وأبعد عن السو 
واحتمال الغلط والوّهم م أقرث إلى الواحد وَأَبْعِدٌ عن الجماعة » والعدد يط 
وأقوف :إلى الضبوات ؛ فيغلتٌ على الظن صدقهم ؛ ولذلك قال تعالى: "أن 
A E‏ ره +3 ]اولان الطوت ال 
كلما كانت أكثر؛ كانت أغلب على الظنٌّ حتّى ينتهي إلى القطع » وكذلك كثرة 
العدد لزيادتها أن في الرّواية حتى تبلغ التواتر”". 
(1) انظر: (الرّسالة) (ص/ه١١).»‏ و(العدة) »)٠١71/(‏ و(إحكام الفصول) ۷٤۳/۲(‏ - 


+غ/ى). و(اللمع) ( ص/٥ »)٤‏ و(الاعتبار) 2)١1/١(‏ و(التمهید) (۲۰۲/۳)› 
و(المحصول) (0/ه*ه). و(الإحكام) »)756١/5(‏ و(تدريب الراوي) (1680/7).- 





07 


وإلى الترجيح بهذا الوجه ذهب جمهور العلماء من المحدثين 


والأصوليّين7". وبه أخذ الإمام ابن القيّم . 


الأمرالثاني: مثال ترجيح الحديث الأكثررواةً على الأقلّ رواةً: 


استعمل الإمام أبن القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في كثير من 


الال وال لك : 


# أوّلاً: عنوان المسألة: كفارة الفطر فى رمضان: 


000) 


فرع 


ورد ف هذه المسبالة روايتان مختلفتان ظاهراً تدل إحداهما على أن 


وراجع: (المدخل إلى السنن الكبرى) (ص/4۳)؛ فقد استدل البيهقئٌ لهذا الوجه بحديث 


ذي اليدين» وقال: «ففيه دلالة على وقوع الترجيح بكثرة الرّواة) . 

ومع الحنفيّة ‏ كما هو أصلهم في عدم الترجيح بكثرة الأدلة ‏ وبعضمٌ المالكيّة والشَافعيّة 
وابنُ حزم: الترجيجٌ بكثرة الرّواة ؛ وذلك قياساً على الشهادة. وما ذهبوا إليه مرجوح » وضعّفه 
الزيلعيٌ الحنفيئٌ في (نصب الراية) (79/1”) ؛ لبعد احتمال الغلط على العدد الأكثر. وللفرق 
بين الشهادة والرّواية ؛ فإن الشهادة منصوص عليهاء والرواية يدخلها الاجتهاد. والشهادة لا 
يرجّح فيها بالحفظ ؛ فلم يرجّح بالعَدّدء بخلاف الرّواية . انظر: (الإحكام) (۱۹۰/۲) لابن 
حزم » و(الكفاية) (777/1)» و(أصول السرخسي) »)۲٤/۲(‏ و(المستصفى) ›)٤۷۹/۲(‏ 
و(روضة التاظر) (ص/۳۸۷)» و(تقريب الوصول) (ص/2)47 و(بيان المختصر) 
6" و(الإبهاج) (8/ 51 و(مفتاح الوصول) (ص/1۲۸)» و(البحر المحيط) 
(/557)» و(تشنيف المسامع) (740/5)» و(التقييد والإيضاح) (ص/7:5)» و(مرآة 
الأصول) (781/5)» و(تيسير التحرير) »)۱٦۸/۳(‏ و(شرح الكوكب المنیر) (574/5)» 
و(فواتح الرحموت) (۲۱۰/۲)› و(إرشاد الفحول) (؟/5514). 

انظر أمثلة أخرى في: (رفع اليدين) (ص/۱۹۳)» و(أحكام أهل الذَّمّة) »)٠٠١١/۲(‏ 
و(أعلام الموقعین) (۳۲۷/۳)» و(زاد المعاد) (7511/1 - ۰۲۱۲ ۰۲۵۱ ٤۳۷‏ ؛ ۲۹/۲ 
۱ ۳۰۲). و(تهذيب السنن) (۰۹۰/۱ ۰۱۲۸ .)٥۰۲ ۰۱٤۸‏ 


orf 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | 


كفارة الفطر في رمضان تجب من الجماع فحسب » وتكون على الترتيب الوارد 
فى ادوه ودل ال غر عن أن اة الفظر افق رففان با باط افيه 
مطلقاً: وتكون على التخيير . 

# ثانياً: الرّوايتان المختلفتان: 


الرّواية الأولى: رواية سفيان بن عيينة عن الرهري عن حميد بن أبي 
ا ا هريرة ول قال: «جَاءَ َج إلى ك2 ا 
هَلَكْتٌء يَا رَسُولَ اللوء قَالَ: وَمَا أَمْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى مراي في 


و رو 


0 ال عل کید کا یی ۲۹65 :اء :هل تتشي أذ نشو 
م لاء قَالَ: ھل تجد مَا تطعم سِنَّينَ مشكيئًا؟ قال: لاء 


نم خلس 6 e‏ بهذا. ا 
GS‏ ب ان ل بيت بَيْتِ أخوج إِلَبْهِ مِنّاء قَصَحِكَ التي بيا 
ا ال اذَه اة اهلك 


(1) العرّق: ربیل منسوج من نسائج الخُوص . والزّييل: الفة أو الجرّاب أو الوعَاء. والخٌوص 
ا 0 التّخل . الواحدة: و . انظر: (النهاية) (عرق) 5333ظظ0 17 
المحيط) (خوص) (ص/۷۹۸)»› و(زبل) (ص/۱۳۰۳). وراجع للمزيد: (فتح الباري) 
(£ /۱۹۸). 

(۲) قال القاضي عياض في (مشارق الأنوار) (؟/7ه”): «كذا ضيطناه ه في (كتاب مسلم) 
بالف أىة: اق ج غ ا أفقٌ منا؟ وكذا في رواية ابن الحذاء. 
ورواه بعضهم بالضَم» وله وجه» أ ي ا ا دن ا 

(۳) لابتيها: : يعني 5 المدينة . واللابة: الحرّة» وهي: : الأرض ذات الحجارة السود التي لْبسَتها 
لكيرتها. وجمعها: لَابَاتٌ . والمدينة ما بين لابين عَظِِمَتَينِ . انظر: e‏ 

(:) أخرجه البخاری (كتاب الكفارات: باب قوله تعالى: «قذورض الت لک يله ایمیک وأمَدموكك2 
رلم الك | التحريم: ۲ ] متى تجب الكفارة على الغنيّ والفقير؟) ٤/۸(‏ 4 0 2 


or 


—|+ 1 شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


او ع ات عن حمية ون عا من 
بن عوف عن أبي هريرة ڀ4ة: «أَنَّ رَجُلا أفْطَرَ في رَمَصان » نامه سول الله 
ل أن يكفرَ يق رقب أ مام رين متابِعَنِ» أ إطْعَامٍ يسين مشكيناً. 
َقَالَ: لا أَجِدُ 46 خوك الله عله قوق لقره كنال لد تعد زه E‏ 
0 سول الله ما جد أحَداً أَحْوَجَ مي َصحِكَ رَسول الله يل ّى 
يد الخال 3 ل 


oa,‏ رسي قل على أن كارة 
الفطر في رمضان تجب بالجماع فقط » وأنها على الترتيب: العتق » ثم الصيام» 
ثم الإطعام. ورواية مالك تدل على وجوب الكفارة بالفطر في رمضان مطلقاً » 
وأنها على التخيير في خصالها. 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم - بعد أن ساق كلام الدّارقطني الطويل فى ذكر 
اختلاف الرُواة على الزُهريٌ في هذا الحديث» وأن رواة تقييد الفطر بالجماع , 
والترتيب فى خصال الكفارة أكثر(2 -: «ولا ريب أن الزهريّ حدَّث به هكذا 


= ومسلم (كتاب الصّيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم) (؟/171/ 
ح1111). واللفظ لمسلم . 

.)1١ ح57‎ /٤۲۳/۳( أخرجه مالك في (الموطأ)‎ )١( 

(۲) انظر: (العلل) )٠٥١١/١(‏ ا ذكر أنه رؤاه:بهذا الأستاد كرؤاية الموطأة يحت بن سد 
الأنصاري » وابن ريج » وأبو ازن وقلع بن سايماة + وعمويى مان انوي عي الات 


oo 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم + ل 


وهكذا على الوجهين » وكلاهما E‏ كان هكذا فرواية 
الترتيب المصرّحة بذكر الجماع أولى لوجوه: 


أحدها: أن رواتها أكثرء وإذا قدّر التعارض رجّحنا برواية الأكثر 


اتفاقاً"» وفي الشهادة بخلاف معروف. 


(000) 


بن أبي بكر» ويزيد بن عياض » وشِبْل بن عبّاد. وذكر غيرهم ممّن اختلف عليه. ثم قال: 
:)١١١/5(‏ «ورواه عن الزهري أكثر منهم عَددًا بهذا الإسناد. وقالوا أن فِطْرّه كان 
بجماع » وأن لنب َة أمره أن يُعتق » فإن لم يجد صام» فإن لم يستطع أَطعَم. منهم: عراك 
بن مالك » ويونس بن يزيد » وعُقيل بن خالد» وشعَيب بن أبي حمزة» ومعمّر» وإبراهيم بن 
سعد » ومحمّد بن أبي عتيق » واللّيث بن سعد» والتُعمان بن راشد» والأوزاعي > والحجّاج 
بن أرطاة». وإلى ترجيح رواية الجماعة أو الأكثر ذهب البيهقئ في (السئن الكبرى) 
»۲۲٤/ ٤(‏ ١۲۲)؛‏ حيث قال: «واتفقت رواية جماعتهم ورواية من سمّيناهم في الباب قبله 
على أن فطر الرجل وقع بجماع» وأن النبيّ ية أمر بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي 
الترتيب... ورواية الجماعة عن الزهري مقيّدة بالوطء» ناقلة للفظ صاحب الشرع = أولى 
بالقبول ؛ لزيادة حفظهم » وأدائهم الحديث على وجهه). وأمَا الإمام أحمد فرجّحها من وجي 
آخر؛ حيث قال بعد أن ذكر رواية ابن عيينة ومّن وافقه ؛ كما في (المسائل) (ص/۱۹۰) 
رواية عبد الله -: «والحيطة عندي فيما قال هؤلاء. وأمًا مالك وابن جريج فحافظان» ابن 
جريج سمعه من الزهريّ سماع (كذا)» يقول: حدّئنا ابن شهاب. مالك وابن جريج 
مستثنيان» ؛ كذا في طبعة الشاويش» وفي طبعة المهنّا (507/7): «مستثبتان»). وهو أقرب 
إلى السّياق. والله أعلم. ورجّحها الإمام البخاري بوج آخر؛ فقال في (التاريخ الأوسط) 
9 بعك أن ذكر ووابة يجين بن 'سعيد» وآشاز إلى رؤانة مالك '#اوقال فع 
ويونس وشعيب وإبراهيم بن سعد وابن عيينة وابن أبي عتيق والأوزاعيٌ: (وقعت بأهلي » 
فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا!). وحديث هؤلاء أبيّن». وسيأتي بيان مراده. 

المقصود اتّفاق أهل الحديث كما سبق في: (ترجيح حديث الأحفظ على من دونه)» وإِلَا 
فالمسألة خلافيّة كما تقدّم قريبًا في تقرير هذا الوجه. 


(؟) لعل الصواب: (خلاف). انظر: حاشية محقق (تهذيب السئن). 


0o۳٦ 


| وول شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


التاق أن رروانية N OL N‏ 
وحكوا لفظ النبي 44 . وأمّا رواة التخيير فلم يفسّروا بماذا أفطر؟ ولا حَکوا 
أن ذلك لفظ رسول الله ية » ولا من لَفْظ صاحب القصّةء ولا حَكَوْا أيضاً 
نظ الرسول الله مي في الكفارة. فكيف تقدَّم روايتهم على :رؤابة من دک 
لفظ رسول الله مَك في الترتيب» ولفظ الراوي في خبره عن نفسه بقوله: 
(وقعت على أهلي في رمضان) ؟! 


الثالث: أن هذا صريح » وقوله: (أفطر) مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر» 
وقد فسّرته الرّواية الأخرى ؛ بأن فطرّه كان بجماع ؛ فتعيّن الأخذ به. 


الرابع: أن حرف (أو) وإن كان ظاهراً في التخيير » فليس بنص فيه. 
وقوله: (هل تستطيع كذا؟ هل تستطيع كذا؟) صريح في الترتيب؛ فإنه لم 
يجرّز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عمًا قبله» مع أنّه صريح 
لظ صاحب الشرع » وقوله: (فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم) لم يحك فيه 


سق سم 
هه 


لفظه . 

الخامين” أن الأخد يحدتت الترزتيب مَتَضَكق العمل بالتحديك الاح 
لاله نفسرة و المراد منه )6 والعمل بحديث التخيير لا يتضمّن العمل 
خت ال تول رتت أن العمل بالتصيق اول 

السادس: آنا قد رأينا صاحب الشرع جل نظير هذه الكفارة سواء على 
الترتيب» وهى كفارة الظهارء وَحُكُمُ التّظير حُكُمٌ نظيره. ولا ريب أن إلحاق 
كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل أولى وأشبه من إلحاقها 


oV 


الملبحث التّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | هل 


بكفارة اليمين)2©. 


فالإمام ابن القيّم رجّح بين الرّوايتين ين المختلفتين في هذه المسألة بتقديم 
رواية سفيان في تقييد الفطر بالجماع والترتيب في الكفارة» على رواية مالك 
بإطلاق الفطر والتخيير في الكفارة = بوجوه من الترجيح ؛ منها كون رواتها 
وكون العمل بها يتضمّن العمل برواية مالك» لا العكس » وكونها أولى في 
القياس وأشبه . 
# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هاتين الرٌوايتين على مسلكين': 

الأوؤّل: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 

الوجه الأؤل: : الجمع 1 إحدى الرُوايتين إلى الأخرى بتفسير المبهم» 
وتبيين المجمل ؛ فتحمل رواية مالك المبهمة أو المطلقة: (أفطر) » على رواية 
سفيان المفسّرة أو المقيّدة للفطر بالجماع . وتحمل روايته المجملة فى التخيير 
في خصال الكفارة على رواية ابن عيينة المبيّنة في ترتيبها. وإليه ذهب 
الجمهور في المفطر» وذكره النووي في خصال E‏ ل e‏ 
)١(‏ (تهذيب السنن) ۸٤/۲(‏ -860). 
(۲) انظر لهذين المسلكين: (شرح صحيح البخاري) )۷۷/٤(‏ لابن بطال» و(إكمال المعلم) 

(:/لاه؛ 8ه)ء و(تهذيب السنن) (87/1)» و(فتح الباري) (11176/1)» و(عمدة 


القاري) .)۳٤ 271/1١1(‏ 
(۳) انظر: (المجموع) (/74").» و(الإنصاف) (۲۸/۳)» و(المحلى) .)۳۱۳/٤(‏ وراجع := 


o۸ 


| چ ولس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الكمارة وال ي 


الوجه الثّاني: الجمع بحمل الاختلاف في الرّوابتين على تعدد القصة› 
وأنهما قضيّتان؛ إحداهما وقع فيها التخيير» وفي الأخرى وقع الترتيب. ذكره 
ابن ل والقرط أ ET‏ 


الوجه الثالث: الجمع بحمل الترتيب في حديث ابن عيينة على 
الأولويّة » والتخيير فى حديث مالك على الجواز. حكاه الحافظ9©. 


الوجه الرّابع: الجمع بحمل (أو) في رأة الك على أنها للتقسيم › 
وليست للتخيير. والتقدير: أمرّ رجلا أن يعتق رقبة» أو يصوم إن عجّز عن 
العتق » أو يطعم إن عجّز عنهما. ذكره النووي . 


- الثاني: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: ترجيح رواية ابن عيينة في تقييد الفطر بالجماع والترتيب 


2 


2 (فتح الباري) (56/:5١)؛‏ فإته عزاه للجمهور» ولا يصح إلا على اعتبار الظاهرية معهم. 
والله أعلم . 

.)815/7( انظر: (المجموع)‎ )١( 

(۲) انظر: (نظم الفرائد) (ص/17١).‏ 

(۳) انظر: (شرح صحيح البخاري) (4 /۷۷). 

.)1١174/( انظر: (المفهم)‎ )٤( 

(5) انظر: (فتح الباري) ٤(‏ /۱۹۸). فقد حكاه عن اواب ابن أبي صفرة الأندلسة (٥٤ھ).‏ 

15 اتلد (فتح الباري) .)۱٦۸/ ٤(‏ وأشار إليه ابن بطال في (الشرح) ٤(‏ /۷۷) تفريعاً على تعدّد 
ال فال "اجون أن كون أو هر تة قد نحط لقعا من الرسول في مرّّتين ؛ فرواه مر 
عن ان و على افر ا الجزاز كن اق أو الت إلى كدير ال 

(۷) انظر: (المنهاج) (۲۲۷/۷). وراجع: (فتح الباري) (/118). 
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المبحث النّاني: شروط التَّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم |* دل 


في الكفارة» على رواية مالك في إطلاق الفطر والتخبير في الكفارة. لأن 
رواتها أكثر ‏ رواها ثلاثون نفساً أو أزيد(© -. ولان راويها حكى لفظ القصة 
على وها مولآن التزينئ: زناد ةوالتل ارا بالف وان لاد ينها 
اجو اله دهت الجفهور في تب خضال U‏ وهو الذي 
رجّحه ابن القَيّم مطلقاً. 


الوجه التاني: ترجيح رواية مالك في إطلاق الفطر والتخيير في الكفارة » 
على رواية سفيان في تقييد الفطر بالجماع والترتيب في الكفارة. تقديماً للعموم 
في قوله: (أفطر). ولان غير الجماع من المفطرات - كالأكل ونحوه - 
كالجماع ؛ بجامع ما فيهما من انتهاك حرمة الصوه”©. ولأن (أو) موضوعة 
للتخيير» وقوله في رواية ابن عيينة: (هل تستطيع ؟) ليس بنصٌ ولا ظاهرٍ في 
الترتيب » وإنّما يقتضي البداية بالأولى » وهو محتمل التخيير”"2. وقياساً على 
كفارة اليمين. وإليه ذهب الحنفيّة في إطلاق ش53ط' 


.)1717//5( انظر: (فتح الباري)‎ )١( 

(۲) انظر: (شرح صحيح البخاري) (717/5)» و(المغني) (77/7)» و(التوضيح) (1717//17) 
لابن الملقن. 

(۳) انظر: (تبيين الحقائق) »)7578/١(‏ و(المجموع) (755/7)» و(الإنصاف) (۲۲۸/۳)» 
و(المحلى) .)۳۲۸/٤(‏ وراجع: (فتح الباري) (171/5). 

.)٠٠۳/۲( و(القبس)‎ »)١77/1/( انظر: (إكمال المعلم) (04/5). وراجع: (التمهيد)‎ )٤( 

(5) انظر: (التمهيد) (۱۷۲/۷)» و(عارضة الأحوذي) »)۲١۳١/۳(‏ و(إكمال المعلم) (8 /07)» 
و(المنتقى) (؟/07). 

(1) انظر: (إكمال المعلم) (51//4)» و(المفهم) (۱۷۳/۳). وراجع: (القبس) ›»)٤4۹4/۲(‏ 
و(الذخيرة) .)٥۲۹/۲(‏ 

(۷) انظر: (المغني) (/5)» و(الذخيرة) (077/17). 


0٠ 


ا # واس شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 
انما واا مه وأحمد في رواية في التخيير في الكفارة. 
جد سادسا: المسلك الرراجح: 


المقيد» والمجمل على المبيّن ؛ وذلك لما يلى: 


١‏ - أن في الجمع إعمالاً لكلا الرّوايتين » وإعمالهما جميعاً أولى من 
اعمال ا ا 


ودب أن الروايتين ثابتتان» محفوظتان عن الزُهريّ ‏ كما ذكر ابن 
القيّم -» والجمع بينهما ممكن» ومتى أمكن الجمع ؛ وجب الأخل به. 


"بج أن- القصة وا ورا توراه ویک ا دی 
الرّوايتين فيها على الأخرى » وردّها إليها ؛ بحمل المطلق على المقيّد ؛ فيحمل 
قوله: (أفطر) على أنه أفطر في رمضان بجماع. وبحمل الإجمال الواقع في 
رواية التخيير على البيان الوارد في رواية الترتيب؛ وإليه أشار الإمام 


.)۳۲۸/۱( انظر: (بدائع الصنائع) (؟48/1)» و(تبيين الحقائق)‎ )١( 

(۲) انظر: (الاستذكار) (711/8)» و(إكمال المعلم) »٥۷/٤(‏ 08)» و(المنتقى) (257/7 
٠)٠٤‏ و(الذخيرة) (۱۷/۲» .)٥۲١‏ والمشهور في المذهب: التخيير في خضال الكفازة) 
والإطعام أفضل . 

(۳) انظر: (المغني) (/77)» و(الإنصاف) (۲۲۸/۳). 

(:) انظر: (فتح الباري) .)١176/5(‏ 

(د) انظر: (كشف المشكل) (797/8)» و(فتح الباري) (176/5). 

() انظر معناه في: (المحلى) ٤(‏ /۳۱۷). 


6:١ 


المبحث التّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | دل 


البخاري بقوله عن رواية سفيان ومّن وافقه: 0 


٤‏ - أن الإمام ابن القيّم أشار إلى إمكان الجمع بين الرّوايتين في الوجه 
الغالث بقوله: «وقوله: (أفطر) مجمّل لم يذكر فيه بماذا أفطرء وقد فسّرته 
الرّواية الأخرى ؛ بأنّ فطرّه كان بجماع». وفي الوجه الخامس بقوله: «أن 
الأخز بحديث الترتيب متضمنٌ العمل بالحديث أا انه روي 
المراد.منه: ...ولا رنب أن العمل بالتصين أولى»: 

ه - أن الجمع ال عل د ا بيسن أن ال وا 
والمخرّج محد» والأصل عدم التعدّد. 


ا الجمع بحمل الترتيب في حديث ابن عيينة على الأولويّة: لا 
يتوصّل إليه إلا بالتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره» والجمع الذي لا تأويل 
فيه أولى. 

۷ أن الجمع بحمل (أو) في رواية مالك على أَنّْها للتقسيم » وليست 
للتخيير: لا يخالف الجمع الذي اخترناه؛ ولهذا قال التّوويٌ بعد أن أبداه: 


«وتبيّته الرّوايات الباقية)20©. 


أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع » وحيث قد أمكن 
الجمع بين الرّوايتين؛ فلا ترجيح . 


)000 وذكر نحوه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (؟/500). 
(؟) انظر: (فتح الباري) (٤/۸٦۱)ء‏ و(عمدة القاري) (۳۱/۱۱»› 84). 
(۳) (المنهاج) (۲۲۷/۷). 





o۲ 


| 4 © سسس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


-أن رواة الرواية المقيّدة وإن كانوا أكثر» له نوالا المنطلقة 
| 0 ل 0 فى 7 
35 ا ولهذا جرم ابن القيم بان الحديث محفوظ من الروايتين . 


وا ن التوقيق ا 


1ت أن سائر مرجحات رواية ابن غيينة تود الجمع ,الذى اخترتاه؛ 
لآن المقتد الذئ تحبلا المطلق عليه والفتية الذئ حا المجفمل عليه هن" 
لفظ صاحب القصّةء الذي فيه زيادة الترتيب» والعمل به أحوط . 


١‏ - أن دعوى العموم في مثل قوله: (أفطر) ضعيفة عند أهل 
الأصول”" ؛ لأن الواقعة من حكايات الأعيان0". وأما اللفظ فهو مطلق في 


رواية » ومقيّد في أخرى ؛ فتعيّن حمل المطلق على المقيّد. 


١‏ - أن الفرق بين انتهاك حرمة الشهر بالجماع وانتهاكها بالأكل وغيره 
مر الفط ات طا ب لان ادى يه اكد و الاج ل اال عر عه ا 
ولهذا يجب به الحد إذا كان محرّماًء ويختص بإفساد الحجٌّ دون سائر 
محظوراته*2. وقد أجمعوا على أن المستقيء عمداً إِنّما عليه القضاء » وليس 


(۱) انظر معناه في: (التوضيح) (۲۹۷/۱۳). 

(۲) انظر: (إكمال المعلم) .)٥۸/٤(‏ 

(۳) انظر: (عارضة الأحوذي) .)۲١٠/۳(‏ وراجع لضعف دعوى العموم في حكايات الأعيان 
عند الأصوليّين: (قواطع الأدلة) »)۲٠٠/١(‏ و(المسوّدة) (ص/4۸)ء و(الموافقات) 
(8/4)» و(البحر المحيط) »)۳١٠٤/۲(‏ و(حاشية العطار) .)٤۲/۲(‏ 

.)494/57( انظر: (مرعاة المفاتيح)‎ )٤( 

(5) انظر: (المغني) (77/9). 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم إل 


عليه الكفارة(" ؛ ولهذا فلا يصح إلحاق غير الجماع بالجماع . 


2 
3 


كانه لايد أن قرلة: (هل تستطيع ؟) ليس نصا ولا ظاهراً في 
اللوكيوبة لآن لقره كلق رونت اله اعمال اوقا مق آمن يعد عد 
وتعدر اناع رة وهر م فر اتان وخرت الح اله فيرزل 
منزلة ارط لشم ؛ فلا يكون فيه تخیر 0). 

٤١‏ - أن (أو) في رواية مالك تحتمل التخيير وتحتمل التفصيل أو 
التة لتقسيم ؛ فلا يرد ظاهر رواية ا 

٠‏ - أن تغليظ الكفارة في الإفطار في رمضان ظاهر كتغليظها في 
الظهار؛ ولهذا فإلحاق كفارته بكقارة الظهار في الترتيب أولى وأشبه من 
إلحاقها بكفارة اليمين في التخيير ؛ كما ذكر ابن القيّم . والله أعلم. 


ee: هلام‎ 





(۱) انظر: (التمهيد) (۱۷۲/۷). 
(؟) انظر: (عارضة الأحوذي) »)55١/(‏ و(فتح الباري) (17137/4). 
(۳) انظر: (القبس) (5949/7)» و(المسالك) .)1١91//4(‏ 


2: 


|+ ول شروط الدَّ . :بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الومه الئااك 
ترجيح حديث الأخصّ بالراوي والأكثر ملازمة له على غيره 
ORE -‏ ` 


وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 


6 الأمرالأول: تقريرترجيح حديث الأخصّ بالراوي والأكثر ملازمة له 
على غيره: 

ترجيح حديث الأخصٌ بالراوي و ازم اله غل غر کون 
عندما يرد حديثان ظاهرهما الاختلاف» لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ 
أحدهما بالآخحرء وراوي أحد الحديئين أخص بمن روى عنة وأكثر ملازمة له 
من راوي الحديث الآخر؛ فان حديث الأخص والملازم يِقدّم على حديث 
غيره . 

وجه الترجيح: أن طول الصحبة يورث المعرفة بأحوال المصحوب», 
وما يعتريه من نشاط وفتور » وله زيادة تأثير في العلم بالشيخ والضبط لحديثه» 
والإحاطة بروايته وما يُداخلها من خلل ووَهّم؛ فيقوى به الظنٌء ويصحٌ به 
الترجيح 

رفا ارجام ارج دو كيه نين العلماء فق الان 





.)٤٤۸/ ٤( و(الإبهاج) (۲۲۱/۳). و(البحر المحيط)‎ )۱۳۷/١( انظر: (الاعتبار)‎ )١( 
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والأصوليّين!". وأخذ به الإمام ابن القيّم ؛ كما سيأتي. 


3 الأمرالثاني: مثال ترجيح حديث الأخصّ بالراوي والأكثر ملازمةً له 
على غيره: 


استعمل الإمام ابن القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في عددٍ مِن 


المسائل. ومثال ذلك7): 


# أوَلاً: عنوان المسألة: عدد ركوعات صلاة الكسوف07) 


ورد فى هذه المسألة روايات عديدة ظاهرها الاختلاف ؛ لاختلافها فى 


عدف 'الركزعاك فى کر رک رو اة 'الكسدرافت ن فاك الزواناك نا 
تقابلت فيها رواية اللأخص بالراوي والملازم له مع رواية من ليس كذلك. 


000) 


(۲( 


(۳) 


انظر : (اللّمع) ( ص/٥ ٤‏ ) » و(تشنيف المسامع) (۳/ ٠‏ 0 ) » و(التقييد والإيضاح) (ص/45 ؟)» 
و(تدريب الراوي) (5557/7)» و(إرشاد الفحول) (7577/7)» والمصادر السَابقة. 

انظر أمثلة أخرى في: (زاد المعاد) (۳۱۸/۱» 2)017/9 و(تهذيب السنن) (١507/1؛‏ 
(TE ۷/۲‏ 

تنبيه: ذكر ابن القيّم هذا الوجه في (زاد المعاد) )04/۲( في سياق ذكر مرججّحات أحد 
القولين المختلفين في مسألة: أين صلَّى النبيئ بلا الظهر يوم النّحر؟ ولكن لم أجل عليه؛ 
لأته اختار القول الآخر في المسألة» وذكر له مرجحاته > وقد صرح بالقول الصحيح عنده في 
(۲۸۳/۲). ولهذا نظائر قد توقع الباحث في الخطأ في عزو الأقوال والوجوه إلى ابن القيّم . 
والصواب أن لا تعزى إليه. وانظر: ما سبق في: (الجمع بحمل المطلق على المقيّد) . 
كسوف الشمس: ذهاب نورها وإظلامها. وكذلك خسوف القمر. وهما من آيات الله تعالى. 
وقد تكرّر في الحديث ذكر الكسوف والخسوف للشمس والقمر ؛ فرواه جماعة فيهما بالكاف »› 
ورواه جماعة فيهما بالخاء» ورواه جماعة في الشمس بالكاف وفي القمر بالخاء. والكثير في 
اللغة: أن يكون الكسوف للشمس »› والخسوف للقمر. انظر: (التهاية) (خسف) »)۳١/۲(‏ 


.)۱۷٤/٤( و(كسف)‎ 


o٦ 


اه للد شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 
0 واا الرّوايتان المختلفتان: 


الروانة الأولى روات عروة عن عائشة رم قالت: «كسَمّت | ا 
02 اس س صان ا ا ي ڪان س 2 0207 2 
عَهد رَسول الله مَك فقام النبيّ 4ة » فصلى بالناس» فأطال القَرَاءَة ثم 
ركع فال الوك ع اذكه وأصقه تأطال الوواف IT‏ 


و ٤‏ 
3 ےہ و 2 04 3 و ص o77‏ 


ثم ركم فاظال الركوع دون رکوعه الال 
م قَامَ» فصتم فى الدَّكْعَةَ الثانية مِثْلَ ذلك ڈ 
لا يَخْسِمَانٍ لِمَوْتِ اح ولا لِحيَاَه » وَلكتَّهُمَا ايان ِن 


دا رَأكُمْ ذَلِكَء قَافْرَعُوا إِلَى الصَّلدة)0©. 


الرواية الثانية: رواية عبيد بن عمير عن عائشة 5م: ان 
صلی ست رَكَعَاتِ د تدا 


)١(‏ أخرجها البخاريٌ (أبواب الكسوف: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته) 
(٠/8/حمه »)3١‏ ومسلم (كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف) (718/5/ح401). 

(؟) أخرجها مسلم (كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف) (771/5/ح401) من طريق قتادة 
عن عطاء عن عبيد بن عمير عنها. وأعلّه ابن عبد البرّ في (التمهيد) )۳٠۷/۳(‏ بعنعنة قتادة» 
ولكن تابعه ابن جريج مصرّحاً بالسماع ؛ كما سيأتي . 
فائدة: قال ابن القيّم في (زاد المعاد)  )018/1(‏ بعد أن ذكر الصفة الصحيحة التي وردت 
في حديث عائشة من رواية عروة» وغيره من الأحاديث -: «فهذا الذي صح عنه بُ من 
مستحواز a‏ حوقه زي عه الد اخها على مقا اخ ؛ منها: : کل ركعة 
بثلاث ركوعات. ومنها: كل ركعة بأربع ركوعات. ومنها: أَنّها كأحدث صلاة صُلَّيت ؛ كل 
ركعة بركوع واحد. ولكنّ كبار الأثمّة لا يصحّحون ذلك؛ كالإمام أحمد والبخاري 
ES‏ اطا 4 وانظر: (الاستذكار »)٤۱۳/۲(‏ و(مجموع الفتاوى) (۱۷/۱۸) 


لابن تيمية. 
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= ورواية الأربع ركوعات: رواها مسلم (كتاب الكسوف: باب من قال: إنه ركع ثمان ركعات 
في أربع ERO E‏ ابن أبى ایت عاك طاريق 
عن ابن عباس و قال: و ا كَمَانِ رَكَمَاتٍ في ازيم 
سَجَدَاتِ) وعلق ابن حجان في (111/9أتحت ج۰۲ ۷۱)» وقال: : اليس بصحيح ؛ لأن حبيباً 
ي الخبر». وأعله البيهقيٌ في (السنن الکبری) (۳۲۷/۳/ح۰٥٥٦)‏ - 
بعد أن بيّن أن الرّوايات في الباب ترجع إلى قصّة واحدة» وأن رواية الجماعة آته صلاها 
ركعتين في كل ركعة ‏ فقال: «وأما محمّد بن إسماعيل البخاري نف فإنه أعرض عن هذه 
الرّوايات التي فيها خلاف رواية الجماعة. وقد روّينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن 
ابن عباس عن البو يي أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان. وحبيب بن أبي ثابت 
بذ انمق لفاك و رفقة كان ا ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس» 
ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به»). وحبيب ذكره الحافظ في المرتبة الثالة من 
(طبقات المدلّسين) (ص/۳۷)» وقال: «يكثر التدليس». ولم يذكر الدُكتور عوّاد الخلف 
- مع تتيعه - في (روايات المدلسين في صحيح مسلم) (ص/18) تصريحاً لحبيب بالسماع 
في هذا الحديث. ورواية عطاء بن يسار أخرجها (البخاري) (أبواب الكسوف: باب صلاة 
الكسوف جماعة) (۳۷/۲/ح۲١٠٠٠)»‏ ومسلم (كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي 
كيد في صلاة الكسوف من أمر الجتة والثار) (777/17/ح407)» ورواية كثير بن عبّاس: 
أخرجها البخاريٌ (أبواب الكسوف: باب خطبة الإمام في الكسوف) »)٠٠١٤١/٠٠/۲(‏ 
ومسلم (كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف) (؟0/5٠517/ح107).‏ 
وأمًا الركوع الواحد: فأصحٌ أحاديثه وأصرحها: ما أخرجه أحمد (710/11/ح2)1877 وأبو 
ذاوة (أنوات صلاة الكسوف: باب من قال يركع ركعتين) (۲/٤۳۹/ح٤۱۱۹)»‏ والتسائيٌ 
(كتاب الكسوف: باب القول في السجود في صلاة الكسوف) (۳۳۱/۳/ح۲٠١٠)‏ من طريق 
عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو @ قال: «انكسَقت اسمس عَلَى َه وَسُولٍ 
للم يله فام رول الل کل للم كد يرن م ركع e‏ مع 
تشد لم سد فلم كذ يكم م وفع ؛ كلم يكذ جد ثم م سَجَدَء فَلَمْ یکذ يَرْقَُ » ثم 
رفم » وَفَعَلَ في الرَّكْعَة الأخزى مكل :لك بج ا ا لأبي داود. وعطاء بن- 
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= السائب ا(صدوق » اختلط) ؛ كما في (التقريب) ›»)٤٥۹۲(‏ لکن قد رواه عنه شعبة ‏ كما 
عند أحمد والتسائيّ -» وحمّاد بن سلمة ‏ كما عند أبي داود -» وهما ممّن سمع منه قبل 
الاختلاط كما فق (الكواكب النيّرات) (ص/2*7, 80”) ؛ ولهذا صحّح الحديث 
الشيخ الألبانيٌ في (صحيح أبي داود) »)٠١ ٤/ ٤(‏ وأشار إلى قصوره أو مخالفته للثابت في 
الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو» وهو ما أخرجه البخاري (أبواب الكسوف: باب طول 
السجود في الكسوف) (87/7/ح١01١3)»‏ ومسلم (كتاب الكسوف: باب ذكر التّداء بصلا 
الكسوف: ا ٠‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ره أنه قال: «لَمَا انْكَسَفَتِ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 
ودي باصا اي كع رول انه که معن ني وء كم ٿا ركع فين 
في سَجْدَةٍ» ٿم جلي عَنِ الشمْس». فهذا هو المحفوظ في حديث عبد الله بن عمرو؛ ورواية 
عطاء ادوا أعلم . 
وأمّا رواية: (كأحدث صلاة) التي أشار إليها ابن القيّم: فأخرجها أحمد /۲٠١/۲٤(‏ 
)2 وأبو داود (أبواب صلاة الكسوف: باب من قال: أربع ركعات) (۳۸۷/۲/ 
ح١۱۱۸)‏ ۰ والتسائی (كتاب الكسوف: باب نوع آخر) (/0٠77/ح7١6١)‏ من طريق أيوب 
عن أبي قلابة عن قبيصة بن مُخارق الهلالي له قال: «الْكَسََتِ د الق كرح رَسُول الله 
ا ٠‏ صلی رَكْعمَْنِ» َأطَالّ فما الْقَِاَة كَنْجَلَتْء فَقَالَ: إن السّمْسَ وَالْقَمَرَ آيََانِ مِنْ آيَاتِ 
ای يُكَوّفُ بها عِبَائَهُ ادا رُم ذلك فَصَلُوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَحمُوهَا م مِنَ المكتوية) ٠‏ وأبو 
قلابة هو عبد الله بن زيد كرحي انه E‏ الحافظ في الطبقة الأول 
من (طبقات ا (ص/۲۱)» وهم من لم يوصف بذلك إلا نادراً. ومع هذا؛ فقد 
اختلف عليه ؛ إذ أخرجه النّسائيٌ (كتاب الكسوف: باب e e‏ 
طريق خالد - وهو الحذاء - عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير ول به. ولهذا أعله الشيخ 
الألبانيٌ بالعلتين ت عل التكارة ؛ فقال في (ضعيف أبي داود) 0 7 «هذا 
إسناد ضعيف ء له علتان: الأولى: عنعنة أبي قلابة ؛ فقد ذُكر بالتدليس. والأخرى: الاضطراب 
عليه في إسناده على وجوه كثيرة ؛ فمرّة قال: عن قبيصة الهلالي. ومرّة قال: عن النعمان بن- 
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د ثالثا: و حه الاختلاف بين الرُوابتين: 


وجه الاختلاف بين الرواشين: أن روائة غروة تدل على أن عدد ركوعات 
صلاة الكسوف: ركوعان في كل ركعة؛ فهي أربع ركعات بأربع سجدات. 
ورواية عبيد بن عمير تدل على أنها ست ركعات في أربع ا 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم - ملخّصاً ومعتمداً ما ذكره البيهقو“ في هذا 
الحديث -: «وقال قتادة: عن عطاء عن عبيد بن عمير عنها: (ست رَكَعَّاتِ فی 
ربع سَجَدَاتِ). فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظنّ والحُسبان لا باليقين7". 


$ f 


= بشير. ومرّة زاد فقال: أو غيره. ومرّة أدخل بينهما رجلاً. وبه آل البيهقيٌ ‏ انظر: (السنن 
الكبرى) (۳۳۲/۳» 84/ ح4 2717 )٦۱۳١‏ - فقال: «هذا مرسل ؛ أبو قلابة لم يسمعه من 
النعمان بن بشيرء إتما رواه عن رجل عن النعمان» وليس فيه هذه اللفظة الآخيرة). يعني: 
قوله: (كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة). قلت: وهي منكرة ؛ لأنّ الأحاديث الصحيحة 
تأمر بالصلاة حتى تنجلي » وهذا يستلزم أن تكون أطول من أطول صلاة مكتوبة - وهي 
الصبح - بأضعاف ES‏ وإلى اضطراب الحديث أشار ابن عبد البرّ في ا 
»)۳١٠٠١/۳(‏ وأما الحافظ فقال في (التلخيص) )٠٠١١/۳(‏ «وصححه ابن عبد البرّء وأعله 
ابن ا حاتم بالانقطاع»» ولم أقف على تصحيحه » ولا على إعلال ابن أبي حاتم . فإن کان 
يعني قول ابن عبد الب في (الاستذكار) :)٤۱۳/۲(‏ «ومن أحسن حديث ذهب إليه 
الكوفُون» ؛ فذلك لا يدل على تصحيحه. والله أعلم. وانظر للمزيد حول هذا الحديث وغيره 
من أحاديث الركوع الواحد: (أعلام الموقعين) »)۳٠٠/۳(‏ و(فتح الباري) (۴۷/۲٠)ء‏ 
و(صفة صلاة التب اة لصلاة الكسوف) (ص/1۲ 2 ۰۷١‏ 24817 494) للألباني. 

)000 كلامه في (معرفة السنن والآثار) .)۱٤١ - ٠٤١/٥(‏ 

(؟) ذلك لأنه جاء في رواية مسلم (كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف) 1۲١/۲(‏ /ح٠٠٩)=‏ 
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وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة وقد ثبت عن عروة وعَمْرة عن عائشة 
1 و و ع تن 

خلافه. وعروة وعمرة اخص بعائشة وا لهااي عن ع وهما 
اثنان ؛ فروايتهما أولى أن تكون هى المحفوظة» . 


فالإمام ابن القيّم رجح بين هاتين الرّوايتين ين المختلفتين ؛ بتقديم رواية 
عروة بن الزّبِير على رواية عُبِيد بن عُمَير؛ لعدّة وجوه؛ منها أن عروة أخص 
بعائشة وألرّمٌ لها من عبيد» فضلاً عن كونه متابعاً بعمرة» ولم بقع في روايته 
شك بخلاف رواية عبيد؛ فكانت رواية عروة هي الراجحة أو المحفوظة , 


ورواية عبيد مرجوحة أو شاذة. 
+ خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هاتين الرّوايتين ‏ وغيرهما من 
الروايات الواردة فى صفة صلاة الكسوف ‏ على ثلاثة مسالك00): 


= من طريق ابن جريج قال: «سمعت عطاء يقول: سمعت عبيد بن عمير يقول: حدّثني هَن 
أصدّق . قال عطاء: حسبته يريد عائشة». 

)١(‏ رواية عمرة بنت عبد الرّحمن عن عائشة: أخرجها البخاري في (أبواب الكسوف: باب صلاة 
الكسوف في المسجد) »)٠٠٠١/۳۸/۲(‏ ومسلم (كتاب الكسوف: باب ذكر عذاب القبر 
في صلاة الكسوف) (7171/5/ح407)» نحو رواية عروة. 

(۲) ولهذا روى ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) )45/١(‏ عن سفيان بن عيينة أنه قال: «أعلم 
الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير » وعمرة بنت عبد الرحمن»). 
وانظر: (تهذيب الكمال) (۱۸/۲۰). 

(۳) (زاد المعاد) (0+9/1). وانظر: (أعلام الموقعین) (۳۲۷/۳). 

)٤(‏ وترجيح رواية من جرم علق وا عن شك ولم يجزم: أحد وجوه الترجيح عند ابن القيّم» 
وسيأتي بعد هذا الوجه. 

(5) انظر لهذه المسالك: (شرح معاني الآثار) (۲۲۷/۱)» و(التمهيد) »)۳٠۲/۳(‏ و(إكمال- 


06١ 


المبحث الثاني: شروط الترجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الامام ابن القيم | ل 


E‏ مسلك الجمع: وذلك على وجوه» نجملها فيما يلي: 


الوجه الأوّل: الجمع بين الرّوايات بالحمل على جواز جميع ما صح 
ل 


فعلها مرات » لا مرة ان 10 وإليه ذهب الطبري 0 بن وم 4 '» وابن 
ال وابن بخان( 8 وابن حزم( 0" وذكره 3 عبد د اله اخ 
وقواه النووي 001 


الوجه الثاني: الجمع بحمل رواية الركوعين في كل ركعة على أنها 
السنّة والأفضل » وغيرها من الرّوايات على الجواز. وإليه ذهب الحنابلة*)ع 
واختاره أبو العبّاس القرطبئ''» وبعض الشافعيّة. 


= المعلم) (/:*”)», و(المنهاج) »)١198/7(‏ و(زاد المعاد) »)٥۷۲/١(‏ و(عمدة القاري) 
.(1T/V «< *۱/ 0)‏ 

.)٥۷۴۳/١( انظر: (زاد المعاد)‎ )١( 

(۲) انظر: (الاستذكار) .)٤٠٥/۲(‏ 

(۳) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (؟/016/ تحت ح مم١١‏ ). 

.)٠٠٤/٥( انظر: (اللأوسط)‎ )٤( 

(5) انظر: (التقاسيم والأنواع) (۲/١۱۱/تحت‏ ح۱۰۲۲). و(1۰۳/۷/ح۷۰۹۰؛ /٦۰٦/۷‏ 
ح0 ۷۰۹). 

() انظر: (المحلّى) مام (TV‏ 

(۷) انظر: (الاستذكار) .)٤۱۳/۲(‏ 

(۸) انظر: (المنهاج) (199/57). 

(9) انظر: (المغني) (2)717/94/7 و(الإنصاف) (۳۱۳/۲). 

)٠١(‏ انظر: (المفهم) (؟/051425601). 

)١1١(‏ انظر: (المجموع) (77/5) للنووي. وذلك في الجمع بين ما رجّحه الشافعي وما رجّحه 
الحنفيّة . 


o0۲ 


e‏ — شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الوجه التالث: الجمع بالحمل على اختلاف أحوال الكسوف طولاً 
وكهرا ر علي بسنت اا ا ا و 
إذا طال الكسوف زاد في عدد الركوعات » أذ قو قال عند الرّكوعات . وإليه 
ذهب إسحاق» والترمذيُ”"2, والخطاب"» وجماعة من الشَافعيّة9), 
واستظهره ابن العربی» وذكره العيني احتمالاً © . 


الوجه الرابع : الجمع بحمل الركوعات المتعدّدة على أن النْبِنَ يل أطال 
الركوع کر زيادة على قدر ركوع سائر الصلوات ؛ فرفع آهل العمنة الأول 
رؤّوسهم E aT‏ من الصفوف 
رؤوسهمء فلمًا رأى آهل الضفت الأول أن البيّ 55 لا يزال اکا وا 
إلى ركوعهم » وتبعهم مَن بعدهم مِن الصفوف » ثم رفع رسول الله اة رأسه 
ورفع معه جميع الصفوف رؤوسهم ؛ فظن من كان خلف الصف الأوّل أن 
التبيّ مي ركع مرّتين؛ فرووا على حسب ما وقع في ظتهم » وإنما ركع ئلا 
ركوغا راخدا ؛ كما تقل بعضن الزواة: ذكزه الطبحاوئ وغيره©) 


(1) انظر: (الأوسط) (07/0). وقال: «ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة». 

(۲) انظر: (سنن الترمذي) (557/17 5 /ح070). 

(۳) انظر: (معالم السنن) (703/1). 

)٤(‏ انظر: (المنهاج) .)۱۹۹/١(‏ وراجع: (إحكام الأحكام) (۲/٤٤۳)ء‏ و(فتح الباري) 
.(o¥/Y)‏ 

(0) انظر: (القبس) .)۳۸١/١(‏ وقال: «وأكثر الرّوايات: أربع ركعات في أربع سجدات ؛ فعليه 
فلبُعوّل) . وراجع: (عارضة الأحوذي) »)5٠/(‏ و(المسالك) (781/7). 

(1) انظر: (شرح سنن أبي داود) .)۲۸/٥(‏ وراجع: (عمدة القاري) (705/0). 

(۷) انظر: (شرح معاني الآثار) »)7”81/1١(‏ و(المبسوط) (1۸/۲)»› و(بدائع الصنائع) 
(۸1/1(. 


oo 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم | ل 


- الثاني: مسلك التسخ: نسخ حديث الرُكوع الواحد في كل ركعة 
لأحاديث الركوعات المتعددة» وأن الزّيادات فى الرُكوع في صلاة الكسوف 
كانت في ابتداء الأمر » ثمّ استقرّت على الصلاة المعهودة. حكاه علاء الدين 
الكانبات 017 عن بعض || 0 


- الثاني: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


الوجه الآول: ترجيح رواية ركوعين في كل ركعة على غيرها من 
الرّوايات ؛ لأنْ أحاديثها أصح » ورواتها أكبر وأكثر وأحفظ وأجلٌ» ولأن فيها 
راد قن ك الصا مج قب ها :نز اليه ذفني الال رالا :> 
وا في اصح الروايعية شيره 6 a a a‏ تفي لز OS O‏ 


› هو: العلامة الفقيه الأصولئ علاء الدين آیو يكرايخ خود جن أحمد الكاسانيٌ » الحنفي‎ )١( 
القت ب(ملك العلماء)» صاحب كتاب (بدائع الصنائع) ؛ الذي شرح فيه (تحفة الفقهاء)‎ 
لشيخه العلاء السمرقندي (0٠5:ه)؛ فَزوّجه ابنته الفقيهة فاطمة ؛ فقيل: «(شرح تحفته›‎ 
)٤۳٤۷/۱۰( وزوّجه ابنته). و سنة: (/48.1هه). انظر: (بغية الطلب في تاريخ حلب)‎ 
لابن العديم » و(تاج التراجم) (ص/۳۲۷).‎ 

(۲) انظر: (بدائع الصنائع) (۲۸۱/۱). 

(*) انظر: (اختلاف الحديث) (ص/۲۷٥)»‏ و(التمهيد) »)۳٠٠١/۳(‏ و(إكمال المعلم) 
(۳۳۰/۳)» و(المنهاج) »)۱۹۹/٩(‏ و(أعلام الموقعین) (۳۲۷/۳). 

)٤(‏ انظر: (شرح صحيح البخاري) )٤۱/۳(‏ لابن بطال» و(الاستذكار) »)٤۱۲/۲(‏ و(المنتقى) 
2/9 ). 

(ه) انظر: (اختلاف الحديث) (ص/077) للشافعي » و(المجموع) (1*/5). 

(1) انظر: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق) (187/17)» و(مسائل الإمام أحمد) (ص/7١٠)‏ رواية 
أبي داود. و(مسائل الإمام أحمد) (۱۰۸/۱) لابن هانۍ » و(كشف المشكل) (۳۲۲/۲)» 
و(المجموع) (۱۸/۱۸) لابن تيميّة» وقال: وروي عنه - يعني : الإمام أحمد ‏ أنه كان- 


:مه 


والكار 4ور لوعي اال e‏ > وابن القيّم . 


الوجه الثاني : ترجيح رواية الركرع الواحد في کل ركعة 0 0 
تعدّد الركوع في كل ركعة؛ لأن أحاديثها أكثرء ولموافقتها هيئة 
لي اك يي ل 
المصير إلى رواية الرُكوع الواحد. وإليه ذهب الحنفيّة. 


سادساً: المسلك الرّاجح 


المسلك الرّاجح هو مسلك ترجيح رواية ركوعين في كل ركعة ؛ وذلك 
لما يلى : 


a‏ بين الرّوايات وعدم إمكان نسخ بعضها ببعض © فتعين 


۲ - أن التبيَ يك إتما صا الكسوف مرَّة واحدة يوم مات ابه إبراهي(*» 


= يجوز ذلك يعني: الثلاث والأربع ركوعات -» قبل أن يتبيّن له ضعف هذه الأحاديث». 

)١(‏ انظر: (علل الترمذي الكبير) (ص/4۷). 

(۲) انظر: (التمهيد) .)٠٠٥/۳(‏ 

(۳) انظر: (المجموع) (۱۸/۱۸). 

)٤(‏ انظر: (شرح معاني الآثار) .)۳۳١/١(‏ و(التجريد) »)٠٠٠٠/۲(‏ و(بدائع الصنائع) 
)»281/١(‏ و(تبيين الحقائق) )١١9/١(‏ للزيلعي » و(شرح فتح القدير) (417//7)» و(عمدة 
القاري) (/50/10). 
تنبيه: يلحظ هنا ترجيح بعض علماء الحنفيّة بالكثرة » مع آنهم لا يرون الترجيح بها من حيث 
الأصل - كما سبق في: (ترجيح الحديث الأكثر رواة على الأقلّ رواة) » وهذا من الاختلاف 
بين التنظير والتطبيق عند بعض العلماء. والله أعلم. 

(5) انظر: (سنن البيهقي الكبرى) (۳۲۹/۳)» و(مجموع الفتاوى) »)١18/14(‏ و(زاد المعاد) 
»)٥۷۳/۱(‏ و(فتح الباري) (0171//7). 


000 


الملبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | + اس 


وإذا اتحدت القصّة تعيّن الأخذ بالراجح؛ إذ لا يمكن أن يكون صلاها 
على جميع الهيئات والكيفيّات ؛ بل إحدى الهيئات هي الصحيحة » والبقيّة 
خطأ أو وهم 

م أن رواية ركوعين في كل ركعة أحاديثها أكثر وأصح(", ورواتها 
أحفظ وأجل ؛ فكانت أرجح الرّوايات. 


4 - أن الجمع بالحمل على جواز جميع الهيئات على حد سواء» أو 


الثابت هو رواية واحدة؛ فلا يصح الجمع بهذين الوجهين. 


ه - أن الجمع بالحمل على اختلاف الأحوال بحسب طول مدة 
الكسوف وقصرها: فيه نظر"» ويصعب العمل به إن لم يكن متعذراً ؛ وذلك 
لأن طول الكسوف ودوامّه لا يُعلم من أوّل الحال ولا من الركعة الأولى. 
ولأنْ السنّة صلاتها في المسجد» ولا يمكن معرفة ذلك من خلاله ؛ بالنظر 
إلى السماء كلما رفع رأسه من الرّكوع كما قيل”؛». وعلى فرض إمكان حساب 
مدّته مسبقاً في هذا العصر؛ فإن الحساب قد يخطى في وقوع الآية نفسهاء 
(۱) انظر: (نيل الأوطار) (۳۹۰/۳). 

(۲) قال البخاريٌ ‏ كما في (علل الترمذي الكبير) (ص/۹۷) -: «أصح الرّوايات عندي: أربع 
ركعات في أربع سجدات». وقال ابن تيميّة ‏ كما في (المجموع) )١18/14(‏ -: «وقد تواتر 
عنه أنه صلى الكسوف يومئذٍ ركوعين في كل ركعة ؛ كما روى ذلك عنه عائشة وابن عبّاس 
وابن عمرو وغيرهم». وانظر: (159/75) منه. 


(۳) انظر: (المفهم) (055/7). 
(:) انظر: (الاستذكار) »)٤۱۳/۲(‏ و(إكمال المعلم) (۳۳۰/۳ -8"881). 


005 


+ ووا شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


SS 
اون الواقع إتما هو ركوع واحد: فيه نظر لا بخفى ابل عوجي‎ 
ا ظافة ا ولق ا اک و اا الات ما دمن‎ 
oe ا مسي‎ 
» نشة ب الصريح في تعدد ل «تأطال القر اة ركع » فَأَطَالَ الرُكوعَ‎ 
. مان القراءة...» ثم رَكُمَ » فَأَطَالَ الوكوع»‎ 
أن شرط الس معرفة المتقدّم والمتأخّر» وذلك في مسآلتنا متعذر»‎ - 
وخاصّة إذا استحضرنا أن النبيَ ية نما صلى الكسوف مرَّةَ واحدة كما مرّ.‎ 
أن ترجيح رواية لكوع الواحد في كلّ ركعة على روايات التعدّد‎ - ۸ 
غير صحيح ؛ لأن روايات التعدّد ليست مضطربة - كما قيل -» بل منها رواية‎ 
. راجحة» وشرط الاضطراب تساوي الوجوه في القوّة» مع تعذر الترجيح‎ 
زت قدت ن اهدي الروانات وفعت غ إن يعدن الملواك فة عت‎ 
بهيئات وصفات تفارق سائرها؛ كصلاة الخوف والعيدين والجنازة ؛ فلا‎ 
ينكر مخالفة هيئة صلاة الكسوف لسائر الصلوات. والله أعلم.‎ 


ا 4 


oe: No 


.)٠١١/١( وراجع للمزيد: (نخب الأفكار)‎ .)7١07/5( انظر: (عمدة القاري)‎ )١( 
انظر: (شرح صحيح البخاري) )4۱/۳( لابن بطال.‎ )۲( 


/باهعه 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | مچ و اس 


الوه او 
ترجيح حديث من جَرّم بالرواية على مَن شك فيها 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
الأمرالأول: تقريرترجيح حديث مَن جَرّم بالرّواية على من شك فما: 
ترجيح حديث من جَرَم بالرّواية على مَن شك فيها: يكون عندما يرد 
حديثان ظاهرهما الاختلاف »› لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسح 0 
بالآخرء وراوي أحد الحديثين جَرّم بروايته» وراوي الحديث الآخر شك في 
روايته ؛ فان حديث الجازم يقدّم على حديث الشاك المتردد. 
وجه الترجيح: أن حديث الجازم بروايته أوثق في التفس » وأقوى في 
إفادة الظنّ من حديث المتردّد. ولأن «شكٌ الشاك لا يؤثر فى جَرْم الجازم» ؛ 
كما قال ابن الق . 
وهذا الوجه من الترجيح ذكره طائفة من الأصولبين"» وجرى عليه 
عمل الماد المحدثين"» وبه أخذ الإمام ابن القيّم ؛ كما سيأتي. 





.)791/1( (تهذيب السئن)‎ )١( 

2 انظر: (المحصول) (070/0)» و(نفائس الأصول) )۳۷١ ٤/۸(‏ للقرافي» و(نهاية الوصول) 
(۳۹۸/۸). و(نهاية السول) ( ص /۳۸۸). 

(۳) وذلك حين تتساوى الرّوايات في القوّة» أو يكون راوي الجزم أرجح » مع مراعاتهم لكون- 


موه 


—|+ چ و سس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


2 د الأمرالثاني: مثال ترجيح حديث مَن جزم بالرّواية على مَن شك 
ف 


استعمل الإمام اش الف هذه القاعدة من قواعد الترجيح فی بعضص 
المسائل :وهال ذلك : 


2 ولا عنوان المسألة: مد تعريف اللقطة: 

ورد في هذه المسألة حديثان ظاهرهما الاختلاف› يدل أحدهما على 
ال دة ع فت إلا ستة » ويدل الآخر على أن مدة تعريفها ثلاثة أعوام. 
+ ثانياً: الحديثان المختلفان: 


- و 
الحديث الأوّل: حديث زيد بن خالد الجهني وهه قال: «سيّل رَسُول 
ال ية عن اللقطة 7 قال عرفا سَنَةَ ِن لَمْ تَعتَرَفْ , 9 ش*شظ1«ك1/ 


= الرواية الجازمة محفوظة» وليست مما أخطأ فيه بعض الرواة. انظر: (الإرشادات في تقوية 
الأحاديث بالشواهد والمتابعات) (ص/۳۱۷» )۳۲١‏ لطارق عوض الله » و(الشكٌ والومّم 
في الراوي والرواية ‏ الإمام شعبة بن الحجّاج أنموذجاً) (ص/7١١)‏ لعبد الررّاق شاكر. 
وهي رسالة ماجستير بكليّة التربية للعلوم الإنسانية » جامعة تكريت » سنة: (515 ١ه‏ 5١70م).‏ 

(1) والشك في الرّواية لا يخلو إِمَا أن يكون في السّتَد أو في المتن » وقد مضى في الوجه السَابق 
مثاله في السَّندء وهذا مثاله في المتن. 

(۲) انظر أمثلة أخرى في: (زاد المعاد) (١/۳۷٤)ء‏ و(تهذيب السنن) (١/١۳۹)ء‏ و(إغاثة 
اللهفان) .)779/١(‏ 

() اللقطّة: بض اللام وفتح القاف» وهي: اسم المال المَلْقُوط: أي الموجود. والإلتقاط: أن 
يَعْثْر على الشيء من غير قصدٍ وطلب . “رلك جعي عي CS‏ 
فأمَا المال الملقوط ؛ فهو بسكون القاف» والأوّل أكثر وأصح ٠‏ انظر: (النهاية في غريب 
الحديث) (لقط) .)۲٠٤/٤(‏ وانظر للخلاف في ضبط القاف: (تهذيب اللغة) (/)2- 


0٥0۹ 


المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم | هل 


اعرف عِمَاصها» و وکا > ثم كلها > قان جَاءَ صَاحِبهَا ادما إليه200 . 
الحديث الثاني: حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة 

فال الت او بن كش ولق کال ؟ «أخذت 0 مانَة ديتار» فاتك 

ابر بحاي ا و ر آآ وه 4 2 9 مره تل 1 

يك » فقال: عَرفْهَا حَؤْلا . مَعَرَّفْتَهَا حَوْلا » فَلَمْ جذ مَنْ يَعْرفهَاء ثم نيه » فَقَالَ: 

لمكم اموا و ادو امورو E‏ ل ل مز ع حور دسم 

عرفها حَوْلا . را م تيه ثلاثا » ققَال: احْمَظ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا 


5 رمو 
ص اتيته 


وَوكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًا ؛ وإ فَاسْتَمْتِعْ بها O‏ ارود 


A 


بمكة ؛ فقال: لا أدري ثلاثةً أحوالٍ» اخرلا وانغدا. 


و(إصلاح المنطق) (ص/۲۹٤)‏ لابن ا 
)00( العمَاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النَمَقة من جلد أو خِرّة أو غير ذلك. مِن العَفْص: ھی 
التَنوْمْ والعَطَفْ . انظر: (النهاية في غريب الحديث) (عفص) (77/8). 
(۲( الوكاء: الخيط الذي تشد به الصّرّة والكيس ونحوهما . انظر: (النهاية) (وَكا) .)۲۲۲/٠(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب اللقطة: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سئّة ردّها) /١١/«(‏ 
ح7177)؛ ومسلم (کتاب اللقطة) (۰/۴ (۱۷۲۳/۱۳٣‏ واللفظ له. 
(4:) ظاهر هذا أن القائل هو سويد وأنَ الشاك هو أبيٌ وه وإليه يشير قول ابن القيّم في 
(التهذيب) :)۲۷۷/١(‏ «وقد رجع أب بن كعب آخراً إلى عام واحدٍء وترك ما شلك فيه». 
وقد سبقه إليه ابن بطَال في (شرح صحيح البخاري) (/040). والصحيح أن هذا من قول 
شعبة » وأنْ الشَّاكَ هو سلمة ؛ كما بيّنته رواية الطيالسي في (مسنده) ٤٤۷/١(‏ /ح٤١٥٠)‏ عن 
شعبة » وفيها: قال شعبة: فلقيت سلمة بعد هذا فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا». 
وقال الحافظ في (الفتح)  )79/0(‏ بعد أن أورد رواية الطّيالسيٌ -: «وأغرب ابن بطال 
فقال: «الذي سك فيه هو أب بن كعب» والقائل هو سويد بن غفلة»). انتهى . ولم يُصِبٌ في 
ذلك وإن تبعه جماعة منهم المنذريئٌ» بل الشكٌ فيه من أحد رواتهء وهو سلمة ؛ لما استثبئّه 


فيه شعية) . 
(0) أخرجه البخاري (كتاب اللقطة: باب إذا أخبره ن اللقطة بالعلامة دفع |[ إليه) (/ /١١‏ 
ح۲۹٤۲)‏ ومسلم (كتاب اللقطة) (۰/۳ ١80‏ /ح۱۷۲۳). ٠‏ وتابع شعبةٌ سفيان الثوري وزيدٌ- 


لاه 


ءا شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


پڊ اا“ وجه الاختلاف بين الحديثين: 

وجه الاختلاف بين الحديثين: أن الحدية الأول ندل على أن اللقطة 
تعرّف سنة » والحديث الثّانى يدل على أتها تعرّف ثلاثة أعوام. 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القبّم في رفع الاختلاف: 

فال الاما اين آل لا والسئة اة م حة بان مدة التعريف: سئة: 
ووقع في حديث أبيٌ بن كعب المتقدّم: أتها تعرّف ثلاثة أعوام. ووقع الشك 


وفي الأخرى: (عامّين أو ثلاثة)20 ؛ فلم يجزم» والجازم مقذمٌ)7". 
فرجح الإمام ابن القيّم بين هذين الحديثين المختلفين بتقديم حديث 


= بن أبي أنيسة » وخالفهم حماد بن سلمة ؛ فقال في حديثه: (عامّين أو ثلاثة). أخرجها مسلم 
في الباب نفسه» وقال: «وفي حديثهم جميعاً: ثلاثة أحوال» إلا حمّاد بن سلمة؛ فإن في 
حديثه: عامّين أو ثلاثة»). وقال ابن الجوزي في (التحقيق) (۲۳۳/۲): «وهذه الرّوایات لا 
كوا إن كوت علط من رای د هذا أن ا ف سمغت سلمة بن كهيل بعد 
عشر سنين يقول: عرّفها عاماً واحداً». ثم ذكر الاحتمالين الآتيين ذ في الجمع بين الرّوايات. 
وقول شعبة أخرجه مسلم بعد هذا الحديث. وبكونها خطاً جرّم ابنُ حزم في (المحلى) 
٠ (1۱۷/۷)‏ وقال البیهقئ في (السنن الکبری) (95/7١/تحت‏ ح۱۱۸۷۲): «وكأن سلمة كان 
بشكُ فيه» ثم تذكر؛ فجت على عام واحليا . . واستظهره ه الحافظ في (الفتح) (۷۹/۰). 
المرَةَ الواحدة ال الآلباني فى (صحيح أبي داود) (787/0) ؛ فقال: «لكن الراجح 
الحول مرّة واحدة ؛ لأ الراوي شك في الربادة). وتبع ابنَ الجوزي فيما ذكره ا 
في (التنقيح) /۲۳۷) والذهبي في (التنقيح) (10/۲(« والزبلعي في (نصب الراية) 
(t1v/)‏ - نقلاً عن ابن عبد الهادي -؛ إذ نقلوا كلامهء ولم يتعقبوه ٠‏ والله أعلم. 

(۱) أخرجها مسلم (كتاب اللقطة) )0۰ .(\VYTz/‏ 

(۲) (تهذيب السنن) (۲۷۷/۱). 


اكه 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم | ل 


زيد بن خالد ول الل د زوه عل خد بي بن كعب ون الذي 


# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 
اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على مسلكين': 
- الأول: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأول: : الجمع بين الحديثين بحمل حديث أبيّ على مزيد الورع 

عن التصرّف في اللقطة » والمبالغة في التعدّف عنهاء وحديث زيدٍ على الجواز 
رقمل الوا كي ونا و . ذكره القاضي عياض وابن جوري الحو 0 
يي 


ا لمجو لحو مو م 
ينبغي ؛ فلم يكتفب له بالتعريف الأول . ذكره ابن الجوزيٌ احتمالا۵. 


الوجه الثالث: الجمع بين الحديثين بحمل حديث زيدٍ على حاجة 
السائل إليها وضرورته» وحديث أبيّ على استغنائه عنها ؛ فإنّه كان من مياسير 


)١(‏ انظر لهذين المسلكين: (إكمال المعلم) »2٠١/7(‏ و(التحقيق في أحاديث الخلاف) 
(۲۳۳/۲) و(تهذیب السئن) (2)7707/1 و(التوضيح) »)015/١6(‏ و(فتح الباري) 
(/۷۹). 

(۲) انظر: (إكمال المعلم) »)٠١/١(‏ و(التحقيق) (۲۳۳/۲). 

(۳) انظر: (تهذيب السنن) »)۲۷۷/١(‏ و(فتح الباري) (۷۹/۰). 

.)۲۳۳/۲( انظر: (التحقيق)‎ )٤( 


01۲ 


| وول شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الصحابة وهر . ذكره القاض عياض احتمالا"ء وغيره“. 
الثاني: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: : ترجيح حديث زيدٍ الجهني في التعريف ستة على حديث 


لكالا عدي mE‏ ونه ٠‏ وإليه 
ذهب عامّة الفقهاء" » وحكى القاضى EE‏ 5 ا 
ل 0 E - e‏ 


ريد ؛ لانه روي ا 0 u‏ 


.)٠١/١( انظر: (إكمال المعلم)‎ )١( 

(۲) انظر: (تهذيب السنن) (۲۷۷/۱). و(التوضيح) »)017/1١0(‏ و(فتح الباري) (17/9/5). 

(۳) انظر: (معالم السنن) (؟85/5). وقال العينيٌ في (العمدة) :)557/١7(‏ «ونقل الخطابي 
إجماع العلماء فيه»). 

.)٠١/١( انظر: (إكمال المعلم)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: (شرح فبيح البخاري) (د/ه:ه). وقال: «هذا الحديث لم يقل بظاهره أحد من 
أنَمّة الفتوى أن اللقطة تعرّف ثلاثة أعوام... إلا رواية جاءت عن عمر بن الخطاب». 

(0) انظر: (المحلّى) (۱۱۸/۷). 

(۷) انظر: (التحقيق) (۲۳۳/۲). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في (المصتف) (. اك عن ابن جريج قال: قال 
مجاهد: «(وَجَدَ سُفْيَانُ بن عَبْدٍ اللو التمَفيعُ ء عَيْبَةَ فيا مال عَظِيمٌ ؛ َء پا عكر بن الطاب 
2 خورهاه كال عد : هي لَك ٠‏ قَقَالَ: ا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ » لا حَاجَةَ لي ذ فبهاء يري خوج 
يها مي قَالَ: عرفا سه . فَمَعَلَ ٿم جَاءَهُ بهَاء همال ع عُمَرٌ: هي لَك . قَقَالَ مل قَوْلِهِ الأول 
تقال عُمَدُ: عَرَفْهَا سََةُ. َل ُمَّ جَاعهُ بها قال عُمَرٌُ: هي لَكَ . قَقَالَ سيان مل قَوْلِه الأول 
قال عُمَدْ: عَرَفْهَا سَنَةُ. فل ٿم جَاءهُ بها َال عُمَرٌ: هي لَك . كَقَالَ مِكْلَ قَوْلِه الأول كمال 


0 


المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |« ل 


(00 


وحكي عن شواد من الفقهاء. 


7 0 0 0100101010 
الرّواية: الأمر بتعريفها أربع مرّات. وسندها ضعيف ؛ لأن عبد الملك ابن جريج وإن كان 
نه إلا ته 'مدلس رن 'انظر* ”قاف المدلين ‏ ( 0 ولم برح بالسماع عن 
مجاهد» بل قد قال ابن معين ‏ كما في (سؤالات ابن الجنيد) (ص/17١5)‏ -: «لم يسمع 
ابن جريج من مجاهد إلا حرفاً أو حرفين». وجرّم وقيّد في السؤال الذي قبله (ص/١١4)‏ 
فقال: «سمع... حرفاً واحداً في القراءة». وكذا في (تاريخ ابن معين) (/10) للدوري. 
ونقله عنه العلائئٌ في (جامع التحصيل) (ص/۲۲۹)› وقال: «وكذلك قال البرديجي وغيره»). 
ومجاهد يروي عن سفيان بواسطة ابنه الحكم ‏ انظر: (الجرح والتعديل) »)١17/7(‏ و(تهذيب 
الكمال) )٩٥/۷(‏ -» وهو تابعينٌ» اختلف في صحبته» وقال الحافظ في (التقريب) 
:)١1547(‏ «قيل له صحبة » لكن في حديثه اضطراب». انظر للمزيد: (الاستيعاب) (87/1) 
لابن عبد البر» و(التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال) (ص/56١)‏ لمُعْلطايء 
و(الإصابة) .)٥۹۰/۲(‏ وقد خولف فيه مجاهد؛ إذ أخرجه الدارمييٌ (۱۹۹۳/۳/ح۱٤۹٠۲)›‏ 
والتسائيٌ في (السنن الكبرى) (57/8 - ٩۷‏ /ح۹۹۸٥‏ - 51494)» والطحاويٌ في (مشكل 
ا سفيان بن 
عبد الله بن ربيعة التََّفْيٌ: «أنَ سُفْيَانَ ی عبد اله وَجَدَ َي أت بها عُمرَ يْنَ الْحَطَاب قَقَالَ: 
رها سنه ِن عُرِقتْ داك وَل هي لَك لم لتقم تلق كلقي الغا قرافي 
الوم فَذَكَرَهَا لَه َال عُمَرُ: هي لَك قان رَسُولَ الله اة أمر رتا بذَلِكَ › قَالَ: لا حَاجَةَ ِي 
بها فََبَضَهَا عُمَرُ فَجَعَلَهَا في بَيْتِ الْمَالِ)). وهذا «إسناد جِيّد» ؛ كما قال ابن كثير في: (مسند 
الفاروق) (470/05/5). وعاصم (صدوق) كعمرو بن شعيب» وأخوه «مقبول) ؛ كما في 
(التقريب) (09.*. ٠٠٠٠١‏ /001). ورواية الابنين عن أبيهما أولى من رواية مجاهد لو 
ثبتت ؛ فكيف والسند إليه ضعيف. والعَيّة: وعاء يجعل فيه الرّجل نفيس متاعه. والجمع: 
عيّباء وعيّاب» وعيبات. انظر: (جمهرة اللغة) (عيب) ١5/9 ,”59/١(‏ ١٠)ء‏ 
و(الصحاح) (عيب) (۱۹۰/۱). والله أعلم . 

انظر: (الحاوي) (۱۲/۸) للماوردي. 


5ه 


| 3 سسس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


# سادسا: المسلك الراجح: 


لما يلى: 

١‏ - أن شرط الجمع بين الحديثين ثبوت الحديثين ثبوتاً لا شك فيه ؛ 

وحيث إن أحد الحديثين فيه شك ؛ تعيّن المصيرٌ إلى الترجيح . 
¢ ت 2 س _- 

۲ - أن ما ذكر من وجوه الجمع إنما هي مجرّد احتمالات» لم يقترن 
بها ما يقوّيها من القرائن والدّلالات. 

۳ - أن الجمع بحمل حديث أبيّ بن كعب على مزيد الورع: لا يساعد 
عليه تأكيد الأمر بذلك ثلاث مرّات كما في الحديث» مع ما في ذلك من 
المشفة ا لا كن 

٤‏ - أن الجمع بالحمل على أن اللقطة لم يقع تعريفها كما ينبغي: لا 
يخفى بده على مثل أبيٌ وه » مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائه. 

- أن الجمع بحمل حديث زيدٍ على حاجة السائل وضرورته: فيه 
نظر؛ من جهة أن الضرورة والحاجة التي تنزّل منزلتها هما استثناء من الأصل » 
ولا تبنى الأحكام على الاستثناء» وإثما تبنى على الغالب الأعمٌ؛ ولا يصح 
حمل الأوامر في الرٌّوايات العديدة المطلقة عليه. 

5 5 3 
١‏ - أن حديث ابي بن كعب وقع فيه شك › وإذا شك الراوي فيما روى 


.)80/0( انظر: (فتح الباري)‎ )١( 


00 


الملبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |* دل 


سقط المشكوك فيه" ولا يؤخذ إلا بما لم يشاك فيه راويه©؛ فالرّاجح 


۷ - أنه لا يحفظ عن أحد قال بالتعريف ثلاثة أحوال إلا ما روي عن 
غمر وء ولعله لم يتيك غ »بل هو جزماً لا یځ ب كما سبق وقد 
روي عي أن الا تعرّف سئّة مثل قول الجماعة. وهو الثابت المحفوظ 
عنه » والأولى أن يُعمل به ؛ لموافقته الرواية المرفوعة الراجحة. والله أعلم. 


Ges هلام‎ 


)١(‏ انظر: (شرح صحيح البخاري) »)٠٤٥/٦(‏ و(عمدة القاري) (5717/15). وراجع: 
(القبس) .)۹٤۷/۳(‏ 

(۲) انظر: (فتح الباري) .)۸٠/١(‏ وراجع: (المحلى) (۱۱۸/۷). ولهذا جاء في (مسائل الإمام 
أحمد) (۱۹/۳) رواية ابنه صالح: «اللقطة تعرّف سنة. قلت: حديث أبي : ثلا سنن 
قال: هذا يختلف فيه عن سلمة بن کهیل». فقدّم ما لم يختلف فيه على راويه ولم يتردّد فيه» 
عل الكت كلل 

(۳) انظر: (المنهاج) (۲۷/۱۲). 

)٤(‏ انظر: (شرح صحيح البخاري) (0465/5): وراجع للمزيد: (المحلّى) »)0١4/0(‏ و(فتح 
الباري) (/۷4). 


إبي ول شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الومه انامس 
ترجيح حديث من تحمل كبيرا على حديث من تحمل صغيرا 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 


niz 
2. 


د غيراً: 


ترجيح حديث من تحمّل كبيراً على حديث مَن تحمّل صغيراً: يكون 
عندما يرد حديثان ظاهرهما الاختلاف» لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ 
أحدهما بالآخر » وأحد الحديثين راو كيرا يعد البلوغ » والحديث 
الآخر تحمّله راويه صغيراً قبل البلوغ ؛ فإن حديث من تحمّل كبيراً يقدّم على 
حديث من تحمّل صغيراً. 

وجه الترجيح: أن البالغ أفهم للمعاني » وأتقن للألفاظ » وأبعد من غوائل 
اع عرض ا ا ق و ا ی 
ولأنَ الكبير سمع الحديث في حالة لو أخبر به فيها لقبل منه » بخلاف الصغير ؛ 
ولهذا يقدّم حديث الكبير على حديث الصغير» ما لم يُعلم أن الصغير مثله في 
الضبط أو أكثر ضبطأً منه("©. 


=») ٤۲ انظر: (الاعتبار) (۱۳۳/۱)› و(الإحكام) (65/5؟7)» و(شرح تنقيح الفصول) (ص/1‎ )١( 
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وهذا الوجه من الترجيح ذكره حم من الأضوليين) وأورده بعض 
المد وبه أخذ الإمام ابن القيّم . 


6 الأمرالثاني: مثال ترجيح حديث من تحمّل كبيراً على حديث من 


سيأتي مثال هذا الوجه ودراسته فى الوجه الذي بعده؛ فإنّهِ من الأمثلة 


المشت كة: 


هلام دم 


= ول(الإبهاج) »)۲٠٠/۳(‏ و(البحر المحيط) »)٤٤٦/٤(‏ و(إرشاد الفحول) (۲۹۷/۲» 
6 ). 

)١(‏ انظر: (العدة) (0/8؟5١٠),2‏ اللي (ص/ه؛)» و(المسوّدة) (ص/ه0؟), 
و(المحصول) (0577/5)» و(بيان المختصر) .)۳۸١/۳(‏ و(مفتاح الوصول) (ص/٠۲٦)›‏ 
و(تشنيف المسامع) (009/7)» و(التقييد والإيضاح) (ص/57١)»‏ و(مرآة الأصول) 
(81/0”)», و(تدريب الراوي) (2»)7617/7 و(فواتح الرّحَموت) (۲۰۸/۲). 


0۸ 


الومه الساريس 
ترجيح حديث الشاهد للقصّة والمباشر لها على غيره 

وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
# الأمر الأول: تقرير ترجيعح حديث الشاهد للقصّة والمباشرلها على 
غيره ٠‏ 

ترجيح حديث الشاهد للقصّة والمباشر لها على غيره: يكون عندما يرد 
حديثان ظاهرهما الاختلاف» لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما 
بالآخرء وراوي أحد الحديثين شهد القصّة وباشرها بخلاف راوي الحديث 
الآخر؛ فإ حديث الشاهد للقصّة والمباشر لها يقدّم على حديث من لم يشهد 
ال ولم بباشرها. 

وجه الترجيح: أن الماش فة اعرف الال و ات وان ف 
ما بار اشد من الا ج ب ولأنا فد عا أن من لم يحضر التخير نما ك 
عن ره ولا تدرى عتن ول وها بقدم حديثت الشاتد على غر 

وهذا الوجه ذهب إليه الجمهور من الأصوليّين » وذكره المحدثون» وهو 
)١(‏ انظر: (الإحكام) (۱۷۸/۲) لابن حزم» و(الاعتبار) ۱۳٤/١(‏ - 170)» و(روضة التاظر) 

(ص/۳۸۹)» و(الإحكام) »)٠٠۲/٤(‏ و(تشنيف المسامع) (01/۳(. 
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من وجوه الترجيح القليلة التي صحّحها أبو محمّد ابن حزم . وبه أخذ الإمام 
ين اقيم . 

# الأمرالثاني: مثال ترجيح حديث الشاهد للقصّة والمباشرلها على 
غيره : 


استعمل الإمام ابن القيِّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في بعض 


المندائر وهال د 


2 أو لا: عنوان المسألة: هل تزوج النبئُ عط ميمونة وهو مر 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


¢ (۳) 


رو ف ال 0 بتحديقان ان ظاهر دل ادها حل أن 


انظر: (العدة) »)٠١۲٤/۳(‏ واللمة) (ص/٥٤)»‏ و(التمهید) (۲۰۹/۳) للکلوذاني» 


و(بيان المختصر) »)۳۷٦/۳(‏ و(مفتاح الوصول) (ص/٤۲٦)»‏ و(الإبهاج) (۲۲۱/۳)» 
و(البحر المحيط) (2)5:58/5 و(التقييد والإيضاح) (ص/٦٤۲)»‏ و(مرآة الأصول) 
(۳۸۲/۲)» و(تدريب الراوي) (767/7)» و(فواتح الرّحَموت) (۲۰۸/۲)» و(إرشاد 
الفحول) (؟5/5١5).‏ 

تنبيه: مِن العلماء مَن يجعل هذا الوجه والذي يليه وجهاً واحداً؛ وذلك للتقارب بينهماء 
وعليه ندل صنيع الإمام ابن حزم في (الإحكام) (۱۷۸/۲)» والصّواب أنّهما مختلفان. 
وانظر: (مسالك الترجيح التي ردّها ابن حزم) (ص/17١5)‏ لعليّ باروم. وهي رسالة ماجستير 
في شعبة الفقه والأصول. بقسم الدراسات العليا في جامعة أمٌّ القرى» سنة: (411 ١ه‏ - 
۷^( 

انظر مثالا آخر في: (زاد المعاد) (۲۷۳/۲). وسيأتي في (ترجيح المثبت على التافى)؛ إذ 
هر به آلصتق. ۰ 
تنبيه: هذه المسآلة من فروع مسالة: (نكاح المحرم) والّتي هي أكبر من هذه وأوسع » ويتعلّق 
ا الاد ووجوه الجمع والترجيح أكثر مما يتعلق بتلك . وللفرق انظر: (شرح العمدة) 
)١١٠ ۱۹ /۳(‏ لابن تيمية. 
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النبي يك تزوج ميمونة وهو محرم» ودل لاخر على أن النبيّ اة تروّجها 


# ثانياً: الحديثان المختلفان: 


أ 


الحديث الأول: حديث ابن عباس وه: «أن التي بيا روج مَيمُوَة 


كر 


و 

الحديث الثاني: حديث سليمان بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله 
50 3 و د ااه > اہ رمي > ا سے ر ا 1 
ين «أن رَسُولَ الله ب تَرَوّجَ مَيِمُوتة وَهْوَ حَلَالُ وَبَتَى بها وهو حَلال» 
ال ل 
و لرسول فيما بَيتهِمَا) ". 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحج: باب تزويج المحرم) (۳/١٠/ح۱۸۳۷)»‏ ومسلم (كتاب 
التكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته) (1/5١٠/ح١٠51١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (177/10/ح77791)» والترمذي (كتاب الحجّ: باب كراهية تزويج المحرم) 
(۳ ۲۰ح ) من طريق حمّاد بن زيد عن مطر الورّاق عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن 
عن ان وا للترمذي. ومطر (اصدوق » كثير الخطأء وحديئه عن عطاء ضعيف) ؛ 
كما فى (التقريب) (5749). وقال أبو داود ‏ كما في (سؤالات الآجرّي) (۲/١۷=ط‏ . 
ار «ليس هو عندي حبّة . ومطو لا يُقطع به في حديث إذا اختلف». وسليمان بن 
يسار سمع من أبي رافع على الرّاجح ‏ انظر: (بيان الوهّم والإيهام) (2»)077/1 و(تهذيب 
التهذيب) »)۲٠٠١/٤(‏ و(التابعون الثّقات) (ص/017) -. لكن في الحديث علة أخرى» 
وهي أن مطراً خولف في وصله» وإلى ذلك أشار الترمذي بقوله عقب الحديث: «هذا حديث 
حسن » ولا نعلم أحدا أسنده غيرٌ حمّاد بن زيدٍ عن مطر الورّاق عن ربيعة. وروى مالك بن 
أنس عن ربيعة عن يهان ين سباق «أن النبيّ يِه تروّج ميمونة وهو حلال». رواه مالك 
مرسلاً. قال: ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً. وروي عن يزيد ؛ بن الا ص عن 
ميمونة قالت: لاتزوّجني رسول الله ا وهو حلال». ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة». 
وبإعلاله بالإرسال قال الإمام أحمد ‏ كما في (المراسيل) (ص/١8)‏ لابن أبي حاتم »= 
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= وإليه أشار الإمام التسائيُ في (السنن الكبرى) ٤۳۱/۷(‏ /تحت ح۹4۲٥٥)؛‏ فقال بعد 
إخراجه: «أرسله مالك بن أنس». وقال المحارى ف شر المعاني) :)۲۷١/۲(‏ الومطرٌ 
عندهم ليس هو ممّن يحت بحديثه» وقد رواه مالك - وهو أحفظ منه وأضبط - فقطعه» ؛ 
يعني: أرسله. غير أن الإمام الدارقطنيَ أشار في (العلل) )۲۳٠/۳(‏ إلى تمشية الاتصال؛ 
قح ون E‏ أن وین الي رواه عن مالك متّصلاً خلافاً لأصحابه -: (وحديث 
مطر وبشر بن السَّرِيّ متّصلاً» وهما ثقتان». وصحّحه قبله ابن حبّان (۹/۷٤۳/ح۷۹٥٦)»‏ 
اه البيهقيٌ في (المعرفة) (۷/١۱۸٠/ح٠٥۷٩)؛‏ لكون مطر قد احتجّ به مسلم)اء 
ولكن قال الحاكم في (المدخل إلى الصحيح) :)٠١٤/٤(‏ «وقد أخرج عنه مسلم في 
الشواهد». والأظهر ما ذهب إليه الأوّلون من إعلاله بالإرسال؛ لأن المحفوظ عن مالك 
رواية الجماعة مرسلاً» ومطر الورّاق لا يقاوم مالكاً وحدّه» فكيف وقد تابعه الثّقة سليمان 
بن بلال - كما أشار الترمذي» ولم أقف عليه » والثّقة أنس بن عياض - كما في (طبقات 
ابن سعد) )۱۳٤/۸(‏ -۔ ولعلّ تمشية الدارقطنوة لرواية الاتصال بالتظر إلى حقيقة الرّواية ؛ 
ا ا ا في تنس ا لان ررد - كما في 
e‏ - عن ربيعة بن عبد الرٌحمن عن سليمان بن يسار: أن ول 
الله اة بَعَتَ َك ابا راف وَرَجُلا يِن الأنْصارِ كَروجَه مَيِمُوئةَ بِنْتَ الْحَارثِ وَرَسول الله بلا 
بالْمَدبئَة بل أن يَخْرُجَ). فسليمان بن يسار يروي قصّة زواج مولاته ميمونة من التب يكل ؛ 
وذلك ما لا يخفى عليه عادة. وإلى هذا أشار الإمام الشَافعيُ بقوله في (اختلاف الحديث) 
(ص/٠۳٥):‏ «ولسليمان بن يسار منها مكان الوّلابية» يشابه أن عرق نكاحها). وقال ابن 
عبد البرّ في (التمهيد) )١51/7(‏ - مصحّحاً هذه الرّواية» بعد أن رد رواية مطر بأنها غلّطء 
وأ سليمان لم يسمع من أبي رافع -: الوممكن صحيح أن يسمع سليمان بن يسار من ميمونة ؛ 
لما ذكرنا هن موده ولان ميمونة مولاته ومولاة إخوته»... فغير نكير أن يسمّع منهاء 
و المح عله اندها وهو مولام ومو ضعو الققه ر يمرل هه 
أصل هذا الباب عند أهل العلم». ونقل كلامه وأقرَّه ابن القطان في (بيان الومّم والإيهام) 
(؟/3717). وانظر: (شرح العمدة) )١99/(‏ لابن تيميّة» و(شرح العلل) (2»501/7 
1£( 
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ا الا : وحه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: أن الحديث الأوّل يدل على أن النبيَ 
حلال . 


= وقول الترمذي: (احديث حسن) ؛ يشير إلى أن له شواهد: أصحها ما أخرجه مسلم (كتاب 
التكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته) (07/7١٠/ح511١)‏ من طريق جرير بن 
حازم عن أبي قزارة عن يزيد بن الأصمٌ قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث : «اَنْ ل 
الله ي تَرَوّجَهَا وَهْوَ حَلَالٌ): قال: «وَکائٿ حَالتِي» وَحَالَةَ ابن عَبّاس». ولكن قال الترمذي 
في (السنن) (۲۰۳/۳/ح٥٤۸):‏ «هذا حديث غريب. وروى غير واحدٍ هذا الحديث عن 
يزيد بن الاه رشا «أن رسول الله کا تزوج ميمونة وهو حلال»)». وقال في (العلل 
الكبير) (ص/ 717): الوسألت محمّداً عن حديث يزيد بن الأصمٌ فقال: إِنّما روي هذا عن 
يزيد بن الأصمّ: «أن انب كَل تزرّج ميمونة وهو حلالٌ4» ولا أعلم أحداً قال: عن يزيد بن 
الأصمٌّ عن ميمونة غيرٌ جرير بن حازم. قلت له: فكيف جرير بن حازم؟ قال: هو صحيح 
الكتاب » إلا ته ربّما وَهِم في الشيء). وجرير سبق بيان حاله في: (الاختلاف بسبب الرّواية 
بالمعنى) . وصح الإرسالً الدارقطنييٌ في (العلل) .)7١77/4(‏ وخالفه البيهقئ في (الكبرى) 
(77/5/ح 854٠‏ )؛ و(المعرفة) (۷/٤۱۸/ح۳٤۷٩‏ - )4۷٤١‏ فصحّح الوصل ؛ لأن الكل 
ثقة . وهذا الاختلاف كالذي قبله ؛ فالحديث وإن كان مرسلاً ظاهراً ؛ فهو في معنى المتّصل ؛ 
لأن يزيداً يروي قصّة زواج خالته » وهي لا تخفى عليه عادة» وإلى ذلك يشير الإمام الترمذي 
بقوله السابق: «ويزيد بن الأصمٌ هو ابن أخت ميمونة». وقال ابن عبد البرّ في (التمهيد) 
)١66/(‏ - بعد أن أورد ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أيوب وجعفر بن برقان قالا: «كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران أن يسأل يزيد بن الأصمّ كيف تزوّج رسول الله 
لاه ميمونة أحلالاً أم حراماً؟ فسأله فقال: بل تزوّجها حلالاً. وكتب بذلك إليه» -: «فهذا 
عمر بن عبد العزيز يقئّع في ذلك بيزيد بن الأصمٌّ؛ لعلمه بانّصاله بهاء وهي خالته » ولثقته 
به» . وانظر: (الاستذكار) .)۱۱۸/٤(‏ 
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# رابعا: مسلك الإمام ابن القيّّم في رفع الاختلاف: 


57 
ا 


ت س 8 رع ع 
قال الإمام ابن القيم - بعد أن ذكر الحديثين _: «وقول ابي رافع ارجح 


ا او 


أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغاً» وابنُ عباس لم يكن حينئذٍ ممّن 


1 7 ع ع 5 
بلغ الحلم » بل كان له نحو العشر سنين ؛ فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه'. 


الثاني : أنه كان الرسول بين رسول الله ا وبيتها. وعلى نذه دار 


الحديثٌ ؛ فهو أعلم بلا شك» وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له» 


ومتيقن » لم ينقله عن غيره» بل باشرّه بنفسه ١‏ 


0 


(۲( 


(۳( 


(r) 


التالث: أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العُمرة» فإِنّها كانت عُمرةً 


وقال في (جلاء الأفهام) (ص/۲۹۲ - ۲۹۳): «وقد بيت وَجْهَ غلّط مَن قال: (نكحها 
محرماً)» وتقديم حديث من قال: (تزوّجها حَلالاً) من عشرة أوجهء مذكورة في غير هذا 
الموضع) . 

وهذا الوجه هو محل الشاهد للوجه السابق: (ترجيح حديث مَن تحمّل كبيراً على مَن تحمّل 
صغيراً) ؛ حيث قدّم الإمام ابن القيّم حديث أبي رافع على حديث ابن عباس ؛ لأنّ أبا رافع 
كان كبيراً لمّا تحمّل الحديث» وابن عباس كان صغيراً. وانظر له: (المحلى) (15/6؟)2» 
و(المغني) (718/7)» و(شرح العمدة) »)١15/7(‏ و(التوضيح) »)8477/١7(‏ و(حاشية 
اندي على سدق لبق عاج 5/0 5): 

وبهذين الوجهين اكتفى ابن القيّّم في (زاد المعاد) »)٠١٤/١(‏ وقال: «ولا يخفى أن مثل 
هذا الترجيح موجبٌ للتقديم». وقد اشتهر في كتب الأصول التمثيل بهذا المثال للوجه 
الثاني ؛ فانظر مثلاً: (التمهيد) )۲٠۷/۳(‏ للكلوذاني» و(روضة التاظر) (ص/۳۸۹)»› 
و(الإبهاج) »)5١1/(‏ و(التقرير والتحبير) (2)57/7 و(غاية الوصول) (ص/١5١)»‏ 
و(حاشية العطار) (؟/09١4)»‏ و(نشر البنود) (۲۸۸/۲). 


:لاه 


| مھ واس شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


اق ان ا اا داك عو الم انين عدر الله فن 
الولدان» فإتما سمع القصّة من غير حضور منه لها. 

الرابع : أنه ل حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بين الفا 
e‏ ار ل سام 
ا 0 

س رتد وو ال 
الخامس: أن الصحابة(" غلطوا ابنَ عباس » ولم يُغلطوا أبا رافع 
السّادس: أن قول أبي رافع موافِقٌ لتهي التبئ بيه عن نكاح المُحرم» 


(۱) كذا قال ابن القيّم» وقال ابن تيميّة في (شرح العمدة) :)۱۹٥/۳(‏ «الرابع: أن السَلّف طعنوا 
في رواية ابن عبّاس هذه؛ فروى أبو داود عن سعيد بن المسيّب قال: «وَهم ابن عباس في 
قوله تزوّج ميمونة وهو محرم). . وقال أحمد في رواية أبي الحارث - وقد سئل عن حديث 
ابن عباس : «هذا الحديث خطأ)»). والتعبير بالسافت أصحّ اق اق اسع أخر جه بق 
داود في (كتاب المناسك: باب في المحرم يتزؤج) (757/7/ح1845) من طريق رجل عن 
سعيد بن المسيّب به نحوه. ففيه مبهمٌ لكنْ له طريق آخر ؛ فقد أخرجه خيثمة الأطرابلسيٌ 
في (حديثه) (ص/197١)‏ - وعنه تمّام الرازي في (الفوائد) (١/9/ح75)‏ -» والبيهقيٌ في 
(السنن الكبرى) (/2)179488/517/1 وابن عبد البرٌ في (التمهيد) (/168) من طريق 
الأوزاعي عن عطاء بن ای عن ابن ن : أن لني َل روح مهُوئة َه مُخرمًا . 
قان ا ُن ا وهم اب عباس وَإِنْ کات خَالتَة» ِنَم وه حَلالا. وإسناده 
صحيح . وقال ابن عبد البرّ: «هكذا في الحديث: قال سعيد بن المسيّب. فلا أدري أكان 
الأوزاعييٌ يقوله أو عطاء؟». والظاهر أن القائل الثاني (عطاء)؛ فإته هو الذي يروي عن 
0000 أعلم . 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب التكاح: باب 6 نكاح المحرم وكراهة خطبته) 
)21 ۰( من حديث عثمان بن عفان راچ قال: قال رسول الله لار : : ا يكح = 


063/6 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الامام ابن القيّم | ل 


وقول ابن عباس يُخالفه » وهو مستازمٌ لأحد أمرّين ؛ إِمّا نسحّهء وما تخصيص 
التبی ي بجواز التكاح وا وكلا الأمرين ا للأصل »ع ا عليه 
دليل ؛ فلا بُقبل . 


السَابع: أن ابنَ أختها يزيد بن الأصمّ شهد أن رسولٌ الله بي تزوّجها 
حلالا ؛ قال: (وكانت خالتي وخالة ابن عبّاس). ذكره مسلم». 


فالإمام ابن القيّم رجح حديث أبي رافع على حديث ابن عباس 5 
بجملة من المرجّحات ؛ منها أن أبا رافع كان مباشراً للقصّةء وهو أعلم بها؛ 
لكونه كان السّفير بينهماء فضلاً عن كونه كان كبيراً وقتهاء وابن عبّاس کان 
فد وكير SE NS E rea E‏ 


+ خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 
اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على مسلكين': 


= الْمُحْرمُء وَلَا بنْكَحُء وَلَا يَخْطْبُ). وقال ابن القيّم في (الڙاد) (/401) - بعد أن أورد هذا 
الحديث -: «ولو قَُدّرَ تعارضصٌ القول والفعل ههنا؛ لوجب تقديمٌ القول» لأن الفعلَ موافقٌ 
للبراءة الأصليّة » والقول تاقل عنها ؛ فيكون رافعاً لحك البراءة الأصلية» وهذا مواقي لقاعدة 
اكه :واو فد القعلا لكان افا لموكب القوك» والقول راف البرك الإراءة الا 
فيازمٌ تغييرٌ الحكم مرّتين » وهو خلاف قاعدة الأحكام». فهذا وجةٌ آخر للترجيح » وهو بنحوه 
مع وجوه أخرى في (شرح العمدة) (۳/٠٠۲)؛‏ فراجعه. 

(۱) (زاد المعاد) .)١04-1١64/6(‏ وانظر (شرح العمدة) ۱۹٤/۳(‏ - ۱۹۸)؛ فإن فيه مزيداً 
من وجوه الترجيح ؛ كالترجيح بصاحب القصة » وكثرة الرّواة» وعمل أهل المدينة » وغيرها. 
رغه 


(۲) انظر لهذين المسلكين: (التمهيد) .)٠١۳١/۳(‏ و(شرح العمدة) »)۱۹١/۳(‏ و(زاد المعاد)= 


0۷7 


اه ول شروط الد - بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 
- الآول: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأول: الجمع بين الحديثين بحمل قول ابن عبّاس أنه تزوّجها 
وهو محرم: على أنه تزوّجها داخل الحرّم ‏ أو في الشهر الحرام » لا في 
حال الإحرام. قالوا: يُّقال: أحرّم الرجل: إذا عمد الإحرام» وأحرّم: إذا دخل 
الحرّم» أو في الشهر الحرام» وإن كان حلالاً . ذكره ابن حبّان» وغيده(" . 


الوجه الثاني : الجمع بين الحديثين بحمل حديث ا و 
mS‏ 
عمرته بالتنعيم وهو في الحلّ ٠‏ ذكره الطحاوئ وغيره9©» 


الوجه الثالث: : الجمع بحمل حديث ابن عباس على ما كان يذهب إليه 
من أن من قلد الهدي يصير محرماًء والبيئٌ بل كان قلّد الهدي في عمرته 
نلك الى ترد فما ميشوية “٠‏ فلعله عل مكاح ال كله بع أن فلد هة 
وقبل أن يخرج ؛ فأطلق أنه تزوّجها وهو محرم؛ أي: عقد عليها بعد أن قلد 
الهدي» وإن لم يكن تلبس بالإحرام. 


- الثاني : مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


.)11١/7١ 2195/1١١( و(عمدة القاري)‎ »)١15/4( و(فتح الباري)‎ )٥ ۰/۳ ۱۰/۱( = 

.)801/10( انظر: (التقاسيم والأنواع)‎ )١( 

(؟) انظر: (المنتقى) (۲۳۸/۲). و(المسالك) (٤/۸٤۳)ء‏ و(إكمال المعلم) (551/4)), 
و(التحقيق) (؟77/5١)2‏ و(المغني) (718/7)» و(المنهاج) (۹/٤۱۹)ء‏ و(زاد المعاد) 
»)٤٥۰/۳(‏ و(فتح الباري) (177/9). 

(۳) انظر: (شرح مشكل الآثار) (019/15/ تحت ح05٠08)»‏ و(الإصابة) .)577/١5(‏ 

(:) انظر: (المنتقى) (۲۳۸/۲)» و(المسالك) (7"5//5)» و(فتح الباري) .)١116/9(‏ 


لالاة 


الملبحث التّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم | ل 


الوجه الأوّل: ترجيح حديث أبي رافع في أن التبي 4# تزوّج ميمونة 


وهو حلال» على حديث ابن عباس ي في أنه تزوّجها وهو محرم. لان 


حديث: تزوّجها وهو حلال جاء من طرق شتی » وحديث: تزوّجها وهو محرم 
لم يصح عن غير ابن عباس . ولأنّه روته صاحبة القصّة » وهي أعلم بنفسها 
ون الوق N e E‏ الما ارد 
لر للقن التورجييفات التي سبقت في كلام الإمام ابن القيّم ٠‏ وإليه ذهب 
ماهير ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر: (شرح صحيح البخاري) )٥۰۸/ ٤(‏ لابن بطال » و(التمهيد) »)٠١۳/۳(‏ و(المنهاج) 


.)١170/9( و(فتح الباري)‎ »)١97/7( و(شرح العمدة)‎ »)۱۹٤/۹( 

انظر: (المحلّى) »)5١5/0(‏ و(كشف المشكل) (۳۷۷/۳)ء و(المنهاج) (145/4)) 
و(القرى لقاصد أمَّ القرى) (ص/71)» و(شرح العمدة) »)۱۹٤/۳(‏ و(نيل الأوطار) 
(/۰). 

انظر: (المنتقى) (۲۳۸/۲)»› و(المسالك) »)۳٤۸/٤(‏ و(مصابيح الجامع) (77/5؟) 
للدماميني » و(التوضيح) .)575/١17(‏ 

انظر: (اختلاف الحديث) (ص/:07)» و(الاستذكار) »)۱١۷/ ٤(‏ و(الكفاية) (757/19)» 
و(الاعتبار) »)٠١١/١(‏ و(عارضة الأحوذي) »)۷۳/٤(‏ و(إكمال المعلم) (067/5)غ: 
و(المغني) (591/7)» و(زاد المعاد) (460/7). 

تنبيه: اختلف القائلون بأن النبيَ كك تزوّج ميمونة وهو حلال فيما بينهم ؛ فذهب جمهور 
أهل التّقل إلى أنه ية تروّج ميمونة بعد حله من العمرة. وذهب بعضهم إلى أنه تزوّجها 
بالمدينة قبل أن يحرم. وهو الذي ذكره الإمام الشافعيٌ في (الأم) (078/0» ورجّحه ابن 
لم في (التهذيب) (04/1") فقال - بعد أن أورد حديث (الموطأ) -: «وهذا وإن كان 
ظاهره الإرسال فهو متصل... وسليمان بن يسار مولى ميمونة» وهذا صربحٌ في تزوجها 
بالوكالة قبل الإحرام». ثم نظر فيه في (الزاد) (50/7 5 ) ؛ فقال: «وقد قيل: إنه تزوّجها قبل 
أن بُحرم» وفي هذا نظ » إلا أن يكونَ وكل في العقد عليها قبل إحرامه». وظاهر الرّواية- 


OVA 


55 # وا شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الوجه الثاني : ترجيح حديث ابن عباس على حديث ا رافع » في أنه 
تزوّجها وهو مُحرم. لأن حديث ابن عبّاس أصحٌ ‏ بل هو فی عليه -» 
ورواته أوثق وأثبت وأفقه, وحبيت أبي رافع اقا بالإرسال. وإليه ذهب 
فة ب وخجاغة وغل للضم الإمام البخاري'. 


+ سادساً: المسلك الرّاجح 


المسلك الرّاجح مسلك ترجيح حديث أبي رافع على حديث ابن 
عباس ؛ لما يلي: 


mm ee 


۲ - أن حديث أبي رافع اقترنت به مرجُحاتٌ كثيرة قويّة جعلته أرجح 
من حديث ابن عبّاس » بخلاف حديث ابن عبّاس فلم يقترن به من المرجّحات 
ما يجعله يقاوم حديث أبي رافع» فضلاً أن يرجّح عليه. وكثرة المرجُحات 


0 أنه وكّل غيره ؛ فان فيها: : عن لمات بن ار «أنَّ رَسُولَ الله لا > بعك أا راع وَرَجْلَامِنْ 
انار مَرَوّجَاهُ مَِمُوئَة بنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولٌ الله يله بالْمَدِيئة قبل أن حرج ٠‏ وقد قال شي 
الإسلام في (شرح العمدة) (۱۹۸/۳): اومن روى أنه تزوّجها قبل الإحرام معه مزيدٌ علم». 
ورجّحه العراقيئ في (طرح التثريب) .)١51/1(‏ والله أعلم . / 

)١(‏ انظر: (شرح معاني الآثار) (۲۷۰/۲)» و(شرح فتح القدير) (۲۳۳/۳)» و(عمدة القاري) 
.)۱۹٩/۱۰(‏ و(نخب الأفكار) .)750/1١(‏ 

(۲) انظر: (زاد المعاد) .)860٠0/8(‏ 

(۳) حيث لم يذكُر في الباب سوى حديث ابن عبّاس. انظر: (فتح الباري) »)١110/9(‏ و(إرشاد 
الساري) (17/8). 


0۷۹ 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم »ل 
ے سان ا e,‏ 3 
تعيد فوة في ظن الرجحان . 


- أن الجمع بحمل قول ابن عبّاس اوهو محرم» على أنه تزوّجها في 
الشهر الحرام» أو داخل الحرّم: تفسير بعيد» يدفعه لفظ البخاري: روح 
لبي ب مبِمُونَة وَهْوَ مَخْرِمٌ وَبَتَى با وَهْوَ حَلَانُ)20.20. فإنَ مقابلة 
ال(محرم) ا يذل على أن المراد الدخول في الإحرام» لا في البلد 
الحرام؛ ولا في الشهر الحرام. هذا مع أن البناء كان في شهر ذي القعدة, 


وهو شهر حرام . 


٤‏ - أن الجمع بحمل حديث ابن عبّاس على أته عمد عليها وهو محرم: 
ا صريحاً في رواية سليمان بن يسار عند الإمام مالك :إن سول 
الله ية بَعَتَ أب راع ا الْأَنْصَارِ َرَوَجَاهُ مَيِمُونَةَ بِنْتَ الحَارثِ› 
رشو اله كل بالعدبئة كل أن مغج . 


ه - أن الجمع بحمل حديث ابن عباس على مذهبه في أن من قلد 
الهدي يصير محرماًء وأته لعلّه علم بنكاح الي بل بعد أن قلد هديّه وقبل 
أن يخرّج: هو جمع بالاحتمال» المبنيّ على (لعلَّ)! » والمفتقر إلى دليل على 
العلم. وإن كان مؤيّداً في الواقع لترجيح حديث أبي رافع أنه تزوّجها وهو 
حلال . 





. أخرجه البخاريٌ (١/١١٤٠/ح۸١١٤) (كتاب المغازي: باب عمرة القضاء)‎ )١( 

(۲) انظر: (شرح فتح القدير) (۲۳۳/۳)» و(القرى) (ص/7١7)»‏ و(عمدة القاري) »)١١١/۲١(‏ 
و(نيل الأوطار) (19/65). 

(۳) انظر: (البداية والتهاية) (789/3). 


OA* 


او ةل د شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


25 أن زيف ابن ا إن وا د جو و وت 
أبي رافع جاء معناه من طرق كثيرة» والومّم إلى الواحد أقرب منه إلى 
الما 


۷ا کو جات 5 رافع قد عل بالإرسال ليس بشيء ؛ لأن 
المرسل سليمان بن يسار» وهو يحكي قصّة مولاته ميمونة التي لا تخفى عليه 
عاذ كدو لالت :نه هلا داعا gE E‏ زسكل e‏ و لوعو مف دجو ا 
يخاف في الإرسال من ضعف الواسطة ؛ فمتى عرفت زال الكئب0©. والله 


ع 


اعلم. 


ee: هلام‎ 


.)170/9( انظر: (فتح الباري)‎ )١( 
.)7١ 4 :199/7( انظر معناه في: (شرح العمدة)‎ )۲( 


0۸۱ 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم 3 دل 


الومه التابع 
وفيه أمران: تقرير الوجه » ومثال الوجه: 


2 الأمرالأوّل: تقرير ترجيح حديث صاحب القصّة على غيره: 


ترجيح حديث صاحب القصة على غيره: يكون عندما يرد حديثان 
ظاهرهما الاختلاف» لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما بالآخرء 
وراوي أحد الحديثين هو صاحب القصّة بخلاف راوي الحديث الآخر ؛ فإن 
حديث صاحب القصّة يقدّم على حديث من ليس صاحب القصّة. 


وجه الترجيح: أن صاحب القضّة أعرف بهاء وأشدٌ إتقاناً بحفظ 
حكمها ) وابد عن الدهول:والتخليظ فيا : 


وهذا الوجه من الترجيح ذهب إليه جمهور العلماء من 1 ا 
والأصوليّين(". وبه أخذ الإمام ابن القيّم ؛ كما سيأتي . 


(۱) انظر: (العدة) »23١75/(‏ و(الإشارة) ( ص/٤‏ ۳۳)» و(شرح تنقيح الفصول) (ص/77: )» 
و(المستصفى) (۷۸/۲٤)ء‏ و(الإحكام) .)۲٥۲/٤(‏ و(الإبهاج) (۲۲۱/۳)» و(تدريب 
الراوي) (557/17)» و(البحر المحيط) .)٤٤۷/٤(‏ 

(۲) وخالف في ذلك بعض الحنفيّة . وقوله مرجوح ؛ لما سبق بيانه. انظر: (اللمع) (ص/٥٤)»‏ 
و(الكفاية) (۲۹۲/۲)ء و(إحكام الفصول) »)۷٤۸/۲(‏ و(التمهيد) (۲۰۷/۳) للكَلوَذاني- 
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# الأمرالثاني: مثال ترجيح حديث صاحب القصّة على غيره: 


استعمل الإمام ابن القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في بعض 
المسائل . ومثال ذلك: 


+ ألا غتراة الا كفازة الفظر فى رما : 

ورد فى هذه المسألة روايتان مختلفتان ظاهراً» تدل إحداهما على أن 
كقارة الفطر في رمضان تجب من الجماع فحسب » وتكون على الترتيب الوارد 
في الحديث » وتدل الأخرى على أنْ كفارة الفطر فى رمضان تجب بالفطر فيه 
مطلقاً» وتكون على التخيير . 


؟د ثانياً: الرّوايتان المختلفتان: 


الرُواية الأولى: رواية سفيان بن عيينة عن الزُهري عن حميد بن أبي 
o “r N = 1‏ ل ع 1 كس لاله 0-6 . 
عبد الرحمن عن أبي هريرة وجه قال: «جَاءَ رَجِل إلى النبي 5ك » فقال: 
ملک نا ویول ان كال :كا املكف ؟ كال وت عل ار ےک 
ران ل هَل جد ما تَعْتَقٌ رة ؟ ال لک قال : فَهَلُ تَسْتَطِيع أن تصومَ 
= و(الاعتبار) »)٠۳٥/١(‏ و(المحصول) (055/50)» و(روضة التاظر) (ص/۳۸۹)»› 
و(تقريب الوصول) (ص/۷۷٤)»‏ و(بيان المختصر) (۳۷۷/۳)» و(مفتاح الوصول) 
(ص/777)» و(تشنيف المسامع) »)٥۱١/۳(‏ و(مرآة اللأصول) (۳۸۲/۲). و(التقييد 
والإيضاح) (ص/747)» و(فواتح الرّحموت) (ص/ ۲۰۹)» و(إرشاد الفحول) (577/7). 
)١(‏ سبق التمثيل به ل(الوجه الثّاني: ترجيح الحديث الأكثر رواة على الأقل رواة)» وهو من 
الأمثلة المشتركة ‏ التي تقدّم التنبيه عليها في تمهيد القاعدة -» ونظراً لطول الفاصل أعدتٌ 

ذكره هنا باختصار ‏ دون ذكر للتخريج ونحوه -؛ لتوضيح وجه التمثيل به لهذا الوجه. 
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الملبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم ++ 


6 بعَئْنِ ؟ قَالَ: ل قال" هل تجد ما تطعم سين 6 > فشْكينًا ؟ قال: لا 
أجل تل اا يق رتا قل ل پا ق فهر 
مِنَا؟ قَمَا بَئْنَ لبها أَهْلُ ّت أَحْوَجٌ إِلَْهِ مِنّاء فَضَحِكَ لبهم بيه حَنّى بَدَتْ 


1 


ابه » ثم كال أدهت ا اهلك 


اروا اا وواية الك عو اتن وات عه خمد ين عد اة 


ر ے ر و 
۳ ا 2 أل د * 25 ع ٠. 2 i‏ ع ل نر 95 
بن عوف عن أبي هريرة و4#: «أن رجلا أفطر في رَمَصان» فأَمَرَه رَسول الله 


لا أ بكر بعتق رَقَبَةِ : أو صِيَام شَهْرَينِ مُتتَابعَيْنِ أو إِطعَام سين مسكينا 
عرض لم ا 4 2 و 
ل ل که بعر كثر قل خد هدا فاق 


م ثالثاً: وجه الاختلاف بين الرّوابتين 


وجه الاختلاف بين الرُوايتين E E‏ 
الفطر في رمضان تجب بالجماع فقط » وأتها على الترتيب: العتق » ثم الصّيام » 
ثم الإطعام. ورواية مالك تدل على وجوب الكقارة بالفطر في رمضان مطلقاً 
وأنها على التخيير في خصالها. 

رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم0©: «ولا ريب أن الزهريّ حدَّث به هكذا وهكذا 





)١(‏ سبق كلامه بتمامه في الوجه المحال عليه. 
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| ول ده شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


على الوجهين» وكلاهما محفوظ عنه بلا ريبت» وإذا كان هكذا: فرواية 
الترتيب المصرّحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه:.. 

التاني: أن رواتها حَكوا القصَّةء وساقوا ذكر المفطرء وأنّه الجماع› 
وحكوا لفظ النبيّ كل . وأمَا رواة التخيير فلم يفسّروا بماذا أفطر؟ ولا حَكوا 
أن ذلك لفظ رسول الله كَل ولا من لفظ صاحب القصّةء ولا حَكَوْا أيضاً 
لفظ الرسول الله ية في الكفارة. فكيف تقدّم روايتهم على رواية مَن ذكر 
لفظ رسول الله كك فى الترتيب » ولفظ الراوي فى خبره عن نفسه بقوله: 
(وقعت على أهلي في رمضان)؟!...». 

فالإمام ابن القيّم رجّح بين الروايتين المختلفتين في هذه المسألة بتقديم 
رواية سفيان في تقييد الفطر بالجماع والترتيب في الكفارة» على رواية مالك 
بإطلاق الفطر والتخيير في الكفارة = بوجوه من الترجيح ؛ منها أن روابة 

+ خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف والمسلك الراجح: 


سبق بيان مسالك العلماء في رفع الاختلاف بين الحديثين › والمسلك 
الزاجح منها عند دراسة المثال في الوجه المحال عليه. 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم ee)‏ 


الومه الاس 


ترجيح الحديث الذي فيه قصة على غيره 

وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
* الأمرالأول: تقريرترجيح الحديث الذي فيه قصّة على غيره: 

ترجيح الحديث الذي فيه قصّة على غيره: يكون عندما يرد حديثان 
ظاهرهما الاختلاف» لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما بالآخرء 
وأحد الحديثين فيه قصّةء والحديث الآخر ليس فيه قصّة ؛ فإِنْ الحديث الذي 
فيه قصّة يدم على الحديث الآخر. 

وجه الترجيح: أن النَّمْس إلى ثبوت ما فيه قصّة أسكن» والظنْ في 
E 2‏ 

وهذا الوجه من الترجيح ذكره طائفة من الع ند والأصوليه0"©. وبه 
أخذ الإمام ابن القيّم. 
)١(‏ انظر: (الكفاية) (771/5)» و(الإشارة) (ص/781). 
(؟) انظر: (إحكام الفصول) (741/5)» و(المستصفى) »)٤۷۷/۲(‏ و(شرح تنقيح الفصول) 


(ص/١؟:).‏ و(تقريب الوصول) ( ص/٥ ›)٤۷‏ و(هدى الساري) (ص/:*: ) لابن حجر » 
وفيه: «وقد قال الإمام أحمد: إذا كان في الحديث قصّة دل على أن راويه حفظه» . 


o۸٦ 
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الأمرالثاني: مثال ترجيح الحديث الذي فيه قصّة على غيره: 


استعمل الإمام ا القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح فين بعضص 


3# أوَلا: عنوان المسألة: وضع الرّكبتين قبل البدين عند السحود: 
ورف فى ها ها مان :طا ال اوفع يدل ا حاف ع 
جواز وضع المصلي ركبتيه قبل يديه عند السّجودء ويدل الآخر على المنع 


مق دلڭ: 
# ثانياً: الحديثان المختلفان: 

الحديث الأوّل: حديث وائل بن حجر وهي قال: «رَأَيْتٌ التب كل إذا 
سَجَدَ وَضْعَ رَكبَتَيْه قبل يَدَيْهِ» وَإِذَا نض رَفَعَ يَدَيْهِ قبل رکبتیو». 


(۱) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه) (۱۲۹/۲/ح۸۳۸)› 
والترمذي (أبواب الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين في السجود) )01/۲ /حc(Y1A‏ 
والتسائيٌ (كتاب التطبيق: باب أوّل ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده) 
(؟/578/ح١١3)»‏ وابن ماجه (أبواب إقامة الصلاة والسنّة فيها: باب السّجود) 
٥٤/۲(‏ /ح۸۸۲) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن 
وائل به. وصحّحه ابن خزيمة (707/1/ح777)» وابن حبّان (۱۹۱/۷/ح۷٤‏ 1۲)» والحاكم 
(849/1/ح857)» وتابعهم ابن القيّم في (تهذيب السنن) .)۲٠۹/۱(‏ وأمَا الترمذي فقال 
عقب الحديث: «هذا حديث حسن غريب » لانعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. . . وروى 
همّام عن عاصم هذا مرسلاًء ولم يذكر فيه وائل بن حجر». وزاد في (العلل الكبير) 
(ص/1۹): «وشريك بن عبد الله كثير العَلّط والوَهَم). وقد سبق الكلام عليه في مسألة 
(الغسل عند الجماع من غير إنزال). وزيادة على ذلك: فقد خالفه هنا التق همّام بن يحيى 
العَؤْذِيٌُ فأرسله؛ كما أشار الترمذيٰ» وأخرج روايته أبو داود (۱۳۰/۲/ح۸۳۹).= 
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الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ره قال: قال رسول الله كلكة: «إذا 


سَجَدَ أَحَدُكُمْ لا بيرك كَمَا برك اير وَلْيِضَعْ بَدَيْه قبل ري . 





(۱) 


ونرد شريك أعله ابن اہی داو ڈت کما فی (البدر المنير) )٠٠٦/۳(‏ -» والدارقطنيٌ في 
(السنن) (60/7١1/ح107).‏ وقال البيهقيٌ في (الكبرى) (44/5 /تحت ح157؟): لهذا 
حديث يعد في أفراد شريك القاضي » وإِنّما تابعه همّام من هذا الوجه مرسلاً. هكذا ذكره 
البخارئ وغيره من الحفّاظ المتقدمين». وقال في (المعرفة) (۱۷/۳/ح۹۰٤۳)‏ عن وجه 
الإرسال: «وهو المحفوظ». وكذا قال الحازميٌ في (الاعتبار) (0770/1). وقال الشيخ 
الألبانيٌ في (إرواء الغليل) (77/7): «وهذا هو الحقٌ؛ فقد اتفقوا جميعاً على أن الحديث 
مما تفرّد به شريك دون أصحاب عاصم بن كليب... وهو سيّى الحفظ عند جمهور الأئمّة) 


وبعضهم صرح بأنّه كان قد اختلط ؛ فلذلك لا يُحتَحّ به إذا تفرّد؛ فكيف إذا خالف غيره من 
الثّقات الحمّاظ ؟». فالحديث ضعيفٌ لا يصحٌ. وانظر لمزيد الكلام عليه: (بيان الومّم 
والإيهام) »)٠٥/۲(‏ و(تنقيح التحقيق) )٠٠١/۲(‏ لابن عبد الهادي » و(التلخيص الحبير) 
»)۷۲٤/۲(‏ و(أصل صفة صلاة النبيّ كَْةُ) (715/7) للألباني. 

أخر جه أحمد ٥ ۱۰/۱٤(‏ /ح ›)۸٩4٥ ٥‏ وأبو داود (كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه ؟) (11/7/ح850) عن سعيد بن منصورهء والتّسائيٌ (كتاب التطبيق: باب أوّل ما يصل 
إلى الأرض من الإنسان في سجوده) (470/7 /ح١١1)‏ من طريق مروان بن محمد - وهو 
الطاطري -؛ كلاهما عن عبد العزيز بن محمّد حدثني محمّد بن عبد الله بن حسن عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. وعبد العزيز هو الدَرَاوَرْدِيُ» قال في (التقريب) 
:)51١١9(‏ «صدوقء كان تد امع نك غيره فيُخطى . قال النسائيٌ: حديثه عن عبيد الله 
العمري منكر) . وبكونه «يغلط» نعته المقدسيٌ في (الكمال) (۸۷/۷)› وتبعه الخرئ في 
(التهذيب) .)١۹١/۱۸(‏ وبه أعلّه الدارقطنئٌ فقال - كما في (أطراف الغرائب والأفراد) 
(۲۹۷/۲) -: «تفرّد به الدَرَاوَرْدِيُ عن محمّد بن عبد الله بن الحسن العلويّ عن أبي الرناد». 
وقال البيهقيٌ في (الكبرى) (7/١١٠/ح114717):‏ «تفرّد به محمّد بن عبد الله بن الحسن» 
وعنه الدَرَاوَرْدِيُ. وقد رواه عبد الله بن نافع مختصراً) . ومتابعة عبد الله بن نافع أخرجها أبو 
داود (الباب نفسه) (11/5/ح841)» والترمذيٰ (أبواب الصلاة: باب آخر منه) 
(؟/77/0170)» والتسائيٌ (الباب نفسه) (1۹/۲٤/ح۲٠٠۱)‏ من طريق عبد الله بن نافع- 
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e‏ # ا شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


a E a yS 
أَحَدَكَمْ في صلاتهء يبك كَمَا رك الْجَمَل). وعبد الله بن نافع هو الصائغ «ثقة» صحيح‎ 
الكتاب » في حفظه لين» ؛ كما في (التقريب) (5409"). لكنّ لفظه مختصر أو قاصرء ليس‎ 
تم اا قال ابن القَيّم في (الزاد) (١/69؟) عقب حديثه: «ولم يزِذ). وقال‎ 
الإمام التّرمذي عقبه: «حديث أبي هريرة حديث غريب» لا نعرفه من حديث أبي الرّناد إلا‎ 
يشير إلى أنه تفرد به محمّد‎ .)۳۲٣/١( من هذا الوجه»» وكذا قال الحازميٌ في (الاعتبار)‎ 
بن عبد الله بن حسن» وهو الهاشميٌ المدنيئٌ؛ المعروف بالتفس الزكيّة» قال الحافظ في‎ 
اثقة... قتل سنة خمس وأربعين - يعني: ومائة -» وله ثلاث‎ :)30٠١( (التقريب)‎ 
وخمسون». وأمًا الذهبييٌ فقال في (الكاشف) (49140): (اوثقه النسائيٌ » وقال البخارئ: لا‎ 
يتابع على حديثه» . وروايته عن أبي الزّناد فيها غرابة ؛ إذ ليس هو من أصحاب أبي الرّناد‎ 
الأثبات الملازمين  كمالك والسفيانين -» بل هو قليل الحديث» وكان يلزم البادية ويحبٌ‎ 
كما في (الطبقات الكبرى) (القسم المتمّم) (ص/717/5) -» ومع ذلك انفرد دونهم‎  ةولخلا‎ 
بهذا الحديث الذي يروى بسلسلة مشهورة من أصح الأسانيد! ولهذا أعل حديكه الإمامٌ‎ 
بقوله: «ولا يتاع عليه » ولا أدري سمع منه أم لا؟).‎ )١179/١( البخاري في (التاريخ الكبير)‎ 
«لا يتاع عليه» لم يسمع». وقال ابن حبّان في‎ :)۳۱٤/۹( وقال ابن عدي في (الكامل)‎ 
يروي عن ابي الزّناد إن كان سمع منه). وقد أدركه إدراكا بيا وكان‎ :)٤١/۹( (الثقات)‎ 
معه بالمدينة ؛ فان أبا الرّنادء واسمه: عبد الله بن ذكوان مدنو أيضاًء وقد توفي سنة:‎ 
فلقاء محمّد له ممكن » وسماعه منه محتمل. لكن العبرة عند الإمام البخاري‎ ؛)ه١٠١(‎ 
»)۴٠/۲( وطائفة من أعيان الحفاظ بثبوت ذلك » لا بإمكانه واحتماله  انظر: (شرح العلل)‎ 
E و(الثكت) (010/7) لابن حجر - لإا اياك‎ 
الملازمين له» والعارفين بحديثه ركان داك هله ر رد الخدت أو التو فش اقم و‎ 
وقال ابن رجب في‎ ٠ محمد أعلّه الذهبيئٌ في (تنقيح التحقيق) (118/1)» والإمام ابن الف‎ 
(الفتح) (40/0): «لا يثبت». وبوثاقة راويه وإمكان ل لمن روى عنه تمسّك من صحّح‎ 
كالإشبيليٌ في (الأحكاء الكبرى) (41/7 )» وابن التُركمانيّ في (الجوهر التَمَىَ)-‎  ثيدحلا‎ 
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# ثالثا: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


ور 


وضع المصلي e ry‏ ب 


عار مق لظ اح جين اليه جديا قل لصي ما اك 


د رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


يقول فيه 


0 
2 
زهرة 


قال الإمام ابن الع : (وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه: 


أحدها: أنه فرك من ديت أ هة قاله ل 00 وغيره. 


الائ أن خدية: أبى عردرة مضطرت yT‏ فمنهم من 
: (وَليَضَعْ َدَيْهِ قبل رَكبِتَيْهِ) » ومنهم من يقول بالعکس» ومنهم من 


(؟/١٠223)»‏ والألبانيّ في (الإزواء) (؟/78)» وغيرهم -. والأوّل أرجح ؛ لما سبق. والله 
أعلم . وللحديث شاهد من حديث ابن عمر سيأتي تخريجه في التعليق على كلام ابن القيّم. 
ت أعلٍ الحديتٌ الإمامٌ ابن القيّم في (كتاب الصلاة) (ص/577) بعلة أخرى؛ 
فقال: : «ولعلّ لفظها انقلب على بعض الرّواة) ؛ يعني أن الضوات: : (وليضع ركبتيه قبل يديه) . 
وهذا شل با هال رن عله دل ولهذا رد ا ع القاري فى اة اا 
(/7750) بقوله: «(وفيه نظ ؛ إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتمادٌ على رواية راو مع كونها 
صحيحة) . والله أعلم . وانظر: (شرح معاني الآثار) .)۲٠٤/١(‏ 

انظر: (معالم السئن) .)7١4/1(‏ 

لهذا الوجه مثّل به بعض الأصوليين ؛ كما في (البحر المحيط) .)٤٥٤/ ٤(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة ٤۸۸/۲(‏ /ح۱۷۱۷) - ومن طريقه أبو يعلى ٤٤/۱۱(‏ /ح۰٤٥٦)‏ » 
والطحاوي في (شرح المعاني) 0 والبيهقيٌ را من 
طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة ا چ يرفعه أنه قال: :لإا سَجَدَ أحَدَكُمْ ىا 
كنيد قبل يده » ولا َر بوك الْمَحْلِ)ا. وضعفه البيهقيئٌ بقوله: إلا أنّ عبد الله بن سعيد- 
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يقول: (وَلِيَصَعْ دنه على الي ومنهم من يحذف هذه الجملة راسا 


الثالث: ما تقدّم من تعليل البخاريٌ والدارقطت وغوهما: 


الرَابع : أنه على تقدير ثبوته قد ادّعى فيه جماعة من أهل العلم التسحَ ‏ 


قال ابن المنذر": «وقد زعم قف أضيعاينا أن وضع النديق قبن الركعين 
منسوخ). وقد تقدم ذلك . 


الخامس: أنه الموافق لنهي النبِّ َيه عن بروك كبروك الجمل في 


الصلاة» بخلاف حديث وائل بن ا 


الكتادسن : أنه النوافق للمتقول عن الصحابة 4 كعمن ين الخظات* 


وانهم عون الله بق سعد . ولم ينقل عن أحدٍ منهم ما يُوافق حديتٌ 


00 


(۲) 
(r) 


(£) 
(0) 


المقبري ضعيف»» وزاد في (المعرفة) )14/۳ /حAAo(:‏ رلا يُقرّح نجنا فر به). وقال 
الحافظ في (الغريب) ١‏ «متروك). . فروايته شديدة الشف » ولا تصلّح لإقامة دعوى 
الاضطرات ؛ لأن قرط تاد جره الاختلاف. والله أعلم . 

أخرجه البيهقيٌ (؟/١٠٠/ح177١)‏ من طريق الحسن بن علي بن زياد ثنا سعيد بن منصور 
ثنا عبد العزيز الدَّارَوَرْدِيٌ بالإسناد السابق. وابن زياد هو السَّرّيٌ الرازئٌ» «شيخ للعقيليٌ» . 
كذا نعّته الذهبيٌ في (تاريخ الإسلام)  740/0(‏ ط. بشار)» وترجم له فيه (987/5)» 
ولم ينعت بشيء» ولم يذكر فيه توثيقاً ولا تجريحاً. ونعتّه الفيروزآباديٌ في (القاموس) (سرر) 
(ص/+ ٠‏ ) ب«المحدّث» . وروايته مخالفة لرواية الإمام أحمد وأبي داود السابقة عن سعيد 
E‏ المشهور = فهي رواية E‏ ولا تصلح للتمسّك بها في دعوى 
الاضطراب. والله أعلم. 

انظر: (الأوسط) .)١177/7(‏ وسيأتي بيان هذا المسلك. 

كذا في جميع التّسحَ والطبعات القديمة - كما نبّه عليه محقّق (الزاد) -. ويظهر أته سبق قلّم 
والمقصود (حديث أبي هريرة). والله أعلم. 

سيأتي ما ثبت عنه في ذلك في تخريج حديث أنس وله . 

أخرجه الطحاوی (۲۰۹/۱/ح۲۹١٠)‏ من طريق حمّاد بن سلمة أن حجّاججٍ بن أرطاة أخبرهم- 
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أبي هريرة إلا عن ابن عمر على اختلاف عنه(ا 


السابع : أن له شواهد من حديث ا ا e sk‏ 
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قال: قال إبراهيم الَخَع: «حُفِظَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ يهل أن ريه كاتا تَقعَانِ إلى 
الْأرْضٍ قل يَدَيّه) . و العيني في (نخب الأفكار) )5١6/:(‏ بقوله: افيه ت 
وانقطاع ؛ أمّا اا فإن الحجّاجٍ , رطا ف فال ثانا الانقطاع: : فإن إبراهيم لم يرو 
عن ابن موو فلك لكنْ قد صح عن إبراهيم قوله للأعمش: «إذا قلت لك: قال 
عبد الله ؛ فقد حدّثني جماعة عنه» وإذا قلت لك: حدّئني فلان عن عبد الله؛ فهو الذي 
حدّئني»). ولهذا استثنى البيهقيئٌ ما جرّم به إبراهيم النَخْعيُ عن ابن مسعود وأرسله عنه ؛ فإته 
صحيح محمول على الاتصال - انظر: (جامع التحصيل) (ص/20270ء ولاء ۰۸۷ .-)١51‏ 
لكن يقنت العلة الأولى » وهي ضعف الحجّاج ؛ فإنّه «صدوق كثير الخطأ والتدليس» ؛ كما 
في (التقريب) (۱۱۱۹). ثم إن روايته عن إبراهيم منقطعة ؛ فإنه لم يسمع منه ‏ كما في 
(المراسيل) (ص/۷٤)‏ لابن أب حاتم -؛ فالسند ضعيف. 

سان وا اعد فى شن الدبو قل الس . وأا ما أَثْر عنه في تقديم الدُكبتين: 
فقد أخرجه ابن أبي شيبة في (المصئّف) (440/7/ح١777)‏ من طريق ابن أبي ليلى عن 
نافع عن ابن عمر: «أنَهُ كان بصم ریه دا سَجَدَ قبل ده ويَرْهَمُ َيه إا رَهَمَ قبل رُكْبَيدا . 
وابن أبي ليلى هو: محمّد بن عبد الرحمن «صدوق »› سى الحفظ جذا» ؛ كما في (التقريب) 
a‏ اليدين أصح. والله أعلم. 

حديث ابن عمر د يه الذي أشار إليه ابن الق : لم يرد عنده في هذا الكتاب» وقد ذكره عند 
بحث المسألة في (كتاب الصلاة) (ص/575)» وهو: ما أخرجه أبو داود (تفريع أبواب 
الصفوف: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة) (۲/٤۲۳/ح44۲)‏ حدثنا أحمد بن 
خال و حا ا رحد ين :راقع وتسحددين فيد اال الا ا 
حدّئنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أَميّة عن نافع عن ابن عمر قال: اانه ول 
الله هة : قال ا آن جس الرَجُل في الصا وُو مُعِْدٌ عَلَى يَدِهِ وقال ابن 
شو ذهو أن يَعْتَمدَ الرَّجُل عَلَى يَدِهِ في الصلاة ٠‏ وقال ابن رافع: تھی أن لي لجل 
َه منود على يَله. . وذكره في باب الرّفع من السجود. ٠‏ وقال ابن عبد الملك: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ 
الرّجل عَلَى يَدَيْهِ إذا نَهّضَ في الصلاة». وقال البيهقئٌ في (الكبرى) /١6/7(‏ تحت= 
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ح770١)‏ عن رواية أحمد: «وهذا أبيّن الرّوايات» ورواية غير ابن عبد الملك لا تخالفه› 
وإن كان أبيّن منهاء ورواية ابن عبد الملك ومَمٌ. والذي دعن :ان رواية أحمد بن حنبل 
هي المراد بالحديث أن هشام بن يوسف رواه عن معمر كذلك». ورواية التق هشام بن 
يوسف الصنعانيٌ أخرجها الحاكم (١/503/ح7١١٠)4:‏ وصحّحها على شرط الشيخين» 
وسكت عنه الذهبيٌ. ووافقه الشيخ الألبانيئٌ في (الضعيفة) (۳۹۱/۲). وقد أعلّ رواب ابن 
عبد الملك ابن القطان في (بيان الومّم) (84/0)» وقال: «وهو رجلٌ مجهول الحال» لم 
أجد له ذكراً. وقد خالفه الثّلائة المذكورون» وهم الثّقات الحقاظ› ورواياتهم المذكورة 
- وإن اختلفت فاا هج على ماحد وهر المفسّر في رواية ابن حنبل منهم› 
وهو النّهي عن الاعتماد على اليد في حال الجلوس». وذكر نحو هذا الشيخ الألبانيٌّ في 
(الضعيفة) (۲/ ۰ ۳۹ E‏ أن الرّاجح المحفوظ رواية الإمام أحمد المفسّرة لما 
ا في غيرها؛ لكون راويها أثبت الثلاثة» فضلاً عن كونه متابَعاً. وقال عن ابن عبد 
الملك: «فإته وإن وثقه النسائئ وغيره» فقد قال مسلمة: ثقة كثير الخطأ. قلت: فمثله لا يحتجٌ 
به إذا خالفه الكّقة ؛ فكيف إذا كان المخالف له إماماً ثبتاً كالإمام أحمد بن حنبل ؟!..٠).‏ ثم 
a o EL ESN SASS ESS‏ 
(الجرح والتعديل) »)٥/۸(‏ و(تهذيب التهذيب) (۲۸۰/۹) -. وأمّا وجه الاستدلال به؛ 
فقد قال ابن الق في (كتاب الصلاة) ( ص/٤ e :)٤۲‏ 
اعتمد عليهماء فيكون قد أوقع جزءاً من الضادة متمدا على بده تالا رض 0 وهذا ف 
بعد » فضلاً عن ضعف الرّواية . والله أعلم. 

حديث أنس وي الذي أشار إليه ابن القيّم: أخرجه الدارقطنيٌ (170/17/ح1708)» والحاكم 
(١/849/ح؟١8)»‏ والبيهقيئٌ (؟/49/ح5174١)‏ من طريق العلاء بن إسماعيل العطار ثنا 
حتعييت جات عن امم الأحول عن أنس قال: «رَأَيْثُ رَسُولَ الله کی کبر حَتَّى حَادَى 
نات ایی م رک ی انتقو کل فصل ينه في مؤضعه» كم رق رأة حَى اتر كل 
فصل مِنْهُ في مَوْضِعِهء ثُمّ انحط بالتكبير قَسَبَمَتْ ركاه يَدَيْهِه . وقال الحاكم: «هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علّة ولم يخرجاء. . وسكت عنه الذهبي ؛ فقد جاء 
في (تلخيص المستدرك): «على شرطهماء ولا أعرف له علة» . وأمًا الدارقطنيّ والبيهقئٌ- 
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فقالا: «تفرّد به العلاء بن إسماعيل». وسئل عنه أبو حاتم كما في (العلل) )٤۹۲/۲(‏ 
لابنه ؛ فقال: «هذا حديث منكر). وقال ابن القيّم في (الزاد) (571/1): «وإتما أنكره 
- والله أعلم _؛ لأنّه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث» والعلاء هذا 
مجهول». وقد ترجم له الحافظ في (اللسان) (6/؟+:)؛ فقال: أخرج له الحاكم في 
(المستدرك) » وسكت عنه الذهبيٌ في تلخيصه. وقال ابن القيم: مجهول». ثم ذكر كلام أبي 
حاتم والدارقطنيّ على الحديث. وقال في (إتحاف المهرة) (50/7) - تعليقاً عن إعلال أبي 
حاتم -: «وإثما أنكره؛ لأنه تفرّد به عن حفص . والغلاء لا تخرف بحاله: وقد ذكر مسلمٌ أن 
علامة المنكر أن رد لين مروا خا برواية حديث عمن يكون مكثراً من الرّواية). 
- انظر: (مقدّمة مسلم) (ص/5) -. ثم قال: «وقد رواه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه 
بسندٍ آخر» قال: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره» عن عُمرَ موقوفاً عليه. وهذا 
هو المحفوظ ؛ فإن عمر أثبت الاس في أبيه». وذكر نحوّه في (اللسان). ورواية عمر بن 
حصن أخرحها الحاو ف رح الان 7 ۹ر6 من ری عد بن کین 
قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود 
فقالا: «حَفظتا عَنْ عُمَرَ في صَلَاتِه أَنَهُ حر بَعْدَ رُكُوعِه عَلَى ركه كَمَا يخر امير وَوَضَعْ 
َكَبتَيْه قَبْلَ يَدَيْا . وإسناده صحيح ؛ كما قال العينئٌ في (نخب الأفكار) .)٤١٤/ ٤(‏ 

قول ابن القيّم: «وليس لحديث أبي هريرة شاهد) فيه نظر» بل له شاهد من حديث ابن عمرء 
غير أن الأشبه أنه موقوف: أخرجه أبو داود ‏ في رواية ابن العبد؛ كما في (تحفة الأشراف) 
(/ح-0١)‏ - من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» وأبو داود وابن خزيمة 
(\Vz/ 104/1)‏ والطحاوي في (شرح المعاني) (۱/٤٠٠/ح۳١١٠)‏ والدارقطنيئٌ في 
(السنن) (154/7/ح107) من طريق أصبغ بن الفرج » وفي (العلل) (۲۳/۷) من طريقه 
وطريق عبد الله بن وهب معلقاً والحاكم (۸/۱١٤۳/ح٠۸۲)‏ والبيهقيٌ في (الكبرى) 
(۱۰۰/۲/ح۷۰٤۲)‏ من طريق محرز بن سلمة العدنيئ ؛ أربعتهم عن عبد العزيز بن محمّد 
الدَرَارَْدِيٌ ٠‏ عن بيد الله بن عمر» عن نافع: «أَنَّ ابن عُمَرَ كَانَ يَكَعٌ يدنه ل بيه . قَالَ؛ 
رَكَانَ رَسُول الله يكل يَفْعَلُ ذَلِكَ). وقال أبو داود عقبه: «روى عبد العزيز عن عبيد الله 
أحاديث مناكير». وقد قال الإمام أحمد - كما في (سؤالات أبي داود) (ص/۲۲۲) := 
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= «عامّة أحاديث الدَرَاوَرْدِيَ عن عبيد الله أحاديث عبد الله الَعُمَرِّ مقلوبة). وعبد الله 
- المكبّر - «ضعيف» ؛ كما في (التقريب) .)۳٤۸۹(‏ وأمَا الحاكم فصحّح الحديث على شرط 
مسلم » وسكت عنه الذهبئٌ» ووافقه نباي في (الإرواء) (۷۷/۲). ومسلم لم يخرّج 
للذّراورديّ عن عبيد الله شيئاً. ورجح وققّه الدَارقطنومٌ في (العلل) (۲۳/۷)؛ فقال: «وقال 
أبو نعيم الحلبئ: عن الدَراوَرْدِي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء فعلّه مَوقوفاًء وهو 
الصوات»: والطامن أن هذا الاختلاف من المذان إلا فان جماعة اقات أو بالحفظ من 
الواحد» لكن كأن ادا قطني راغ نالروف افيه ولاف علقه البخاري ا به في 
(كتاب الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد) (69/1١/قبل‏ ح۳٠۸)‏ قال: «وقال نافعٌ: 
کان ابن عْمَرَ يَضَعٌ بَدَبْهِ قبل رُكْبَئيِْا. ومن طريق البيهقيّ وصلّه الحافظ في (تغليق التعليق) 
)م ونقل حكمّه عليه. حيث إن البيهقيّ قال قبل إيراده: «ولعبد العزيز الدَّراوَرْدِيّ 
فيه إسناد آخرء ولا آل إلا وهماً). . فذكرهء ثم رده بقوله: : «والمشهور عن عبد الله بن عمر 
5 هذا ما...)؛ فذكر ما أخرجه مالك في (الموطأ) )7/1 «(o1Tz/‏ وعبد الررّاق 
(۱۷۲/۲/ح٤۲۹۳)‏ عن ابن جريج › و(۱۷۲/۲/ح ۲۹۳۰) عن عبد الله بن عمرء وابن أبي 
شيبة (۱/٤۲۹/ح۲۷۲۸)‏ من طريق عبيد الله بن عمرء والبيهقيٌ (۱۰۱/۲/ ح۷۱٤۲)‏ من 
طريق حمّاد بن زيد عن أَيُوبِ؛ خمستهم عن نافع عن ابن 1 قال: «إدًا سَجَدَ أَحَدَكُمْ 
َع بیو ذا ر مهما کون يِن كَشَجُدَانٍ گما  E r‏ . واللفظ للبيهقي: 
وجعله في (المعرفة) (۱۸/۳/ح۸۸۳) هو المحفوظ › ووافقه القبّم ؛ فقال في (تهذيب 
السنن) )۲۲٤/۱(‏ - بعد أن نقل قوله في (الکبری) -: «فهذا هو الصحيح عنه). ورد هذا 
الإعلال ابن التركمانيّ في (الجوهر النَقيّ) »)٠١١/۲(‏ وابنٌ حجر في (الفتح) (۲۹۱/۲)؛ 
بأن كلاً منهما معناه منفصل عن الآخر؛ لأن الأول في تقديم وضع اليدين قبل الرُكبتين» 
والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة. وما ذكراه له حط من النظر. وعلى كل ؛ فالأوّل 
فيه ما سبق بياث . والقاني ظاهره الصّحّة » لكن قد اختلف فيه على أيُوب » وإليه أشار البيهقئ 
بقوله في (المعرفة) :)١9/7(‏ «وقال فيه ابن عليّة: عن أيُوبٍ رفعه». قلت: أخرجه أحمد 
(47/8/ح50501)» وأبو داود (تفريع أبواب الصفوف: باب الرجل يدرك الإمام ساجداً 
الا ع (كتاب التطبيق: باب وضع اليدين مع الوجه 
في السجود) (470/7/ح5١1١)‏ من طريق إسماعيل ابن عليّة عن أيُوب به 27 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم 3 e‏ هل 


الثامن: أن أكثر التاس عليه" والقول الآخر إِنّما يُحمَظ عن الأوزاعي 
ومالك . وأما قول ابن أبى داود: إِنّه قول أهل الحديث » فإتما أراد به بعضهم › 
وإلا فأحمد وإسحاق والشافعيٌ على خلافه. 

التاسع: أنه حديثٌ فيه قصّة مَحكيّة » سبقت حكاية فعله بيه » نهي أولى 
أن تكون محفوظة ؛ لأنْ الحديث إذا كان فيه قصّة محكيّة » دل على أنه حفظ . 

الغا أن الأفعال: الك فة كا ا كح دفن روا ر 
فهى أفعال معروفة صحيحة » وهذا واحد منها؛ فله حكمها. ومعارضه ليس 
مقاوماً له ؛ فيتعيّن ترجیځه . والله أعلم)20 . 

فرجّح الإمام ابن القيّم حديث وائل على حديث أبي هريرة 85 بجملة 
ا كهاة أن حديفهوائزة نه ف ن علق أن ا 
بخلاف حديث أبي هريرة. 


:د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء ف رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على ثلاثة 
ا 


= وقد اختلف الأئمّةٌ في الترجيح بين حمّادٍ وابن عليّة في أيوب» والأكثر - كأحمد» وابن 
معين » والتسائي » وابن عدي » وغيرهم ‏ على تقديم حمّادٍ ‏ انظر: (شرح العلل) (199/17) 
؛ فالرّاجح أنه موقوف. والله أعلم. 

)١(‏ سيأتي التمثيل به من هذا الوجه في أخر وجوه الترجيح الخارجيّة . وانظر: (مرقاة المفاتيح) 
(؟/77). 

(؟) (زاد المعاد)  7/١(‏ 75114). وانظر: (تهذيب السنن) »)۲۲۳/١(‏ و(كتاب الصلاة) 
(ص/١٠:).‏ 

() انظر لهذه المسالك: (شرح معاني الآثار) »)764/١(‏ و(شرح صحيح البخاري) ٤۲۲/۲(‏ )= 
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شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 





م ريك سد 


الأول: مسلك الجمع(": الجمع بين الحديثين بالحمل على التخيير ؛ 


إن شاء قدم يديه » وإن شاء قدّم ركبتيه. وهو رواية عن مالك وأحمد9©) 


وأورده اين العربي اال واا الو ا" 
- التاني: مسلك التسخ: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: 6 حديث أبي هريرة بحديث وائل ا ؛ ا 


ده فو 


بحديث سعد بن أبي وقاص ريه قال: «كنا ضع لبن اقل رعو 
بالركيكين قبل ا 


= لابن بطال» و(الاعتبار) (۳۲۷/۱)» و(التفح الشذيّ شرح جامع الترمذيّ) (48*/4) لابن 
سيّد الثاس. و(كتاب الصلاة) (ص/١2»)57‏ و(فتح الباري) (۲۹۱/۲). 

(۱) تنبيه: حكى الشوكانيٌ في (الثّيل) (۲۹۵/۲) عن المحقق المُقبليّ (١١1ه)‏ وجهاً آخر 
للجمع ؛ بأن الهيئة المنكرة هي هيئة الإفراط ومباعدة سائر الأطراف» وأن من قارب بين 
أطرافه لم يقع فيها ؛ سواء قدّم اليدين أو الرُكبتين. وقال: «وهو مع كونه جمعاً لم يسبقه إليه 
أحدّ » تعطيل لمعاني الأحاديث» وإخراجٌ لها عن ظاهرهاء ومصيدٌ إلى ما لم يدل عليه دليلٌ» . 

(۲) انظر: (شرح صحيح البخاري) ›»)٤۲۲/۲(‏ و(مواهب الجليل) .)۲٤۷/۲(‏ 

(۳) انظر: (الفتح) (۲۹۱/۲) لابن حجر. ولم أقف عليها في شيء من كتب المذهب ورواياته. 
بل اقتصر ابن رجب في (الفتح) (91/05) على نسبة رواية التخيير إلى مالك. فالله أعلم. 

(:) انظر: (عارضة الأحوذي) .)۷٠/۲(‏ 

(5) انظر: (المجموع) .)٤۲۱/۳(‏ وقال: «ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنّة). 
وذلك بعد قوله: «ورُوي عن مالك أنه يقدّم أيّهما شاء ولا ترجيح». 
تنبيه: قال شيخ الإسلام - كما في (المجموع) )٤٤۹/۲۲(‏ -: «أمَا الصلاة بكليهما ؛ فجائزة 
باتّفاق العلماء... ولكن تنازعوا في الأفضل» ٠‏ لكنْ يعكّر على هذا الاتفاق قول أبي محمّد 
ابن حزم في (المحلّى) (/44): : ااوفرضصٌ على كلّ مصلّ أن يضع - إذا سجد - يديه على 
الأرض قبل ركبتيه » ولا بِدَّ). والله أعلم. 

(1) أخرجه ابن خزيمة (۱/٥٠٠/ح1۲۸)»‏ والبيهقئيٌ في (الكبرى) (7/١١٠/ح114794)-‏ 
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المبحث الثاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | عل 
وإليه ذهب ابن خزيمة» وابن قدامة() 


الوجه الا نسح حديث وائل بحديث أن هريرة . لأن حديث وائل 
وما فى معنأه مواق لمعهود الأصل فى إباحة كل شىء» وحديث اف هريرة 
وارد بشرع زائد» رافع للإباحة السالفة. ذكره ابن حزم" 


- الثاني : مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 
الوجه الأوّل: ترجيح حديث وائل على حديث أبي هريرة ؛ لاله أصح 


= من طريقه وطريق الحافظ محمّد بن حمّاد الظّهراني ؛ كلاهما عن إبراهيم بن إسماعيل بن 
بحيى بن سلمة بن كهيل» حدّئني أبي» عن أبيه» عن سلمة بن كهيل» عن مصعب بن 
سعد» عن سعد به. وقال البيهقيٌ عقبه: «كذا قال » والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث 
نسخ التطبيق». وقال الحازميٌ في (الاعتبار) (۳۲۸/۱): في إسناده ال : ا ابن 
عبد الهادي في (تنقيح التحقيق) (5/5؟). وقال ابن العم في (الرّاد) 
:)554/١(‏ «للحديث علتان: إحداهما: CO‏ وا ل E‏ 
بحتج به... الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه في هذا: إِنّما هو قصّة 
التطبيق » وقول سعدٍ: كتا نصنع هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الرّكب»» وزاد في (تهذيب 
ا ا - بعد أن أورد حديث التطبيق في الصحيحين » وذكر نحوّ ما سبق - : «ولعل 
بعض الرُواة غلط فيه ِن وضع اليدين على الرُكبتين بن الى وضع ادن قبل ال ر كوا وى 
الحديث علتان أخريان» أبان عنهما الحافظ في (الفتح) (۲۹۱/۲) بقوله: الكنّه من أفراد 
إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه» وهما ضعيفان». فالحديث 
منکر» ورواته ضعفاء متروكون. انظر لتراجمهم: (الجرح والتعديل) »)٠١٤/۹ ۰۸٤/۲(‏ 
و(الضعفاء الكبير) »)۳٠٤/١ »۱۷۳/١(‏ و(سؤالات البرّقاني للدارقطني) (ص/۹٤‏ › 
۲ () و(ميزان الاعتدال) (۰۲۰/۱ .)۳۸۱/٤ ۰۲٠٤‏ و(تهذيب التهذيب) (۹۲/۱» 
1و ١/5و .)١‏ 
)١(‏ انظر: (المغني) .)089/١(‏ 
(؟) انظر: (المحلّى) (م/ه4). 


0۹۸ 


اع ةلد شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


وا ولم يختلف فيه الرُواة. ولان له واا ولغير ذلك من 
المرجّحات التي سبقت في كلام ابن القيّم ‏ وإليه ذهب أكثر العلماء"» وهو 
رواية عن مالك » ورجّحه ابن المنذر”؟2» والطحاويٌ» والخطابيٌ» وابن 


ا 


الوجه الثاني: ترجيح حديث أبي هريرة على حديث وائل ؛ لأنه أقوى!*). 
ولأن له شواهد؟. ولأن دلالته قوليّة وحديث وائل دلالته فعليّة". ولأنه 


مشتملٌ على النَّهى المقتضي للحظر. ولأنّها الهيئة المنقولة في صلاة أهل 

المدينة؟©. وإليه ذهب الإمام الأوزاية(2, ومالك » وأحمد في 

E‏ ا ان العربيّ › وابن حزم وابن عسل الناسن: 

)١(‏ انظر: (شرح معاني الآثار) (١/555)ء‏ و(معالم السنن) »)۲٠۸/١(‏ و(الاعتبار) 
(۳۲۸/۱)» و(التحقيق) (۳۹۰/۱)› و(الكاشف عن حقائق السنن) »)٠١۲۹/۳(‏ و(البحر 
المحيط) .)٤٥٤/٤(‏ 

(۲) انظر: (سنن الترمذي) »)٥٦/۲(‏ و(معالم السنن) »)5١8/١(‏ و(بدائع الصنائع) 
(۲۱۰/۱)» و(المجموع) (*/571)» و(المغني) .)089/١1(‏ 

(۳) انظر: (شرح صحيح البخاري) (577/7)» و(مواهب الجليل) .)۲٤۷/۲(‏ 

.)156/( انظر: (الأوسط)‎ )٤( 

(5) انظر: (بلوغ المرام) (ص/91)» و(سبل السلام) .)۱۸۸/١(‏ 

(1) انظر: (التفح الشذئ) »)٤۸٥/ ٤(‏ و(نيل الأوطار) (۲۹۵/۲). 

)۷( انظر: (التّفح الشَّذيَ) (4 /87: )» و(الجوهر النّقيّ) )۱١۰۰/۲(‏ » و(نيل الأوطار) (595/17). 

(۸) انظر: (نيل الأوطار) .)۲۹٥/۲(‏ 

(9) انظر: (عارضة الأحوذي) (؟/١7).‏ وراجع: (كتاب الصلاة) (ص/4717). 

.)116/7( انظر: (الأوسط)‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: (شرح صحيح البخاري) (477/7)» و(مواهب الجليل) .)۲٤۷/۲(‏ 

.)٤۸/۲( انظر: (المغني) (١89/1ه)» و(الإنصاف)‎ )١١( 
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المبحث التّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم |+ ل 


# سادسا: المسلك الرّاجِح: 


المسلك الرّاجح في هذه المسألة التي هي من معارك الأنظار ومضايق 
الأفكار“ هو: مسلك الجمع بالتخيير بين الأمرين» وذلك لما يلي: 
تعيّن الرّجوع إلى أصل الإباحة والجواز. 

؟ - أن الآثار الواردة عن الصحابة وإ مختلفة كاختلاف الأحاديث ؛ 
وهي مجر د أفعال» وليس بعضها أولى من بعض» وورُودها بهذا وذاك يدل 
على ارف الآمر اول ق لأ تاغل الا 

۴ - أن شرط التسخ ثبوت الدّليل الدّال عليه» وقد علمت أن دليل 
المدّعين للنَّسحْ من الوجه الأول غير محفوظ » ولو كان محفوظاً لدل على 
النّسخ(". وأما الّسخ من الوجه الثاني ؛ فهو قول بالاحتمال» وليس تحته طائلٌ » 
وليس فيه أكترمن أن الدلالة القولية مَقدّمة على الدّلالة الفغلية ذا تغارضين 23 

4 - أن شرط الترجيح بين الحديثين المختلفين ثبوتهماء وحيث إِنّهما 
غير ثابتين ؛ فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

ه - أن كثرة الترجيحات إِنّما تفيد إذا كان الأصل ثابتاًء أمّا إذا كان 
الأصل ضعيفاً؛ فلا تفيده كثرة الترجيحات شيئاً. والله أعلم. 
)١(‏ انظر: (نيل الأوطار) (۲۹۵/۲). 
(۲) انظر: (عارضة الأحوذي) .)۷٠١/۲(‏ 


(*) انظر: (الاعتبار) (۰)۳۲۸/۱ و(تهذيب السنن) (۲۲۲/۱)» و(فتح الباري) (۲۹۱/۲). 
)٤(‏ انظر: (التّفح الشّذيَ) (187/4). 


ا ا و س شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الومه التاح 
ترجيح الحديث الأصمٌّ إسناداً على ما دونه 


وفيه أمران: تقرير الوجه؛ ومثال الوجه: 
# الآمرالأوّل: تقريرترجيح الحديث الأصح إسناداً على ما دونه: 


ترجيح الحديث الأصح إسناداً على ما دونه: يكون عندما يرد حديثان 
ظاهرهما الاختلاف» لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما بالآخرء 
وإسناد أحد الحديثين أصحّ وأقوى وأثبت من إسناد الحديث الآخر؛ فإن 
الحديتٌ الأصمَّ يقدّم على ما دونه في اصح . 


وجه الترجيح: أن الحديث الأصحّ إسناداً أقوى مما هو دونه ؛ فيقدّم 
عليه عند التعارض . 


)١(‏ وممًا يدخل في هذا الوجه: تقديم الحديث المتّفق على إخراجه في الصحيحين على ما خرّج 
في أحدهما. وما حرج في أحدهما على ما خرّج في غيرهما من كتب الستة. وهذا في 
الجملة» وإلا فقد يعرض لآحاد الأحاديث خارج الصحيحين من شروط الصّحَّة ما يجعله 
عسي من ارا راط ار في راف ھی يتوه اا 

«وَرْبّمَايَئْرِض| لِلْنَفُوق ما ‏ يَجَْلْهدُمُْسَوويًا أو دما 
وانظر: (شرح الكوكب المنير) »)٠٠١/٤(‏ و(شرح التخبة) (ص/۲۸۹) للقاري » و(توضيح 
الأفكار) )۸۸/١(‏ للصنعاني » و(توجيه النظر) (۷۲۸/۲) للجزائري . 
(۲) انظر: (النکت على ابن الصلاح) .)٤١١١٤۱۹/۱(‏ 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | .| 


وهذا الوجه ذكره كثِي من المحدثين والأصوليين. وبه أخذ الإمام 


# الأمرالثاني: مثال ترجيح الحديث الأصح إسناداً على ما دونه: 


استعمل الإمام ابن القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في كثير من 

المسائل . ومثال ذلك7): 

# أوّلاً: عنوان المسألة: أين صلى الب يكل الظهر في حجّته يوم النّحر؟ 
و لجسا له حديثان مختلفان في الظاهرء ذل أحدهما على أن 

التي كي صلی الظلهر في حت يوم اال و ا ع 

# ثانياً: الحديثان المختلفان: 
الحديث الأوّل: حديث ابن عمر 4 : ١‏ 

التَحْرِ 0 رَجَعَ 0 ا E‏ 

)١(‏ انظر: (الرّسالة) (ص/ه86١7)»‏ و(الكفاية) (77/7؟)» و(بيان المختصر) (/1م*)2 
و(تشنيف المسامع) »)٥۱۳/۳(‏ و(التقييد والإيضاح) (ص/١755)»‏ و(التُكت على ابن 
الصلاح) 0749/١1(‏ 597)» و(تدريب الراوي) (١//الا»‏ 2»)759/7 و(إرشاد الفحول) 
(؟/58؟). 

(۲) انظر أمثلة أخرى في: (أعلام الو ف وو ۰)۲۸ و(زاد المعاد) 2355/1١(‏ ال7ق23 
ادك CEA CVA‏ 0 + ۲+ 4/ه١5)ء‏ و(تهذيب السنن) (۲۲۸/۲» ولا 
د ). و(الطرق الحكميّة) (۰۱۹۱/۱ ۹٤۲؛‏ ۸۳۱/۲)» و(كتاب الصلاة) (ص/۳۹۳)» 


و(إغاثة اللهفان) »)٥٤۸/۱(‏ و(أحكام أهل الذقة) (1160/7). 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الحجّ: باب استحباب طواف الإفاضة يوم التّحر) (۰/۲ ٩٥‏ /حج۸١١۱)=‏ 


1۲ 


]م يا لت شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


و 
کے 
و 


و حديث جابر وة - في حجّة الي بل وفيه -: اشم 


رکب الله ي اقا اك ا n‏ الظه(. 


ڳڍ 


00) 


ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: أن حديث ابن عمر جاخ يدل أن التي 


NAN‏ عم عبن نانج کن ابن ر ر . وفيه عقبه: «قال 
نافع : كان إن غود تفع لقم التتكره م ينين قصلي الطور ووت ‏ ردك ااال 
كلد فَعلهُ) . 

تنبيه: هذا الحديث جعله ابن الق من المتفق عليه وسبقه المجد فى (المنتقى) (87/05 - 
مع التيل)» والتّقَيٌ في (شرح العمدة) (/047) -. والإمام البخاري علق هذه الرّواية» 
مشيراً بها إلى الاختلاف على عبيد الله ؛ فإنّه قال في (كتاب الحجً: باب الزّيارة يوم النحر) 
0 “اواك للا ابو بحي : حدّثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
#5: آنه طَافٌ طرَافا وَاحِدَاء دم تقيل » اى مِنّى - يعني: يوم النّحر -0» موقوف . ثمّ قال 
عقبه: ا E‏ ل e‏ 
3 لحلاف في رع الحديث وو مع صح الوق ل من رو نوري وقد 
كم عند جك واب ان بجراز ار ان و ۰ح E Bl e‏ 
(إشارات الإمام البخاري إلى اختلاف الأسانيد في «الجامع الصحيح») (صإوعم) 
للرّمَحِي. ويؤيّد مرجوحيّة رواية الرّفع: كون عبد الرزاق ‏ وهو ابن همّام الصنعانيّ ‏ من 
أصحاب عبيد الله الذين ضعّف حديثهم عنه خاصّة. وعن أحاديث عبد الرزّاق عن عبيد الله 
قال ابن معين ‏ كما في (شرح العلل) (7614/7) -: «كانت منكرة». ثم ذكر له ابن رجب 
حديثاً عنه خولف فيه سنداً ومتناً. . وكذلك حديثنا هذا ؛ فإنه كما خولف في رفعه؛ لم يتابعه 
آ ع وناك و او السك ان قرو هو روات ات ٠‏ والله أعلم . 
أخرجه مسلم (كتاب الحجَ: باب حجّة التبي كلِ) (877/1/ ح۱۲۱۸) من طريق حاتم بن 


إسماعيل المدنيٌ عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال: «دخلنا على جابر بن عبد الله » فسأل عن 


القوم...). وذكر الحديث . 


1۳ 
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2 


ية صلى صلاة الظهر في حجَّته يوم التحر بمنّى » وحديث جابر زه يدل 
على أنه صلاها بمكة. 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم - بعد أن ذكر قول مَن رجح أنه صلاها بمكة _: 


(۱) 


«ورجّحت طائفة أخرى”' قول ابن عمر بوجوه: 


أحدها: ته لو صلی الظهر بمكّة لم يُصلّ أصحابه بمتّى وُحداناً ولا 
زّرافاتِ » بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلفٌ إمام يكون نائباً عنه» ولم ینقل 
هذا أحدٌ قط ولا تقل أحدٌ آته استناب من يصلي بهم اورطع مرجع 


ال فل لقال إن حضرت الصلاةٌ ولستُ عندكم فليصل بكم فلان. 
وحيث لم يقّع هذا ولا هذاء ولا صلى الصحابة هناك وُحداتا قطعاًء ولا كان 


من ادتهم ا اا أن يضلا غ اكد كل الم قار شه ع 
عادتهم7. 


)١(‏ وهو الرّاجح عند ابن القيّم ؛ لته قال بعدها في (الزّاد) ٤/۲‏ ۳۷) - عند ذكر الأوهام : «ومنها 
على القول الراجح: وق ووقل مان e‏ . والصحيح أته صلاها بمنّى 
كما تقدّم). 

(؟) عزين: أي: جماعات متفرّقة. جمع: عرَة» وهي: الحلقة المجتمعة من التاس. وأصلها: 
عزوّة» فحذفت الواو» وجمعت جمع السلامة على غير قياس. انظر: (غريب القرآن) 
(ص/8:) لابن قتيبة » و(الغريبين) (عزو) )۱۲۷۳/٤(‏ للهروي» و(المفردات) (عزا) 
( ص/٥ )١‏ للأصفهاني » و(النهاية) (عزا) (۲۳۳/۳). 

(6) وهذا الوجه فيه نظر» ويمكن أن يجاب عنه بأنّ عدم القل لا يدل على عدم الوقوع » وخاصّةً 
في مثل هذا الأمر الاعتيادي (الصلاة جماعة)» الذي بتكرّر وقوعه » ولا تتوافر الدّواعي على 
TT‏ كلل وال ماي 
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E EL‏ اتهينطن انك قله وعوع تت كاز 
يأمرهم أن يتمّوا صلاتهم » ولنقل أتهم قاموا فأتمُوا بعد سلامه صلاتهم . 
وحيث لم يُنقَل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء قطعا = عُلِم آله لم يصل 
يا > وما ينقله بعض مَن لا علمَ عنده أنه قال: ال درا 


صَلَاتَكَمْ ن قَوْمٌّ سَمَر ؛ فإثما قاله عام الفتح » لا في حجّته1". 
الالث: أته من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف» ومعلوم أن 


© اخ جين (۰/ح۱۹۸۷۱)» وأبو داود (تفريع أبؤات: غيلاة السسقر: بات متى ينم 
المسافر؟) (۱۸/۲٤/ح۱۲۲۹)»‏ والترمذييٌ (أبواب السّفر: باب التقصير في السَّفْر) 
فد ۰ /حه 0) من طريق علي بن زيد عن أبي تّضرة عن عِمران بن حصين قال: : عزوت 
ع سول انه ية وَعَهِدْتُ ممه المح » اقام که كمَاني عَذْرَ لي لا بصي إلا رين 
0 : يَا اهل الد صَلوا ربعا ؛ قن ص - واللفظ لأبي داود. ورواية الترمذي مختصرة» 
دون دل الشاهد. وقال ادى (حديث حسن صحيح) . وعليٌ بن زيد هو ابن جڏعان 
ضعيف . ولهذا قال ابن خزيمة في (صحيحه) /١5٠0/7(‏ ح747١):‏ «باب إمامة المسافر 
المتيين وهام المقبين علاتهع بعد ولح امام إن ثبت الخبرٌ ؛ فإن في القلب من على 
بن زيد بن جُدْعان). وتعقب الحافظ الترمذى في حكمه؛ فقال في (التلخيص الحبير) 
(411/۳): «احسنه الترمذي› وعليٌ ضعيف». وقال شيخ الإسلام ‏ كما في (المجموع) 
(\Yo/l Y€)‏ -: «وفي إسناده مقال». وقال الشيخ الألبانيٌ في (ضعيف أبي داود) 
(65/9"): «إسناده ضعبف ؛ علي بن زيد - وهو ابن جَدَعَان -» قال المنذري: تكلم فيه 
جماعة من الآئمّة» . وقوله: (ثماني عشرة) منكر ؛ لمخالفته لرواية الصحيح: (تسعة عشر)). 
والله أعلم . وكلام المنذري ی (مختصر سنن أبي داود) .)767/١(‏ وابن جدعان سبق 
الكلام عليه في مسألة: (النّهي عن الانتباذ) » وانظر للمزيد: (ميزان الاعتدال) (//1710)» 
و(تهذيب التهذيب) (۲۸۳/۷). 

(۲) وهذا أيضاً فيه نظر؛ لأته لا يلزم من عدم نقل ما ذكر أنه لم يصلّ يومئذٍ بمكة ؛ لاحتمال 
اكتفائه نة ببيان ذلك قبلها؛ كما في عام الفتح إن ثبت الخبر. انظر: (مشكل أحاديث 
المناسك) (ص/٥۸٤)‏ لخالد آل مُهنا. 


0 
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من المسلمين كانوا خلقه يقتدون به في أفعاله ومناسكه؛ فلعله لما ركع 
8 الطواف والتاس خلقه يقتدون 00 لمان اها الي 5 
سيّما إذا كان ذلك في وقت الظهر . وهذا الوَهُم لا يمكن رفع احتماله› 
بخلاف صلاته بمنّى ؛ فإتها لا تحتمل غير الفرض'. 


الرابع لحيو عا ري ا 
اتا کان على بتر له بالمسلميقة مدّة مقامه ؛ كان يصلي بهم أين نزلواء لا 
2 في مكانٍ خو غير الول العام . 

الخامس: أن حديث ابن عمر متّفق عليه" » وحديث جابر من أفراد 
مسلم ؛ فحديث ابن عمر صح منه. وكذلك هو في إسناده ؛ فإن رواته أحفظ 
وأشهر وأتقن؛ فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله» وأين يقع حفظ 
جعفر من حفظ نافع ؟ 

السّادس: أن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه ؛ فرُوي عنها 


)١(‏ وهذا ايع اتج ب وريه ارهد اقم ا من مل عابر أو خيرة من فقوا 
الصحابة ت وفضلائهم » ويكفي في ضعفه: أن ابن القيّم صدره بقوله: (فلعله...). والله 
أعلم . 

(؟) وقد أجيب عن هذا بأن ذلك كان حيث لم يكن للتّبيّ ية مقصدٌّ إلى البيت» أمَا يومها فقد 
كان مقصده إلى البيت لطواف الإفاضة ؛ فاتفق أن دخل وقت صلاة ا 
جد للك ؟ ا الد السادقه 

١‏ سبق آنه انفرد به مسلم» وأن البخاريّ رجّح وقفه ؛ فليس هو أصحٌ » ولا رواته أحفظ وأتقن. 

)4( حديث عائشة استدلٌ به القائلون بأنّه صلی بمكّة » وقد أخرجه أحمد /١5٠/41(‏ ح14097)» 
وأبو داود (كتاب المناسك: باب في رمي الجمار) ح۳ من ری خمد ين 
إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: «أَقَاضَ E‏ الله اة 
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على ثلاثة أوجه: أحدها: أنّه طاف نهاراً. الثّانى: أنه أخر الطواف إلى الليل . 

س وم 8 بيج 1 3 
الثالث: أنه أفاض من آخر يومه؛ فلم يُضبَّط فيه وقتٌ الإفاضة» ولا مكان 
العلا 6 بحلاف خدىت ابن قمر : 


السَابع: أن حديث ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع ؛ فإن حديث عائشة من 
رواية محمّد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها. وابن 
إسحاق مختلف في الاحتجاج به » ولم يصرّح بالسّماع » بل عنعنه ؛ فكيف 


يقدم على قول عبيد الله: حدثني نافع عن ابن عمر؟ 
الامن: أن حديث عائشة ليس بالبيّن أ NE‏ 


5 ين آڃر بيه جين صلی الطهر» م َع إلى مئى » فمك بها َي يم التفريق» يزبي 
الجَمْرة إا رات اال 6 جر بسع حَصبَاتٍ» بک مع كل حَصَلء يِف عفد 
الأوأّىء وَعَنْدَ الدَنيَة» َيطيل الْقيَامَ وَيتَصَرَّحَ » وَيَرْيِي اكَالكَةَ لا يتقف عِنْدَهَا). ٠‏ وصحّحه ابن 
خزيمة (4 /077 |۹ ۲۹۵)ء والحاكم 191/1 /ح1/07) على شرط مسلم. وابن إسحاق 
مدلس - كما سبق في (الاختلاف بسبب الغلط في الرّواية) -» و«أخرج له مسلم في 
المتابعات» ‏ كما في (الكمال) (۱۳۳/۲) -. وقد قال الذهبيٌٌ في (الكاشف) 
:)٤۷۱۸(‏ «کان صدوقاً من بحور العلم؛ وله غرائب في سّعة ما روى تُستنكر). وقد عنعن 
هناء لکن أخرجه ابن حبّان (5/1 9/607 147) من طريقه مصرّحاً بالسماع » غير أن الراوي 
عنه يحبى بن سعيد بن أبان الأموييٌ» وهو «(صدوق بُغرب» - كما في (التقريب) )۷٥٥۵٤(‏ _؛ 
ولهذا ضعّف الحديتٌ الألبانئٌ في (الإرواء) .(YA/)‏ وقال في (صحيح أبي ل 
(el‏ : ااحديث صحيحء إلا قوله: : (حين صلى الظهر. )٠‏ فهو منکر ؛ لأن ظاهره أنه 
2 اللو ل ف الإفاضة» وهو خلاف حديث جابر الطويل». ثم ذكر أن تصحيح 
سائر الحديث لثبوته مفرّقاً في أحاديث. والله أعلم. وإذا علم ضعف هذا الحديث أغنى ذلك 

ع ناورار هه وتن غير م ال جاذيف ث - كما سيأتي في الوجه السّابع والثامن -» وعن 
الترجيح به - كما سيأتي في مسلك الترجيح -. 
)١(‏ انظر لأقوال العلماء فيه: (ميزان الاعتدال) (479/7)» و(تهذيب التهذيب) (1/9”). 


1¥ 
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لفظه هكذا: (أفأقي روسو اله كله رن حر برو حيو عا لصوي اق كله 

إلى منى » فمكث بها ليالي بام التشريق » يرمي الجمرة إذا زالت ا 
كل جمرةٍ بسبع حصيّات»؛ فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أله صلى 
الظهر ومد بمكة ؟ وأين هذا في صريح الدّلالة إلى قول ابن عمر: «أفاض 
ار و ار عدر : ر . وأين حديتٌ انّفقَ أصحاب 
الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به؟70". 


فرجّح الإمام ابن القيّم حديث ابن عمر على حديث جابر بجملة من 
العاف هياة إن ا ابن عمر اصح من حديث جابر. 


خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 
اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على مسلكين(): 
عالارل: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأول: : الجمع بين الحديثين بالحمل على أنه صلَى الظهر بمكة 
في أل وقتها مفترضاًء ثم رجع إلى متی فصلَى بها الظهر بأصحابه مرّة أخرى 
تن . وإليه ذهب النوو ال الطبرئ اوم عكر EE‏ و ا E‏ 


(۱) (زاد المعاد) (؟/847- .)۴٤١‏ وعلى الثلاثة الأولى اقتصر في: (تهذيب السنن) ٠۹۷/۱(‏ 
-898). 

(۲) انظر لهذين المسلكين: (المفهم) »)٤١١/۳(‏ و(غاية الإحكام في أحاديث الأحكام) 
(5/3) ل لطر هاب السنن) 2)995/١(‏ و(مرقاة المفاتيح) ›)۱۷۷١/٥(‏ 
و(نيل الأوطار) (81/5)» و(العرف الشذيّ شرح سنن التّرمذي) (؟/7176) للكشميري» 
و(مرعاة المفاتيح) (47/9). 

() انظر: (المنهاج) (۱۹۳/۸). وراجع: (المجموع) .)1١7/8(‏ وقال الشوكانيئٌ في (الئّيل)- 
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ل وای کر وال 
الوجه القّاني: الجمع بين الحديئين بأته يحتمل أن يكون صلى منفرداً 
في أحد الموضعين » ثمّ مع جماعة في الآخر و ل ال 


الوجه التّالث: الجمع بين الحديثين وحديث عائشة يلم بأنه يحتمل أن 
يكون صلی بأصحابه بم » ثم أفاض فوجد قوماً لم يصلُوا؛ فصلَى بهم “ثم 
لما رجع وجد قوماً E‏ الت الطبرئ اع 
وبمعناه قال قبله ابن خزيمة . 


الوجه الرَابع: الجمع بين الحديثين بأنّه يحتمل أن يكون صلى في أحد 
الموضعين » وأذن في الصّلاة في موضع آحَر؛ فتُسب إليه. ذكره المحبٌ 
الصو 0 ۰ 


ركعتي 5 وقت هر ورجم ا ا ا 


= (85/0): «وذكر ابن المنذر نحوه». ولم أقف عليه. 

)١(‏ انظر: (القرى لقاصد أم القرى) (ص/577 ) ؛ فإنه قال: «أو كرّر الصلاة و بال 
جواز الأمرّين في هذا اليوم ؛ توسعة على الأمّة). 

(۲) انظر: (البداية والتّهاية) (كتاب حجَّة الوداع) (/3717/19). 

(۳) انظر: (نخب الأفكار) .)٠١/٠١(‏ 

)٤(‏ انظر: (القرى) (ص/177). 

(5) انظر: المصدر السابق » و(غاية الإحكام) .)۲٠٠/١(‏ 

(1) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (077/54/ تحت ح59107). 

(۷) انظر: (القرى) (ص/77: )» و(غاية الإحكام) .)5١60/0(‏ 
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الميبحث الثّاني: شروط التَّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم ee)‏ 


الملا على القاري. 


0 


الو جه السادس: الجمع 0 الحديثين نان يقال: إن صلق ا د 
ع (VEN‏ 

- الثاني: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 

الوجه الأول: ترجيح حديث جابر وه في صلاة النبيٌ 4 الظهر يوم 
التحر بمكةء على حديث ابن عمر و4 فى صلاتها بمنّى . لأن رواته اثنان 
(عائشة وجابر)» وهما أولى من الواحد. ولأن عائشة لها من موضع 
الاختصاصض بوسر الله ككل ما لن الها :ولان حديث جابر اتم سياقاً 
لبعد عله و وقد وط ال وا وان خد ان ودف عا 
ناقلان عن العادة ‏ وهي صلاته َة في منزلة الذي ينزل فيه -» وحديث ابن 
عمر مب عليها وجار على مقتضاهاء والناقل أولى بأن يكون هو المحفوظ'. 
وهو الذي يه أبق ميخمل اتن حزم وأبو العبّئاس القرط ۶ . والملا 


Eo 


.)۱۷۷1/( انظر: (مرقاة المفاتيح)‎ )١( 

(۲) انظر: (نيل الأوطار) .)۸٠/١(‏ وذكره احتمالاً في: (العرف الشّذيَ) (7070/7). 

(۳) انظر: (حجة الوداع) (ص/95١)‏ لابن حزم» و(زاد المعاد) .)۳٤١/۲(‏ 

(:) انظر: (زاد المعاد) .)١٤١/۲(‏ 

(د) انظر: (حجة الوداع) (ص/97١).‏ وراجم: (ص/١١١)‏ منه. 

(5) انظر: (المفهم) .)٤۱۱/۳(‏ 

(۷) انظر: إمرقاة المفاتيح) .)۱۷۷١/ ١(‏ ونسبه الكشميريٌ في (العرف الشَّذِيّ) )۲۷٠/۲(‏ إلى 
أكثر الي فقال: (إِنْ المحسدقيق أكثرهم إلى الترجيح ؛ وخا حديث جابر على حديث 


ابن عمر)ا. 
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|+ ويك اس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الوجه التّاني: ترجيح حديث ابن عمر راه في صلاة التي اة الظهر 
يوم النحر بمنى» على حديث جابر وة في صلاتها بمكة. لكونه أصح› 
ولغير ذلك مما سبق من الوجوه. وإليه ذهب اب القيّم . 


سادساً: المسلك الرّاجح: 


يوم التحر بمكة» على حديث ابن عمر #85 في صلاتها بمتى » وذلك لما 
يلي : 


١‏ - أن شرط الجمع بين الحديثين أن يكونا جميعاً مرفوعين ثابتين» 
ويك إن. حديت انق عير وه من يعن اروا ولا يفيت رفوع 
والرّاجح فيه الوقف عليه ؛ فإن حديث جابر المرفوع مقدَّمٌ عليه ؛ لأن الموقوف 
لا يعارض المرفوع . 

؟ - أن هذا الوجه من الترجيح قد أيّدته بعض المرجّحات التي لا اعتراض 
عليها» وحديث ابن عمر لم تسلم ترجيحاته من الاعتراضات والمناقشات على 
القول برفعه ؛ فكيف وهو موقوف لا تفيده كثرة الترجيحات شيئاً؟ 

مك أذ مغلم ذكرو سوتويعو الحم :رون ان كايا اا 
واسترواح إلى الجمع بالحمل على التعدّد دون وتشاكدل ملهو رونا ده 
ابن الق من الحَرْفّشّةَ في العلم ؛ كما سبق في (الجمع بالحمل على تعدّد 
الواقعة). 


.)411/7( انظر: (المفهم)‎ )١( 


المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |+ ل 


٤‏ - أن حجّة الوداع كانت في شهر آذار“ وهو وقت تساوي الليل 
والنهار» وقد دقع طلا من مزدلفة قبيل طلوع الشمس إلى منّى » وخطب بها 
التاس» ونحر بُدْناً عظيمة » وتردّد بها على الخلق» ورمى الجمرة» وتطيّب» 
ثم أفاض إلى مكة للطواف » وهذه الأعمال يبدو في الأظهر ‏ أنّها لا تنقضي 
في مقدار يمكن معه الرُجوع من مكة إلى مى » ويدرك بها صلاة الظهر(©. 


والله أعلم . 


هلام دمي 


(۱) ويوافقه (مارس) من شهور الرُوم. انظر: (نهاية الأرب في فنون الأدب) (0181/1 )٠١۹‏ 

(۲) انظر: (حجّة الوداع) (ص/97١).‏ وحكاه عنه ابن القيّم في: (تهذيب السنن) (۳۹۷/۱)» 
و(زاد المعاد) »)۳٤١/۲(‏ ولم يتعقبه . وراجع للمزيد: (مرقاة المفاتيح) ›)۱۷۷١/١(‏ 
و(مرعاة المفاتيح) .)٤١/۹(‏ 
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5 مھ و اس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الومه العا 
ترجيح الحديث الذي لا علّة فيه ولا اختلاف 
على ما فيه علة واختللاف 
DOG‏ 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
* الأمرالأوّل: تقريرترجيح ما لا علَّة فيه ولا اختلاف على ما فيه علّة 
واختلاف: 
ترجيح الحديث الذي لا علة فيه ولا اختلاف على ما فيه علّة واختلاف: 
يكون عندما يرد حديثان ظاهرهما الاختلاف › لم يمكن الجمع بينهماء ولا 
نسخ أحدهما بالآخر» وأحد الحديثين فيه علة أو اختلاف» بخلاف الحديث 
الآخر؛ فان الحديث الذي لا علة فيه ولا اختلاف يقدَّم ما فيه علة أو 
اختلاف(0 , 
وجه الترجيح: أن الاختلاف في الحديث يدل على قلة حفظ راويه» 


(1) والاختلاف هنا يشمل الاختلاف في سند الحديث ؛ رفعاً ووقفاً» ووصلاً وإرسالاً» ونحو 
ذلك. وكذا الاختلاف في متنه» والاضطراب فيه. فما اتفق الرّواة على رفعه أرجح مما 
اختلفوا في رفعه. وما اتفقوا على وصله أرجح مما اختلفوا في وصله. وما لم يضطرب فيه 
راويه أرجح ممّا اضطرب فيه. وهكذا. وقد سبق في مثال الوجه الثامن والتاسع إعمال 
الترجيح بما لا اضطراب فيه على ما فيه اضطراب . 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم أ هل 


وكثرة تساهله في روايته. وعدمه تذل غلل ااا 
عيظ ‏ وتخفظة أولق ف يوان أشن وين ل ملف نين وي EE‏ انر إن 
الح ولان نا اتلك "فيه اعتحك مال لف فة ولان ما طم 
بثبوته مقدّم على ما اختلف في ثبوته. وإلى هذا الوجه من الترجيح ذهب 
جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين"'. وبه أخذ الإمام ابن القيّم ؛ كما 
55 


# الأمرالثّاني: مثال ترجيح ما لاعلَّة فيه ولا اختلاف على ما فيه علَّة 
واختلاف: 


استعمل الإمام ل الف هذه القاعدة من قواعد الترجيح فى .كتير ھن 


() وقد روى الخطيب في (الكفاية) )7١71/1(‏ عن عبد الرّحمن بن مهدي (98١ه)‏ أنه 
قال :نما مدل على سفظ المحدت إذا لم يختلف عليه». 

(؟) انظر: (العدة) »٠٠۳١١/۳(‏ (١٠)ء‏ و(إحكام الفصول) »)۷٠۲ »۷٤۹/۲(‏ و(اللّمع) 
(ص/ه: )» و(المستصفى) (؟١/7/5:‏ » ›)٤۷۷‏ و(الاعتبار) .)۱٤۳ 21١51/1١(‏ 

(۳) وخالف بعض الأصوليّين ؛ فقالوا بتساقط الحديثين المختلفين» والعمل بما لم يختلف فيه. 
والراجح مذهب الجمهور؛ لما سبق من التعليل. انظر: (الكفاية) (20771/17 2))557 
و(المحصول) (077/5)» و(روضة التاظر) (ص/۳۹۰)» و(الإحكام) (: //ا701, »)۲٠١‏ 
و(شرح تنقيح الفصول) (ص/577)» و(تقريب الوصول) (ص/۷۸٤‏ » »)58٠‏ و(بيان 
المختصر) (/787)» و(الإبهاج) »)7١5/7(‏ و(مفتاح الوصول) (ص/””77)» و(البحر 
المحيط) (57/15: » »)٤٥١‏ و(التقييد والإيضاح) (ص/7: ۲)» و(التكت على كتاب ابن 
الصلاح) )81١/5(‏ لابن حجرء و(مرآة الأصول) (۳۸۲/۲)» و(تدريب الراوي) 
(1۷/۲). و(إرشاد الفحول) (؟//771). 
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ا شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


المشاكل + وال 
د د ألا عنوان المسألة: عدد التهليللات التي تعدل ر 

لح o‏ 
كل عقن تهلياؤك ل رقبة 6 واا خر يدل غل انرک هة دل رقية: 
:د ثانياً: الحديثان المختلفان: 

الحديث الأول: حديث ا هريرة د أن رسول الله ية قال: (مَنْ 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه له املك وله الكيد وهو على كز 


تين ولم بات 214 ر أحَدٌ عَولَ ار مِنْ ذلك وَمَنْ 


ل كان الله و وَبِحَمَدهِ في يوم م َه مرو » ا فا ولو كانت مل 
00 
الحديث الثاني: حديث أبي عياش يه قال: قال رسول الله ل : «مَنْ 


۲۲ ۱۲۷/۲ +۹۸ ۰٤۳۷ 20١ ›۲۲۳/۱( انظر أمثلة أخرى في: (زاد المعاد)‎ )١( 
Y1 TTT cI 11۲ ۰°۹4 ۰1۲۷ ۰4 £ - 85 2 58/١( و(تهذيب السنئن)‎ » 
ومع ؛ جع ؛ ۳ و(أعلام الموقعین) (۳۱۷/۳› ۳۲۷ مع م)ء‎ AY CFV 
.)119/1( و(حادي الأرواح)‎ 

(۲) أخرجه البخاريٌ (كتاب الدّعوات: باب فضل التّهليل) (۸/٥۸/ح١٠٤٠)»‏ ومسلم (كتاب 
الذكر والدُعاء والتَّوبة والاستغفار: باب فضل التّهليل والسبيح والدّعاء) (0071/4؟/ 
ح۲۹۹۱( واللفظ له. 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم |« 4+ 


و ور س9 سے سے ےر ° 1 س وا ع شر ته 
a‏ غنايها عذة قات وَرَفْعَتٌ له بها عَشْرٌ دَرَجَاتِ » وَكان فى 


نا 
2 22 لک ر د د َا 


املعم 


رجل رَسُولَ الله ييه فِيمَا يَرَى لايم قَقَالَ: يَا ر سول اللوء إن أب 
ا ا ن عَيّاش». 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۳/۲۷/ح۸۳١٦٠)»‏ وأبو داود (أبواب التوم: باب ما يقول إذا أصبح) 
411/0 / حلالا١‏ ه)» وابن ماجه (4/0/ح8717) (أبواب الدّعاء: باب ما يدعو به الرّجل 
إذا أصبح وإذا أمسى) من طريق حمّاد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
عيّاش الزُرَقَيٌ به. وقرن أبو داود مع حمَّادٍ وميا وقال: «نحوه». ووقع في رواية ؤُمَيب: (اعن 
ابن أبي عائش»» بدل: «عن أبي عيّاش»). وقال أبو داود: «رواه إسماعيل بن جعفر وموسى 
لني وعبد الله بن جعفر عن سُّهِيلٍ عن أبيه عن ابن عائش». ورواية موسى بن يعقوب 
الزّمْعي أخرجها الطبرانيع في (الدّعاء) (ص/70١1/ح0٠77)»‏ وقال: «خالفه حمّاد بن سلمة»› 
وتابعه سعيد بن أبي هلال عن أبي صالح السَّمَّان). ثمّ ساق متابعته في (ص/70١1/ح777)‏ 
من طريق أحمد بن صالح المصريّ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد به » وفيه: 
(أن ابن عائش). لكنْ خالف المصري يونس بن عبد الأعلى؛ إذ أخرجه ابن الست في 
(عمل اليوم والليلة) (ص /77/ح14) عنه عن ابن وهب به وفيه: (أن أبا عيّاش) ٠‏ ورواية 
إسماعيل بن جعفر ذكر الحافظ في (نتائج الأفكار) (787/7) أنه رواها الغريابي في (الذكر) 
والخرائطيٌ في (مكارم الأخلاق) مقروناً بسليمان بن بلال. ومن رواية سليمان وحدّه وجدته 
في (المكارم) (ص/١181/ح877).‏ ثم قال الحافظ: «واتّفاق إسماعيل وسليمان أرجح من 
انفراد حمّاد). ويؤيّد ترجيح الحافظ أن البخاريً أخرجه في (التاريخ الكبير) لشم 
طريق أبي بكر بن عيّاش عن سليمان الأعمش عن سهيل عن أبيه عن ابن عائ نش رجل من 
أصحاب النبيّ 245 E‏ کا 
e‏ ۰ | |/ح۳۹۰۳) -» وأبو معاوية محمّد بن خازم ‏ كما في 
(العلل) (01/0*) لابن أ بي حاتم -. . وقال أبو حاتم: «وهيب أحفظ من أبي معاوية - 
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او مول شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


د ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


00 أن خت أبي هريرة ن E bA ١‏ 


ابره جار - لاله جعل مقي كل اة تليلة عشر رقاب -. 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم ‏ بعد أن ذكر حديث أبى هريرة -: «فهذا الحديث 


يدل على أن كل رقبة يعدلها عشرٌ مرَّاتِ تهليلاً» وهو يوافق رواية البخاري 
في الحديث الذي قبله20. وحديث أبي عياش يدل على أن كل مرّة برقبةء 


(00) 


والناس يقولون: عن رجلٍ من أسلم». ولم أقف على هذه الرّواية» وظاهر عبارة أبي حاتم 
أنها هي المحفوظة . ومع هذا الاختلاف بين هذه الوجوه يقوى الاحتمال بكونه افسطوابا م 
سهيل » خاصّة وأنه اصدوق تخيّر حفظه بأكَرة) - كما في (التقريب) (77105) -» ولم يذكر 
في (الكواكب النيّرات) (ص/51١)‏ مَّن سمع منه قبل ذلك أو بعده. ويقوّي قول مَن قال: 
(عن أبي عيّاش): أن البخاريّ أخرجه في (التاريخ الكبير) (۳۸۲/۳) وعنه الدُولابيٌ في 
لل ل ل ل الخدت ريق بن أسلم 
عن أبي عيّاش به. وإسناده صحيح . والحديث صحّحه الحافظ في (النتائج) (785/17)) 
وقال في (۳۸۹/۲ - ۳۸۷): «رجاله رجال مسلم » لكن خولف حمّاد في اسم الصحابي .. 
ولكن لا يقدح ذلك في صِحّة السّند حتى لو أبهم الصحابيٌ» . 
يعني: حديث أبي أَيُوبٍ الأنصاري وله ؛ الذي أخرجه البخاري (كتاب الدَّعوات: باب فضل 
التهليل) 00100 حدّثنا عبد الله بن محمّد ‏ وهو المسندي -» ومسلم (كتاب 
الذكر والدُعاء والتّوبة والاستغفار: باب فضل التّهليل والتّسبيح والدّعاء) /۲٠۷۱/٤(‏ 
ح14( E‏ شمان ين عد الله أبو آبوت الغيلانيٌ ؛ كلاهما عن أبي عامر العقدي 
- عبد الملك بن عمرو -» حدّئنا عمر ؛ بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
قال: «مَنْ قَالَ: لا له إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له» له الْمَلِكُ وله الْحَمْدُ وهو عَلَى كل 
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= ٿيء قَدِيرُء عَفْرَ مِرَارٍ ؛ كَانَ كَمَنْ عمق أَرْبَعَةَ نفس مِنْ وَلَّدِ إِسْمَاعِيلَ). وقال عمر بن أبي 
زائدة: وحدّثنا عبدالله بن أبي E aa‏ قال فقلت 
للرّبيع: ممّن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال: فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن 
سمعته ؟ قال: من ابن أبي ليلى. قال: فأتيت ت ابن أبي ليلى فقلت: ممّن سمعته ؟ قال: من أبي 
أيوب الأنصاري يحدّثه عن رسول الله كَل . والافظ ل . ولفظ البخاري: «مَنْ َال عَشْرًا 
كَانَ كَمَنْ ای رب َب مِنْ ولد إِسْمَاعِيلَ) :وقد تابع الغبلاني على لفظ :تسلم علي بن مسلم 
الطوسي عند الإسماعيلية - كما في (الفتح) (۲/۱۱ ٠‏ -ء وتابع العقديّ على لفظه أيضاً: 
روح بن عبادة وعمرو بن عاصم ‏ كما في (مستخرج أب عوانة) 501//5٠0(‏ /ج۱۱۸۲۸»› 
0 ح-:)) -. وحاصل الأمر ‏ كما ذكر الحافظ في (الفتح) )۲٠۲/۱۱(‏ - 
عمر بن أبي زائدة أسنده عن شيخين من وجهين: أحدهما موقوف على عمرو بن ميمون» 
والثاني مرفوع إلى التبيّ ية . كما رُوي متنه بلفظين» والأكثر على أربعة أنفس - كما ذكر 
الحافظ في (الفتح) )7١0/11(‏ -. وقد ذكر البخاري بعض وجوه الاختلاف فيه على أبي 
إسحاق والشعبي » ثم قال: «والصحيح قول عبد الملك بن عمرو) ‏ وكذا قال الدارقطنيٌ في 
(العلل) (/7) -. ووقع في رواية أبي ذرّ عن المستملي وحده ‏ كما في الفتح) 
)٠٠٠/٠١(‏ -: «والصحيح قول عمر)؛ يعني: ابن أبي زائدة. قال الحافظ في (الفتح) 
سه (ومراد البخاري ترجيح رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق على رواية 
غيره عنه». قلت: وعلى الأوّل يكون مراده ترجيح روايته عن ابن أبي السّفر عن الشعبيّ في 
المرفوع اا وهذا ما صرح به الاري في (العلل) (VY)‏ حيث قال: «والحديث 
حديث ابن أبي السَّمَر عن الشعبيّء وهو الذي ضبط الإسناد» . واللّفظان السابقان لا يوافق 
و ينهي سيق أن ا قاين لقم ضع ا واا ا 
أحمد (077/78/ح71617) قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون -» أخبرنا داود ‏ وهو ابن 
ومح سه اسن الوق لي بر ا ل 
رسول الله ككل قال: «مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه للك وَل الكفن ) وهو 
غل كل ايء َي عَشْرَ مَرَاِ٬‏ کن لَهُ كَمَذلِ عق عَشْرٍ راب أَوْ رَه . . وداود «ثقة متقن 
كان يهم بأخرة» - كما في (التقريب) (۱۸۱۷) -» وما جاء به خلاف المحفوظ في إسناده= 
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ويوافقه حديث أبي أيُوب الذي رواه مسلم» ولكن حديث أبي أبّوب قد 
اختلف فيه البخاري ومسلم كما ذكرناه. وحديث أبي هريرة صريح بأن المائة 
تعدل عشر رقاب ولم يختلف فيه؛ فيترجّح من هذا الوجه على خبر أبي 
وب . وتترجح رواية مسلم في حديث أبي ايوب“ بحديث أبي عياش 
المتقدّم. فقد تقابل الترجيحان. 


وقد يقال: خبر أبي عيّاش قد تكلم فيه وأنه لا يصحٌ» وخبر أبي ثوب 
قد اختلف فى لفظه › وخبر أبي هريرة صحبح لا علة فيه ولا اختلاف ؛ فوجب 


تقدىمّه)(" . 


= عن الشعبيٌ كما يستفاد من كلام الدارقطنيٌ السّابق . وقد رواه داود بالشّكّ في متنه » واختلف 
عليه » وخولف فيه ؛ إذ أخرجه ابن أبي خيثمة ‏ كما في (الفتح) (۲۰۳/۱۱) - من طريق 
و و ن أبي هند عن عامر الشعبيٌ به» ولفظه: (كَانَ لَه مِنَ الْأَجْرٍ مِثْلُ 
من اتی أرنعة نفس مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ). وأخرجه الترمذيٌ (كتاب الدَّعوات: باب) 
0/0667 ن ری مد بن غد ال رجن يق أبن لان واا في (مسنده) 
(؟/141/ح41١٠)‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد ؛ كلاهما عن الشعبيٌ عن عبد الرّحمن 
بن أبي ليلى عن أبي أَيُوبٍ الأنصاريّ قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ قال عَشْرَ مَرَاتِ لا لَه 
إل ان وة ل ريك له :للك 1 الكئة ی و على كل كيده كدير 
انث لَه عذلٌ ربع راب مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ). وإسماعيل بن أبي خالد هو الأحمسي: (ثقة 
جه ثبت ؛ كما في (التقريب) )٤۳۸(‏ وابن ن أبي ليلي سبق في مسألة: (وضع الرٌكبتين قبل 
اليدين عند السّجود) أن فيه ضعفاًء وهو هنا متابع » ولا شك أن روايتهما الموافقة لرواية 
الأكثر في حديث أبي أيُوبٍ وتوافقها رواية داود في أحد الوجهين + أرجح » وقد قال الحافظ 
في (الفتح) :)٠٠٠/١١(‏ «وأمًا ذكر رقبة بالإفراد في حديث أبي أيوب فقا والمتحفوظ 
أربعة». وانظر للمزيد عن طرق الحديث واختلافها: (فتح الباري) (۲۰۲/۱۱ .)5١6-‏ 
)١1(‏ تين من التخريج السّابق أن الرّواية المشار إليها ليست في مسلم » وأتها مخالفة للمحفوظ في 
حديث أبي أُيُوبٍ. والله أعلم. 


(۲) (تهذيب السنن) (/101). 
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فرجّح الإمام ابن القيّم حديث أبي هريرة على حديث أبي عياش وما 
وافقه ؛ لكون عدت الى ارد يمن E‏ اختلاف » بخلاف حديث 
ا 
د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على مسلكي.(©: 

الأؤل: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأوّل: الجمع بين الحديثين بحمل اختلاف الأجر فيهما على 
يشدف اعران EE a o‏ ذا حص لج 
قام بحن تلك الكلمات ؛ فاستحضر معانيها بقلبه » وتأمّلها بفهمه. ولمّا كان 
الذاكزوة خفن ي [دراكاتهم یریو كانه الجورهم بتحدي ما ركو 
من أذكارهم. وإليه ذهب أبو العبّاس القرطبية7"©. 


الوجه الثاني : الجمع بين الحديثين بالتفصيل ؛ وذلك بحمل أبي هريرة 
ينه على ما قبل المضاعفة أو عدم المضاعفة » وحديث أبى عيّاش ويه على 
المضاعفة . أشار إليه الحافظ9" . 


)١(‏ انظر لهذين المسلكين: (المفهم) (۲۰/۷)» و(تهذيب السئن) (101/7)» و(فتح الباري) 
(۰۵/۱۱). 

(۲) انظر: (المفهم) .)۲١- ۲١/۷(‏ وقال الحافظ في (الفتح) :)٠٠٠/١١(‏ «إذا تعدّدت مخارج 
الحديث ؛ فلا بأس بهذا الجمع › وإذا اتحدت فلاء وقد يتعيّن الجمع الذي قلمته). يعني: 
باعتبار المضاعفة وعدمها. 

(۳) انظر: (فتح الباري) (705/11). حيث قال - في الجمع بين حديث أبي أبّوب وحديث أبي 
هريرة ي -: «ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر عشرة لقولها مائة: فيكون مقابلَ = 
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الوجه التّالث: الجمع بين الحديثين بحمل اختلاف المقدار بحسب 
و سريت ا عا ی طاو نا إذا كان قزل كد اد 
الصبح › وحديث أن هريرة محمول على عدم التقييل+ دكرة الحافظ 
ا 


- الثاني: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 
0 الأوّل: ترجيح حديث ب هريرا لدا E‏ 


حديث هريرة لا علّة فيه و اختلاف » بخلاف حديث ت أي عياش . كك 
ذهب الإمام ابن ال 


الوجه القّاني: ترجيح حديث أبي عيّاش الدال على أن كل تهليلة تعدل 
توافقه رواية أحمد - لا مسلم - في حديث أبي أيُوبٍ . ذكره ابن الق ا 
6 سادساً: المسلك الراجح 


المسلك الزاجح مسلك الجمع بالحمل على التفصيل بين المضاعفة 

وعدمها» وذلك لما يلى: 

= كلّ عشر مرّات رقبةٌ مِن قبل المضاعفة ؛ فيكون لكل مرَةٍ بالمضاعفة رقبةٌ» وهي مع ذلك 
لمطلق الرّقاب » ومع وصف كون الرّقبة من بني إسماعيل ؛ يكون مقابل العشرة من غيرهم 
أربعة منهم ؛ لأنهم أشرف من غيرهم » من العرب فضلاً عن العجم». 

)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
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١‏ - أن الحديثين صحيحان ثابتان» والجمع بينهما ممكن؛ فتعيّن 
المصير إلى الجمع . 

؟ - أن الجمع بالتفصيل بين المضاعفة وعدمها هو الذي تلتثم به 
الأحاديث الواردة في هذا الباب» ويزول إشكالها »> خاصة أنّه صحَّ ما يدل 
على أن العشر تهليلات تقابلها رقبة واحدة» وصح أنها تقابلها أربع رقاب من 
ولد إسماعيل » ولا يمكن الجمع بينهما إلا على هذا الوجه؛ فيتعيّن الأخذ به 
كلا شاف العاف : 

- أن الجمع بالحمل على اختلاف أحوال العاملين: يفتقر إلى القرينة 
الدالة عليه ولو تعدّد مخرجٌ الحديغين» وحيث إنه ليس في أحد الحديثين ما 
يشير إليه ؛ فهو جممٌ بالاحتمال ؛ فلا يُصار إليه. 

؛ - أن الجمع بالحمل على اختلاف المقدار بحسب الزّمان إطلاقاً وتقييداً 
اا إن الم لحم المطلق ي انلق على ا 0 و ر ونا جياه 
عليه . 


TE‏ روحت لكت 
الجمع فلا ترجيح 
٦‏ - أن ترجيح ما لا علّة فيه ولا اختلاف على ما ليس كذلك: کد 
عندما تكون اله أو الاختلاف ادجين في صحّة الحديث أو مؤثرين في 
ثبوته» وأا إذا كانا غير قادحيّن ولا مؤثرين ؛ فالجمع بين الحديثين أولى . 
۷ أن ترجيح حديث أبي عياش لموافقة رواية أحمد له: ترجيح بمرجّح 
فب انها رواية غير محفوظة ؛ فكيف يرجّح بها؟. والله أعلم. 





(۱) انظر: (فتح الباري) .)5١5/1١(‏ 


| چوا شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الومه الراري عر 


ترجيح الحديث المتأخر وروداً على المتقدّم وروداً 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
2 د الأمرالأوّل: : تقريرترجيح الحديث المتأخّروروداً على المتقدم وروداً: 


ترجيح الحديث المتأخر ورود© على الحديث المتقدّم وروداً: يكون 
عندما يرد حديثان ظاهرهما الاختلاف» لم يمكن الجمع بينهماء ولا يه 
أحدهما بالآخرء 05 الدليل على تأخر ورود أحد الحديثين عن الآخر ؛ فإن 
الحديث المتأخر وروداً يقدّم على الحديث المتقدّم وروداً. 


وجه الترجيح: أن أوامر الشَرع تُستعمّل الأحدك فالأحدك. ولأن 
الحديث 3 أنه هو ھک وهر اقل الختا » بخلاف 


)١(‏ يدخل في هذا جميع ما 7۳ على تآخر الحذيك من القرائن ب كتآخر إسلام راوي أحد 
الحديثين -» وغير ذلك مما يساعد على معرفة التاريخ ؛ مما سبق بيانه في (طرق معرفة ناسح 
الحديث ومنسوخه) . وانظر: (بيان المختصر) (791//7) » و(شرح الكوكب المنير) .)۷١١/ ٤(‏ 
تنبيه: إتما دخل هذا الوجه في الترجيحات الإسناديّة ؛ لأته يرجع إلى الترجيح باعتبار وقت 
ورود الرواية » ومن أكثر ما يُعرّف به وقتّها: معرفة تاريخ راوي الحديث ؛ كإسلامه» ووفاتهع 


وما إلى ذلك 
(۲) انظر: (العدّة) (40/8 201١‏ و(شرح تنقيح الفصول) (ص/474)» و(مفتاح الوصول) 
(ص/: "7 ). 
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وإلى ترجيح المتأخر ورودا على المتقدم ورودا ذهب جمهور 
( 7 ا 1 


# الأمرالثاني: مثال ترجيح الحديث المتأخّروروداً على المتقدّم وروداً: 


استعمل الإمام ابن القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في عددٍ من 
المسائل. ومثال ذلك(): 


# أوّلا: عنوان المسألة: العقيقة عن الذكر بشاة: 

ورد فى هذه المسألة حديثان ظاهرهما الاختلاف» يذل أحدهما على 
ا الع قن الد كرا وول الا خر غل أن اله كون قاس 
د ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الحديث الأوّل: حديث این عباس : 037 0 الله ية عق عَن 

الْحَسَن وَالْحُسَيْنَ كبشا كبشا . 

)0220 هذا في الجملة » وإن اختلفوا في آحاد القرائن ن ؛ كتقديم حديث المتأخر إسلاماً على غيره » والحديث 
المدني على المکي» وغير ذلك. انظر: (اللمع) (ص/ه: )2 و(المحصول) (ه/لاده). 
و(الإحكام) (: //ا/ا؟)ء و(بيان المختصر) (۳۹۷/۳)» و(تقريب الوصول) (ص/70: )2 
و(الإبهاج) ۰۲۲٤/۳(‏ ۰)۲۷ و(تشنيف المسامع) )0۰۷/۳ > 2426015 و(البحر المحيط) 
(/551 407 )» و(التقييد والإيضاح) (ص/54 7)» و(مرآة الأصول) (۳۸۲/۲)» و(تدريب 
الراوي) (1037/7)» و(فواتح الرّحَموت) (۲۰۸/۲)ء و(إرشاد الفحول) .)۲٦۷/۲(‏ 

(۲) انظر أمثلة أخرى في: (أعلام الموقّعين) »)۳۹١/۳(‏ و(زاد المعاد) (701/1)» و(تهذيب 
السنن) (۱۲۸/۱). و(جلاء الأفهام) (ص/٤۳۹).‏ 

(۳) سبق تخريجه عند الكلام عن: (الاختلاف بسبب الرّواية بالمعنى)» وبيان أنه حديث لا 

1Y € 


ەو 


عن الغلام شاتار ن وَعَنِ الْجاربة يد سا َِ يفك کرات 2 أَوْ إت 0 


(۱) أخرجه أحمد (١٤/۹٠١/ح۳١٤٠۲۷).‏ وأبو داود (كتاب الأضاحي: باب في العقيقة) 
(4017/4 /ح877١)‏ من طريق حمّاد بن زيد قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد» قال: حدثني 
قاع بن ثابث عن آم كزز يها. وقال أبو داود عقبه: «هذا هو الحديث» وحديث سفيان وَهَم) . 
وتابع حمّادٌ بن زيد ابن جريج ؛ أخرجه التسائيٌ (1/10/ح4707) من طريق يحيى - وهو 
القطان ‏ قال: حدّثنا ابن جريج قال: حدّثني عبيد الله بن أبي يزيد به. واختلف فيه على ابن 
جريج ؛ فأخرجه أحمد (50 /۳۷۱/ح۲۷۳۷۳) حدّئنا عبد الررّاق» والترمذي (كتاب العقيقة: 
باب الأذان في أذن المولود) ٤(‏ /94/ح1918١)‏ من طريقه عن ابن جريج أخبرنا عبيد الله بن 
بي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمّد بن ثابت بن سباع أخبره أن أمّ كز أخبرته أتها سألت 
رسول الله ي به. وقال التّرمذيٌ: «هذا حديث حسن صحيح». وحكم الدارقطنيٌ في 
(العلل) )۳۹٤/۹٩(‏ على رواية عبد الرزّاق آتها وهم قال اة واف ابن جريج 
الحفاظ منهم: حجّاج بن محمّدء وابن بكر البرْساني: ويحيى القَطانء وابن عليه وأبو 
عام زوؤه عن ابن جرع عن د اف بی أي يرود عن رسام : بن ثابت عن أمّ كَزز) . ثمّ 
روى في (797/9) عن شيخه أبي بكر التيسابوري أنه قال: «الذي عندي في هذا 36 
أن عبد الرّرَاقَ أخطأ فيه؛ لأته ليس فيه محمد بن ثابت» إِنّما هو سباع بن ثابت ابن عمّ 
محمّد بن ثابت»» ثم ساق أسانيده بذلك. . وعلق المري في (التّحفة) 1/17 ٠‏ ) عقب إيراد 
روابة عبد الرّرّاق بقوله: «رُوي عن سباع بن ثابت عن أمٌّ كز . وهو المحفوظ». وقال الذهبيئُ 
في (الميزان) (110/۲): : «الصحيح عن ابن جريج بحذف محمد بن ثابت». ورواية سفيان 
بن عيينة التي أشار أبو داود إلى توهيمه فيها: أخرجها أحمد ٤٥(‏ /۱۱۳/ح۲۷۱۳۹)» - وأبو 
داود (الباب السابق) ٤١ ٤/٤(‏ /ح٠٠۲۸)»‏ والتسائئ (كتاب العقيقة: باب كم عق عن 
الجارية؟) (14/9/ح47505)» وابن ماجه (أبواب الذبائح: باب العقيقة) 
(٤/۳۳۳/ح۳۱۱۲)‏ من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيهِ عن سباع بن 
ثابتِ سمعت من أمّ كز الكعبيّة التي تحدّث عن التي ب قالت: سمعت التي 
كله ا وو أطت ن اللي «عَنٍ العام سَاتانِ...» الحديث. ووقع في النّسائي 
من رواية قتيبة عن سفيان: عن عبيد الله عن سباع . وهو خلاف المشهور عن سفيان »= 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | # ل 


ثالثاً: وجه الاختلاف بين الأحاديث: 


ال ES‏ 
تكون بشاتين 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 
قال الإمام ابن القبّم - بعد أن ذكر قول القائلين بالعق بشاة » وأحاديثهم _: 


0 5 5 7 0 و 4 
«فالجواب أن: أحاديث الشاتين عن الذكر والشاة عن الانثى » أولى أن 
يوذ بها؛ لوجوو: أحدها: كثرثها ؛ فإن رواتها: عائشة» وعبد الله بن عمرو, 
وام “را واا 


= لکن تابعه عليه الطيالسيٌ في (مسنده) (۳/٤۲۰/ح۱۷۳۹).‏ لر فدات کان رو ااا 
على الوجه المحفوظ. وذلك يؤكد وهمه في الوجه الآخر. واعترض ابن عبد البرّ في 
(التمهيد) )۳٠١/٤(‏ على توهيم أبي داود لسفيان بكون «ابن عيينة حافظ»› وقد زاد في 
الإسناد» . وفيه نظرٌ ؛ فقد قال أحمد في (المسند)  )1١19/405(‏ بعد أن ساق أحاديث أخرى 
لسفيان من الوجه الآخر -: «سفيان يَهِمٌ في هذه الأحاديث»› عبيد الله سمعها من سباع بن 
ثابت2. وروی الدارقطنيٌ في (العلل) (4/9 )4٠‏ عن شيخه النيسابوري قوله: «ارَوَى حديث 
العقيقة: ابن جَرَيج وحماد بن زيد» فخالفا ابنّ عيينة ؛ روياه عن عبيد الله بن أبي يريك أنة 
سمعه لد سباع بن ثابت» والقول عندي قولهما». ٠‏ وسباع تابعيْ مخضرم › ورجح صحيببّه 
الحافظ في (الإصابة) (4/5١5؟)»‏ و(التهذيب) (۳۹۲/۳)» وهو أولى من قول الذهبيّ في 
(الميزان) :)١٠١/۳(‏ : «لا يكاد يُعرّف). وسائر رواته ثقات ؛ فالحديث صحيح ؛ كما قال ابن 
القيّم في (تحفة المودود) (ص/9): «وهو حديث صحيح » صحّحه التّرمذيٌ وغيره». والله 
أعلم . 

)١1(‏ ثم ذكر ابن القيّمم هذه الأحاديث وتكلّم عليهاء وقد رأيت حذف كلامه اختصاراً لطوله. 
وحديث عائشة سبق تخريجه في: (الاختلاف بسبب الرّواية بالمعنى). وحديث عمرو بن- 
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لإ وول د شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 
الاني: أنها من فعل النبي اة وأحاديث الشاتين من قوله» وقوله 
8 2 
عام » وفعله يحتمل الاختصاص . 
ِ ع 5 ¢ بير َ 
الثالث: انها متضمنة لزيادة ؛ فكان الاخذ بها أولى. 
الرَابع: أن الفعل يدل على الجواز» والقول على الاستحباب» والأخذ 
7 03 7 : 
الخامس: ان قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام 
الذي بعده» وأمٌ كزز سَمعَتُ من ال ييه ما روّته عام الحديبية سنه ست 
ا كاله الاء ةذ > 0 
بعد الذبح عن الحسن والحسين › قاله النسائئنٌ في كتابه الكبير"'. 


السادس: أن فة الحسن والحسين يحتمل أن تراد بها بیان جنس 
المذبوح » وأنه من الكباش » لا تخصيصه بالواحد ؛ كما قالت عائشة: (ضحَّى 


WM 


= شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أحمد (2)7117/870/11 وأبو داود (كتاب الأضاحي: 
باب في العقيقة) ٤(‏ /577 /ح75847)» والتسائي (كتاب العقيقة) (8750/1/1). وإسناده 
حسن ؛ كما في (السلسلة الصحيحة) .)7١7/5(‏ وحديث أسماء بنت يزيد: أخرجه أحمد 
٥٦٤/ ٤٥(‏ /ح ۲۷۵۸۲) من طريق ثابت بن العَجْلان عن مجاهد عنها. واختلف فيه على 
1 وا الحكم بن عتيبة وحمّاد بن سلمة عنه عن أمّ كز كما في (العلل) 
(9/هو) د79 ورجح الدارقطني روايتهما ؛ فقال: «والحديث لام 26 وثابت صدوق › 
وهما ثقتان. ‏ انظر: (التقريب) (877»؛ )١544 ۰۱٤٥۳‏ -. فلا يغبت من حديث أسماء. 
والله أعلم. 

(1) انظر: (السئن الكبرى) (كتاب العقيقة: باب كم يعقٌّ عن الجارية ؟) (05801/57/ح 11779 ). 
وهو في الصغرى أيضاً؛ كما سبق في التخريج. وهذا الوجه والوجه القَالث سبق ابنّ القيّم 
إلى ذكرهما ا .)١47/5(‏ 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم )+ هل 


E e‏ ا ٠‏ ومرادها: الجن لا الخ 


بالواحدة. 


)1١(‏ أخرجه أحمد 47/YITIET)‏ لحك وأبو داود (كتاب المناسك: باب في هدي البقر) 
(/174/ح١76١)»‏ وابن ماجه (أبواب الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟) 
(80/4/ح10") من طريق يونس عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ئشة: «أنَ 
رَسُولَ الله ية تحر عَنْ أَرْوَاجهِ بَقَرَةَ في حَجَةَ الْوَداع). وذكر الدارقطنيئٌ في (العلل) 
ESER NERE OS‏ السابق . وقال شبيب 
بن سعيد: عن يونس عن الرهري أخبرني مَن لا هم عن عمرة عن عائشة . وقال عثمان بن 
عمر: عن يونس عن الرهري عن عروة عن عائشة. وقال ‏ عثمان بن عمر ‏ كما في رواية 
أحمد: وجدثه في موضع عن عروة » وموضع آخر عن عمرة. وقال الليث: عن يونس عن 
الزُهري: بلخنا عن رسول الله يكل وكانت عمرة بنت عبد الرحمن تحدّث بذلك عن عائشة. 
قال الدَّارقطنيٌ: «وهذا يوافق قول شبيب» والصحيح أن الرُهرِيّ لم يسمعه من عمرة» وإنّما 
بلّغه عنها». وهو الذي رجّحه ابن عبد البرّ في (التمهيد) (15/17)» وقال: «وإن كان 
الل فشكن ليه عو يوسن ق يعارذ کات بن ع ر رو ا کش ابن 
شهاب صرحت بذلك أيضاًء وظاهر حديث يونس یدل على أن الزهريّ لم يسمعه من عمرة). 
ورواية ابن أخي الزُهريّ ‏ عند ابن عبد البرّ ‏ كرواية شبيب. وللحديث شاهد عند النّسائي 
في (الکبری) (۲۹۹/۱/ح ۰ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعيٌ عن يحيى عن 
ابيا سلعة عن ابي هريره فال : قبح رَسُولَ الله ل عَم اعكمرَ مه مِنْ ائه في حَجَةَ الداع 
وه ا ا وقال الحافظ في (الفتح) (061/7) «صحّحه الحاكم » وهو شاهد قوئ لرواية 
الزهريّ» . لكن قال البخاري - لمّا سئل عنه كما في (علل الترمذي الكبير) (ص/1) -: «إن 
الول بق ملم لم قل هة فا الأوزاعيٌ» وأراه أخذه عن يوسف بن السَّمَّرَه ويوسف 
ذاهب الحديث4: قال الترمدئ: اوضعفت محمد هذا الحذيث»: وانظر الترجمة بوسف: 
(الکامل) )٤٤۹/۱۰(‏ لابن عدي » و(ميزان الاعتدال) (۲۹۷/۷). والحديث أخرجه البخاري 
(كتاب الأضاحي: باب الأضحية للمسافر والنّساء) )۹4/۷ /حA‏ هه)ء ومسلم (كتاب 
الحجّ: باب بيان وجوه 2 م )١‏ من حديث القاسم بن محمّد عن 
اة¿ وفيه: «ضَحَّى رَسُول الله يلل عَنْ أَْوَاجِدِ ِلْبقَرِ) ا المحفوظ . ٠‏ والله أعلم. 


TTA 


|+ ا اه شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


السَابع : اه وخا دا وغل ا ا ل ا 
لاني * [آل عمران: ١‏ » ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام ؛ 
وقد جاءت الشريعة بهذا اال في جعل الذكر کالانشیین في الشهادة› 
والميراث» والدية ؛ فكذلك اديت الحشقة بهذه الأحكام. 


ر برص وه 


الد که 


التّامن: أن | sS‏ فإنه رهي سد 2-06 
که وتعتقه ؛ فكان الأولى أن ؛ فا اا ا 
أن عتق الأنشيين يقومُ O E‏ الترمذي)' وغيره عن 


)١(‏ أخرجه الترمذيئٌ (كتاب التُذور والأيمان: باب فضل من أعتق) )٠١ ٤۷ح/۱۱۷/ ٤(‏ من طريق 
عمران بن عيّينة عن حصين عن سالم , بن أبي الجعد عن أبي أمامة به. . وقال الترمذئ: (هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»). وسالم في سماعه من أبن أمامة خلاف ؛ فقد 
قال التّرمذئ فى (العلل الكبير) (ص/۸٤۳):‏ «وسألت محمّداً» قلت له: سالم بن أبي الجعد 
سمع من اا فقال: ما أرى». وخالفه أبو حاتم فقال ‏ كما في (المراسيل) 
ع «سالم بن أبي الجعد أدرك أبا أمامة». ورجح أن روايته عنه مبَصلة في (التابعون 
الثقات) (ص/۸۷). ولكن عمران «صدوق له أوهام» ‏ كما في (التقريب) (51514) » 
ولم يذكره صاحب (الكواكب النيّرات) (ص/177) فيمن سمع من حصين - وهو ابن 
عبد الرّحمن السّلمي - قبل التغّر. ومع هذا؛ فقد اختلف فيه على سالم ؛ إذ أخرجه أحمد 
(099/99/ح055٠18)‏ حدثنا محمّد بن جعفر عن شعبة عن منصور ‏ وهو ابن المعتمر - 
و بن أبي الجعد عن مرّة بن كعب أو كعب بن مرّة الأسلميٌ به. وخالف ابنّ جعفر 
حفص بن عمر؛ فقد أخرجه أبو داود (كتاب العتق: باب فضل العتق في الصَّحّة) 
(9107/1/ح477") حدّئنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرّة عن سالم بن أبي 
الجعد عن شرحبيل بن السّمْط أنه قال لكعب بن مرّة أو مرّة بن كعب: حدّثنا حديثاً سمعته 
من رسول الله يك . وسالم عن كعب مرسلٌ ؛ كما قال ابن معين- ‏ انظر: (تاريخ ابن أبي 
خيثمة) (السّفر الثاني) »)٥۱۸/١(‏ و(جامع التحصيل) (ص/179١)»‏ و(التابعون الثقات) 
( ص/٩ )٩۹‏ -. ورواية حفص بن عمر بيّنت الواسطة. ويؤكد هذا أنه قد اختلف فيه على 
منصور ؛ فقيل عنه كرواية ابن جعفر . ورواه الثوري وغيره عن منصور عن سالم بن أبي الجعد= 
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المبحث النّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | + هه 


ع8 2 3 E‏ 
أبي أمامة قال: قال رسول الله ميا : يما ائرئ مُسْلِم أَعْتَق ا عا مشلماء کان 


حو سد ا يد لوس اباد سر يم 


أ 


o4‏ سده س 0ے 7 7 مه 
ا ن افر مُشلعة اٿ وڪاڳټا هي الا يجري ڪُر 


عن رجل عن كعب بن مرّة. قال الدّارقطنيٌ في (العلل) :)۲٤/۸(‏ «وقول الثوريّ ومن تابعه 
اسح :لان سلما ذم نعم فق كمه ين وان الأعمش اروى يعن مرو بق عن 
سالم بن أبي الجعد عن شرّحبيل بن السّمْط عن كعب بن مُرّة حديث الاستسقاء». وكأن 
الدّارقطنيّ لم يستحضر رواية الأعمش لحديث العتق بالواسطة » ويحتمل أنه قصد الاستشهاد 
على عدم السماع بحديث الاستسقاء. وقد قال ابن أبي خيثمة: «نقص منصور من الحديث: 
شرحبيل بن السَّمْط » وقال: (كعب بن مرّة) لم يشكٌ . وزاد الأعمش في الحديث: شرحبيل . 
حدثنا أبي» قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرّة عن سالم بن أبي الجعد عن 
شرحبيل بن السَّمْط » قال: قال (كذا) لكعب بن مرّة: حدثنا عن رسول الله يك ...». ورواية 
الأعمش أخرجها أحمد (7:7/19/ح074١18)»‏ وابن ماجه (أبواب العتق: باب العتق) 
(514/0/ح؟؟5١).‏ ثم قال ابن أبي خيثمة :)014/١(‏ «سئل يحيى بن معين - وأبي 
حاضر ‏ عن منصور والأعمش ؟ فقدّم منصوراً» فقال أبي: لا! الأعمش أسند من منصور. 
وجعل يعد أحاديث اختلفا فيهاء فلم أكتبها». قلت: رواية منصور على الأصح موافقة لرواية 
الأعمش - وتابعه شعبة في رواية ‏ عن عمرو بن مرّة في ذكر الواسطة» وإن خالفتها في 
تسميته ٠‏ وروايتهما امتقوو a‏ ديعن تلم ذكر الواسطة مخالفة رو[ حصين 
عنه عن أبي أمامة » وروايتهما أرجح » خاصّة وقد تابعهما أيضاً قتادة عن سالم عن ابن السّمط 
عن كعب ‏ كما عند الطبرانيٌ /۳٠۹/۲١(‏ ح767) -. والجماعة أولى بالحفظ من الواحد. 
وشرحبيل مختلف في صحبته - انظر: (الإصابة) (40/0) -» وسالم لم يسمع منه ‏ كما 
قال أبو داود عقب رواية شعبة » وبيّنه شيخنا في: (التابعون الثقات) (ص/١8)‏ -. ولشطر 
الحديث الأوّل شاهد صحيح: أخرجه البخاريٌ (كتاب كقارات الأيمان: باب قوله تعالى: 
لآو ريز ربد | المائدة: ]۸٩‏ » وأي الرّقاب أزكى ؟) (40/4١/ح71715)»‏ ومسلم (کتاب 
العتق: و ل ۰) عن أبي هريرة عن الب ي قال: لعن عى 


اس 


رة سمه تی الله بكلّ عضو من عُضْوًا م مِنَّ النَارِء حتی فَرْجَهُ بمزْجه) . 


۳٠ 


]يش وا شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


5 . َك 3 0 ع 0 : 5 - 
من اليرجحات ».متها أن حدكها ماح وزودا > إذ كان فن سنة ست من 
الهجرة » والقصّة التى فى حديث ابن عبّاس كانت قبل ذلك . 


د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


NE 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على مسلكين': 
د الاولة مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


م3 عن ۹ 
الوجه الآول: الجمع بنفي التعارض بين حديث أم كرز وحديث ابن 
اش د ديق قد رووى ف اه (اله عن عا كفا كبنا): 
والثاني : (أنه عق عنهما كبشين)» ولعل الراوي أراد كبشين عن كل واحد 
منهماء فاقتصر على قوله: كبشين» ثمّ روى بالمعنى: كبشا كبشا. ذكره ابن 
الق . 
r‏ : : 2 
الوجه الثاني : الجمع بی التعارض بين حديتث ام كرز وحديث ابن 
ع م 0 4 w‏ ل ڪا ع 2 
عباس ؛ لأن حديثه محمول على أن التب ئ44 ذبح عن كل واحد منهما كبشاء 
وذبحت أمّهما عنهما كبشين » والحديثان كذلك رُويا؛ فكان أحد الكيشتق من 
)١(‏ (زاد المعاد) (۳۹۲/۲ -87). وانظر: (تهذيب السنن) (۲۸۲/۲). 
(۲) انظر لهذين المسلكين: (التمهيد) »)7١5/4(‏ و(تحفة المودود) (ص/45)» و(فتح الباري) 
(597/9)» و(نيل الأوطار) .)١69/0(‏ 


(۳( انظر: (تحفة المودود) (ص/هو). وقد سبق كلامه مع تخريج الروايات الواردة في: 
(الاختلاف بسبب الرّواية بالمعنى). 
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الميحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم | ل 


7 كك » والثاني من 70 وانّفقت جميع الأحاديث. ذكره ابن 


ا بن القيّم واستحسنه. 


س و 
الوجه الثالث: الجمع بين الحديثين بحمل حديث أم كرز على 
الا تات وجات ابو عاش عن لخر ا د دك واب الف كما سى 
ET‏ 
الوجه الزّابع: الجمع بين الحديثين بحمل حديث ابن عبّاس على أنه 
نم ست او ذلك الرقت دك زه ابن ج اا 


- الثاني: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


ل ا 0 : 
حديث ابن عبّاس في ذبح شاة. وذلك لكونه متأخراً على حديث ابن عبّاس» 


/۱۸۹/۱( حديث فاطمة الذي أشار إليه ابن القيّم: أخرجه ابن أبي الدنيا في (كتاب العيال)‎ )١( 
ح14) من طريق يحبى القطان عن جعفر بن محمّد عن أبيه: “أن اطم کات تمق عن كل‎ 
لد َا اء وَتَحْلِقُ رَأْسَهُ يومَ السام » وَتصَدَّقُ بوَرِْهِ فضّة) . . وخالفه سليمان بن بلال ؛ فقد‎ 
أخرجه البیهقیٌ (054/9/ح0٠1108) من طريق سليمان بن بلال عن جعفر بن محمّد عن‎ 
أبيه عن جدّه به. ومحمّد هو ابن عليٌ الباقر أبو جعفر» وروايته عن فاطمة منقطعة ؛ فإنّها‎ 
توفيت ين سنة: (١1ه)» ووّلد هو سنة: (10هه)  انظر: (الإصابة) (917/15)» و(تهذيب‎ 
وأبوه: عليٌ بن الحسين ولد سنة: (۳۳ه) أو بعدها  انظر: (التهذيب)‎ .- )١51/77( الكمال)‎ 
. -؛ فلم يدرك فاطمة أيضاً. فالأثر على الوجهين منقطع لا يصحٌ. والله أعلم‎ )77١/0( 

(؟) انظر: (المحلّى) .)۲٤۳/١(‏ 

(۳) انظر: (تحفة المودود) (ص/40). وقال ابن الملقن في (التوضيح) (787/77): اوفيه 
بعد) . 

(:) انظر: (فتح الباري) (097/9)» و(نیل الأوطار) (159/0). 

(5) انظر: (فتح الباري) .)٥۹۲/۹(‏ 
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او ةل د شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


ولكثرة الأحاديث الثّابتة في معناه؛ ولغير ذلك من المرجّحات ؛ كما سبق في 
كلام ابن القيّم . واه ذهب الا 0 وا و اق وان 
وا وغيرس () 

الوجه الثاني : ترجيح حديث ابن عبّاس وما ورد في معناه" على حديث 
م كزز. . لأنه جرى عليه العمل7"؛ كما صح عن عبد الله بن عمر ا 01 . 
ولأنه مقتضى القياس بكونه ذبحٌ قربة فاستوى فيه الذكر والأنثى ؛ كالأضسية 
والهدي”؟؟. وإليه ذهب المالكيّة2. 


سادساً: المسلك الرّاجح 


المسلك الزاجح هو مسلك ترجيح حديث أم كرّز على حديث ابن 
عبّاس » وذلك لما يلى: 


ا ءِ 1 : 
١‏ - أن حديث آم كرّز حديث ثابت» وحديث ابن عبّاس لا يثبت 


(۱) انظر: (الحاوي) )١18/1١6(‏ للماوردي. 

(۲) انظر: (الشرح الكبير) (175/9). 

(۳) انظر: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق) .)۳۹٤٤/۸(‏ وراجع: (معالم السنن) .)۲۸٤/٤(‏ 

.)١57/1( انظر: (المحلى)‎ )٤( 

(5) انظر: (نيل الأوطار) (/19). وعزاه الحافظ في (الفتح) )٥۹۲/۹(‏ إلى الجمهور. 

)١(‏ روي هن جلايك أبن وعلي . وكلها لا تصح ا في : (الاختلاف يسبب الرُواية 
بالمعنى) . 

(۷) انظر: (شرح الزرقاني على الموطأ) (17:0/7). 

(۸) أخرجه عنه مالك في (الموطأ) (۷۱۹/۳/ح۲٤۱۸).‏ 

(9) انظر: (المنتقى) (۱۰۲/۳). وراجع: (زاد المعاد) (۳۹۲/۲). 

.)177/4( و(الذخيرة)‎ »)۳٠٤/٤( انظر: (التمهيد)‎ )٠١( 
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الملبحث النّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم إل 


فيؤخذ بالثابت ويترك غير الثابت. 

۲ - أن مع حديث أمّ كرز مرجّحات كثيرة» تتعاضد فيما بينها وتعطي 
قوّةَ في ظنَّ رجحانه » بخلاف حديث ابن عبّاس ؛ فليس معه مرجّحاتٌ كثيرة 
لو كان ثابتاً» فكيف وهو لا ثبت ؟ 


58 0 9 
اک تون وي ل فيلنة قار قوع ديف ان 
عباس » وحيث ِن حديثه لا ر يثبت ؛ فلا يُتكلف الجمع بين الحديثين ؛ لذن 


طه ثبوتهما. 
دشم له ل رس لواو 
ا بن عباس 85 بحديث 


- أن ترجيح حديث ابن اين بكونه يوافقه القياس على اللأضحية 

0 لل حم ديت ل كزز بكونه تشهد له أصول الشريعة وقواعدها 

فى التفضيل ؛ بجعل الذّكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية وغيرها؛ 
lS‏ الأصول التي تشهد له. والله أعلم . 


Ge. ca 





(۱) انظر: (مصتف عبد الرزاق) ۳۲۸/٤(‏ -879/ح7407 - 20079617 و(مصئّف ابن أبي 
شيبة) (874/117/ح1141777). 


€ 


وفيه سبعة (۷) وجوه: أذكرها هنا إجمالاً » ثمّ أوردها تفصيلاً: 


الوجه الأوّل: ترجيح الصريح على المحتمل غير الصريح. 
الوجه الثاني: ترجيح المنطوق على المفهوم. 
الوجه الثالث: ترجيح القول على الفعل. 


الوجه الرّابع: ترجيح ما خرّج بيانا للحكم على ما خرج 
مخرّج الحَبر . 


الوجه السّادس: ترجيح الناقل عن الأصل على المبقى عليه . 
الوجه السّابع: ترجيح الحاظر على المبيح. 





اع »لت شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الومه الل 
ع 


وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
* الأمرالأول: تقريرترجيح الصّربح على المحتمّل غير الصّريح : 
ترجيح الصريح على المحتمّل غير الصريح من الأحاديث: يكون عندما 
يرد حديثان مختلفان في الظاهر » لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما 
بالآخرء ودلالة أحد الحديثين صريحة » ودلالة الحديث الآخر محتملة غير 
صريحة ؛ فإن الصريح يقدم على المحتمّل غير الصريح . 
وحه الترجيح: أن الصريح الغرض فيه بين » والمقصود فيه آل 
فهو بالتقديم أؤلى . 
وهذا الوجه ذكره كثي من الأصوليين . وبه أخذ ابن القيّم كما سيأتى . 
)١(‏ تنبيه: كان مقتضى الجري على وَفق وجوه الترجيح الإسناديّة أن يقال: (ترجيح الحديث 
الصريح على الحديث المحتمل غير الصريح)» ولكن لما رأيت شيئاً من ضعف التركيب في 
بعض الوجوه ‏ كما في (ترجيح الحديث المنطوق على الحديث المفهوم) = آثرت تعديل 
الصيغة » وحذف كلمة (الحديث) ؛ للعلم بها. وبالله التوفيق. 
(۲) انظر: (الإشارة) (ص/۳۳۸). 


(۳) انظر: (المعونة في الجدل) (ص/177) للشّيرازي؛ و(إحكام الفصول) »)۷٠۲/۲(‏ 
و(الاعتبار) »)٠٠١/١(‏ و(تقريب الوصول) (ص/580)ء و(إرشاد الفحول) (؟/١70/1).‏ 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم لات 


الأمرالثاني: مثال ترجيح الصّربح على المحتمّل غير الصريح 
استعمل الإمام 0 القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في كثير من 
المسائل ..ومعال ذز : 
# أوّلا: عنوان المسألة: حكم صَيد المدينة: 
ورد في هذا المسألة حديثان ظاهرهما الاختلاف» يدل أحدهما على 
تحريم صَيد المدينة » ويدل الآخر على الإذن في صّيدها . 
ثانياً: الحديثان المختلفان: 
الحديث الأوّل: حديث جابر وله قال: قال التب كلِ: (إن إِبْرَاهِيمَ 
E‏ وتي حرمت الْمَدِيئَة ؛ ما بَيْنَّ لابَتيِمَاء لا بقع عِضَاهُهًا("© وَلَا 
تصضاد ده . 
الحديث اي ای انين بن مالك 4 قال: «کان رَسول الله يا 


ص 


ا س الاس حُلْقَاء وَكَانَ ِي اخ بُقَالَ له له أَبُو عُمَيْرء قَالَ: أَحْسيْهُ 


»)۳۲۹ ۰۳۲۷ ۰۳۰۹ ۰۳۰۰۵ ۰۲۵۹ ۰۱۹۰/۳( انظر أمغلة أخرى في: (أعلام الموقعین)‎ )١( 
çFoo لاوخ“‎ cT «<11 «106 1۲7/۲ 4۲۹7 ۰۲۷۸ › ۲۱۲/۱7 و(زاد المعاد)‎ 
و(تهذيب السنن) (۰۱۰/۱› ۳۹۰+ 1۰/۲ على ۲۹۳ مدن‎ ›)1۸٩ ۲۱۵۹ ٥۵ 
.)۱۹۱/۱( و(الطرق الحكميّة)‎ .))۲ 

)2 العضاة: کل شجر عظيم له شوك. الواحدة: عضة بالتاء. وقيل: عضاهة . انظر: (المجموع 
الغيث في غريبي القرآن والحديث) (عضه) (177/7) لأبي موسى المديني » و(النهاية) 
(عضا) (/هه؟). 

(۳) أخرجه مسام (كتاب الحج: باب فضل المدينة » ودعاء التبىّ َيه فيها بالبركة» وبيان 
تحریمها» وتحريم صيدها وشجرها) (9917/7/ح1877). 
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ل O‏ 
َطِيم2"0» قَالَ: فَكَانَ إا جَاءَ رَسُولَ الله يل قَرَآامُ قَالَ: أبَا عْمَيْرٍ ما قعل 
ا 6ل کان ا به . 

عد ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 

وجه الاختلاف بين الحديثين: أنّ حديث جابر رة يدل على تحريم 
صيد المدينة» وحديث أنس وإ يدل على جواز صَيد المدينة؛ حيث لم 
بنكر ي صَيد النخير وإمساكه. 

# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 

قال الإمام ابن القيّم: «وحديث أبي عُمَير بحتمل أربعة أوجه» قد ذَهَبَ 
إلى كل منها طائفة: 

أحدها: أن يكون متقدّمًا على أحاديث تحريم المدينة ؛ فيكون منسوخاً . 

الاني: أن يكون متأخراً عنها معارضاً لها ؛ فيكون ناسخاً . 

القالث: أن يكون انعر“ مما صِيدَ خارج المدينة» ثمّ ا المدينة ؛ 


.)١58/١5( القطيم: بمعنى مفطوم من الرّضاع . انظر: (المنهاج)‎ )١( 

(۲) التُمَبْر: بضمٌ الثُون وفتح الغين: تصغير (نُكَّر) » وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. وقيل: 
هي فراخ العصافير . انظر: (مشارق الأنوار) (نغر) (۱۹/۲)» و(غريب الحديث) (171/7) 
لابن الجوزي. 

(۳) أخرجه البخاريٌ (كتاب الأدب: باب الكنية للصَّبِيّ وقبل أن يولّد للرّجل) (8/ه؛:/ 
ح570)؛ ومسلم (كتاب الآداب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته) /۱٦۹۲/۳(‏ 
ح۹ ۲۱۵). 

)٤(‏ كذا في الأصل. 
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الملبحث التّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم |« 4ء 


كاهو الغالب من الصتوفة: 

الزابع: أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره؛ كما رخص لأبي بُردة 
في التصسة بالا دون بكر فهو متشابه كما تَرَى ؛ نكيف يجعل 
أصلا يقدّم على تلك النُصوص الكثيرة المحكمة الصريحة» التي لا تحتمل 


إلا وجهاً واحدا؟)20) 7 


فر جح الإمام ابن القيّم بين الحديثين المختلفين بتقديم حديث جابر 
بخلاف حديث أنس ؛ فإنه غير صريح » ويحتمل أكثر من وجه. 
# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاختلاف عر هذين الحديثين على ثلاثة 
م الای0): 


- الأؤل: مسلك الجمع: وذلك على وجهين: 


)١(‏ العناق: هي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة. وجمعها: أَعْدُّق وعُنُوق. انظر: 
(مشارق الأنوار) (عنق) (؟/47)» و(المنهاج) (117/1). 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الأضاحي: باب وقتها) (555/7١/ح١1571١)‏ من حديث البراء بن 
عازب زه قال: «حَطَيَا رَسُولُ الل کل في ؤم تخر كَمَالَ: لا ڪين اح ڪٿى يُصَليَ. 
قال رَجُلٌّ: عِنْدِي عَنَاقُ لبن هِي خَيْرٌ مِنْ شَائَيْ لځ قَالَ: صح بهَاء ولا تَجُزِي جَذَعَةٌ عَنْ 
الك بَعْدَكُ) . 

(۳( (أعلام الموقعین) (۲۸۸/۳). 

(:) انظر لهذه المسالك: (القبس) »)۱٠۸٤/۳(‏ و(إكمال المعلم) »)٤]۷4/٤(‏ و(المفهم) 
(ه/الاغ). و(المنهاج) (:9/1؟0)ء و( فتح الباري) ›)۸۳/٤(‏ و(مرقاة المفاتيح) 


.)١مالو/ه(‎ 
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ءا — شروط الد . ]بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الوجه الأوؤل: الجمع بحمل حديث أنس على أن التُغير صِيدَ خارجَ 
المدينة » ثمّ أدخل إلى المدينة » وحديث جابر على النّهي عن الصيد داخل 
المدينة ٠‏ وإليه ذهب أبو فد e‏ وابن عبد البِرّ والقاضي عياض 


الخال ا وغيرهي!؛) 


الوجه الثاني: الجمع بالتأويل ؛ بحمل قوله: (حرّمت) في حديث جابر 
ا ل E‏ أورده ال 
وإليه ذهب الملا عليّ القاري 


خاصة لأبي یر وحديث 1 ع أنه 5-7 التاس. ذكره ابن 
القَيِّم كما سبق . 


- الثاني : مسلك ال لنسخ: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: نسخ حديث أنس في قصّة التُغير » بحديث جابر في النّهي 
عن صيد المدينة ؛ لن حديث جابر متأ خة . ذكره ابن العربيّ > اسل 


(۱) انظر: (غريب الحديث) (۳۳۳/۱). 

(۲) انظر: (شرح صحيح البخاري) (٤/۳۹٥)ء‏ و(التمهيد) »)۳٠١/١(‏ و(إكمال المعلم) 
.)58١0/:(‏ 

(۳) انظر: (شرح الستة) .)7١9/10(‏ 

(:) انظر: (المسالك) »)١87/1(‏ و(المفهم) »)٤۷١/١(‏ و(التوضيح) 2)001//١7(‏ و(فتح 
الباري) (87/5). وعزاه الحافظ إلى الجمهور. 

(5) انظر: (الكاشف عن حقائق السنن) .)5١56/5(‏ 

() انظر: (مرقاة المفاتيح) (14177/0). 

(۷) انظر: (القبس) .)1١85/9(‏ 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | دل 
وغيره7". 

الوجه الثاني : نسح حديث جابر في التهي عن صَيد المدينة» بحديث 
أنس في قصّة التغير ؛ لأن حديث جابر كان في أُوَّل الأمر؛ نهاهم عن قطع 
الشجر وقتل الصّيد ؛ لأن ذلك زينة للمدينة ؛ فأراد أن يترك لهم فيها زينتها ؛ 
ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكناها" . وإليه ذهب الحنفيّة . 


- القالث: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 

الوجه الأوّل: ترجيح حديث جابر في التهي عن صَيد المدينة على 
حديث أنس في قصّة النعَير. لأن حديث جابر قول صريح مطلق» وحديث 
أنس قضية عين وحكاية حال . وإليه ذهب جمهور العلماء» ورجحه ابن 
العربيّ » والتوو ي »› وابن القيّم » وغیره. 

الوجه الثّاني: ترجيح حديث أنس في قصّة التغير على حديث جابر. 


.)87/5( انظر: (إكمال المعلم) (580/5)» و(فتح الباري)‎ )١( 

(۲) انظر: (شرح معاني الآثار) (1414/5- »)١460‏ و(شرح مشكل الآثار) (۲۸۷/۱۲)» و(نخب 
الأفكار) (۳١/۷۹)ء‏ و(مرقاة المفاتيح) (14175/6). 

(۳) انظر: (عمدة القاري) (۲۲۹/۱۰). 

(:) انظر: (القبس) )۱١۸٤/۳(‏ لابن العربي . 

(5) انظر: (الاستذكار) .)۲۳٤/۸(‏ و(المغني) (۳۷۰/۳)» و(المجموع) )٤۷۸/۷(‏ للنووي . 

.)۱١۹/۱٤( انظر: (المنهاج)‎ )٩( 

(۷) انظر: (فتح الباري) )٠١٤/٤(‏ لابن رجب ؛ فقد قال: «وهذه قاعدة ا وهي: أتا إذا 
وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً في حكم من الأحكام؛ فاته لا يرد باستنباط من ص آخر لم 
تق الذلك الى بالكلتة فلا ترد أخاذية: حرم عبد النذينة "يما سط من يعدي 
التَغير). 


1۲ 


]بي ول شروط التُرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القَيّم 


وإليه ذهب الخطاب 2( . 
# سادساً: المسلك الراجح: 


ولاك لما بار 


١‏ تعذر الجمع بين الحديثين على وجه صحيح لا احتمال فيه» وعدم 
معرفة التاريخ للحكم بالتّسخ ؛ فتعيّن المصير إلى الترجيح . 


۲ - أن حديث جابر صريح في الحكم » وسيق لبيانه"2» بخلاف حديث 
ات فليس صريحاً في الحكم» ولا سيق لبيانه ؛ فتعيّن تقديم حديث جابر 
عليه . 


0 


ولا يدفع الحديث الصَّريحٌ بالاحتمال“. 


4 - أن الجمع بين الحديثين بحمل حديث أنس على أن التغير صِيد 
في الحل خارج المدينة: بعيد؛ لأنه جمعٌ باحتمال غير ناشئ عن دليل› 
والجمع بين الأحاديث لا يكون aE ESL‏ 


ه ‏ أن الجمع بتأويل (حرّمت) بمعنى عظمت: يدفع صحته تشبيهه 


.)۲۲۳/۲( انظر: (معالم السنن)‎ )١( 

(۲) انظر: (القبس) .)۱١۸٤/۳(‏ 

(۳) انظر: (انتقاض الاعتراض) (۳۹/۲) لابن حجر. 
(:) انظر: (عمدة القاري) (۲۲۹/۱۰). 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ]هل 


بتحريم إبراهيم لمكة7" ؛ فهو تأويل بعيد» وقصر التشبيه على وجه (الحرمة) 
دون وجه (التحريم) تحكم. 


5 - أن الجمع بين الحديثين بحمل حديث أنس على أنّه رخصة خاضة 
اغ عاف ا بدو قفر إلى ا ال ا غ 


- أن دعاوى النَّسح لا تقبل بالاحتمالات» وحمل المنع في حديث 
جابر على أن ذلك كان في أوّل الأمر...: مردود بكون النَّسخَ لا يعبت 
NN‏ يقوف OY‏ ووردل قا كوه سكم قرف الصحابة 
غر - كأبي هريرة وغیره" - به » وعملهم على وفقه. 


E a حآر‎ 


هلام دم 


.)۱۸۷١/١( انظر: (مرقاة المفاتيح)‎ )١( 
.)۲۸۴/ ٤( و(شرح الزرقاني على الموطأ)‎ »)۸۳/٤( انظر: (فتح الباري)‎ )۲( 

(۳) انظر: (موطأ مالك) ٠۳۰۵/۵(‏ - ۱۳۱۰ /ح »)۳۳١١ - ۳۳۱٤‏ و(مصتف ابن أبى شيبة) 
.(TVTVAZ/ ۱1۸/۰)‏ ا 
)٤(‏ انظر: (شرح صحيح البخاري) »)٥۳۹/٤(‏ و(التوضيح) (4)0017/17, و(فتح الباري) 

.)۲۸٤/٤( و(شرح الزرقاني)‎ .)۸۳/٤( 


1٤ 


الوه التي 
ترجيح المنطوق عل المفهوم 
6 


وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 

ترجيح المنطوق على المفهوم من الأحاديث: يكون عندما يرد حديثان 
مختلفان في الظاهر» لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما بالآخر 
وأحدهما يؤخذ منه الحكم بدلالة المنطوق» والآخر يؤخذ منه الحكم بدلالة 
المفهوم ؛ فإ الحديث الذي دلالته منطوق يقدَّم على الحديث الذي دلالته 
مفهوم . 

وجه الترجيح: أن المنطوق متف عليه » والمفهوم مختلف فيه. ولظهور 
دلالة المنطوق وبعده عن الالتباس بخلاف المفهوم. ولأن من شروط 
العمل بالمفهوم عند القائلين به: أن لا يعارضه منطوق ؛ كما هو معلوم. 

وهذا الوجه من الترجيح ذكره كثيرٌ من الاصوليّين » وعنهم نقله بعض 
ا وبه از الإمام ابن القيّم ؛ كما سيأتي . 
(۱) انظر: (اللّمع) (ص/٥٤)ء‏ و(الإحكام) .)۲۹۲/٤(‏ 


(؟) انظر: (البحر المحيط) »)٠٠١١/۳(‏ و(إرشاد الفحول) .)٤١/۲(‏ 
(۳) انظر: (المحصول) »)٥۷۹/١(‏ و(نهاية الوصول) »)۳۷٠۸/۸(‏ و(بيان المختصر)= 
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الممحث الثّاني: شروط التَّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم اول 


استعمل الإمام 5 35 هذه القاعدة من قواعد الترجيح في بعض 
المسائل . ومثال ذلك(©: 


# أوّلا: عنوان المسألة: تزويج البكر بغير إذنها: 
a‏ ال لمات لو 


الول له أن بزح أنه ا e‏ 


# ثانياً: الحديثان المختلفان: 


لخديف" رل يت 0 هريرة ي عن التب بي قال: «لا تكح 
البکر حَتَّى تُسَْأَدَنَ وَل الت OT TI u‏ 
إِذْنْهًا؟ قَالَ: إِذَا سَكَعَثْ)2 . 


9 . 5 5-4 2 ي لاله د . کن 
الحديث الثاني: حديث ابن عباس 4: أن التبي ميه قال: 7 


= (۳۸۸/۳)» و(مفتاح الوصول) (ص/1۳۹)› و(تدريب الراوي) .)٦٥۸/۲(‏ 

(۱) انظر مثالين آخرّين في: (تهذيب السنن) .)۳١ - ۲۹/۳ »٦٤/۱(‏ 

(؟) والفرق بين الاستئذان والاستثمار أن «الإذن دائر بين القول والسكوت» بخلاف الأمر؛ فإنّه 
صريح في القول». (فتح الباري) (۱۹۲/۹). وقد ذكره الخطابيئٌ في: (أعلام الحديث) 
.)١ 959/0‏ 

(۳) أخرجه البخاريٌ (كتاب الحيل: باب في النكاح) »)141۸/۲١/۹(‏ ومسلم (كتاب النكاح: 
نات كان الدب 3 النكاح بالنطق والبكر بالسكوت) (7/7١٠/ح419١)‏ من طريق 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

)0( اا "نشم الزن ركد اف مور هي في الأصل التي لا زوج لهاء بكراً كانت- 


a 


|+ چول شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


ةك ا 0 ورغ 3 e‏ ا ر 
احق بنفسها من وليهاء وَالبكر تا فی نفسهاء ذا ES‏ 
# ثالثا: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: الضويك الى عروزة نيدل مار ف 
على أن البكر : يجوز لوليّها أن يزوّجها حتّى يستأذنها ويعلم رضاهاء وحديث 
ابن عباس يدل بمفهومه على أن غير الأبّم (البكر) وليّها أحنٌّ بتزويجها من 
نفسها ؛ فله أن يزوّجها بغير إذنها ورضاهاء وإِلَا لم يكن لتخصيص الأيّم 
بذلك مح 290 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


0 الإمام ادر اقيم بعك أن دكن حديث ابن عباس ودلالته - : «وهذا 
نما ندل بطريق المقهوم :وكناز عوك اعون فن كونة دة ولو سل أنه 


0 أو ثيّباًء مطلقة كانت أو متوقّى عنها. يقال: تَأَيّمتِ المرأةٌ وآمَتْ: إذا أقامَتُ لا تتزوّج . والمراد 
الا في هذا الحديث: الثّب خاصّة ؛ بدلالة المقابلة بالبكر في الحديث نفسه» وبدلالة 
قوله: (الكَيَبِ) في الحديث الآخر. انظر: (النهاية في غريب الحديث) (أيم) »)۸٥/١(‏ 
و(المنهاج) (۰۳/4). 

)١(‏ قال الحافظ في (الفتح) :)١97/9(‏ «وفي هذا الحديك: إشارة :إلى أن البكر ا 
باستئذانها هي البالغ ؛ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن» ومن يستوي سكوتها 
وسخطها». وتزويج البكر الصغيرة دون اتتذائها فجل إخجان: ٠‏ انظر: (الإجماع) (ص/78) 
لابن المنذرء و(التمهيد) »)98/١19(‏ و(المغني) (۳۷۹/۷). 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب النكاح: باب استئذان الثيّب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت) 
(۳۷/۲٠٠/ح١۲٤٠)‏ من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن 
عباس به. 

(*) انظر: (زاد المعاد) .)٠٤١/١(‏ 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | ل 


حجّة ؛ فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصّريح ...)0 . يعني: حديث أن 
هريرة . 


فرجّح الإمام ابن القيّم حديث أبي هريرة على حديث ابن عبّاس وان ؛ 
لكون حديث أبي هريرة منطوقاً صريحاً» فيقدّم على مفهوم حديث ابن عبّاس . 
د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على مسلكين': 

- الأؤل: مسلك الجمع: وذلك على وجهين: 


الوجه الأول: الجمع بين الحديثين بحمل حديث ابن عبّاس على جواز 
ترك اتان الكر عن ونا ت احذاهة مفهومه7 -» وحديث ا هزره 
على ١‏ ستحباب استئذانها. وإليه ذهب الجمهور؛ كما ذكر الخطابي وغ 


الوجه الثاني: الجمع بين الحديثين بحمل حديث ابن عبّاس على البكر 


)١(‏ المصدر نفسه: .)١5١-1١4٠0/0(‏ وانظر: (تهذيب السئن) (47/1)» و(أعلام الموقعين) 
(5/ه:"). 

(۲) انظر لهذين المسلكين: (معالم السنن) »)7١1/(‏ و(التمهيد) »)44/١9(‏ و(المنهاج) 
»)7١/9(‏ و(إحكام الأحكام) )۳١/٤(‏ لابن دقيق العيدء و(زاد المعاد) (ه/١٤٠)ء‏ 
و(فتح الباري) (۱۹۳/۹)» و(سبل السلام) (157/8). 

(۳) انظر: (فتح الباري) (۱۹۳/۹). 

(:) انظر: (معالم السئن) »)7١1/5(‏ و(عارضة الأحوذي) (2)707/5 و(إكمال المعلم) 
50/5١‏ ه). و(المفهم) »)١118/5(‏ و(المنهاج) (5/9 »)٠١‏ و(رياض الأفهام) (115/84). 
وراجع لمذاهب الفقهاء الثلاثة: (الأم) »)١157/19(‏ و(الاستذكار) (401/0)» و(المغني) 
(۳۷۹/۷). 


1A۸ 


e‏ وا شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الها وجا أبن هويرة غل ها 
2 مء 3 ر2 9 ر ع 8 ا ا و ده £ o‏ 
واسقدلوا تحديت : «تنتام الكيمة فى تفيها» تان سكت فقن أذنت 376 , 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۹/۱۲‏ /ح۲۷٠۷)»‏ وأبو داود (كتاب النكاح: باب في الاستئمار) 
(۳/٤۳٤/ح۹۳١٠۲)»‏ والترمذي (كتاب النكاح: باب إكراه اليتيمة على التزويج) 
٤۱۷/۳(‏ /ح۹١٠١)»‏ والتسائئ (كتاب النكاح: باب البكر يزوّجها أبوها وهي كارهة) 
(478/6/ح7946") من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة زل قال: قال 
رسول الله كلْ: «تُستَمرٌ اليم في تَفْسِهَاء ان سَكََتْ فَهُوَ نها » وَِنْ أَبَتْ فلا جَوَارٌ َلَيْهَا . 
وصحّحه ابن حبّان ٤۱۷/ ٤(‏ /75948) وغيره. ولكن محمّد بن عمرو هو: ابن علقمة» وهو 
«صدوق له أوهام» ‏ كما في (التقريب) (1۱۸۸) -» وقد خالفه يحيى بن أبي كثير في روايته 
الاق ا الاو في (شرح المعاني) (5 //751) ؛ فقال: اليحبى بن أبي كثير أجل 
من محمّد بن عمروء وأتقن» وأصحٌ رواية». وأمّا البيهقيٌ فقال في (المعرفة) 
(١00/1/ح07١1):‏ «نحن نعلم أن يحيى بن أبي كثير ومحمّد بن عمرو إذا اختلفا؛ 
فالحكم لرواية يحيى بن أبي كثير لمعرفته وحفظهء إلا أن هذا يُشبه أن لا يكون اختلافاً» 
فيحيى بن أبي كثير أدّى ما سمع في البكر والثيب جميعاً» ومحمّد بن عمرو أذَّى ما سمع 
في البكر وحدّهاء وحفظ زيادة صفة في البكر لم يروها يحيى » وليس في حديث يحيى ما 
يدفعها. ومحمّد بن عمرو وإن كان لا يبلغ درجة يحبى » فقد قبل أهل العلم بالحديث حديثه 
فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ » كيف وقد وافقه غيره في هذا اللفظ من وجه آخر عن الت 
ِل ) . ۰ 
قلت: الأشبه أنها مخالفة من محمّد بن عمرو ليحيى» وقد كان يضطرب في حديث أبي 
سلمة» ويقع عليه فيه اختلاف ‏ انظر: (شرح العلل) )407/١(‏ -؛ فروايته مرجوحة أمام 
رواية ابن أبي كثير. وكأن ابن عبد البرّ أشار إلى هذا حين قال في (التمهيد) (4۹/۱۹): 
«ليس يروي هذا الحديث عن أبي I EL‏ غير محمّد بن عمرو). ونحوه في 
(الاستذكار) .)٤۰۲/٥(‏ 
وما موافقة غيره له التي أشار إليها البيهقيٌ: فقد أخرجها أحمد (۲۷۷/۳۲/ح۱۹١۱۹)‏ من 
طريق يونس بن أبي إسحاق» وفي (477/57/ح197517) من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق ؛ كلاهما عن أبي بردة عن أبي موسى به» نحو حديث أبي هريرة. وصحّحه- 
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وغيره 


ذكره البيهقيٌ وابنٌ عبد البرٌ وابن دقيق احتمالاً"ء وإليه ذهب القرطبي 


ا ا ال 00 


(00) 


ابن حبّان (5/١١٠/ح"ا/ا١5).‏ وقال ابن عبد البرّ في (الاستذكار) (505/5): «وهو 
ثابت». ولكن قد اختلف فيه على أبي إسحاق ؛ إذ أخرجه ابن أبي شيبة (07/4 /ح17777) 
من طريق سلام أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول الله يك مرسلاً. 
ورواية سلام أرجح ؛ لأن إسرائيل سمع من أبي إسحاق بأَرة ‏ بعد اختلاطه ؛ كما جاء 
عن الإمام أحمد ‏ انظر: (الجرح والتعديل) )٥۹٤/۳(‏ -. وقال ‏ كما في (سؤالات أبي 
داود) (ص/١١7)‏ -: «زهير وزكريا وإسرائيل ما أقربهم في أبي إسحاق» في حديثهم عنه 
لين ولا أراه إلا من أبي إسحاق». وانظر: (الكواكب النيّرات) (ص/701). ورواية أبي 
إسحاق المرسلة أرجح من رواية يونس المّصلة ؛ لأن أبا إنحاق - وهو عمرو بن عبد الله 
السَبِيعيٌ أوثق وأحفظ ؛ فقد قال عنه الحافظ: «ثقة مكثر ...)» وقال عن يونس «صدوق 
يهم قليلاً». انظر: (التقريب) »٠٠٠٦٥(‏ 7849). وراجع: (تهذيب التهذيب) (2057/8 
۱). 

وله شاهد آخر: أخرجه أحمد (٤/۱۹۵/ح٠٠۲۳)»‏ والتّسائيٌ (كتاب النكاح: باب استئذان 
البكر في نفسها) (577/0 /ح۳۲۸۷) من طريق صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن 
نافع بن جبير عن ابن عبّاس أن رسول الله مو قال: «الْأَيمُ وى بِأمْرِهَاء وَالْتِيمَةُ تُسْتَأمَرٌ في 
َفِهَاء ودنه صَمَاتَهًا) . وصالح بن كيسان ثقة » لکن روايته مخالفة لرواية مالك السابقة» 
وقد تابع مالكاً عليها زياد بن سعد عند مسلم أيضاًء وسفيان الثوريٌ عند عبد الررّاق 
(/145/ح087١٠).‏ ولا شك أن روايتهم أرجح. فرواية (اليتيمة) مرجوحة أو غير 
محفوظة » والمحفوظ رواية (البكر)؛ وإليه أشار في (الفتح) .)١91/9(‏ والله أعلم. 

انظر: (السنن الكبرى) (/191/1/ح٠1778)»‏ و(التمهيد) »)٠١7/14(‏ و(إحكام الأحكام) 
(81/5). 


(۲) انظر: (المفهم) (2»)119/5 و(التوضيح) .)175١/11(‏ 
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| ووا شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


المنطوق » وحديث ابن عبّاس دلالته بطريق المفهوم ؛ فيقدّم المنطوق على 
المفهوم . وإليه ذهب الحنفية» وأحمد في رواية(©2» والبخاري"» وصحّحه 
ارود له موقل ارو قلق الي لور لدان We‏ 
الصنعان 002 . 


. 


2 ادا المسلك الزاجح: 


١‏ - تعذر الجمع بين الحديثين على وجه صحيح سليم » وامتناع النسخ ؛ 


۲ - أن حديث ابن عبّاس دلالته على الحكم بطريق المفهوم » وحديث أبي 
هريرة دلالته بطريق المنطوق. والمفهوم لا ينتهض ا به في مقابلة 


م« أن في حديث ابن عبّاس نفسه ما يمنع من اعتبار مفهومه ؛ لقوله 
5 5 ع 5 . 5 7 0 ع 2 ۰ س 
فيه: (والبكر تستاذن في نفسها) › بعد قوله: ( الاثم احق بنفسها من وليها) ؛ 


(۱) انظر: (شرح فتح القدير) (777/7)» و(عمدة القاري) (0٠؟/178١).‏ 

(؟) انظر: (المغني) (17/4/1)» و(الإنصاف) (//57). 

(۳) حيث قال في (۱۷/۷/قبل ح0177): «باب لا تكح الاب وغيرٌه البكرٌ والئَيّبَ إلا برضاها». 
)٤(‏ انظر: (المنهاج) .)5١5/9(‏ 

(0) انظر: (إحكام الأحكام) (97/5). 

.)۱١۲/۳( انظر: (سبل السلام)‎ )٩( 

(۷) انظر: (نيل الأوطار) .)١8417/5(‏ 


المبحث التّاني: شروط الترجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم |+# + 


فان هذا احترارٌ منه َة من حمل كلامه على ذلك المفهوه7". 


اعت أن الجمع بحمل حديث أبي هريرة على الاستحباب خروج عن 
الظاهر من E‏ صريحٌ فی المنع ؛ فحمله على اللاستحباب 
ا ا ثمّ هو لا يستقيم إلا على اعتبار مفهوم الحديث» ومفهومه غير 


فت أن الجفع بيخ اللددفيق بجمل عديك أبى هريرة على الكر ال 
لا يصح ؛ لأن مبناه على رواية لا تغبت247. وعلى تسليم ثبوتها ؛ فلا يُدمّع أن 
کن الاد بال البكر. والله أعلم. 


ee: هلام‎ 


)١(‏ انظر: (أعلام الموقعين) (ه له ؟ ). وراجع: (زاد المعاد) »)٠٤١/١(‏ و(مرقاة المفاتيح) 
.)۲۰٦۰/(‏ 

(؟) انظر: (نخب الأفكار) (20784/15 .)٠١١‏ 

(۳) انظ : ا(تهذيت السنن) .)485/1١(‏ 

(:) انظر: (إرواء الغليل) (۲۳۲/۹). 

(5) انظر: (فتح الباري) (۱۹۳/۹). 


|+ وول شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الومه التالت 
ترجيح القول على الفعل 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
ترجيح القول على الفعل من الأحاديث: يكون عندما يرد حديثان 
مختلفان في الظاهر» لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما بالآخرء 
وأحد الحديثين قولٌ» والحديث الآخر فعلٌ ؛ فإ القول يقدّم على الفعل. 
وجه الترجيح: أن القول أبلغ في البيان» وأدل على الحكم. ولأنّه لم 
اف فى كوه سحبكة و لاف الفغل ولاه دى بص بخلاف الفعل 
INES N NCEE‏ روما 
لا يحتمل أقوى من المحتمل ؛ فكان القول أرجح . 
وإلى تقديم القول على الفعل ذهب جمهور العلماء". وبه أخذ الإمام 
)١(‏ انظر: (العدة) (#/ع١٠)2‏ و(اللمع) (ص/>*. ه:)ء و(الاعتبار) (١/7ه١)2‏ 


و(الإحكام) (5771754/5)» و(بيان المختصر) »)٥٠٥/۱(‏ و(زاد المعاد) »)۳٠۲/۲(‏ 
و(تشنيف المسامع) .)۴٠٤/۳(‏ 


(؟) وقيل: يقدّم الفعل. وقيل: هما سواء. وقيل: يقدّم القول إلا إذا تأر الفعل. وبه قال ابن 
حزم. والرّاجح مذهب الجمهور؛ لما سبق. انظر: (الإحكام) (454/4) لابن حزم»- 
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المبحث التّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | ل 


الق 


0 
# الأمرالتّاني: مثال ترجيح القول على الفعل: 


استعمل الإمام اك القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في بعضص 
المسائل. ومثال ذلك: 


# أوَلاً: عنوان المسألة: العقيقة عن الذكر بشاة(©: 


ورد في هذه المسألة حديثان ظاهرهما الاختلاف » ل أحدهما على 
جواز ا فين لد ارو الاك مان أن ال عن عنه يكون بشاتين . 


3 اق الحديثان المختلفان: 
الحديث الأوّل: حديث ابن عباس #85 : أن ر الله اة عق عن 


= و(المحقّق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول ككل) (ص/۹۳٤‏ - 008) لأبي 
شامة » و(تفصيل الإجمال في' تعارض الأقوال والأفعال) (ص١٠٠‏ - )٠١5‏ للعلائي» 
و(مفتاح الوصول) (ص/1۳۷)» و(البحر المحيط) ›»)٤۷١/٤(‏ و(التقييد والإيضاح) 
(ص/۷٤۲)»‏ و(تدريب الراوي) (564/7)» و(إرشاد الفحول) (۲۷۱/۲). 
فائدة: في مسألة تعارض القول مع الفعل تفصيل طويل باعتبارات عديدة» يتفرّع عنها بالتقسيم 
العقليّ صورٌ كثيرة» تصل إلى ستين صورة» أكثرها لا يقع له مثال في الشرع ؛ كما قال أبو 
شامة في (المحقق) (ص/017)؛ وذكر الصلاح العلائئ في (تفصيل الإجمال) (ص/45١)‏ 
أنها تصل إلى بضع وسبعين صورة» وذكر الدكتور محمّد الأشقر في (أفعال الرسول) 
)۲٠۸ - ۲۰۹/۲(‏ آتها تحتمل: مائة وأربعاً وأربعين صورة» الصحيح منها عنده ‏ بعد 
إسقاط الاعتبارات غير المؤثرة -: ثماني عشرة صورة. والله أعلم. 

)١(‏ سبق التمثيل به ل(الوجه الحادي: ترجيح الحديث المتأخر وروداً على المتقدم وروداً) من 
(وجوه الترجيح الإسنادية) » وهو من الأمثلة المشتركة . ونظراً لطول الفاصل أعدتٌ ذكره هنا 
باختصار ‏ دون ذكر للتخريج ونحوه -؛ لتوضيح وجه التمثيل به لهذا الوجه. 
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| چول شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الْحَسَن وَالْحُْسَيْن كنشاً كبشاً». 


و 5 وجه ا 

وجه الاختلاف بين الحديثين: أن حديث أب ور E‏ 
فو الذك رر اة و أمّ زز يدل على أن العقيقة عنه ينبغي أن 
تكون بشاتین . 
## رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 

قال الإمام ابن القيّه ©0‏ بعد أن ذكر قول القائلين بالعق بشاة» 
وأحاديثهم -: 

(تالخوايةأن: أحافية الات غه الذّكر والشاة عن الأنشى» ا 
يُوخذ بها ؛ لوجوو: . 

القاني: أنّها من فعل النبّ كَل وأحاديثٌ الشاتين من قوله» وقوله 
غا وف يمل الاختضامن 4 : 

فرجّح الإمام ابن القيّم حديث أمّ كزز على حديث ابن عبّاس #85 بكون 
حديثها من قوله ية > وحديث ابن عباس من فعلهء وقوله َة عام للأمّة 
بخلاف فعله ؛ فإته يحتمل الاختصاص . 
)١(‏ سبق كلامه بتمامه في الوجه المحال عليه. 


O00 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |+ لب 


+ خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف والمسلك الرّاجح: 


سبق بيان مسالك العلماء في رفع الاختلاف بين الحديثين › والمسلك 
الرّاجح منها عند دراسة المثال فى الوجه المحال عليه. 


Ge: coe 
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اه # ول شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الومه الرابع 


ترجيح ما خرّج بيانا للخكم على ما خرّج مخرّج الخبر 


چ ت 


الأمرالأوّل: تقرير ترجيح ما خرج بياناً للحُكم على ما خرج مخرج 
| خبر: 

ترجيح ما خرّج بيانا للحكم على ما خرّج مخرّج الخبر من الأحاديث: 
يكون عندما يرد حديثان مختلفان في الظاهر » لم يمكن الجمع بينهماء ولا 
نسح أحدهما بالآخرء واج اللحدثين خرّج بياناً لحكم لفسال والحديث 
الآخر خرج محرج الخَبر عنها ؛ فان الحديث الذي خرج مخرج الحكم يدم 
على الحديث الذي خرّج مخرّج الخحَبر. 

وجه الترجيح: أن ما خرّج بياناً للحكم أبعد عن الاحتمال» وهو أبلغ 
فى بيان الغرض» وإفادة المقصود(©. 

وهذا الوجه من الترجيح ذكزه كثية من الآصوليي: 9 ونه اخ الومام 


.) و(اللمع) (ص/ه:‎ ») ٠ - ۳۳۹( و(الإشارة)‎ »)١٠١0/#( انظر: (العدّة)‎ )١( 

(۲) انظر: (الإحكام) (۱۷۷/۲) لابن حزمء و(الكفاية) »)۲٠١/۲(‏ و(إحكام الفصول) 
»)۷٥٥/۲(‏ و(المستصفی) »)١80/١(‏ و(الإحكام) (7077/4)» و(مفتاح الوصول) 
(ص/1۳۹)ء و(البحر المحيط) (571/4)» و(إرشاد الفحول) .)717١/7(‏ 
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المبحث الثاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم ل 


ان القَيّم ‏ كما سا ف ومما قال فى ذلك: ((فيابت الإخبار أوسع من باب 


0 
استعمل الإمام ابن القيِّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في عددٍ من 
الها نا و 
0 اّلا عنوان المسألة: المشي نالعال ر بين القبور: 
ورد فح الا دان افر الاأختلافة يذل أحدهها عن 
المنع من المشئ بالغال نين القبور» ذل الأغر على الإذن في ذلك . 
2 اك الحديثان المختلفان: 
الحديث الأوّل: حديث بشير ابن الخَصَاصِيّة”" يفيه قال: «كنْتُ أمَاشي 
رَسُولَ الله اة آخذًا بيَدِهء فَقَالَ لي: يا ابْنَ الْخَصَاصِية » ما أَصْبَحْتَ صْبَحْتٌ تَنْقَمُ عَلَى 
أنقكت: تكاقى: نول ذال 4 امد كل عدا يرو قال e‏ 
)١(‏ (تحفة المودود) (ص/۷١١).‏ 
(؟) انظر أمغلة أخرى في: (بدائع الفوائد) (2)570/7 و(زاد المعاد) ›۳۸٤/۲(‏ ه/ه:)ء 
و(تحقة المودود) (ص/ دك ۱۸۳)» و(أحكام أهل الدّمّة) ١١/5١‏ ). 
(۳( بمعجمة مفتوحة وصادين مهملتين» بعد الثانية تحتانيّة» منسوبة إلى حَصَاصّة. وهي أمّ جد 


بشير الأعلىء وقيل: أم بشير. واسمها كبشة » وقيل: مَاوِيّة. واسم أبيه: مَعبّد» وقيل غير 
ذلك . انظر: (تهذيب الكمال) »)٠۷١/٤(‏ و(الإصابة) »)084/١(‏ و(التقريب) (۷۲۲). 
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لعو “ا عل شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


ا ° 7 3 جو E‏ وت 7 ص ج 
ما أَصْبَحْتٌ أنقم عَلى الله شَيْنَاء قَدْ أعطانی الله كل خَيْر » قال فاتیتا على 
قرو الْمشْرَكيَنَ + فال : لقن سي هو لاو حرا كديرا . :ثلاث عراش ثم آنا 
2 5 - اه ىر ت رو عو سه 7 ال سرامت 2 
على قبُور المَسْلمِينَ » فقال: لقذ أذْرَكَ هَوّلاءِ حيرا كثيرا. ثلاث مَرّاتِ تقولها 


أل: َر جل ينزي بين الاير في تغلبو فقال: ا 
ا الق يلتك د ناز تاتا . فَنَظَرَ الدَجُل › ل 
الله اة حَلَمَ تَعْلَيْد)(" . 


( 0 الشتتيةة"مأخودة من الست بالا طواد لمر ل سميت 
بذلك ؛ لأن شعرها قد سبت عنها: أي: خلقواريا + و الآنها ات نسيكثٌ بالدباغ: أي 
لاتّث. انظر: (التّهاية) (سبّت) (۳۳۰/۲). 

(؟) أخرجه أحمد 5500 ۷ ۲)» وأبو داود (كتاب الجنائز: باب المشي في الحذاء 
بين القبور) (185/0/ح7770)» والتسائيٌ (كتاب الجنائز: باب كراهيّة المشي بين القبور 
في التّعال السّبعيّة) (177/5/ح27507)» وابن ماجه (أبواب الجنائز: باب ما جاء في خلع 
التّعال في المقابر) (؟/505/ح518١)‏ من طرق عن الأسود بن شيبان عن خالد بن سَمَير 
عن بَشِير بن هيك عن بَشير ابن الخصاصيّة به. وقال ابن ماجه عقب الحديث: «حدثنا 
محمّد بن بشار» حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي » قال: كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث 
جيذ ورجل ثقة». قال الحافظ في (التهذيب) :)۲۹٦/۱(‏ (ايعني: الأسود ين فيان 
وعبد الله بن عثمان هو الحافظ البصريٌ» صاحب شعبة (قبل: ه) وکن ا دا 
حكم عليه الإمام أحمد؛ كما في (المغني) .)٤۲۳/۲(‏ وصحّحه ابن حټان (797/9/ 
ح07؛ 207 والحاكم (١/4/ح81»)‏ وسكت عن تصحيحه الذهبيٌ» والحافظ في 
(الفتح) (۰۲۰۹/۳ ۳۰۹/۱۰)» وقال الألباني في (الإرواء) (۲۱۱/۳): الوهو كما قالا». 
وقال الحافظ في (نتائج الأفكار) :)۳٠/٠(‏ «(هذا حديث حسن). ثم قال: «وصحّحه ابن 
حّان... وكذلك الحاكم... جرياً على عادتهما في تصحيح ما يكون حسناً». وإتما حكم عليه 
بالحسن فقط ؛ لأن ال ر رو عله إلا الأسود» ووثقه النسائيٌ ‏ كما في (تهذيب 
الكمال) (40/4) -» والعجلئ في (معرفة الثقات) »)۳١١/١(‏ وذكره ابن حبان في (الثّقات) 
(٤/٤١۲)؛‏ فمثله إلى وصف الصدوق أقرب. ولهذا قال عنه الحافظ في (التقريب)- 
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المبحث التّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |+# + 


الحديث الثاني: حديث أنس نه قال: قال التبي 185 : إن العَبدَ ِذَا 
e‏ اجون 
# ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين أن حديث ابن الخصاصيّة لل ال 
E‏ بالتعلين به e‏ س ذل ا 
وأقرّه؛ فلو كان 1 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم ‏ بعد أن ذكر حديث ابن الخصاصيّة » ونصره رواية 
وذرانة ت وما معارضته بقوله مي (إنه ليسمع قرع نعالهم) فمعارضة 
فاسدة ؛ فان هذا إخبار من التي َي بالواقع » وهو سماع الميّت قرع نعال 
الحيّ ‏ وهذا له ذل على الإذن في فرع القبور والمشي بينها بالتعال ؛ إذ 

الإخبار عن دقوع الشيء ؛ لا ل على جوازه › ولا تحر دمه › ولا حكمه ؛ 

فكيف بُعارَض انه الصريح به؟00©. 

:)١545( =‏ «صدوق يهم قليلاً». وذكر له في (التهذيب) e‏ حديثاً واحداً أخطأ في 
لفظة منه. . فيكون حسن الحديث في غير ما وهم فيه. . ولذا حسّن إسناده النووي في (خلاصة 
الأحكام) .)٠١۷١/۲(‏ والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز: باب الميّت يسمع خفق التعال) (۹۰/۲ /ح۸١١۱)»‏ ومسلم 
(كتاب الجنة والنار وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميّت من الجنّة أو الثّار عليه) 
(/۲۲۰۰/ح۲۸۷۰) واللفظ له . 

(۲) انظر: (فتح الباري) (۲۰۹/۳). 

(۳) (تهذيب السنن) (۳۸۹/۲). 
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| م وا شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


فرجّح الإمام ابن القيّم حديث ابن الخصاصيّة على حديث أنس؛ لأن 
حديث ابن الخصاصيّة خرّج بياناً لحكم المشي بالتعال بين القبور» وحديث 
أنس خرّج مخرّج الخبر عن حال | لميّت» وما يسمعه وهو في قبره بعد دفنه › 
وما خرّج لبيان الحُكم مقدّم عليه » بل يرى ابن القيّم أته لا يصلح لمعارضته . 
+ خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على مسلكين: 

- الأوّل: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأوّل: الجمع عن الحديثين بحمل حديث ابن الخصاصيّة على 
أنه يحتمل أن يكون النبئ 6 ب رأى في نعليه قذرأًء فأمره أن يخلعهما لأجل 
ذلك . وإليه ذهب أن عدا NT E‏ لي 


وهو أحد جوابي الشافعيّة عن الحديث7©. 


الوجه الثاني: الجمع بين الحديثين بحمل حديث ابن الخصاصيّة على 
أته يشبه أن يكون كره له المشي فيهما لما فيه من الخيلاء ؛ فان التّعال السبعيّة 


)١(‏ انظر لهذين المسلكين: (شرح معاني الآثار) »)٠٠١/١(‏ و(التمهيد) »)1/8/7١(‏ و(تهذيب 
السنن) (784/7)» و(فتح الباري) »)7١7/7(‏ و(نيل الأوطار) .)1١17//5(‏ 

(۲) انظر: (غريب الحديث) (151/7). 

(۳) انظر: (شرح معاني الآثار) .)01١/١(‏ وراجع: (نخب الأفكار) .)٤۴۷/۷(‏ 

.)۸٠/٤( انظر: (السنن الكبرى)‎ )٤( 

(ه) انظر: (التمهيد) (۷۸/۲۱). 

() انظر: (المجموع) .)7١7/0(‏ وراجع للمزيد: (شرح الستة) .)٤٠٤/١(‏ 


151١ 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم | ل 


من لباس أهل الترفه والتنعم . وإليه ذهب الخطاب» وهو الجواب الثاني 
الشافعة عن ال 


الوجه الثالث: الجمع بين الحديثين بحمل النهي في حديث ابن 
الخصاصيّة على أنه مختصٌ بالتعال السيئية: وإليه دهت ابرق ا وتبويب 


؟ A‏ ± 00( 
النسائيّ السابق يشير إليه““'. 


الوجه الزابع: الجمع بين الحديثين بحمل الأمر بنزع التعال في حديث 
ابن الخصاصيّة على الاستحباب » وكراهة المشى بها فى المقبرة. وإليه ذهب 
الحنابلة(*. 


- الثاني : مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 

الوجه الأوّل: ترجيح حديث ابن الخصاصيّة على حديث أنس ؛ لأن 
حديث ابن الخصاصيّة خرّج مخرّج البيان للحكم » بخلاف حديث أنس » فإنه 
خرج مخرّج الإخبار؛ فيقدّم حديث ابن الخصاصيّة . ولأن قرع التّعال الذي 
يسمعه الميّت يحتمل أنه بعد أن يجاوزوا المقبرة» ولا يستلزم أن يكون 


(۱) انظر: (معالم السنن) (7371/1) 

(۲) انظر: (المجموع) (717/60). 

(۳) انظر: (المحلّى) (/704). وقريب منه تخصيص القاضي أبي يعلى الحكم بالتّعال؛ لا 
يتعدًاها إلى غيرها؛ لأنّ الحكم تعيّد غير معلّل. انظر: (المغني) »)٤۲۳/۲(‏ و(تهذيب 
السنن) (781//7). 

(4) وانظر: (حاشية السّندي على النسائي) (:/لاة). 

(5) انظر: (المغني) )٤۲۳/۲(‏ و(الإنصاف) (۸/۲(. 


.)۲٠۹/۳( انظر: (فتح الباري)‎ )١( 
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| چوا شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


3 8 ا 5 ) 5 ء٤ ١‏ 
المشي على 2 او نين القبور وهر روابة عن اخ وإليه دهب ابن 
الجوزي7" , وابن القيّم » ونصره الحافظ”؟ . والشبوكات 12 . 


الوجه الثاني : ترجيح حديث ان على حديث ابن الخصاصية ؛ لأن 
حديث ابن الخصاصيّة ضعيف . وإليه ذهب البيهقئٌ . ذكره ابن لقا 
+ سادساً: المسلك الراجح: 


المسلك الرّاجح هو مسلك ترجيح حديث ابن الخصاصيّة على حديث 
ا وذلك لما بلى: 


١‏ - تعذر الجمع بين الحديثين على وجه صححيح › وامتناع النسخ ؛ 
۲ - أن حديث ابن الخّصاصيّة قصد به بيان حكم المسألة » وحديث 
أنس لم يُقصد به بيائها؛ فهو لا يعارضه في الحقيقة. وليس فيه سوى حكاية 
لا تقتضى إباحة ولا 0 القيِّم معارضته به بكونها: 


.)٠١۷/٤( انظر: (نيل الأوطار)‎ )١( 

(۲) حيث قال كما فى (المغني) (177/7) -: #إسناد حديث بشير ابن الخصاصيّة جيّد, 
أذهب إليه إل من علّة». 

(۳) انظر: (كشف المشكل) .)۲٤۲/۳(‏ 

.)۳۰۹/۱۰ ۰۲۰۹/۳( انظر: (فتح الباري)‎ )٤( 

(ه) اتظر: (نيل الأوطار) .)٠١۷/ ٤(‏ 

(1) انظر: (تهذيب السنن) .)۳۸٤/۲(‏ وكلام البيهقيٌ في (السنن الكبرى) (٤/١۸/تحت‏ 
ح۷۰۰۸)؛ حيث قال: «هذا حديث قد رواه جماعة عن الأسود بن شيبانء ولا يُعرّف إلا 
بهذا الإسناد. وثابثٌ عن أنس بن مالك عن التَبِيّ كي ...2 فذكر حديث أنس. 

(۷) انظر: (كشف المشكل) .(YEr/)‏ وراجع: (شرح سنن أبي داود) )1١841//3(‏ للعيني . 
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(معارضة فاسدة) . 


د أن ما ذكر من وجوه الجيع كلها ما على اغالات بعيدة» 
وتفتقر إلى القرائن والأدلة» والجمع لا يكون بالاحتمالات البعيدة. 


ليس بشيء ) ولا 0 0 


- أن الجمع باحتمال أنه ره له المشي فيهما لما فيه من الخيلاء: فيه 

0 وليسن بشيء » ولا ذكْرَ في الحديث لشيء من ذلك20© . وهو 

بعل اران الهم فالس اناك الل فق بون ار اق E‏ 
ی( . 

5م أن 0 بين الحديثين - يي في ديك ١‏ ابن الخصاصيّة 

غیر ها . ولان ذكرها یر ا 7 جاء 0 ول 58 


(۱) انظر: (تهذيب السنن) .)۳۸٤/۲(‏ وراجع: ل TH)‏ 

(۲) انظر: (كشف المشکل) .)۲٤۲/۳(‏ 

(۳) انظر: (تهذيب السنن) .)۳۸٤/۲(‏ 

.)۲٠۰٠٦/۳( انظر: (فتح الباري)‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (كتاب اللباس: باب التعال السبتيّة وغيرها) (۷/۷٥۱/ح۱٥۸٥)»‏ ومسلم 


(كتاب الحجٌّ: باب STE‏ ديب ابن 
عمر فنا وفيه: : «وَأمَا التََالٌ السّئِييةُ» قي رَأَبْثُ رَسُولَ الله بل َْبَسُ النََالَ الي ليس فيهًا 
ا فيها). 

.)۲۰۹/۳( انظر: (فتح الباري)‎ )٩( 

(۷) انظر: (نيل الأوطار) .)٠١۷/٤(‏ 

(۸) انظر: (فتح الباري) .)5١5/7(‏ 


اه ول شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


مقصد الشارع في رعاية حرمة القبور وساكنيها وإكرامي. 

۷ - أن الجمع بين الحديثين بحمل الأمر بنزع النعال في حديث ابن 
الخصاصية على الاستحباب: يحتاج إلى ضارفت للفظ: عن ظاهزةوتحديف 
أنس لا يصلح صارفاً له ؛ لأنّه نكل نان الخكه: 

۸ - أن ترجيح حديث أنس لضعف حديث ابن الخصاصيّة: مردودٌ ؛ 
لأتا لا نعلم أحداً طعن فيه" وقد صح الحديث جماعة من الأثمّة» ولم 


هلام دحاج 


.)۳١۹/۱۰( و(فتح الباري)‎ »)7"86 - ۳۸٤/۲( انظر: (تهذيب السنن)‎ )١( 
.)۳۸٥/۲( انظر: (تهذيب السنن)‎ )۲( 
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الومه انامس 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
ترجيح المثبت على النَّافي من الأحاديث: يكون عندما يرد حديثان 
مختلفان في الظاهرء لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما بالآخرء 
وأحد الحديثين يثبت ا والحديث الآخر ينفيه ؛ فان حدزييية: امفيك ُقدّم 
على خا الا 
وجه الترجيح: أن مع المثبت زيادة علم » لم يحصل من التافي ‏ الاش 


بالزاكد و ولان الف اند الاك والمقيت دا ي وال س 

أولى من التأكيد ؛ لما فى التأسيس من فائدة زائدة؟. 

الأصوليّين”"©. وبه أخذ الإمام ابن القيّم . وممّا قال فى ذلك: «والمثبت مقدَّم 

)01 انظر: (العدة) »)٠١77/5(‏ و(اللمم) (ص/5؛)» و(روضة التاظر) ( ص /۳۹۰)» و(كشف 
الأسرار) :)١548/(‏ و(بيان المختصر) (۳۹۲/۳). 

6 وذهب بعض الأصولبّين إلى ترجيح التافي ٠‏ وقيل: هما سواء. وقيل بالتفصيل: يقدَّم المثبت 
إلا في بعض الصور التي يقؤى فيها الّفي ؛ كما إذا استتد التافي في نفيه إلى عِلْم» أو كان- 
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e |‏ واس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 
على النافى إن صح . 


# الأمرالتاني: مثال ترجيح المثبت على التافي: 


استعمل الإمام ابن القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في كثير من 
النشائل وال ل 


# أوّلا: عنوان المسألة: هل صلى النبيئٌ بيه فى الكعبة لما دخلها؟ 

ورد اف هده الال مدان اهر هيا الاعف هه ينيك أن 
التي ية صلى في الكعبة لما دخلها عام الفتح » والآخر ينفي ذلك. 
ثانياً: الحديثان المختلفان: 


x‏ و 5 ر اا 

الحديث الأوّل: حديث ابن عمر #85 قال: «دخل رسول الله كَل 

۳ 1 ع ا 0 2 ت 7 2-2 ب 8 0 8 ا ر 2 ب ص 
ايت وَمَعَهُ أَسَامَة » وَبلال» وَعَثْمَانَ بْنْ طلحَة » فَأجَافوا7" عَليْهم البَابَ 


= لهعناية بما تفاه وخصوصيّة » ونحو ذلك . والحاصل: أن الأصل تقديم المثبت» إلا لقرينة 
مقوٌيّة للتافي ؛ تجعله مساوياً للمثبت أو أرجّح منه. والله أعلم. انظر: (إحكام الفصول) 
(770/7)» و(المستصفى) (780/7)» و(التمهيد) (۲۱۱/۳) للكَلْوّذاني » و(المحصول) 
(85/4ه)ء ود(الإحكام) »)۲۷۱/٤(‏ و(الإبهاج) (58/0)ء و(مفتاح الوصول) 
(ص/747): و(تشنيف المسامع) (*/077)» و(البحر المحيط) (575/15)» و(التقييد 
والإيضاح) (ص/۷٤۲)»‏ و(مرآة الأصول) (۳۸۳/۲)» و(شرح الكوكب المنير) 
(85/5غ)») و(فواتح الرّحموت) »)7١/5(‏ و(إرشاد الفحول) (۲۷۱/۲). 

.)٦۳/۲( (زاد المعاد)‎ )١( 

(۲) انظر أمثلة أخرى في: (رفع اليدين) (ص/۹٠۲)»‏ و(أعلام الموقّعين) »)٤٠۲/۳(‏ و(زاد 
المعاد) T/۲ +47 c۳ 2771/١(‏ ۷ 4 784؛ 6 ). و(تهذيب 
السنن) .)۳۸٤/۱(‏ 

(۴۳) أجافوا: ي أغلقوا. انظر: (مشارق لاان (جوف) .)١156/1١(‏ 
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ا اس ار ر - ENT‏ ر م > سيره e e‏ 
طويلا » ثم فتح » فكت أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ » فَلقِيتُ بلالاء فقلتُ: أَيْنَ صلى رم 
ن لاله © 7 سه به T1‏ َ ا 

لله يه ؟ قََالَ: بيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَمَئْنِء سيت أن أَسْألَهُ: كَمْ صَلى رَسُو 
الله ليد 2)٩‏ . 


قَدِمَ î‏ الت وَفِيه ا ل كر صورَة 
َراهيم وَإِسْمَاعِيلَ في أَيْدِيِهمًا لازم قال رَسول الله کا : الهم الث 


ع 


ما تا وَل لق عَلِمُوا آنا لَمْ تفا بها قط فَدَحَلَ البيْتَ» فكبّرَ فى 
تواجيه» وَلَمْ ل ف0 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحجٌ: باب إغلاق البيت» تعن في أي نواحي البيت شاء) 
(۹/۲٤٠/ح۹۸١٠)‏ ومسلم (كتاب الحجّ: باب استحباب دخول الكعبة للحا يرون 
والصلاة فيهاء والدّعاء في نواحيها كلّها) (۹۹۷/۲/ح۱۳۲۹) من طريق سالم» والبخاري 
(كتاب المغازي: باب دخول التبي اة من أعلى مكة) (٥/۸٤۱/ح۲۸۹٤)‏ ومسلم (كتاب 
الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره) (۹1۷/۲/ح۱۳۲۹) من طريق نافع ؛ 
كلاهما عن ابن عمر» والسّياق لمسلم من طريق نافع . 

(؟) الأزلام: قداح كانوا في الجاهلية يضربون بها في أمورهم » ويستقسمون بهاء عليها علامات 
للخير والشر والأخذ ا يضربون بها ويُجيلون - و - على ما يخرج لهم من 
علاماتها. واحدها: 0 بفتح اراي وضمّها وفتح اللام. (مشارق الأنوار) (زلم) 
(*2). و(جول) .)176/١(‏ 

(۳) يستقسما: من الاستقسامء وهو: طلب القم الذي فيم له وقُدّرء مما لم يقم ولم يُقدّر. 
انظر: (التهاية) (قسم) (77/4). 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الحجّ: باب من كبّر في نواحي DN,‏ 5 ومسلم 
ركات الع : باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة ت فيهاء والدّعاء في نواحيها 

كلّها) e‏ °( . واللفظ لللحاري» ٠‏ وفي ووا مم «أخبرني تعن د اَن 


ت أ 


الى لا َا دحل الَْئِتَ دَعَا في نَوَا جيه كلها وَلَمْ يُصَلَّ ذ فيه حَتّی خَرَجَ. . ٠‏ وقد بِيّن- 


11۸ 


سا شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


د ثالغاً: وحه الاختلااف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: أن حديث ابن عمر چ يدل على أن 
النبيّ ئة صلى في الكعبة لما دخلها عام الفتح. وحديث ابن عباس فج 
ينفي أن يكون التبئ كه صلى فى الكعبة لما دخلها. 
رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 

51 57 2 و و 

قال الإمام ابن القيّم: «قال البخاري وغيره من الائمة: والقول قول 
بلالٍ؛ لأنه مثبتٌ شاه صلاته » بخلاف ابن عباس». 

فرجّح الإمام ابن القيّم ما ذهب إليه البخاريٌ وغيره من تقديم حديث 
ابن عمر على حديث ابن عباس ؛ لأن حديث ابن عمر مثبت» وحديث ابن 
عبّاس نافي» والمثبت مقدم على الثافى. 
خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 

اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على مسلكين”"): 

الأؤل: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأوّل: الجمع بين الحديثين بالحمل على تعدّد القصّة» وأن 


= الحافظ ابن رجب في (فتح الباري) )٠۲/۲(‏ أن إسناد البخاريّ سقط منه ذكر أسامة بن 
زيد. 

.)9+./7( (زاد المعاد)‎ )١( 

(؟) انظر للمسلكين: (المفهم) (*/1*1)», و(زاد المعاد) »)۳٦۰/۲(‏ و(الفتح) )١٠۳/۲(‏ 
لابن رجب» و(الفتح) )614/۳( لابن حجرء و(طرح التغريب) (ه/هة), و(نيل 
الأوطار) .)١514/7(‏ 


10 


الملبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |+| 


الدخول كان مرّتين ؛ مر عام الفتح » وفيها صلى التب بلا في الكعبة ؛ كما 
في حديث ابن عمر. ومرّة في حجته َي » ولم يصل فيها؛ كما في حديث 
ابن عبّاس . وإليه ذهب ابن حبّان/" . 


الوجه الثاني: الجمع بحمل الصلاة المثبتة في حديث ابن عمر على 
آتها صلاة التطوّع » والصلاة المنفيّة في حديث ابن عبّاس على أنْها صلاة 
الف وک ا 


الصلاة الغوتة» وهي لعا والصلاة المنفية في حديث ابن عباس على 


أنها الصلاة الشرعية . ٠‏ وهو مقتضى قول بعض المالكية والظاهرئة وال 0 
- الثاني: مسلك الترجيح: ترجيح حديث ابن عمر المثبث لصلاة التبى 
كه داخلّ الكعبة » على حديث ابن عيّاس التّافى لصّلاته فيها؛ لأنْ حديث 


)١(‏ انظر: (التقاسيم والأنواع) evel)‏ تحت ح 2879). ومال الحافظ في (الفتح) 
(/415) - تبعاً للمهلب - إلى التعدّد» لكنْ في عام الفتح ؛ لان النوويّ ذكر ته لا خلاف 
أله بيا دخل في يوم الفتح لا في حجّة الوداع . وكلام التووي في (المنهاج) (84/9). 

(۲) انظر: : (المفهم) ٠ (er\/)‏ وذكر أن هذا على مقتضى مذهب مالك ؛ الذي قال : لاش 
فيها الفروض ولا السّئن » ويصلى فيها التطوّع . . وانظر: (شرح البخاري) )٥۷/۲(‏ لابن بطال» 
و(التمهيد) .)7918/١6(‏ 

(۳) فائدة: المع ابن القيِّم بحت في كتابه القيّم: (بدائع الفوائد) 46/1١(‏ ): : في هل الصّلاة معناها 
في اللغة الدّعاء أو الحنوٌ والعطف؟ رجّح فيه الثاني ؛ فراجعه. والله أعلم. 

)٤(‏ انظر: (طرح التغريب) »)١17/0(‏ و(فتح الباري) (479/7). فإنه قال: «وهذه طريقة مَن 
تكره الصّلاة داخلّ الكعبة فرضاً ونفلاً». وذكر في (117/8) ته مذهب بعض المالكيّة 
والظاهريّة والطبريّ . وانظر: (شرح البخاري) )٥۷/۲(‏ لابن بطال » و(التمهيد) (۳۱۹/۱۰)» 
و(مناهج التحصيل) (40/1*) للرَّجْرَاجِي . 
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او إل شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


ابن عمر مثبتٌ والآخر نافي. ولأته لم يختلف عليه في اا 
اختلف عنه في التفي. ولأنه رُوي عن غير ابن عمر من الصحابة #85 
_ كطلحة بن عثمان ما ل e‏ 0 
وإليه ذهب الإمام ا لحميدي (۲۱۹ھ) وا 5 EEA SSS e‏ 


00 


(۲( 


(۳) 


انظر: (شرح معاني الآثار) (۰۳۹۰/۱ ۳۹۲). و(نخب الأفكار) (١/١۱۷ء‏ ۱۷۸)ء و(نيل 
الأوطار) .)١16/7(‏ والمقصود بالاختلاف اختلاف الرّواية عن أسامة ريه الذي أخذ عنه 
ابن عبّاس هذا الحديث ‏ في إثبات الصلاة ونفيها. والإثبات أخرجه أحمد /١١٤/۳١(‏ 
ح۲۱۷۸۰) وابن حبّان (۷ ۷ /ح3877) من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي 
الشعثاء - سّليم بن الأسود المحاربي ‏ قال: «حَرَجْتُ حَاجًا فَدَحَلْت الْبَيِتَء قَلَمَا كنت عِيْدَ 
الاين » مصَيْتُ ی لفت بالْحائِط . قَالَ: وَجَاء ابن عُمرَء تى ام إلى جَنِي قَصَلَى 
زعا كَالَ: نّا صلی كُلْتُ له: آي صلی رَسُولُ اله وله من ع الْبيْتِ ؟ قَالَ: كَقَالَ: هَاهتا 
5 ا ۰ . وقال ابن حبّان: ا(سمع هذا الخبر ابن عمر عن بلال 
وأسامة بن زيد؛ لأتهما كانا مع المصطفى ية في الكعبة ؛ فمرَّة أدَى الخو و 
أخرى عن أسامة بن زيد؛ فالطريقان جميعاً محفوظان». وقال الزيلعيٌ في (نصب الراية) 
(۳۲۰/۲): «وهذا سند صحيحٌ). ولكن كونه عن بلال أشهر» ورواية سالم ونافع السابقة 
أرجح ؛ قال عياض في (الإكمال) (5/5؟5): «والمشهور انفراد بلال بالحديث بذلك». 
وحاول العينييٌ في (العمدة) )١554/94(‏ الجمع بين الرّوايتين المختلفتين عن أسامة ؛ 
فقال: «حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره» وحيث نفاها أراد ما في علمه ؛ لكونه لم ير 
التي كلل ) . والله أعلم. 

قال البخاريئٌ في (كتاب الشهادات: باب إذا شهد شاهدٌ أو شهود بشيء» وقال آخرون: ما 
علمنا ذلك ؛ ؛ يُحكم بقول من شهد) (۱۹۹/۲ /قبل ح ۰ ۰ «قال الحميديء: هذا كما أخبر 
بلال أنَّ النبيَ بيا صلى في الكعبة . وقال الفضل: E‏ . فأخذ الناس بشهادة بلال». 
انظر: (العدة فى أصول الفقه) (5/7 »)2٠١5 21٠٠١‏ و(المسوّدة) (ص/١07؟). ٠‏ وجاء في 
الموضع e‏ الأول: «اونقل الميمونيٌ عنه أنه قال: ثقل أن الب كَل کا دخل 
الكعبة ولم يصلّ. ونل اله صلى . فهذا يشهد أنه صلّى ... فالّذي شهد على الي ل فهو 


کد . 


۷1 


الملبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | هل 


والبخارييٌ20, وابن e‏ وابن ادر :> والطحاوئ› والقاضي 
غا واف عقيل ال وال 2 وال الطبرئ"» وابن 
تيميّة 17 وابن القيّم» والعينئٌ. وحكى النوويّ إجماع أهل الحديث على 
الال 0 

سادساً: المسلك الرّاجح 


١‏ - تعذر الجمع بين الحديثين على وجه صحيح لا اعتراض عليه 
وامتناع النسخ ؛ فتعيّن المصير إلى الترجيح . 


)000 7200 السّابق » وصرّح به في (كتاب الزّكاة: باب العْشر فيما يُسقى من ماء السماء 

وبالماء الجاري) (۱۲۹/۲/تحت ح۸۳٤۱)؛‏ حيث قال: (والزيادة مقبولة » والمفسّر يقضى 
على المبهّم إذا رواه أهل الثببت» كما روى ا أن ال يل لم يصن في 

الكعبة. وقال بلال: ف لی فاد وقول اون 2 قوق الفضل) . 

(۲) انظر: (صحيحه) (5 /ل/اده /ح۳۸۷)؛ حيث بوّب: «باب ذكر البيان أن التبي يد قد 07 
في البيت. وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا: أن الخبر الذي يجب 
قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه» لا من ينفي الشيء ويدفعه...). 

(۳) انظر: (الإشراف) .)٤۰۲/۳(‏ وراجع للمزيد: (شرح صحيح البخاري) )۲۸۱/٤(‏ لابن 
بطال. 

(:) انظر: (إكمال المعلم) (477/5). 

(ه) انظر: (التمهيد) (817/16). 

() انظر: (المفهم) .)٤١١/٤(‏ 

(۷) انظر: (شرح العمدة) .)٤۸۸/ ٤(‏ 

(۸) انظر: (القرى لقاصد آم القرى) (ص/١001).‏ 

(9) انظر: (المنهاج) (۸۲/۹). 


ث0 


اوه »ول شروط ال ¿ بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


؟ - أن حدريث ابن عمر فيه زيادة ؛ فيتعيّن الأخذ الا وهو اهر 
ورواته أكثر”"' ؛ فيتر جح على الحديث الآخر. 

۳ - أن بلالا شاهد بعينه ما لم يشاهده أسامة(" ؛ فيترجّح حديث ابن عمر 
الذي يرجع إلى خبر بلال» على حديث ابن عبّاس الذي يرجع إلى خبر أسامة . 


٤‏ أن الترجيح يه له اا أن اناه تدم في الحين الذي صلى 
فيه النبي كه » فلم يشاهده!؟), فاستصحّب التفى لسرعة رجعته› فأخبر عنهء 
ع 
وشاهة ذلك يلال فار عم ناه : 


)١(‏ انظر: (التمهيد) »)711//1١5(‏ و(المسوّدة) (ص/١77)»‏ و(المجموع) (/ للنووي. 

(۲) انظر: (شرح صحيح البخاري) )٥۷/۲(‏ لابن بطال» و(عمدة القاري) .)۲٤٤/۹(‏ 

(۳) انظر: (المفهم) »)٤١١/۳(‏ و(المجموع) (۲۹۸/۸) للنوويّ» و(شرح العمدة) )٤۸۸/ ٤(‏ 
لابن تيميّة . 

0 وعضّدوا هذا بما رواه ابن أبي شيبة (7017/17/ح7017/77)» وابن المنذر ‏ كما في (شرح 
صحيح البخاريٌ) (181/4) لابن بطال - من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن 
مهران» عن عُمَير مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: «دَخَلْتُ مَمَ اللي يله الكَعْبة: 
رى في ابت صُورَة كَأمرنِي كاه دلو مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَلْكَ الصورة» وَيَقُولُ: 
قال ا وما رون ا يَحَلقُون4: لحن حلده شف لان عبد الرحمن بن مهران» 
وهو المديني: قال عنه في (التقريب) 07٠0(‏ 4): ((مجهول». وقد ذكره ابن حبّان في (الثّقات) 
(/4۳)» وروی عنه اثنان ‏ كما في (الطبقات الكبرى) )۳٠٤/۹(‏ . وقال عنه الدارقطنيٌ 
دلما ستل وان ابن أبي ذئب يروي عنه؛ كما في (سؤالاات البرقاني) (ص//او) -: 
المدنية) تُعتر به). وقال الأزديٌ: «مجهول». وقال مرّة: «فيه نظر». وقال ابن خلفون في 
(الثقات): «ليس بحديثه عندي بأس» - كما في (إكمال تهذيب الكمال) (۲۳۸/۸) . وعلق 
له البخاري حديثاً في صحيحه ‏ كما في (تهذيب التهذيب) (67/5؟) _؛ فالأقرب أنه 
مستور ؛ يُعتبر به» ولا يحتجٌ به. والله أعلم. 


(5) انظر: (المفهم) (/2)41 و(القرى) (ص/١501).‏ وراجع: (المنهاج) (87/9).- 


VT 


المبحث التّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم | هل 


- أن الجمع بالحمل على تعدّد القصّةء وأن الدخول كان مرّتين: 
1 و 4 ع 1 اسن لاله ٠‏ م ّ 
ضعيف جذا ؛ لأن ابن عاس لم ينف صلاة التي 3 في الكعبة في وقتِ 
دون وقتٍ» بل كان ينر ذلك جملةً» ولأن اللي ل لم يدخل الكعبة في 
حجّة الوداع بالكليّة ؛ حتى يقال و 
5 - أن القول بالتعدد يردّه ما ثبت في (أخبار مكة) عن سفيان عن 
غير واحد من أهل العلم أته َة نما دخل الكعبة مرَّةَ واحدة عام الفتح » ثمّ 
e‏ 
۷ - أن الجمع بحمل الصلاة المثبتة على صلاة التطوّع » والصلاة 
المنفيّة على صلاة الفرض: مخالف لكون التفي والإثبات وردا على دخول 
واحد وصلاة ry‏ فضلاً عن مخالفته للظاهر, من أنها صلاة نفل 
وتطوع 47 . 
- أن الجمع بحمل الصلاة المثبتة على اللغويّة » والصلاة المنفيّة على 
= و(شرح سنن أبي داود) )۲۰٤/۹(‏ لابن رسلان» و(نيل الأوطار) (55/7١)؛‏ فقد ذكروا 
آته لم يشاهده لبعده واشتغاله بالدّعاء» ولم يذكروا دليلاً على ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: (فتح الباري) )۳۰٤/۲(‏ لابن رجب ٠‏ وراجع: : (زاد المعاد) )775٠0/7(‏ ؛ فقد قال عن 
الجمع بالتير و (اوهذه طريقة ضعفاء التّقد: كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصّة أخرى) . 

(۲) انظر: (أخبار مكة) (۲۷۳/۱) للأزرقي. وحمل المرّة 4 الو اده على و ال لرل 
- كما ذهب إليه الحافظ في (الفتح)  )479/7(‏ بعيدٌ كما لا يخفى . والله أعلم. 

(9) انظر: (طرح التغريب) (187/5). قال ابن دقيق العيد في (الإحكام) :)07١/7(‏ «والنفي 
والإثبات إذا انحصرا في محل واحد: تعارضا) ؛ فيلزم الترجيح بينهما. 

(:) انظر: (فتح الباري) )۳٠۳/۲(‏ لابن رجب ٠»‏ و(فتح الباري) (117/7) لابن حجر. 


00 


|+ وول شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الشرعتة: وات فا . وهو خلاف المعهود في إطلاقات الشرع 0 25 
قول ابن عمر: «قَنَسِيتُ أن أَسْأله: کل ورای ی طرق ف 
البخار و أنه صَلَى رَكعَیْن )۵ ؛ فظهر أن المراد بها الصلاة الشرعيّة » لا 
اللغوتة(). 


(00 
(۲) 
(۳) 


لدع 
)2 


انظر: (طرح التغريب) (177/6). 


انظر: (المنهاج) (۸۲/۲). 

يشير الحافظ إلى رواية البخاري في (كتاب الصلاة: باب قوله تعالى: ##وَأَجدُوأمِن مام هر 
مَل [البقرة: )]١٠٠١‏ 1 من حديث ابن عمر 4 » وفيه: «قَسَأَلْتُ بلالا 
قلت ا الى ي في الكَعْبَة ؟ قَالَ: انعم ركعََيْن . . .( لامر هذه الرّوابة يخالف 
الرّواية السابقة في قول ابن عمر: «قَنَسِيتُ أَنْ ا : کم صلی .. وقد قال الحافظ في 
(الفتح) :)٠٠١/١(‏ «فيحمل على أن E‏ أو لا؟»). 
انظر: (القرى) (ص/۰۱٥)›‏ و(طرح التغريب) (15/0). 

انظر: (فتح الباري) (579/7). 


الملبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم أ د هل 


الومه الساريس 
وفيه أمران: تقرير الوجه » ومثال الوجه: 
* الأمرالأوّل: تقريرترجيح الناقل عن الأصل على المبقي عليه: 
ترجيح التاقل عن الأصل على المبقي عليه من الأحاديث: يكون عندما 
يرد حديثان مختلفان في الظاهر» لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما 
بالآخرء وأحد الحديثين ناقل عن البراءة الأصليّة > والحديث الآخر موافقٌ 
لها ومبق عليها ؛ فإنَ الحديث الناقل يقدّم على الحديث المبقي . 


وجه الترجيح: أن التاقل يفيد حكماً شرعيًًا ليس موجوداً في المبقي» 
والمبقي فيه استصحاب لحُكم العقل وتأكيد له" ؛ فيقدّم الثّاقل على المبقي ؛ 
لما فمن تأسيين تحكم .ديد ؛إذ التأسيسن أولى من التأكيد.: 

وإلى تقديم التاقل على المبقي ذهب جمهور الأصوليين » ونقله عنهم 
بعض المحدثين". وبه أخذ الإمام ابن القيّم ؛ كما سيأتي . 

.)٤۸٤/ص( انظر: (اللْمع) (ص/ه؛)؛ و(روضة الاظر) (ص/١۳۹)ء و(تقريب الوصول)‎ )١( 
وذهب بعض الأصوليين إلى تقديم المبقي ؛ لاعتضاده بدليل الأصل. وقيل: هما سواء.‎ )۲( 


والرّاجح مذهب الجمهور؛ لما تقدّم من التعليل. انظر: (إحكام الفصول) (۲/١۷۷)ء‏ 
و(الاعتبار) .)٠٥۹/۱(‏ و(التمهيد) (۲۰۹/۳) للكَلوّذاني؛ و(المحصول) (2601!/4/0- 


1۷1 


لاو جل شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


د الأمرالثاني: مثال ترجيح الناقل عن الأصل على المبقي عليه: 
استعمل الإمام ابن القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في بعض 
المسائل ٠‏ وال ذلك : 
د أولا: عنوان المسألة: الصلاة على التب يي فى التشهد الأخير: 
ورد في هذه المسألة حديثان مختلفان ظاهراً » يدل أحدهما على الصلاة 
على النبيّ كك في التشهّد » ويدل الآحَر على ترك الصّلاة عليه فيه. 
+ ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الحديث الأوّل: حديث كعب بن عَجْرة وه قال: إن ا يِه حَرَّجَ 
ا 

لوا الله صل عَلَى مُحَمد محمد وعلى آل محمد 0 
e‏ مُحَمَّدِ» وَعَلَى آل مُحَمَّد 
ارک عل آل إتزافية > للك خد ج 


: 500 2 ( > شك ررس و ب اا 
الحديث الثاني: حديث ابن مسعود وه قال: «كنا إذا كنا مَعَ النبى َكل 


= و(شرح التنقيح) (ص/٥۲٤)›‏ و(الإبهاج) (۲۳۳/۳)» و(تشنيف المسامع) (0780/9)), 
و(البحر المحيط) (2»)577/5 و(التقييد والإيضاح) (ص/۷٤۲)»‏ و(تدريب الراوي) 
(؟/509)» و(إرشاد الفحول) ›»)۲۷٠/۲(‏ والمصادر السابقة. 

)١(‏ انظر أمثلة أخرى في: (تهذيب السنن) (۳۱/۱» ۱۲۷)ء وما سبق في: (ترجيح حديث الشاهد 
للقصة على غيره) من (وجوه الترجيح الإسناديّة). 

(؟) أخرجه البخاريٌ (كتاب الدعوات: باب الصلاة على التّبيَ وَلِ) (/71/ح78017) » ومسلم 
(كتاب الصلاة: باب الصلاة على التبي كد بعد التشهّد) (١/6٠7/ح7١4).‏ 


YY 
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في الصلاة قلت ETS‏ وَفَْانِء قَقَالَ 
2 : لا و السام عَلَى الله › قن الله هر السام وَلَكنْ ل 


و 
راسم 6# شاه 


التَحِبَّاتٌ لله ه وَالصَلَوَاتٌ ا السلام عَلَئِكَ دي ل وَرَحْمَّةَ الله 


وراه » السام عَلَيْنَا وَعَلَى عاد اللو الصَالِحِينَ» نكم إا قُلكُمْ صاب كز 
َب في السّمَاءِ أَوْ بَْنَ السَمَاءِ وَالأَرْض » هد أَنْ لا إل إلا الف 


52 اد انق اه غ 


مدا عب ورو ف كيد ِي العا ءِ اعجبه إليّْه» فيدعو 


2 


o 
4 أ ث‎ 
0 


شهد 


4 ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 

ولحي بحر لوا بر تار اام 
الصلاة على اللي ل في التشهد مأمور بها كالسلام عليه فيه ام وليه 
ابن مسعود يدل على أن الصّلاة على النبيّ بي في التشهد غير مأمورٍ بها؛ 
حيث علمهم ل التشهّد وأمرهم بالدّعاء في آخره» ولم يذكر الصّلاة عليه 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 

قال الإمام ابن القيّم - في سياق الرَّدٌ على القائلين بعدم وجوب الصّلاة 


0" اغرجه اللغاري (كتات:الأذاة: بات عا كر فن الدعاء جمد الحو وى برا 
(۱۹۷/۱/ح٠۸۳)»‏ ومسلم (كتاب الصلاة: باب التشهّد في الصلاة) (tz .٠/١(‏ 

(۲) وتقريره ‏ كما قال ابن القيّم في (جلاء الأفهام) (ص/ ٠‏ )0 -: «أته علّمهم التشهّد آمراً لهم 
به» وفيه ذكر التسليم عليه كَل > فسألوه عن الصّلاة ة عليه » فعلّمهم إيَاهاء ثمّ ا 
بق ا عله وخا ندل على أن الصلاة والتسليم المذكورّين في الحديث هما الصلاة 
والتسليم عليه في الصّلاة». وانظر للمزيد: (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) 
(ص/11) للسّخاويّ. وقد ذكر أن احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة بعيد. والله أعلم. 


TYA 


| ووا شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


على التبى ماز في OTA BON Tl‏ تنفي وجوب 
الصلاة على التب كل لكانت أدلة وجوبها مقدّمة على تلك ؛ لأ نفيها ينبني 
على استصحاب البراءة الأصليّة. ووجوبُها ناقلٌ عنهاء والتاقل مقدَّمٌ على 
المبقي ...270 . 


فرجّح الإمام ابن القيّم حديث كعب بن عجرة على حديث ابن مسعود 
على تقدير التعارض بينهما ؛ لكون حديث ابن مسعود جار على مقتضى البراءة 
الأصليّة واستصحابهاء وحدديث كعب ناقل عن البراءة ؛ فهو أولى بالترجيح 
والتقديم . 
د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 
اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين هذين الجد يشخ على 0 
- الأوّل: مسلك الجمع: الجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالصّلاة على 
النبيّ ية في حديث كعب على الاستحباب» وتركها في حديث ابن مسعود 
وهذه قرينة تخرج الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب7". 
)١(‏ (جلاء الأفهام) (ص/۳۹۳ - .)۳۹٤‏ 
© انق و و (الشذا' يتغريف» يقوف ا (# الك تفرذ ا 
و(المفهم) (؟/76)», و(المنهاج) »)۱۲۳/٤(‏ و(جلاء الأفهام) (ص/ ۳۸۰ - 588:)ء 
و(فتح الباري) (177/11)» و(القول البديع) (ص/71 -58)» و(نيل الأوطار) (7/.م 


(YY -‏ 
(۳) انظر: (فتح الباري) (۱۹۸/۰ - ۱۹۹) لابن رجب. 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | ل 


والتدسنكن» خداق a‏ "انراد" بو اليا ك0 وجوه دن 
E‏ و الخطاء ا وات E‏ () والطحاوئ , وا 1 
عبد الب" » وصحّحه اقرط 4 ابن رجب » ونصره الشوکانی 2 


وحكي الإجماع على عدم الوجوب!'' 
- الثاني : مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: ترجيح حديث كعب بن عجرة على حديث ابن مسعود. 
لأن حديث كعب ناقلٌ عن الأصل. انمع زناف مکوت عليها. ولاته 
يوافقه ظاهر القرآن في الأمر بالصّلاة على التب ل » بل هو بيان له. ولأن 
وجوبها ثبت عن جماعة من الصحابة وايش - كعبد الله بن مسعود''؟ _» ولم 


.)017/١( انظر: (المبسوط)‎ )١( 

(۲) انظر: (الذخيرة) (۲۱۹/۲). 

(۳) انظر: (المغني) (417/1). 

.)777/١( انظر: (معالم السنن)‎ )٤( 

(0) انظر: (الأوسط) )۲٠۳/۳(‏ 

)١(‏ انظر: (شرح مشكل الآثار) (۲۲/۹/ تحت ح147؟751). 
(۷) انظر: (الاستذكار) (719/5)» و(التمهيد) .)١91/١5(‏ 
(۸) انظر: (المفهم) (7"5/17). 

(9) انظر: (نيل الأوطار) .)۳۳١/۲(‏ 

(۱۰) انظر: E)‏ (1110/5) لابن بطال» و(الشَّفا) (257/1» و(القول ادها 
(ص/۳٦). ٠‏ ونص الإجماع المحكي - كما في المصدر الأوّل _ : «وقال ا والطحاوئ: 
أجمع جميع المتقدّمين والمتأخرين من علماء الأمّة على أن الصلاة على النْبيّ - #2 غير 
واجبة في التشهّدء وشذ الشافعيٌ في ذلك . ۰. وظاهر هذا اد اط ی اا 
الاستحباب » لعل هذا من حيث الإجماع , وأمّا اختياره؛ فقد ذهب إلى نفي الوجوب 
والااستحباب أيضاً؛ كما سيأتي . 

(11) أخرجه عنه الحاكم (501/1/ح440) عن أبي الأحوص وأبي عبيدة قالا: قال عبد الله:- 


1A ° 


]م ل شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


تُعلم لهم مخالف. ولأن عمل النّاس جرى على الأخذ بها من غير إخلال» 
فق عهد هم كله إلى الان وليه ذهب المالكة فى قرول > والشافث 10 
والحنابلة/؟'» وإسحاق في رواية)» وصحّحه ابن العربة0) 


الع » ووافقه الا 


( ونصره اتن 


الوجه الثاني: ترجيح حديث ابن مسعود على حديث كعبء وأن الصّلاة 
على النبِيَّ بيه لا تجب ولا تستحبٌ ؛ للأحاديث الكثيرة المأثورة في التشهد 
من غير ذكر للصلاة على النبِيَ ية . ويؤيّدها إجماع الأمّة على العمل بهاء 
وترك ما خالفها“ . 


= يهد الرَجُلُء ثم يُصَلَّ عَلَى اللي يكل ثم يَدْعُو لِتَفْسِهِ). وقال الحافظ في (الفتح) 
4/11 © البسند قويٌ). وابن مسعود أحد رواة حديث الأمر بالصلاة على التب كه . 
وهو أدرى بما روى. والله أعلم. 

(۱) انظر: (جلاء الأفهام) (ص/٤۳۹› .)٤١١ » ٤۰۹‏ 

(؟) انظر: (الشفا) (1۳/۲)» و(الذخيرة) (۲۱۸/۲). 

(۳) انظر: (الأَمَ) (1117/1)» و(المجموع) .)٤٦۷/۳(‏ 

(:) انظر: (المغني) .)417/١(‏ وهو آخر قولي أحمد؛ لأته قال في رواية أبي زرعة الدمشقي 
- كما في (كتاب الرٌوايتين والوجهين) (١/9؟1)‏ لأبي يعلى -: «كنت أتهيّب ذلك» ثمّ 
تبنت ؛ فإذا الصّلاة عا كيد مر ؛ فمن تركها في الصلاة أعاد الصلاة». وعلق عليها 
ابن قدامة بقوله: «فظاهر هذا أنه رجّع عن قوله الأوّل إلى هذا». 

(ه) انظر: (كتاب الرّوايتين والوجهين) (١/9؟١)»‏ و(جلاء الأفهام) (ص/۳۸۷). وقال 
السخاويٌ في (القول البديع) (ص/10): «وهي آخر الرُوايتين عنه ؛ كما أشار إليه حرب في 
(مسائله)). 

(1) انظر: (أحكام القرآن) (/771). وراجع: (المسالك) (۹/۳١٠)؛‏ فقد مال فيه إلى رأي 
ال 

(۷) انظر: (فتح الباري) (175/11). 

(۸) انظر: (تهذيب الآثار) )۲٠۸/١(‏ (الجزء المفقود). وراجع: (القول البديع) (ص/07). 
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المبحث التّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | | 


وإليه ذهب اق جرير لطر 0 
# سادساً: المسلك الرّاجح 


مسعود » وذلك لما يلى: 


ار ا رون ات ل ر اميه لاا اه 
وامتناع النّسخ ؛ فتعيّن المصيرٌ إلى الترجيح . 

۲ - أن حديث ابن مسعود وما ورد في معناه من أحاديث7" لا يعارض 
حديث كعب ؛ لأن غاية ما فيها نها أحاديث ساكتة عن وجوب غير التشهّد» 
وما سكت عن وجوب شيء لا يكون معارضاً لما نطق بوجوبه» فضلاً عن 
أن يقدّم عليه" . 


۳ - أن تعليم التب بي الصحابة وهر الصلاة عليه متأحْد على تعليمهم 

التشهّد ‏ فإنّه كان بعد نزول آية الأمر بالصّلاة على التب كل » عام الأحزاب 
ِِ ع2 و ¢ ك و 

سنة خمس » وحديث كعب ظاهر فى التأخر _؛ فلو قدر أن فرض التشهد كان 


)١(‏ انظر: (تهذيب الآثار) 758/1١(‏ -7609)؛ حيث قال: ا 
صحَّ عن رسول الله يك أمراً بالصّلاة ة على رسول الله َة في شيءٍ من صلاة المصلي» و 
ندباً إليها» . وراجع: (التمهيد) (1937/11). 

(۲) المراد مما ثبت من الأحاديث» وإلا ففي الباب بعض الأحاديث الصريحة في ترك الصلاة 
كما في الأمر بها كذلك -» غير آتها لا تصحٌ؛ فلا حاجة للتطويل بإيرادها. وانظر الكلام 
عليها في (جلاء الأفهام) (ص/90 - ٤‏ 50). 

089 انظرة المصدن الشابق: ( ص و نبغ و ): 


1AY 


| # 083 شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


نافياً لوجوب الصلاة عليه ڪه ۽ لكان ا بأدلة الوجوب ؛ فإنها 


ا 


4 - أن الجمع بالأخذ بالزائد أولى من الجمع بحمل الأمر على 
الاستحباب ؛ لأن الثاني لا يتوصّل إليه إلا بمحذور التأويل» وصرف الأمر عن 
ظاهره » بخلاف الأوّل. والجمع الذي لا محذور فيه أولى مما فيه محذور. 


قب أن مرف الاير عن الر جرت بكو راا ليران غيل سل لان 
التحقيق عند الأصولش ١‏ ان ذلك بحسب المسؤول عله » والسوؤال هنا عن 
كيفيّة ما جاء الأمرٌ به في الآية ؛ فلا يُصرّف عن الوجوب. 


٦‏ - أن ترجيح حديث ابن مسعود بكثرة الأحاديث الواردة في معناه: 
لا يقوى على مقابلة ترجيح حديث كعب ؛ لأن مرجّحاته أكثر » وهي مرجّحات 
5 کاک خد انق سوه ان وش وج مد الفوححات 
الخارجية . 


۷ - أن دعوى إجماع الأمّة على ترك العمل بأحاديث الصلاة على التي 
كه: من الدعاوى الباطلة”2؛ لأن عمل التاس لم يرل مستمرًا قرناً بعد قرن» 


)١(‏ انظر: (جلاء الأفهام) (ص/٤۳۹).‏ وقال في الفرق بين هذا الوجه ووجه تقديم الناقل على 
المبقي: «أن هذا يقتضي تقديم أدلة الوجوب لتأخرهاء والذي قبله يقتضي تقديمّها لرفعها 
البراءة الأصليّة من غير نظر إلى تقدّم ولا تأخر». 

(۲) انظر: (أصول الفقه) (114/۲) لابن مفلح» و(الإبهاج) (57/7)» و(رفع الحاجب) 
)٠١/۲(‏ و(البحر المحيط) (؟/5١١)»‏ و(نشر البنود) .)١16/1١(‏ 

(۳) انظر: (نيل الأوطار) (770/17). 
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وعصرا بعد عصرٍ على الصلاة على التب بيا في آخر التشهد ذذ عن 
أن القول بوجوبها منقولٌ عن جماعة من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم 
من فقهاء المذاهب”". والله أعلم . 


ge: هلام‎ 


(۱) انظر: (التمهيد) »)١197/1(‏ و(چلاء الأفهام) (ص/۳۸۹). 
(۲) انظر: (جلاء الأفهام) (ص/۳۹۰)» و(المنهاج) ٤(‏ /۱۲۳)» و(القول البديع) (ص/٤٠‏ - 
5 )ء و(فتح الباري) (154/11). 
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ل ١:‏ شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 





الومه التابع 
ترجيح الحاظر على المبيح 
SG:‏ 

وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 

ترجيح الحاظر على المبيح من الأحاديث: يكون عندما يرد حديثان 
مختلفان في الظاهرء لم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما بالآخر» 
رأة الحدسق حطر شيا ره عض والحديت الا خر تة وراد ف 
فإ الحديث الحاظر يقدّم على الحديث المبيح . 

ا : 0 5 2 

وجه الترجيح: أن الإثم حاصل في فعل المحظور المحرم» ولا إثم في 
ترك المباح ؛ فكان التّرك أولى. ولأن الحاظر فيه دفع مفسدة» والمبيح فيه 
رك ما ودر ال مد مدعا جات المعتلعة وان الا ديه 
احتياط7" ؛ فكان أولى من المبيح . 

وإلى تقديم الحاظر على المبيح ذهب أكثر العلماء. وبه أخذ الإمام 


)١(‏ انظر: (العدة) »)٠١51/(‏ و(الاعتبار) 2)١58/١(‏ و(اللّمع) (ص/ه: )» و(التمهید) 
)14/۳( للكلوّذاني» و(بيان المختصر) (۳۸۹/۳)» و(مرآة اللأصول) (۳۸۳/۲). 

(۲) وذهب بعض الأصوليّين إلى تقديم المبيح ؛ لما فيه من رفع الحرج . وقيل: هما سواء؛ لأنّه 
لا مزيّة لأحدهما على الآخر. وفيهما نظرء والرّاجح الأول لا سيو لان رفع الحرج- 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم | هل 


ابن م وممّا قال في ذلك: «فلو قدَّر تعارض دليلي الحظر والإباحة ؛ 
لكان العمل بدليل الحظر أولى...0©. 


# الأمرالتّاني: مثال ترجيح الحاظر على المبيح: 


استعمل الإمام ابن القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في بعض 


# أوّْلاً: عنوان المسألة: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: 


ورد فى هذه المسألة حديثان ظاهرهما الاختلاف› دل اعدهما غل 
حظر استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » ويدل الآخر على إباحة ذلك . 


ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الحدينة" الأول دوف أبي ابوب 4#: أن رسول الله كا قال: (إِذَا 
ر ا د و سوام ديه oro‏ - 5 1 
يتم العَائط فلا تستقبلوا القِبْلةَ» ولا تَسْتَذْبِرُوَهًَا بول ولا غائط» وَلكِنْ 


= إتما يكون فيما ليس فيه ارتكاب محظورء وإلا فإ الاحتياط للدّين أولى . والله أعلم. انظر: 
(إحكام الفصول) (1/71/5)»: و(المحصول) (584/5)» و(روضة التاظر) (ص/١2)*41‏ 
و(الإحكام) »)۲۹۹/٤(‏ و(الإبهاج) »)۲۳٤/۳(‏ و(تشنيف المسامع) (075/7)» و(البحر 
المحيط) (577/5)» و(التقييد والإيضاح) (ص/747)» و(تدريب الراوي) »)٠٥۹/۲(‏ 
و(فواتح الرحموت) (۲/ه ۰ -7505)» و(إرشاد الفحول) (۲۷۰/۲). 

.)٥۲۹- (أحكام أهل الذمة) (14/1ه‎ )١( 

(؟) الغائط: في الأصل: الأرض المطمئنة المنخفضة» كان أحدهم يقضي حاجته هناك - حيث 
هو أسترٌ له -» فسمّيت به» ثم اسع فيه حتى صار يُطلّق على النّجُو ‏ الخارج ‏ نفيه. انظر: 
(غريب الحديث) (عذر) )٤٥۰/۳(‏ لأبي عبيد» و(غريب الحديث) )۳٦۷/۱(‏ لابن 
الجوزي » و(النهاية) (غوط) (796/7). 


اا 


ي شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


س ٤‏ 5 5 3 ع 0 ور 2 إل ہے لهس ا 82 و 
شرّقوا أو غرّبوا). قال أبو أيُوب: «فَقَدِمْنَا الشام فوَجَدتا مَرَاحِيضَ قد بنيّت 
قل القبلةء َتنْحَرِف عَنْهَا وَتَسْتَفْفرٌ | م20 . 


الحديث الثّاني: حديث واسع بن حبّان عن ابن عمر 5: أنه كان 

ر 9 ص 9 ار ا جرم اشر ١‏ ود “ل م E‏ ا سوه لهم اه 

يقول: (إن اسا رور إذا قعدت على حَاجَتك فلا تستقبل القثلة ولا بيت 
ی به 2 

لر . فقال عبد الله بن عمر: قد اوت توما على ظهر بت لتا فرّابت 


0 


سول الله ية عَلى ا » مستقبلا بَيْت المَقْدِسِ لکا 
# ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وجه الاختلاف بين الحديثين: أن حديث أبى أثُوب وه يدل على 
تحريم TT‏ وشنييك: ابن عفر وطق دن ل 
إباحة ذلك . 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القبّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم: «وقد تقدّم أته كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها 
بغائط ولا بولٍ» وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب...2»» وأشار إلى 
أحاديث مَن روي عنهم النهي من الصحابة وهر » ثم قال: «وعامّة هذه 
الأخاذيلة هة وسائرها حسنٌ» والمعارض لها إِمّا معلول السّند» وإما 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء» جدار 
أو نحوه) 41/١(‏ /ح45١)»‏ ومسلم (كتاب الطهارة: باب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها) (١/575/ح75714)»‏ والسّياق له. 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الوضوء: : باب من تبرّز بین لبنتين) (۱/٤۱/ح٥ ۰)۱٤‏ ومسلم (کتاب 
الطهارة: باب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها) (1١/714/ح777).‏ 
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ضعيف الذّلالة ؛ فلا يُرِدُ صريحٌ نهيه المستفيض عنه بذلك» . 
ك0 قال بعد أن ذكر حديث جابر وأشار إلى حديث ابن عمر -: 
۶ ت 7 5 و لا 
«وهذا يحتمل وجوهاً سيّة: نسح النّهي به» وعكسه» وتخصيصه به م 
وو ان وان تكن لغدز اقتضاة الفكان او خيروة وان کوت بنا 
لأن التهي ليس على التحريم. ولا سبيل إلى الجزم بواحدٍ مِن هذه الوجوه 
على التعيين» وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها ؛ فلا سبيل 


(۱) حديث جابر: أخرجه أحمد (1010//77/ح4417/7١)2‏ وأبو داود (كتاب الطهارة: باب الوّخصة 
في ذلك) (11/1/ح17)» والتّرمذيٌ (أبواب الطهارة: باب الرّخصة في ذلك) (5/1١/ح4))‏ 
وابن ماجه (أبواب الطهارة وسننها: باب الوّخصة في ذلك في الكبّف وإباحته دون الصحراء) 
(۲۱۹/۱/ح٣۳۲)‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدّثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جَبْر عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يكل ذ تهاتا عَنْ أَنْ تَسْكَدْيرَ الْمِبِلةَ» أو 
فبلا بُِرُوجِتا إِذَا َهْرَفْنَا الْمَاء. كَالَ: ثم رَه قبل مَوْته بعَام بول مُسْعَفبِلَ الْقبْلّة. وقال 
ارف اعريك حك لين انو كف نكر يري لدان "لكين SE‏ 
في (الزاد) )٤٥۸/١(‏ وغيره» ولم يرد في المطبوع (ص/۲۳) عند السّؤال عن الحديث -» 
وابن الجارود (۲۰/۱/ ح۲۹)» وابن خزيمة (۱۷۷/۱/ ح۸٥)»‏ وابن حبان /٠٤١/۳(‏ 
حهه١؟)»‏ والحاكم (١/64١1/ح067).‏ وأمّا ابن عبد البرٌ فذكر في (التمهيد) (۳۰۹/۱) 
أن الإمام أحمد ضعّفه» ولم أنه عل ق العينيئٌ في (العمدة) (۲۷۸/۲) بكونه 
مخرّجاً في المسند » ولم يضربٌ عليه . وقال الحافظ في (التلخيص الحبير) :)۲۷۲/١(‏ «وتوقّف 
فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث في رواية أحمد وغيره. وضعّفه ابن 
عبد البرّ بأبان بن صالحء ووّهِم في ذلك ؛ فإته ثقة باتّفاق. وادعى ابن حزم أنه مجهول 
فغاط». والحاصل: أن الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن» خاصّة أني لم أجده في الغرائب 
التي أنكرت على ابن إسحاق. وقد حسّنه ابن العطار في (العدّة) »)119/١(‏ وابن سيّد 
التاس في (التفح الشّذيَ) .)۱۳/١(‏ والله أعلم. وانظر لترجمة أبان: (تهذيب الكمال) 
(9/9)» و(تهذيب التهذيب) (۸۲/۱). 
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+ چوا شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 
إلى ترك أحاديث النَّهى الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل»'. 


فرجّح الإمام ام اقيم حديث ابي نوب وما ورد في معناه من أحاديث 
المنع من استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» على أحاديث الإباحة» ومنها 
حديث ابن عمر 85 ؛ لأن الحاظر يقدّمُ على المبيح » وصريح التي لا برد 
# خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء في رفع الاخدلااف يكن هذين الحديثين على ثلاثه 
ملا (۲). 


الأول مسلك الجن ::وذلك على وعو تزملها فا ° : 


الوجه الأوّل: الجمع بين الحديثين بالحمل على موضعين ؛ فيُحمل حديث 
أبي أيّوب على التهي عن ذلك في الصحراء» وحديث ابن عمر على إباحته في 
النيورت والتنان وله ذهب تجمهون” النقهاء هن المالكة 9 ولاف 


.)٤٥۸ ٤٥٦ - ٤٥٥/۲( انظر: (زاد المعاد)‎ )١( 

(۲) انظر لهذه المسالك: (التمهيد) »)۳٠۷/١(‏ و(الاعتبار) 2»)7١5/١(‏ و(المنهاج) 
»)١154/(‏ و(المحقق) (ص/٤۹٤)‏ لأبي شامة» و(العدّة) (١/۱۹)ء‏ و(زاد المعاد) 
(؟/54:).؛ و(الإعلام) )٤٤۸/۱(‏ لابن الملقّن» و(فتح الباري) »)۲٤٥/١(‏ و(عمدة 
القاري) (778/7)» و(نيل الأوطار) .)1١7/1(‏ 

(۳) هناك وجوه أخرى ضعيفة ؛ انظرها في (نيل الأوطار) .)٠٠١ -٠١۳/۱(‏ 

(:) انظر: (الاستذكار) (57/5 5)» و(التمهيد) (۳۰۹/۱ - »)۳١١‏ و(الذخيرة) .)7١ 5/١(‏ 

(ه) انظر: (اختلاف الحديث) (ص/ه٠هء‏ 08 ). و(الرُسالة) (ص/۲۹۲)» و(المجموع) 
.(A/۲)‏ 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين تله الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم إل 


والحنابلة(» واس وابن قتربة"» وعليه بدل تبويب البخاري وابن 


ماجه, ليده اطا وات ال ي والطحاوي» وابن 


: 0200 
0 وغيرهه''". 


SOE 
الجوزي”" وا و0 وابن حجر‎ 
الوجه الثّاني: الجمع بين الحديثين بحمل العام على الخاص ؛ فلا يجوز‎ 
خاصة على حديث أبى أيُوب » ويجوز استدبارها فى البنيان على حديث ابن‎ 
عمر. وإليه ذهب ابو و واد و71‎ 
الوجه الثالث: الجمع بين الحديثين بالحمل على اختلاف الحال بين‎ 
حديث أبي أيُوب » ويجوز الاستدبار فيهما على حديث ابن عمر. وبه قال‎ 


(1) انظر: (المغني) »)١1854/١(‏ و(الإنصاف) .)۸۲/١(‏ 

(۲) انظر: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق) (571/5)» و(سنن الترمذي) (17/1/ تحت ح۸). 

(۳) انظر: (تأويل مختلف الحديث) (ص/58١).‏ 

.)١5/1( انظر: (معالم السنن)‎ )٤( 

(ه) انظر: (الاأوسط) .)۳۲۷/١(‏ 

)١(‏ انظر: (شرح معاني الأثار) (75/5). وراجع: (نخب الأفكار) »)7١9/1(‏ و(عمدة 
القاري) (۲۸۱/۲). 

(۷) انظر: (إخبار آهل الرسوخ) (ص/9١).‏ 

(۸) انظر: (المنهاج) .)١65/7(‏ 

(9) انظر: (فتح الباري) .)١40/1(‏ 

)٠١(‏ انظر: (المحقى) (ص/۹۷٤)›‏ و(العدّة) »)۱۲١/۱(‏ و(التفح الشذي) 0/1 ۲ و(شرح 
سنن أبي داود) )74/١(‏ لابن رسلان. 

)١1١(‏ انظر: (عمدة القاري) (۲۷۹/۲). وعنه رواية كقول سائر الحنفيّة. 

(۱۲) انظر: (الشرح الكبير) »)7١5/1(‏ و(الإنصاف) .)85/1١(‏ 
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| چوا شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الإمام أا “» وأحمد في رواية. 

الوجه الرّابع: الجمع بين الحديثين بالحمل على الخصوصيّة ؛ فحديث 
ا توب عام للأمّة » وحديث ابن عمر خاص بالتَبرء ي" . وبه قال الکزخی 
|| نف ( ٤١‏ ۳ ه)0). 

- القاني: مسلك التسخ: وذلك على وجهين: 

الوبكة الأول إن جا :اي ارتوا معاد عم أجاديك ال 
ناسخة لحديث ابن عمر وما في معناه من أحاديث الإباحة. وإليه ذهب ابن 
(o), .‏ 
حرم . 

الوجه الثّانى: إن حديث ابن عمر وما فى معناه من أحاديث الإباحة› 
تاس لحدنت أبن ارف واف سام اعات آل ولال عدي 


(۱) انظر: (بدائع الصنائع) .)٠١١/١(‏ 

(۲) انظر: (سنن الترمذي) /٠١/١(‏ تحت ح8)» وفيه: «وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من 
الى 5 في التتيار القيلة يغائط أو بول a‏ . كأته لم ير في 
الصحراء ولا في الكت أن يستقبل القبلة». وراجع: (الإنصاف) .)487/١(‏ وعللوا ذلك 
بكون حالة الاستدبار لا يوازي فيها فرجه القبلةَ» بخلاف حالة الاستقبال. وهو تعليل لا 
يخفى بعده. والله أعلم. 

(*) انظر: (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (879/1). 

(:) انظر: (المعتمد) (771/1) لأبي الحسين البصري. 
تنبيه: ذكر أبو الحسين البصري (475ه) - ونقله عنه أبو شامة في (المحقّق) (ص/ه؛:) 
وغيره - عن القاضي عبد الجبّار المعتزليٌ (410ه) التوقف في هذه المسألة ؛ لتعارض الأدلة 
فيهاء ووجّهه. وقد سبق عند الكلام عن (منهج المحدّثين في ترتيب قواعد رفع الاختلاف) 
بيان أن التوقف ليس مسلكاً أو طريقاً من طرق رفع الاختلاف. . والله أعلم. 

(ه) انظر: (المحلى) (۱۹۱/۱). 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم ++ 


جابر؛ لأن فيه تأخير الإباحة على النَّهى0©. وإليه ذهب الظاهريّة"» وذكره 
ابن شاهين اا 


الثالك: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 


الوجه الأوّل: ترجيح حديث أبي أيّوب وما في معناه من أحاديث التهي› 
على :ديت ابن غمر وما فى معناه من أجافت الإياحة: لكوتها أحاديك 


كثيرة » وهى صريحة وحاظرة. والنَّهى مقدّمٌ على الإباحة. وإليه ذهب 
الح وأحمد في وو ارا ان 2 :ووهه ان 


العربئ“» والجعبري'. وابن القيّم » ونصره الشوكانة''. 


الوجه الثانى: ترجیح حديث اين عمر وما 0 معناه من أحاديث 
اف حدم ا توا هاخا اا لان 


.)۱۸٤/١( و(المغني)‎ »)۲٠٠/٤( انظر: (شرح معاني الآثار)‎ )١( 

(۲) انظر: (الاستذكار) .)٤٤٥/۲(‏ 

(*) انظر: (ناسخ الحديث ومنسوخه) ( ص/٥‏ ۸). 

)٤(‏ انظر: (التمهيد) (۳۰۹/۱)» و(شرح سنن ابن ماجه) (۱۲۲/۱) لمُعُلْطاي. 

(5) انظر: (فتح الباري) .)۲٤۹/۱(‏ 

(1) انظر: (شرح معاني الآثار) »)۲۳۳/٤(‏ و(بدائع الصنائع) .)٠١١/١(‏ 

(۷) انظر: (مسائل أحمد) (ص/ه) رواية ا داود» و(الرُوايتين والوجهين) (۸۰/۱)› 
و(الانصاف) (۸۲/۱). 

(۸) انظر: (الاختيارات الفقهيّة) ( ص .)۳۸١/‏ 

(9) انظر: (العارضة) »)۲۷/١(‏ و(المسالك) .)۳٤١١/۳(‏ وفي (القبس) (۳۹۳/۱) مال إلى رأي 
الجمهور. 

.)۲٠۳/ص( انظر: (رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار)‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: (نيل الأوطار) .)٠١۹-۱۰٤/۱(‏ 


14۲ 


ا ول شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الأحاديث تعارضت؛ فيرجع إلى أصل الإباحة(". وإليه ذهب أحمد في 


(۲) 


4 سادساً: المسلك الراجح: 

المسلك الرّاجح مسلك ترجيح حديث أبي أتُوبٍ على حديث ابن عمر ؛ 
لما يلى: 

١‏ - تعذر الجمع بين الأحاديث على وجه صحيح» لا اعتراض عليه 
وتعذر التّسخ بلا احتمال ؛ فيُصار إلى التّرجيح . 

۲ - أن حديث أبي أبّوب صريح في الحظر لا احتمال فيه » وحديث 
ابن عمر يدل على الإباحة باحتمال» والصريح يقدّم على المحتمل» والحاظر 

۴ - أن حديث أبي أيُوب قول» وحديث ابن عمر وجابر فعلان» ولا 
معارضة بين قول وفعل”". فيقدّم القول على الفعل ؛ أن الفعلَ فى الحديثين 
لا صيغة له» وإتما هو حكاية حال» وحكايات الأحوال معدّضة للأعذار 
لأسا 


4 - أن الجمع بالتفريق بين البنيان والصحراء: يشكل عليه حدٌ الحاجر 
الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حدٌ فاصل ٠‏ وإن جعلوه 
(۱) انظر: (الأوسط) »)377/1١(‏ و(الاستذكار) (؟/7 5)» و(فتح الباري) (١/57؟).‏ 
(۲) انظر: (الشرح الكبير) (5/1 »)7١‏ و(الإنصاف) .)۸۲/١(‏ 


(۳) انظر: (عارضة الأحوذي) .)۲۷/١(‏ وراجع: (نيل الأوطار) .)٠١٤/١(‏ 
(:) انظر: (عارضة الأحوذي) (۲۷/۱). وراجع: (نيل الأوطار) .)1١9/1(‏ 


1۹۳ 
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مطلق البنيان ؛ لزمهم جوازه فى الفضاء الذي يحول فيه جبل قريبٌ أو بعيدً! 
فضلاً عن أن التهي تكرييٌ لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بيان . 


- أن الجمع بحمل العام على الخاصٌ: يعكر عليه - وعلى الذي قبله 


فاد قوت اتيت الل بعك اا خو ا جا ا ملل من 
الاحتمال» وحكابات الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال؛ كساها ثوب 
الإجمال» وسقط بها الاستدلال؛ كما تقرّر في الأصول”". 


- أن الجمع ا سن يقال الأ و ا ی 


يردّه حديث أبي أيُوبِ وغيره في النَّهَى عن الاستقبال والاستدبار جميعا» 


وحديث جابر في جواز استقبالها » فضلاً عن كونه تفريقاً بفارق غير مؤثر . 


0 


(۲) 


(۳) 


انظر: (زاد المعاد) .)٤٥۸/۲(‏ وراجع: (عارضة الأحوذي) (۲۷/۱). و(المنهاج) 
(م/ .)١٠6١‏ 

انظر: (الفروق) »)٠١١/۲(‏ و(البحر المحيط) (704/5)» و(القواعد والفوائد الأصوليّة) 
(ص/۳۱۱)» و(حاشية العطار) »)۲٠/۲(‏ و(نشر البنود) .)771/١(‏ 

فائدة: هذه القاعدة تشتبه مع قاعدة أخرى , وهي: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال يجرى مجرى العموم في المقال. وقد استشكل بعضهم القاعدتين » وبعضهم 
جعلهما قولين للشافعيٌ في القاعدة» وحاول القرافيٌ الجمع بينهما بالتغريق بين الاحتمال 
المساوي والاحتمال المرجوح » والاحتمال في الدليل والاحتمال في دل المدلول (اللّفظ) . 
قال الزركشيٌ في (تشنيف المسامع) :07٠١/1(‏ «والصواب: حمل الثانية على الفعل 
المحتمل للوقوع على وجوه مختلفة؛ فلا يعجُ لأنّه فعلٌ. والأولى على ما إذا أطلق اللّفظ 
عونا عو سوال فاي ارال اال و اه فر له الوم من رخن ا ران :ورن 
الأفعال». والله أعلم. 

انظر: (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (1١/9ةغ:).‏ 


(4) انظر: (المنهاج) .)٠٠١/۳(‏ 


1۹ ٤ 


إو#ا جل شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


۷ أن الجمع بالحمل على الخصوصيّة: يدفعه كون الأصل عدم 
الاختصاص » فالخصوصيّة خلاف الأصل لذي و الخو 1" و 
الخصوصيّة لا دليلَ عليهاء والخصائص لا تت بالاحتمال. فضلاً عن 
كله اج تقض اذى جابه القزيالخة والتعطم بالثر لطن ان کک 
ال 


وا ا د يدفعه کون 
بیان التسخ لا يكون بما ب یتستر به » وبموضع ليس بحضرته فيه أحدا؟'. > ثم 
-- 00 معدومة(0) . فضلاً عن كونه - وحديث جابر اشا حكاية فعلٍ 


مست > » لا عموم له» ولا يسلم من احتمال لعلو :و تة فيضعف الاحتجاج 
0 


إن 


به 


فت أن 0 بنسخ أحاديث الإباحة بأحاديث المنع يحتاج إلى تاريخ 
أو دليل”" ؛ ولا يقت التسخ بالاحتمال“. 


هه أن تر جيح أحاديث الإباحة بالرّجوع إلى الاصل: إهمال للحديثين 
جميعاً مع إمكان إعمال أحدهماء والإعمال أولى من الإهمال. والله أعلم . 


)١(‏ انظر: (المفهم) »)٥۲۳/۱(‏ و(شرح سنن أبي داود) )۳٤۹/۱(‏ لابن رسلان. 
(؟) انظر: (شرح سنن أبي داود) (2)955/1 و(فتح الباري) (١/55؟).‏ 

(۳) انظر: (المحقق) (ص/۹۷٤).‏ 

.)٤۹۷/ص( انظر: (عارضة الأحوذيّ) (١/7؟)» و(المحقق)‎ )٤( 

.)۲۷/١( انظر: (عارضة الأحوذيّ)‎ )١( 

(1) انظر: (شرح سنن أبي داود) .)*47/١1(‏ 

(۷) انظر: (التمهيد) .)۳٠۷/١(‏ 

(۸) انظر: (المغني) .)۱۸٤/١(‏ 


51516 


اسه اا د 


وجوه الت الخارحه 


وفيه سبعة (۷) وجوه: أذكرها هنا إجمالاًء ثمّ أوردها تفصيلا: 


الوجه الأؤل: 
الوجه الثاني: 
الوجه الثالث: 


ترجبح الحديث الذي وافقه ظاهر القرآن على 

غيره. 

ترجيح الحديث الذي وافقه حَدنت آخَرٌ على 

غيره. 

ترجبح الحديث الذي وافقه عمل الصحابة إن 

على غيره. 

ترجيح الحديث الذي وافقه عمل أهل المدينة 

على غيره. 

ترجبح الحديث الذي وافقه القياس على غيره. 

ترجیح الحديث الذي فيه مصلحة عامة على 

غيره. 

ترجيح الحديث الذي وافقه عمل أكثر العلماء 
6 
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الومه ازول 
ترجيح الحديث الذي وافقه ظاهر القرآن على غيره 


وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
* الأمرالأول: تقريرترجيح الحديث الذي وافقه ظاهر القرآن على 
غيره: 

تر جيح الحديث الذي وافقه ظاهر القرآن على غيره: يكون عندما برد 
حديثان مختلفان في الظاهر» ولم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما 
بالآحرء وأحد الحديثين يوافقه ويشهد له ظاهر القرآن» بخلاف الحديث 
الثانى ؛ فإ الحديث الذي وافقه ظاهر القرآن يقدَّم على الحديث الآخر. 

وجه الترجيح: أن الحديث المعتضد بالكتاب العزيز أقوى في الظنَّ من 
المفرة ر :فافيد» دم غل ولان العمل وان أك إل ات ما 
وهو دليلٌ عات فالعمل بمقابله يلزم مله مخالفة ولل والعمل ہما 

وإلى هذا الوجه من الترجيح ذهب كنيد من الأصوليّين(©. وبه أخذ 


.) و(شرح تنقيح الفصول) (ص/77:‎ »)۲۷٤/ ٤( انظر: (الإحكام)‎ )١( 
و(اللمع) (ص/ه: )»ء و(الاعتبار)‎ 2)٠١ انظر: (الرّسالة) (ص/80؟)» و(العدة) (#/7غ‎ )۲( 
=) و(المستصفى) (۲۷۸/۲)› و(التمهيد) (۲۱۷/۳) للكَلوّذاني» و(روضة التاظر‎ .)۱٤۷/۱( 
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الإمام 35 القَيّم ؛ كها سياتي . 
*# الأمرالثاني: مثال ترجيح الحديث الذي وافقه ظاهر القران على 
غيره: 

استعمل الإمام ابن القَبّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في بعض 
أو لا وان الما الدغاء معد بإجحابة المودن: 

ورد فى هذه المسألة روايتان ظاهرهما الاختلاف» تدل إحداهما على 
الدعاء بعد الأذان بلفظ معيّن» وتدل الأخرى على الدعاء بلفظ فيه مخالفة 
للفظ الرُواية الأولى. 
ثانياً: الرّوايتان المختلفتان: 

الرّواية الأولى: رواية البخاري قال: حدّثنا علي بن عيّاش قال: حدثنا 
شعيب بن أبي حمزة عن محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله ی قال: «مَنْ قَالَ جين يَسْمَعْ التَدَاء: الله رَبّ هذه الدَّعْوَةٍ الْنَامَة 
وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة» آت مُحَمَّدا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة» وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَحْمُوداً الذي 
EE‏ شَفَاعِتِي يَوْمَّ القيَامَةِ)0©. 


~— 


= (ص/١۳۹)»‏ و(تقريب الوصول) (ص/475)» و(تشنيف المسامع) »)٥۳١/۳(‏ و(البحر 
المحيط) (59/15: )» و(التقييد والإيضاح) (ص/”: 2)١‏ و(تدريب الراوي) (104/۲(› 
و(مرآة الأصول) (۳۸۳/۲)» و(إرشاد الفحول) (۲۷۲/۲). 

83" ر اا (كتاب الأذان: باب الدّعاء عند الأذان) (z0)‏ ا 
أخرجه أحمد (۲۳/١۲٠/ح۸۱۷١۱)‏ - وعنه أبو داود (كتاب الصلاة: باب الدّعاء عند- 


V۹ ۰ 


اء # عل شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الرّوابة الثاني : روابة عمرو بن منصور قال : را ع بن عياش قال : 
yy‏ 
ال حِينَ يَسْمَعْ التَدَا: اللَهُمَّ رب هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَامَة ا أت 


مدا اليل وَالفَضِيلة ؛ وان امام المَحْمُوة الي و عدن ليث 
سَمَاعَتَى يَوْمَ القَيَامَة». 


4 


له 


5 الأذان) (۳۹۷/۱/ح۲۹٥)‏ -» والترمذي (۱۳/۱٤/ح٠٠۲)‏ (أبواب الصلاة: باب منه آخر) 
قال: حدّثنا محمّد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب - وهو الجُوزْجانيٌ -» 
وابن ماجه (أبواب الأذان والسنة فيها: باب ما يقال إذا أذن المؤدّن) (/ح777) قال: 
دا يد رواحي يعو ا - والعبّاس بن الوليد الدمشقي ومحمّد بن بي الحسين 
- وهو السَمْنانَيٌ -» وار بخ ای عاصم في (الستة) (46/5/ح17م) قال: جذثنا محمد بن 
مسلم بن وارة» والسَّرّاجَ في (مسنده) (ص ١ه‏ احلاه) قال: حدّئنا محفوظ ب بن أبن توبة 
ومحمّد بن عبد الملك بن زنجويه ومحمّد بن سهل بن عسكر البخاري» وأبو بكر الشافعيٌ 
في (الغيلانيّات) (۳۷۷/۱/ح١٠٠)‏ قال: حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الهيثم البلدي؛ 
عشرتهم عن علي بن عيّا ش به . وعامّتهم ثقات » عدا العبّاس فصدوق - كما في (التقريب) 
(147) -» ومحفوظ ضعيف» والبلدي تكلم فيه» والرّاجح توثيقه » وعليه العمل ؛ إذ بعلامة 
(صمّ) علم عليه الذهبيُ - انظر: (ميزان الاعتدال) »٤٤٤/۳(‏ ١/7)ء‏ و(اللّسان) 
(/9>:» الثمم 8/5 1١ه)‏ -. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه السائی (كتات الأذان: باب الّعاء عند الأذان) (۹/۲١٠/ح1۹۲)‏ قال: ارا عرو 
بن منصور به . وقد تابع عمرو بن منصور على روايته بهذا اللفظ جماعة ؛ إذ أخرجه ابن خزيمة 
60/0 /ح )٠‏ حدثنا موسى بن سهل الزّمْليٌ» وابن حبّان لمر ل ين 
محمد بن يحيى - وهو اذَه -» والطّحاويٌ في (شرح المعاني) (187/1/ح440) والطبرانيئ 
في (الصغير) - و(الأوسط) ٥ ٤/٥(‏ /ح٤٥٦٤)‏ قالا: حدّثنا عبد الرّحمن بن 
عمرو - أبو زرعة ‏ الدمشقئ » والبيهقيٌ في (الكبرى) /1٠١/١(‏ ح ۰ من طريق ای 
ا عد عل ون O‏ عار ين ا “كلهم ات 
لكن قد اختلف على عمرو بن منصور وأبي زرعة الدمشقئ ومحمّد بن عوف كما اختلف 
على اهلو _؛ إذ أخرجه السا في (الكبرى) (كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة على- 


۷۰1 
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المبحث الثاني: شروط الترجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | 4 


#٭ ثالثا: وجه الاختلاف بين الرٌوابتين: 


وجه الاختلاف بين الرٌوايتين: أن رواية البخاري فيها أن دعاء الأذان 
يقال فيه: (وَابْعَنْه مقاماً محموداً) بالتنكير » ورواية النّسائىٌ فيها أنه يُقال فيه: 


(وَابْعَئَْه المقامّ المحمود) بالتعريف. 
# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم - بعد أن ذكر الرّوايتين -: «والصحيح ما في 
البخاري لوجوه: 
أحدها: اتفاق أكثر الدّواة عليه. 


الثانى: موافقته للفظ القرآن. 
الثالث: أن لفظ التنكير فيه مقصود به التعظيم ؛ كقوله: #ككبٌ أَرَلَْهُ لَك 
ر ور را خخ ەرو 


مر [ص: ٠ ]۲١‏ وقوله: "9 وهلذا ذكر مبارك نرنه [الأبياء: ٠ 10٠‏ وقوله: #إوهندًا 
كب مُصَدَّقُّ 4 [الأحقاف: 211١‏ ونظائره. 


الرابع: أن دخول اللام بعيته ويخصه بمقام معيّن ) وحذفها يقتضى 
إطلاقاً وتعدداً؛ كما فى قوله: رعا ٤اا‏ ن لديا حككئةٌ ون الْآنْرَر 


= التبئت ية بعد الأذان) (3777/7/ح7١18)‏ قال: أخبرني عمرو بن منصور أبو سعيد النّسائٌ؛ 
و في (مسند الشاميّين) (٤/۹٤۱/ح۲۹۷۲)‏ قال: حدَّثنا أبو زرعة » والبيهقي في 
(السنن الصغير) )۲٠۲/۱۲۲/۱(‏ من طريق أبي العبّاس محمد بن يعقوب» نا محمّد بن 
عوف ؛ ثلاثتهم عن علي بن عيّاش به » كلفظ البخاريّ. وروايتهم الموافقة للجماعة أولى. 
تفيةة راد اين عرق فى روات (إتك ل تخل الميغاد) )عن :زياد ناد ولترى:الببدث 
هنا فيها ؛ فانظر الكلام عليها في: (إرواء الغليل) »)۲٠١/١(‏ و(صحيح أبي داود) (۲۷/۳). 
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+ والس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


e SS 


الخامس: أن التبِيَ كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديماً وتأخيراً 
راعرما وكير كنا وحائلا TE e‏ بالصفا: راندأوا 
ما بدا الله له بو”'2. ومنه: بداءته في الوضوء بالوجه ثم اليدين ؛ اتباعاً للفظ 


)١(‏ أخرجه بلفظ الأمر: التسائييٌ (كتاب مناسك الحج: باب القول بعد ركعتي الطواف) 
١ 47] 5(‏ /ح984؟) من طريق إسماعيل - وهو ابن جعفر الزُرََيُ د اس بالط ان 
أبيه عن جابر: «أن رَسُولٌ الله ب طاق سَبْعاًء رَعَلَ تلاثاء وَمَقَى أَرْبَعاء كُمّ قراً: رادا 
من مام تر صل 4 [البقرة: »]٠٠١‏ » مَصَلَى جين وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَبِنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةَ: 4 
اسل الزن حرج » فال : «إنَّألصّمََآلْمَروَة من سَعَا ِا 4 [البقرة: |٠۵۸‏ فَائْدَؤُوا يما بدأ 
اله به . وإسماعيل «ثقة ثبت» ؛ كما في (التقريب) »)٤۳١(‏ لكنْ روايته شاذة كما سيأتي . 
وأخرجه ابن الجارود في (المنتقى) (ص/۱۲۳/ح1۹٤)‏ من طريق عبد الله بن محمد النفيلي 
عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر به مطوّلاء بلفظ الأمر. لكن هذه الرّواية مخالفة لرواية 
الجماعة عن حاتم ؛ فقد أخرجه مسلم (كتاب الحجَ: باب حجّة النَبيّ) ۸۸٦/۲(‏ /ح (TIA‏ 
قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن حاتم به بلفظ: (أبدأ). 
ورواه جماعة من الثّقات عن جعفر بلفظ: (نبدأ): أخرجه أحمد )١٤٤٤ ١ح /۳۲٣/۲۲(‏ 
والتسائيئٌ (كتاب مناسك الحج: باب ذكر الصا والمروة) (7844/0/ح497؟) من طريق 
يحيى بن سعيد» وأحمد (708/7/ح0٠1917)‏ والتسائيٌ (كتاب مناسك الحج: باب ذكر 
الصا والمروة) (٥/۸٤۲/ح۲۹۹۲)‏ من طريق مالك» وأبو داود (كتاب المناسك: باب 
صفة حجّة التب يَكِةِ) (۲۸۲/۳/ح٥ )۱۹١‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» والترمذي 
(كتاب تفسير القرآن: باب سورة البقرة) (۲۱۰/۵/ح۲۹۱۷) من طريق سفيان - وهو ابن 
عبيعة ب :والتسائرة (كتاب مناسك الحج: باب القول بعد ركعتي الطواف) (47/5؟/ 
ح۲۹۸۳) من طريق ابن الهاد؛ خمستهم عن جعفر به. وقال ابن دقيق العيد في (الإلمام) 
:)7/١(‏ «والحديث في الصَّحِيِح . ولكن بصيغة الخبر: (نبدأ أو أبدأ)؛ لا بصيغة الأمرء 
والأكثر في الرّواية هذاء والمخرّج للحديث واجد». وزاد الحافظ في (التلخيص الحبير) 
:)٠١۹۲/٤(‏ اوقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية: (نبدأ) بالنون- 
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المبحث الثَّانى: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | + 


القرآن. ومنه: قولّه في حديث البراء بن عازب: «آمَنْتُ بِكتَابكَ الذي أَنْرَلتَ 


ےم 


لاعن 


ريك الذي أَرَسَلْك ۽ موافقة لقوله : الاس * اروم 
وعلى هذا ف(الذي وغد الوا ما تلوف وإنا 
نكل وتو د لكرن ( هاا تخرد ومام المعرفة لطا وي 
تل0 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


التي للجمع. قلت: وهم أحفظ من الباقين». وقال الشيخ الألبانيٌ في (حجّة النبي 35ة) 


(ص/8ه) - تعليقاً بعد أن ذكر الرّوايتين الثابتتين فى الأصل -: «وأمًا الرواية الأخرى بلفظ: 
ناو يكف الا التي عند الدارقطني ا شاذة ؛ ولذلك رغبت عنها». وانظر 
للمزيد: (الإرواء) .)۳۱۷/٤(‏ والله أعلم . 

أخرجه البخاريٌ (كتاب الدّعوات: باب ما يقول إذا نام) (14/۸ /ح۳٠۳٦)»‏ ومسلم (كتاب 
الذّكر والدّعاء: باب ما يقول عند اللّوم) (5 /۲۰۸۱/ح١٠۲۷)‏ ولفظه: (إذَا أَحَذْتَ مَضْجَعَكَ 
رصا وُضُوءكَ اة ثم طيغ عَلَى شِقَّكَ الْأَنِمنِء ثم كُل: الهم ني َسلَمْت وَجْهِي 
َك وَمَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيِكَء وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي ليك رَغْبَةَ وَرَهْبةَ لَك لا مَلْجَاً وَل مَنجا 
ينك لا إِلَِكَء آمنتُ بكتابك الَّذِي أنْرَنْتَء وبتك الي أَرْسَنْتَ. وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخر 
كمك قن مُت مِنْ لَك مُت وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَة. كَالَ: ردهن لِأَستَذْكِرَهُن فَقَلْتُ: 
امت برَسولك ِي از شلک كال قَلْ: آمَنْتَ بسك الَنِي | e‏ 

قال ابن رسلان في (شرح أبي داود) 4/7و هوع): ( ٠.‏ والموصول في الحديث 
بدلاً من (مقاماً محموداً) . أو يكون خبرٌ مبتدأ محذوف ؛ أي: هو الذي وعدته اوعدا حذف 
خبره ؛ أي: الذي وعدته هو المقام المحمود. “تجوز أن کون (الذي) سوبا عل در 
أعني » أو أمدح الذي وعدته. وممًا ا أن العنة إذا تخصّصت صارت معرفة وروده 
في رواية أخرى.. اك روا العريي . وكونه صفةً باعتبار اللّفظ «على رأي الأخفش 
القاثئل بجواز وصفه به إذا تخصصت بوصف»؛ كما قال الدَمامِينيُ في (المصابيح) 
(۲۷۹/۲). وأّمّا باعتبار المعنى ؛ فقال الكرمانيٌ في (الكواكب) :)١5/0(‏ (صفة للمقام إن 
قلنا المقام المحمود ار غلا لذلك المقام». ومنع الور كرتا فة وان ف ت 
لعدم التطابق في التعريف والتنكير . انظر: (الفتح) (59/7*) لابن رجب » و(حاشية الصبًّا 
على شرح الأشموني على الألفيّة) (85/1). 

(بدائع الفرائد) .)١548-١5857/4(‏ 


V€ 


إع ةل شروط ا١‏ بين مختلف الحديث عند الإمام ابن اليم 


فالإمام ابن القبّم رجّح رواية التنكير (مقاماً محموداً) على رواية 
ا اا الحو وهاه ا القودذ و العاف 
منها: أن التنكير هو الموافق للفظ القرآن الكريم. 


د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 
اختلف العلماء في رفع الاختلاف بين الرّوايتين على مسلكين": 


اللفظين ؛ لكونهما e‏ ذهب e‏ وابن 000 


وابن حجر › وا 


- الثّاني: مسلك الترجيح: ترجيح ا ال کر( اما ميحمودا ) غل 
رواية التعريف (المقام المحمود) ؛ لأنْ التعريف ليس بصحيح في الرّواية0. 


)١(‏ انظر لهذين المسلكين: (فتح الباري) (579/7) لابن رجب .ء و(فتح الباري) (405/7) لابن 
حجرء و(مرعاة المفاتيح) (7577/5). 

(۲) انظر: (فتح الباري) )4٥/۲(‏ لابن حجر. فقد استدلٌ على جواز التعريف برواية النّسائي؛ 
وكونها في صحيح ابن خزيمة وابن شان E‏ من أنكر ذلك كالتّوويٌ. ووافقه 
بعضٌ مَن جاء بعده من الشّرّاح ؛ فانظر: (إرشاد الساري) (5/7 71١/1 ٠‏ » و(نيل الأوطار) 
(؟/56)» و(عون المعبود) (۲۳۳/۲)» و(تحفة الأحوذي) 2)071/١(‏ و(مرعاة المفاتيح) 
دم ). 

(۳) انظر: (الكاشف عن حقائق السّنن) (/417)- وعبارته تُشعر أن التنكير أولى ؛ حيث قال: (وإِنّما 
نكر ؛ لأنه فم وأجرّل» . وتبعه ابن رسلان في : (شرح سنن أبي داود) .)٤۹۲/۳(‏ 

(:) انظر: (فتح الباري) (/479). وذكر أن الرّواية المشهورة أولى ؛ متابعة للفظ القرآن. 

(0) انظر: (عمدة القاري) (177/60). 

(1) انظر: (المجموع) (/1117) للتّووي . 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن | لقيم | »| 


وإليه ذهب الحنابلة تن ی اله ي و س التووئ ؛ وا اليم . 
ب سادسا: المسلك الزاجح: 
المسلك الرّاجح هو مسلك الترجيح » وذلك لما يلي: 


2 ۶ ع و 3 7 
ولا يمكن رد إحداهما إلى الأخرى أو حملها عليها؛ فتعيّن المصير إلى 
الترجيح. كما هي القاعدة في ذلك: إذا اا مخرّج الحديث وأمكن رد 


إحدى روايتيه إلى الأخرى: تعيّن ذلك» وإلا فالترجيح7"). 

ات أن رواية: (مقاماً محموداً) رواتها أكثر » فضلاً عن حفظهم 
وإمامتهم ؛ فروايتهم أرجح . 

* - أن رواية التنكير ثابتة في صحيح البخاري» ومن وجوح 
الترجيح: تقديم الحديث المخرّج في الصحيحين أو أحدهما على ما كان 
مخرّجاً في غيرهما*2. والله أعلم . 


Ge: هلام‎ 


.)۳٠١۲/١( انظر: (الإنصاف)‎ )١( 

(۲( انظر ما سبق تقريره عن هذه القاعدة في: (الفرع السابع عشر) من (وجوه الجمع). 
(۳) انظر: (نتائج الأفكار) .)۳٠١/١(‏ 

.)۱۸۹/١( و(الثمر المستطاب)‎ )۳٠۲/۱( انظر: (الإنصاف)‎ )٤( 

(ه) وقد سبق ذكره في: (الوجه التاسع) من (وجوه الترجيح الإسنادية). 


امل 


- : ۴ 3 
| ب سسس شروط النرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الو مه الثاني 
ترجيح الحديث الذي وافقه حديثٌ آخَر على غيره 
5 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
* الأمرالأول: تقريرترجيح الحديث الذي وافقه حديث آخَرعلى غيره: 


ترجيح الحديث الذي وافقه لنت اخدعلن غيره: يكون عندما برد 
ENES e E E‏ اتات تان 
الحديث الذي وافقه دي آخر يقدّم على الحديث الثاني . 


وجه الترجيح: أن الظنَّ الحاصل من حديثين أقوى من الظنٌ الحاصل 
مرك ليك بو اده بزلا د E E‏ اجو la‏ ا لذ 
عاض , 


وإلى هذا الوجه من الترجيح ذهب كثيرٌ من الأصوليّين7". وبه أخذ 


.)۳۹٤/۳( و(بيان المختصر)‎ »)۲۷٤/٤( انظر: (الإحكام)‎ )١( 

(؟) انظر: (الرّسالة) (ص/٠۲۸)›‏ و(العدة) ("/5غ e 2)٠١‏ (ص/ه: )» و(الاعتبار) 
»)١41/١(‏ و(التمهيد) (۲۱۷/۳) للكلوذاني» و(المحصول) (03714/5)» و(روضة التاظر) 
(ص/51")» و(تقريب الوصول) (ص/٥۷٤)›‏ و(تشنيف المسامع) (/0"1).» و(البحر 
المحيط) »)17٠١/5(‏ و(التقييد والويضاح) (ص/: ۲)› و(مرآة الأصول) (TAT/ Y)‏ - 


V°¥ 


المبحث الثّاني: شروط الشّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |+# + 
الإمام ابن القيّم ؛ كما سيأتي . 


*# الأمرالثاني: مثال ترجيح الحديث الذي وافقه حديث آخر على 
غيره: 

استعمل الإمام ابن الع هذه القاعدة من قواعد الترجيح في بعضص 
المسائل + وال ذلك : 


# أوّلاً: عنوان المسألة: جهر الإمام بالتأميد9) 

ورد في هذه المسألة روايتان E‏ إحداهما على أن الإمام 
يجهر بالتأمين ويرفع صوته به في الصلاة» وتدل الأخرى على أنه يخفض 
صوته بالتأمين. 
ثانياً: الرّوايتان المختلفتان: 


الروابة الأولى: روابة سفيان الثوري عن سلمة بن هيل عن حجر 
بن ڪيس عن وائل بن حجر وه قال: «كَانَ رَسُولُ الله کل إا كر 


لول الال € [الفاتحة: ۷] قال: آمِينَ › وَرَفَعَ بها صوته) . 


= و(تدريب الراوي) »)٦٥۹/۲(‏ و(إرشاد الفحول) (۲۷۱/۲). 

(۱) سبق مثالان آخران في: (ترجيح حديث الشاهد للقصّة على غيره) ؛ و(ترجيح الحديث الذي 
فيه قصة على غيره) » من (وجوه الترجيح الإسناديّة). 

(۲) سبق التمثيل به ل(الوجه الأوّل: ترجيح حديث الأحفظ ونحوه على حديث من دونه) من 
(وجوه الترجيح الإسناديّة) » وهو من الأمثلة المشتركة. ونظراً لطول الفاصل أعدتٌ ذكره هنا 
باختصار ‏ دون ذكر للتخريج ونحوه -؛ لتوضيح وجه التمثيل به لهذا الوجه. 
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اه ول د شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الامام ابن القيم 
الرّواية الثّانية: رواية شعبة عن سلمة بن كهيل عن حُجْر أبي العَنبَس 
قال: سمعت علقمة يحدّث عن وائل أو سمعه حجر من وائل قال: «صلى بتا 
د ل > r‏ 
ول الله ا ۰ فلما قرَا: #عَيرِالْمَخْصُوب عليّه روك الان 4 [الفاتحة: ۷| قال : 
آمِينَ . وَأخفى بها صَوْتّه...» الحديث . 
ج ثالثاً: وجه الاختلاف بين الرواتين 
وجه الاختلاف بين الرّوابتين :: أن الرواية الأولى تدل على أن السنّة أن 
يجهر الإمام ويرفع صوته بالتأمين بعد قراءة الفاتحة › والرّواية الثانية ڏل على 
أن ال أن خض ص بالات 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن الق - في سياق ترجيح رواية الجهر على رواية 
الخفض -: 
((وترجيح 000 وهو موافقتها وتفسيرها لحديث أبى هردرة: «إذا اَم 
اك اعت 1 02 ع ا وسرة ر ار هة 2 
الإمَامُ كأمَئُواء قن ارتام E FS‏ اق 


ر ورو ر 


تامینه تأمين الملائكة غر ل 

ا فى الجهر 52 على 5 شعبة في الإسرار به ب وات بكون 
رواية الجهر توافق أو وافقها حديث أبي هريرة زه . 

)١(‏ سبق كلامه بتمامه في الوجه المحال عليه. 


۷۰۹ 


المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | ل 


و اسا مسالك العلماء في رفع الاختلاف والمسلك الرّاجح: 


الراجح منها عند دراسة المثال فى الوجه المحال عليه. 


ee: هلام‎ 


ال٠٠١‎ 


اع ةلت شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الومه الئااك 
ترجيح الحديث الذي وافقه عمل الصحابة إن على غيره 
ان 


وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
* الأمرالأول: تقريرترجيح الحديث الذي وافقه عمل الصحابة إن 
على غيره: 

ترجيح الحديث الذي وافقه عمل الصحابة و على غيره: يكون عندما 
يرد حديثان مختلفان في الظاهر » ولم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما 
بالآخر» وأحد الحديثين وافقه عمل الصحابة يه » بخلاف الحديث الثاني ؛ 
فإن الحديث الذي وافقه عمل الصحابة وهر يقدّم على الحديث الآخر. 


وجه الترجبح: أن الصحابة وهر قد حت النبيئٌ ية على متابعتهم» 
والاقتداء بهم » فضلاً عن كونهم أعرف بالتنزيل » وأخبرٌ بمواقع الوحي 
والتأويل ؛ فقولهم بالحديث وعملهم ل الط قوّته في الدلالةء 
وسلامته عن المعارض؛ فيكون أولى. فإذا كان الصحابئيٌ هو راوي 
الحديث كان مرويّه أبعد عن الخطأ ممّا لم يَقَلْ قل 


وهذا الوجه من الترجيح ذهب إليه جمهور العلماء في الجملة7". وبه 


(۱) انظر: (الإحكام) .)۲۷٤/٤(‏ 
(؟) انظر: (بيان المختصر) (10/7/8”) 
(۳( إذ منهم من خصّ الترجيح بقول الخلفاء الأربعة» ومنهم من خصّه بقول الشيخين» ومنهم- 
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أخذ الإمام ابن القبّم مطلقاً؛ سواء كان الصحابيئٌ واحداً أم جماعة » راوي 
الحديث أم غيرّه؛ وذلك لأنّه يرى أن قول الصحابيٌ - إذا لم يخالف - 


س کہ 
7 


حجّة'"2. وممًا قال في الترجيح بأقوالهم: «الأحاديث إذا اختلفت ؛ فإنه يُنظر 
إلى ما عمل به أصحابه من E‏ 


# الأمرالتاني: مثال ترجيح الحديث الذي وافقه عمل الصحابة #5 
على غيره: 


استعمل الإمام ابن القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في كثير من 
امال وال ذا : 


= من خطه بمّن له خصوصيّة في بابه ؛ كزيد وله في الفرائض . ومنهم من ملع الترجيح بقول 
الصحابيٌ» وهو أضعف الأقوال؛ فإن الرّاجح حجَيّة قوله» فضلاً عن الترجيح به. انظر: 
(الرّسالة) (ص/786)» و(روضة التاظر) (ص/91*), و(المحصول) (2)57/0 
و(الإحكام) (7517/5» 717/5)» و(بيان المختصر) (1/7/7*) » و(أصول الفقه) )1١1517/85(‏ 
لابن مفلح» و(الإبهاج) (۲۳۷/۳)» و(تشنيف المسامع) »)٥۳۳/۳١(‏ و(البحر المحيط) 
(871/5)» و(شرح الكوكب المنير) »)۷۰۰/٤(‏ و(إرشاد الفحول) (۲۷۲/۲). 

.)388 - وذكر أن الاحتجاج به مذهب الأثمّة الأربعة. انظر: (أعلام الموقعين) (8/6/اه‎ )١( 
وراجع لأقوال الأئمّة في حجُيّة قول الصحابيّ: (الرّسالة) (ص/017)» و(ميزان الأصول)‎ 
للسمرقندي» و(روضة التاظر) (ص/50١)» و(شرح تنقيح الفصول)‎ )٤۸۸ - ٤۸١/ص(‎ 
و(كشف الأسرار) (۳۲۳/۳)» و(إجمال الإصابة في أقوال الصحابة)‎ »)٤٤٥/ص(‎ 
(ص/۳۰» ۳۹) للعلائي.‎ 

(۲) (تهذيب السنن) .)٤٤۷/۲(‏ ونقل نحوها عن الإمام أبي داود في: (التهذيب) .)٤۲۹/۲(‏ 
وكلمته في (السئن) (كتاب الصلاة: باب رفع اليدين) /٤٤/۲(‏ تحت ح ٠‏ ؟)ء ونصّها: «إذا 
تنازع الخبران عن التبي يد ؛ نظر ما عمل به أصحابه من بعده». 

(*) انظر أمثلة أخرى في: (تهذيب السئن) (۲۲۳/۱› ۳۰۱+ 2477/9 4444 ٣۳/٤۱)ء=‏ 
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# أوّلا: عتوان السالة: هل حب الوضوع من مس الذك ؟ 


ورد في هذه المسألة حديثان ظاهرهما الاختلاف ؛ يذل أحدهما على 


أن ق 5 سي عله لوقنو وندل الأخر على أن مس :الذكن لا لوغ 


# ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الحديث الأول : حديث بسرة بنت صفوان @ 6ه أنْ رسول الله َي قال: 


EE (مَنْ‎ 


00 


و(زاد المعاد) (2777/1 هغ"؛ ۱۲۷/۲؛ ۰۱۰۳/۰ 575 )۲٤۷‏ و(أحكام أهل الذمة) 
»)١١6١/5(‏ و(جلاء الأفهام) (ص/577). 

خر جه أحمد (٥٤/۰٣۲/ح۲۷۲۳۹)›‏ وأنونه لكات الطيارةة عات 2 مس 
الذّكر) 22١ ./1١(‏ والتسائيٌ (كتاب الغسل والتيمّم: باب ارم 
(0/ح8) من طرق عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم قال: سمعت عروة بن الزبير 
53-6 أبي قال: ذاكرني e‏ الذَّكَر فقلعة لسن فيه و ردقال إن شر ف 
ضفوان تحدك ف فار سل إليها ر و امون أتها تحدّث أن رسول الله تكله قال. 
فذكر الحديث. وقد صحّحه أحمد - كما في (المسائل) (ص/577) رواية أبي داود » 
وقال - جواباً عن قوله: حديث بسرة لبس بصحيح في مس الذّكر؟ -: نلق بعر و 
وذلك أن مروان حدّثهم» ثم جاءهم الرّسول عنها بذلك». وصحّحه ابن معين ‏ كما في 
(التمهيد) (۱۹۲/۱۷) -» وابن الجارود (11//1/ح11١)2‏ وأبو حامد ابن الشَّرْقِيٌ تلميذ مسلم 
- كما في (التلخيص الحبير) )۳۲٣/۱(‏ -» وابن حبّان OE ٠۱/۲(‏ ¿ السّكن» 
وازق د ال د كه في (التمهيد) (۷١/۱۹۳ء )۱۸١‏ -. وضعفه الطحاوئ في (شرح 
المعاني) (1/1/1) بعبد الله بن أبي بكرء وآته ليس في حديثه بالمتقن. وفيه نظر ؛ فقد وثقه 
عامّة المحدثين » ولم أجد مَن ضعفه - انظر: (تهذيب الكمال) )7”01/١5(‏ . وقال الحافظ 
في (التلخيص الحبير) (۳۲۹/۱): (اوقد جرم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمّة بأن عروة- 
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ي فَجَاءَ رل کا بتري قل لعي ار 


چ ی و . واستدلٌ على ذلك براوية جماعة من الأئمّة له عن هشام بن عروة عن 
ا a‏ 
وابن حبّان». وحديث هشام بهذه الزّيادة: أخرجه ابن الجارود (١/۱۸/ح۱۸)‏ والطبراني 
(۲۰۲/۲۲/ح۱۷٥)‏ من طريق ربيعة بن عثمان» وابن حبّان (1/5١٠/ح484)‏ والدارقطني 
(576/1/ح017) من طريق شعيب بن إسحاق» والحاكم (۲۳۱/۱/ح٤۷٤› )٤۷٥١‏ من 
طرق المندر بن عبد اش الحزاميٌ ؛ ثلاثتهم عن هشام به. وصحّحه الدارقطنئ » وذكر فيمن 
تابع شعيباً أيضاً غير ربيعة والمنذر: عنبسة بن عبد الواحد» وحميد بن الأسود. وزاد معهم 
في (العلل) :)١1١5/4(‏ علي بن مسهر الكوفيّ» وزهير بن معاوية الجعفيَ. ونعتهم 
بقوله: (اجماعة من الثقات الحفاظ) . واكتفى ابن خزيمة (167/1/ تحت ح٤۳)‏ بالنّص على 
سماع عروة من بسرة » ولم يسق رواية . وقد اختلف على هشام في إسناده ‏ كما في (العلل) 
)۳٠۳/۹(‏ للدارقطنيٌ -؛ فقيل: عنه عن أبيه عن بسرة. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي 
(كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر) (۱/٤٤۱/ح۸۲)‏ وصحّحهء ولكنْ نقل في 
(العلل الكبير) (ص/۸٤)‏ عن البخاري قوله: (اوالصحيح عن عروة عن مروان عن بُسرة)»› 
وهو الذي رجّحه ابن عبد البرّ في (التمهيد) (110/17). وذهب الدارقطنئ إلى صحّة 
الوجهين » مستدلا على ذلك بالرّواية التي فيها قول عروة؛ فقال: اتدل قنك ر 
التّمَر على صِحَّة الرّواتين E NS‏ الاختلاف والحمد لله » وصح الخبر وثبت 
أن غووة یا ن ره کاو ا أن خيرم روان ا26 ودار اا ع ا 
ذكره الطحاويٌ في (شرح المعاني) )۷۳/١(‏ من أنَّ هشام بن عروة لم يسمع هذا الحديث 
من أبيه: بما رواه الطبرانيٌ (۲۰۲/۲۲/ح۱۹١)‏ قال: امد لقي اليه قال: حدثتى 
آبي» قال: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في a‏ قال ر 000 
سعيد -: فسألت هشاماً» فقال: أخبرني أبي». والرواية عن أحمد في: (العلل ومعرفة الرّجال) 
(؟إولاه). فالحديث صحيح من الوجهين» ولا 7 قادحة فيه. وقد صحّحه غير مَن 
ذكرتهم ؛ فانظر: (التلخيص الحبير) »)٠٠٠/۱(‏ و(صحيح أبي داود) (۳۲۸/۱). 


:الا 


ہے و 
ع 


ر | 5ه ا ر 2 :5 مه 0 ٤ه‏ و يرك مو 
دما رصا فال هل هو إلا مص عله أو د 0 


)۱( 


(۲) 


الخضهة: بضم الميم ؛ والبتضعة: بفتح الباء؛ وقد تكسر: القطعة من الحم . أي: أنه جزءٌ منه. 
انظر: (الغريبين) (مضغ) (1768/7)» و(التهاية) (بضع) (۱۳۳/۱). 

أخرجه أحمد (7154/77/ح11787) من طريق أيُّوب بن عتبة» وأبو داود (كتاب الطهارة: 
باب الرّخصة في ذلك) (١/171/ح187)‏ والترمذيٌ (أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك 
الوضوء من مس الذَّكَر) (١/171/ح80)‏ والتسائي (كتاب الغسل والتيمّم: باب ترك الوضوء 
من ذلك) (۸/۱٤۳/ح۱۷۰)‏ من طرق هنك اله بن فر + رابو داو( کاب الطيازة نات 
الرّخصة في ذلك) (١/17/ح187)‏ وابن ماجه (أبواب الطهارة وسننها: باب الرّخصة في 
ذلك) (۱/٤۳۰/ح۸۳٤)‏ من طريق محمّد بن جابر - وهو اليمامي -؛ ثلاثتهم عن قيس بن 
طلق عن أبيه به. والسّياق لای داود في الأول والنسائي. وقال أبو داود عقبه: «رواه هشام 
بن حسان وسفيان اوري وشعبة وابن عيينة وجريرٌ الرَّازيُ عن محمّد بن جابر» عن قيس 
بن طلق». وقيس بن طلق هو اليماميٌ (صدوق» ‏ كما في (التقريب) (05/0) -. والحديث 
قال عنه التّرمذئ: «وهذا الحديث أحسن شيء رُوي في هذا الباب... وقد تكلم بعض أهل 
الحديث في محمّد بن جابر وأيُوب بن عتبة » وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر 
أصح وأحسنٌ». وقال عمرو بن علي الفلاس ‏ كما في (الاعتبار) (۲۲۷/۱) -: «حديث 
قيس بن طلق عندنا أثبت من حديث بسرة». وصحّحه ابن الجارود في (المنتقى) 
11ح - 1( والطحارء في (شرح المعاني) )۷٦/۱(‏ - وروى عن ابن المديني 
أنه قال عنه: «أحسن من حديث بسرة» -» وابن حبّان (۲/٤۱۰/ح٥44)»‏ والطبراتئ 
وسيأتي كلامه -» وابن حزم في (المحلى) (۲۲۳/۷)» وابن دقيق في (الإمام) 
(؟/775)» وقال الحافظ في (الفتح) :)٠٠٤/١(‏ (صحيحٌ أو حسنٌ». وقد ضعفه جماعة 
من الأئمّة ؛ منهم الشافعيٌ - كما في (السنن الكبرى) (175/1/ح575) للبيهقي -؛ حيث 
قال: «سألنا عن قيس ؛ فلم نجد مَن يعرفه بما يكون يول خبره». وروی الدذارقطنيٌ في 
وال ا دهن عسدسين: الحو الا فد عق ابن مين ار الخدت 
وقال: «قد أكثر التاس في قيس بن طلق» ولا يحتجٌ بحديثه»» وأن الإمام أحمد أقرّه على 
ذلك. وفي (العلل) (018/1) لابن أبي حاتم عن الرَازيّين أتهما سلا عن الحديث: «فلم 
يتبتاه» وقالا: قيس بن طلق ليس ممّن تقوم به الحجّة» ووَهناه). وضعّفه موسى بن هارون 
الحمال ‏ كما في (عيون الأدلة) )٤۷٤/١(‏ لابن القصّار -» وقال الدارقطنيئ- 
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= في (۱۱۷/۳): «ليس بالقوئ». وبقول الرَازبّين أخذ ابن الجوزي في (العلل المتناهية) 
(۱۰۷/۱). 

قلتٌ: الرّواية عن ابن معين لا تصحٌ؛ فقد قال الذي 5 الق اهار ا 
الكبرى) :)١57/١(‏ ا ا ر 
لم يذكر فيه سبب الجرح - كما قال ابن عبد الهادي في (تعليقة على العلل لابن أبي حاتم) 
(ص/4۲) -. والثابت عن ابن معين أنه قال - عن قيس وعن الراوى عنه ؛ كما في (التاريخ) 
(ص/57١)‏ رواية الدارمي -: شيوخ يماميّة ثقات». وعن الإمام أحمد قوله: «ما أعلم به 
بأساً» - كما في (سؤالات أبي داود) (ص/هه") -. وهو أولى مما نقله الخلال ‏ كما في 
(تهذيب التهذيب) (707/48) _ أنه قال: «غيره أثّت منه» » على أنه ليس بجرح . وقد وة 
العجلييٌ في (المعرفة) »)77١/7(‏ وذكره ابن حبّان في (الثّقات) (18/6): وصحّح حديئه 
كما سبق . وروی عنه كثيرون - كما في (تهذيب الكمال) )٥۷/۲٤(‏ -» ولم يأتٍ بما يُدكّر؛ 
فمثله صدوق على أقلّ الأحوال » وحديثه (اينبغي أن يقال فيه: حسن» ‏ كما قال ابن القطان 
في (الوَهَمٍ والإيهام) (154/4) -. خاصّة أن الجرح فيه غير مفشّر» أو لم يُذكّر فيه سبب 
الجرح ‏ وحديثه فيه قصة تدل على حفظه» ويستبعد فيها وهمُه. . وقد قال ابن عبد الهادي في 
(التعليقة) (ص/8 - ۸۷) - تعليقاً على إعلال الرَّازيّين السابق -: «والذي يظهر: أن حديث 
قيس حسنٌ أو صحيحٌ » ولم يأتٍ من ضحَّفه بحجّة» بل إتما تكلم : فيه لروايته هذا الحديث» 
واا تكلم فی هذا الحديث لروايته له» وهذا دَوْدٌ!4) ثمّ ذكر توثيق من وثقه » وأن أباه :طلقا 
من أصحاب النبي كك , ثم قال: اوقد احتجّ بحديث قيس عن أبيه: النسائيٌ » وصحّحه أبو 
حاتم البستيئٌ» وحسّنه الترمذي. وقد روى حديئّه عن أبيه أصحابٌ السنن والمسانيد» 
وأحاديثه معروفة» ليس فيها ما يُنكر). 

وأعلّه البيهقرئ بعلة ثانية: فقال: «ورواه عكرمة بن عمّار عن قيس: أن طلقاً سأل النبيّ كل ؛ 
فأرسله. وعكرمة بن عمّار أمثل من رواه عن قيس». وقد أخرجه في (المعرفة) 
(411/1/ح714) من طريق محمّد بن عبد الوهاب العّبدي عن الحسين بن الوليد عن عكرمة 
به. ويجاب عنه: أن رواية الجماعة أرجح » على التسليم أن عكرمة أمثل من روى عن قيس» 
وإلا فإن عبد الله بن بدر اثقة)» وعكرمة «صدوق يغلط) ‏ كما في (التقريب)- 


۷1٦ 
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ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 


وحه الاختلاف بين الحديثين: أت حديث بسرة سق اة 5200 
الوضوء من مس الذگر» وحديث طلق .© يدل على عدم وجوب الوضوء 


= (۳۲۲۳» 47075) -؛ ولهذا رد ابن عبد الهادي قول البيهقيّ؛ فقال في (التعليقة) 
(ص/۹۰): (اوفي قوله نظر من وجهين: أحدهما: منمٌ كون عكرمة بن عمّار أمثلَ من رواه 
عن قيس . والقّاني: أنّه وإن كان أمثلّهم ؛ فلم يخالفهم في روايته هذا الحديث عن قيس ؛ فإن 
قوله: (عن قيس أن طلقاً) محمول على الاتّصال عند جمهور أهل العلم» ولا فرق بين (عن 
طلق)» و(أنَ طلقاً) على الصحيح ؛ فإته لا اعتبار بالحروف والألفاظ » وإتما الاعتبار باللّقاء 
والمجالسة والسماع والمشاهدة. وقيسٌ عرف أنه سمع من أبيه» وروی عنه غير حديث» ولا 
تحرف جد وماة PRE‏ .قلت" وو نالث: أن حدنة عكرعة تلق" فيه ققد أخرجه 
أبن حبّان (6/7١٠/ح4917)‏ من طريق العبديّ نفسه» وفيه: (عن قيس عن أبيه) . 
وأَعلَّ بعلة ثالثة: حيث أخرجه الطبرانييٌ في (المعجم الكبير) ب ا 
حمّاد بن محمّد عن أيُوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعاً: ( 
ال الطبرانيٌ: «لم يرو هذا الحديث عن أتُوب بن عتبة إلا حمّاد بر 
وصحّحه من هذا الوجه الحازميٌ في (الاعتبار) .)۲۳۲/١(‏ وأمّا الحافظ فقال في ( 
:)٤۲/١(‏ «فاضطرب حديث طلق». ونحو ذلك ذكر قبله ابن القيّم كما سيأتي. وحمّاد 
محمّد هو القَرَارِئُ ضعيف - انظر: (الضعفاء الكبير) »)١075/7(‏ و(الميزان) -)٥۹۹/۱(‏ 
وقد خالف في روايته هذه رواب الإمام أحمد السابقة الذي رواه من طريق الق حمّاد بن 
a E NIE‏ الأل» ولا شك أن روايته أرجح . . وقد قال ! 
في (التعليقة) (ص//ام - ۸۸): «لكن هذا الحديث الذي صحّحه الحازه 
بحتخٌ بمثله» وحمّاد بن محمّد الحنفييٌ الَرَاريُ ضعفه الحافظ أبو علي صالح 
المعروف بجَرّرة» وقال العقيليٌ ‏ (الضعفاء) )۱۷٤/۲(‏ -: لم يصح حديثه » لا يُعرَف 
به... والمشهور عن أبُوب بن عتبة خلاف ما رواه عنه حمّاد). فرواية الفزاري منكرة» ولا 
تقوى بها دعوى الاضطراب . وباندفاع هذه العلل يترجّح ثبوثٌ الحديث. والله أعلم. 
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رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


0 5 5 ٍ و 3 
قال الإمام ابن القيّم: «وآمّا حديث طلق فقد رجح حديث بسرة وغيره 
عليه من وجوه: 


0 و 
احدها: 0 


والثاني: أن طلقاً قد اختّلف عنه؛ فرُوي عنه: (هل هو إلا بضعة 
منك ؟): وروی أثوب بن عضة عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعا: (من مس 
َرْجَّه فليتوضاً) . رواه الطبرانييٌ » وقال: «لم يروه عن أَيُوبٍ بن عتبة إلا حمّاد 
بن محمد» وهما عندي صحيحان » يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من 
التب كله قبل هذاء ثم سمع هذا بعدٌ» فوافق حديث بسرة وأمّ حبيبة وأبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهنيٌ وغيرهم ؛ فسمع الناسخ والمنسوخ». 


الثالث: أن حديث طلق لو صمّ؛ لكان حديث أبي هريرة ومّن معه 
مقدّماً عليه ؛ لأن طلقاً قَدم المدينة وهم يبنون ال فذكر الحديث وفيه 


)١(‏ تبيّن من التخريج السّابق أن الرَاجِحَ ثبوته » وأنّه لا اختلاف فيه ولا اضطراب - كما ذكر في 
الثاني -. والجواب بضعف الحديث هو أوّل جواب ذكره في (الاعتبار) (۲۲۹/۱)؛ فكأن 
ال أفاده منه » وصدّر في ترجيحاته عنه ؛ فإن E‏ بمعناه أو بلفظه. والله 
أعلم . 

(۲) في (المعجم الكبير) (774/4): «وغيرهم ممّن روى عن التي كك الأمر بالوضوء من مس 
الذكر» فسمع المنسوخ والتاسخ». 

(۳) في ثبوت ذلك نظر؛ فقد أخرجه أحمد (16/74؛ /ح71): حدثنا يونس بن محمد عن أيُوب 
عن قيس عن أبيه قال: «جنْت إلى الس بلا وَأَضْحَابهُيبنُونَ المَشجد . . الخدت وات 
هو ابن عتبة اليماميٌ «ضعيف» ‏ كما في (التقريب) (119) -. ويُقال: حديثه باليمامة صحيح - 
كما في (الضعفاء) )٥٤۹/۲(‏ لأبي زرعة الرّازي؛ وعنه: (شرح العلل) )۲٠٠/۲(‏ -.- 
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قصّة مس الذكر. وأبو هريرة أسلّم عام خيبر » بعد ذلك بست سنين» وإنما 
وجل نالا ديك فالأحدث من أمره علد . 


الرابع: أن حديث طلتي مبتي على الأصل » وحديث بُسرةً ناقل » والناقل 


مقدّم ؛ لأن أحكامً الشارع ناقلةٌ عمّا كانوا عليه. 


وأم حم 


00 
(۲( 


الخامس:: أن وواة القن أكتر ع وأحادفه اهر #افإنه من روانة بسرة» 
0 وأقاقا ع هاو ود واه هد هد واواو قافقام ا ماهد م هاما ها هاه هد مد فاو فد وا وا فا فا .د ها ها قا .ا نافد .د .د ه.ا مد مامام 
ومع ما في: (يُقال) من تضعيف ؛ فإتي لم أقف عليه من رواية اليماميّين عنه. وأخرج حديئّه 
ابن عدي في ترجمته من (الکامل) »)7١0/5(‏ وقال في آخرها (۲۰۷/۲): (وأحاديثه في 
بعضها الإنكار» وهو مع ضعفه يُكتّب حليثه). وأورده ابن طاهر في (ذخيرة الحفاظ) 
(۱۲۲۲/۲)› وقال: (اضعيف». وعلق عليه البيهقيء في (الكبرى) )٠١١/١(‏ بقوله: «إنْ كان 
صحّ). وقد تابعه عليه محمّد بن جابر؛ كما أخرجه الدارقطنيٌ في (السنن) /707١/١(‏ 
ح١٤ ٠)١‏ وابن شاهين في (التاسخ والمنسوخ) ٩۷/۱(‏ /ح٠١٠)‏ من طريق إسحاق بن أبي 
إسرائيل » والحازميٌ في (الاعتبار) (771/1) من طريق محمّد بن سليمان المصيصي ؛ 
كلاهما عن محمّد بن جابر عن قيس به نحوه وان جال أكثر الأنمة على تضغيفه:_ انقل؛ 
(تهذيب التهذيب) (۷۷/۹) -» ولص أقوالهم الحافظ ؛ فقال في (التقريب) (/الالاه ): 
((صدوق › ذهبت كتبه ؛ فا وخا كثيراً» وعمي فصار لتقا ٠‏ ولم خد ها تمر 
حديثه » لكن قد سبقت رواية الجماعة عنه من رواية القدماء ‏ كشعبة والثوري » ووكيع عند 
ابن ماجه -» وليس فيها ذكر بناء المسجد؛ فالظاهر أن ذكر بناء المسجد في هذه الرواية من 
تخليطه الأخير . وفي ترجمته أخرج الحديتٌ ابنْ عدي في (الكامل) (۹ /۱۲۳)» ومن طريقيه 
ضعّفه البيهقيٌ في (المعرفة) »)5٠١/١1(‏ وبابن جابر طعّن في الحديث: ابن دقيق في (الإمام) 
(۳۰۱/۲)» وابنُ حجر في (الإمتاع بالأربعين المتباينة السّماع) (ص/٤٤)»‏ والعينئ فى 
(الشُخب) (117/7). وبهذا يُعلّم أن هذا الوجه من التّرجيح غير معتبر. والله أعلم. 0 
فيه نظ ؛ فإنّه لا يغبثُ منها إلا حديثٌ بسرة؛ كما سيتييّن من تخريج هذه الأحاديث. 
أخرجه ابن ماجه (أبواب الطهارة وسننها: باب الوضوء من مس الذّكر) (۳۰۳/۱/ح۸۰٤)‏ 
من طريق العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أمَّ حبيبة قالت:- 
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5 متك وموك نان اه يقول: قناعي «١‏ قرجة ملك سات فال الإمام أحمد ‏ كما في 
(التمهيد) (۱۹۱/۱۷) -: ا عد كابيت ا ودک الخلال أنه صحّحه؛ كما في 
(التلخيص الحبير) »)781/١(‏ وفيه أن الحاكم أيضاً صحّحه. وقال أبو زرعة ‏ كما في 
(سنن الترمذي) (١/۹١٠/تحت‏ ح84) -: (حديث أمَّ حبيبة في هذا الباب صحيح». وفي 
(العلل الكبير) (ص/۹٤)‏ أنه استحسنه. وذكر ابن الشّكن ‏ كما في (التمهيد) (۱۹۳/۱۷) 

داأثة لآ يهلم كياعلة. ٠‏ لكن في سماع مكحول من عنبسة نظرٌ؛ فقد نفاه أبو مسهر الدّمشْقيهُ - 
انظر: (تاريخ ابن معين) )٤۳۹/٤(‏ رواية الدُوري -» وهشام بن عمّار الدمشقيٌ ‏ كما في 
(المراسيل) (ص/1١7)‏ لابن أبي حاتم -» وابن معين ‏ كما في (التلخيص) )771/1١(‏ » 
والنسائيٌ في (سننه) (57/7: /ح۱۸۳۱). 57 فيه مروان الطاطري الدمشقيئ - انظر: 
(تاريخ أبي زرعة) (ص/۳۲۸) -. وذكر الحاكم ‏ كما في (الخلافيات) (7175/7) - 
ابن معين يغبت سماعه منه» وهذا مخالفٌ لما في تاريخه. وقال الحافظ: «وخالفهم دُحَيمٌ» 
وهو أعرف بحديث الشاميّين ؛ فأثبت ثبت سماع مكحول من عنبسة». ولقول aT‏ 
عبد البرّ في (التمهيد) .)۱۹٤/۱۷(‏ لكنْ قد خالف دُحَيماً (44 ۲ه) أئمَة دمشقيُو 
أبا مسهر (۲۱۸ه) مرجع أهل الشام في شيوخهم - انظر: (الثقات) 0 ۰ ) . وقول 
دحيم لم أقف على نضّه » وهو إن سلم فإنما بيت سماعه منه في الجملة » وأا في خصوص 
هذا الحديث ففيه نظ ؛ فقد أعله بعدم سماع مكحول من عنبسة البخاريٌ ؛ فقال - كما في 
(سنن الترمذي) (۱۲۹/۱) -: الم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان ٠‏ وروی مكحول 
عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث». قال الترمذئ عقبه: (وكأنه لم يرَ هذا الحديث 
صحيحاً». ونحوه في (العلل الكبير) (ص/۹٤).‏ وكذا أعلّه أبو زرعة ؛ حيث قال لما سئل 
عن هذا الحديث ‏ كما في (المراسيل) (ص/۲٠۲)‏ -: «مكحول لم يسمع من عنيسة بن 
أبى سان كينا + فمل أن تصجيحه أو استحسانه السّابق ‏ وكذا الإمام أحمد ‏ لشاهد 
عي ين أ اناد اعد مويه أن ظهرت له عله التي أبانها صاحيه أبو حاتم الرازيٌ 
كر كنا فن (العلل) )201/١(‏ لابنه -: «روى (كذا) ابن لهيعة في هذا الحديث مما 
يُوَهَنُ الحديتٌ. أي: تدل روابئه أن خخ نحلب وبمك رمه ٠‏ ورواية ابن 
لهيعة لم أقف عليهاء ويحتمل أن أبا حاتم يشير إلى حديث آخر ذكره في (1475/7)- 


وا 


VT ۹ 
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00 


ورددبهذا الشنده :ويست اروانة لبن لهيعة له أن وين »مكسول وعيينة فة رجحل قال أ 
حاتم: «هذا دليلٌ أن مكحول (كذا) لم يلق عنبسة» وقد أفسده (كذا) رواية ابن لهيعة». 
وبكونه منقطعاً حكم عليه الطحاوييٌ في (شرح المعاني) »)۷١/١(‏ والذَّهبِيئُ في (المهڏب) 
(/2» والبوصيري في (مصباح الزجاجة) (1/1). ثمّ رأيت الإمام البخاري نقل عن 
أهل الحديث إعلاله بالعلاء بن الحارث ؛ فقال في (التاريخ الكبير) (۳۷/۷) - بعد أن 
أورده -: اليَرَوتَه وهماً ؛ لأن التعمان بن المنذر قال: عن مكحول أن ابن عمر - مرسل - كان 
ا لهأف عل هذه روات واف الراك فندوقان م اماب کون 
والعلاء أشهر وأرفع » لكنّه كان قد اختلط . ولم أجد ما يُميّر حديثه ‏ انظر: (تهذيب الكمال) 
(۷۸/۲۲ ۰ 571/59)» و(التقريب) ٤ »٥۲۳۰(‏ ء وعلى كلّ فهذا يقوّي إعلال 
الحديث . والله أعلم. 

أخرجه أحمد (5١/10/ح4٠84)‏ من طريق يزيد بن عبد الملك التّوذليّ عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبّري عن أبي هريرة عن النبِي كك قال: ١مَنْ‏ أَفْمَى بيده إلى ره لَيْسَ دوه سر ؛ 
ققد وَجَبَ عَلَيْهِ الْوْضْوعٌ) ٠‏ والتوفليٌ اضعيف») - كما في (التقريب) (1/1/51) -. ٠‏ وفي ترجمته 
أورده ابن عدي في (الكامل) ›»٦۷٠/٠١(‏ ه». وقال: «وهذا الحديث يعرّف بيزيد بن 
عبد الملك عن سعيد المقبري»). . ثم قال: «وعامّة ما يرويه غير محفوظ». ولكن قد توبع 
عليه؛) إذ أخرجه ابن حيّان (۲/٤٠٠/ح٤44)»‏ والطبرانئٌ في (الأوسط) 
(۲۳۷/۲/ح٠١۱۸)»‏ و(الصغير) (۱/٤۸/ح١٠٠١)‏ من طريق أحمد بن سعيد الهمدانيٌ» 
حدَّثنا أصبغ بن الفرج » حدّئنا عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي 
نعيم القاري عن المقبريّ به نحوه. وقال الطبرانيٌ في (الصغير): «لم يروه عن نافع إِلَا 
عبد الرّحمن بن القاسم الفقيه المصريٌ» ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ ‏ تفرد به أحمد بن 
سعيد). ونافع المقرئ وأحمد صدوقان» وعبد الرحمن ن المالكي وأ صبغ ثقتان - كما في 
(التقریب) (ل/الاءلاء ۰۳۸ ۰۳۹۸۰ 85ه). ولهذا قال ابن عبد ال في (التمهيد) 
:)١40/10(‏ «وهذا إسناد صالح إن شاء الله». ونقل عن ابن السَّكن قوله: «هذا الحديث 
من أجود ما رُوي فى هذا الباب». وصحّحه ابن القيّم في (الزاد) .)١176/١(‏ وهو لا ينزل 
و السو على غ و و 0 
ابن عدي: : «وهذا الحديث يعرّف بيزيد بن عبد الملك» يوجب التوقف في هذا الطريق- 
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وأبي أتُوب''' , وزيد بن خالد؟. 





(۲( 


الغريب» وأحمد وإن وثّقه الأكثر إلا أن التّسائيَ قال عنه: «غير قويّ» - كما في (الميزان) 
)۱۰١/۱(‏ -» أو: «ليس بالقوي» - كما في (تهذيب التهذيب) )۲۷/١(‏ -» وترّك التحديتٌ 
عنه لحديث أنكره عليه. وفي الحديث علّة أخرى ؛ فقد ذكر الدارقطنيمٌ في (العلل) )٠١۳/ ٤(‏ 
أنه اختلف فيه على سعيد في ذكر أبيه بينه وبين أبي هريرة. ولم يرجح أحد الوجهين » والأمر 
فيه سهل» وهو اختلاف لا يضرٌ - انظر: (جامع التحصيل) (ص/٤۱۸)‏ -» ولكته صوّب 
وقمّه على أبي هريرة» وإن لم يفصل وجه ذلك» ولم يورد طريق أحمد بن سعيد. وعد ابن 
عبد البرّ في (التمهيد)  )1١44/117(‏ مع قوله السَابق ‏ حديث أبي هريرة من الأحاديث 
المعلولة ؛ فقال: «وأمّا اللا عن التب إل من الصحابة في مس الذكر مغل روابة رة 
ذأ كيه : فأبو هريرة وعائشة وجابر وزيد بن خالد» ولكن الأسانيد عنهم معلولة» ولكتهم 
CAE Aas‏ . وقوله هذا يلتقي في محصلته مع 
ما رجّحه الدارقطنييٌ . والله أعلم. 

أخرجة ابن ماج (آبوات الطهارةة بات الر ضر من عل لذ (۱/٤۳۰/ح۸۲٤)‏ من طريق 
إسحاق ابن أبي فروة عن الرهري عن عبد الرّحمن بن عبدٍ القاري عن أبي أيُوب قال: 
سمعت رسول الله ية به» مثل حديث أمّ حبيبة . وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة امتروك) 
- كما في (التقريب) (۳۹۸) -» وبه أعلّه ادَارقطنيمٌ في (العلل) (۳۲۷/۹)ء والرّيلعيٌ في 
(نصب الرّاية) »)٥۷/١(‏ ونصًا على ترك إسحاق» وحكى الزَّيلعيّ عليه الاتّفاق. وقال 
البيهقيٌ في (الخلافيّات) :)774/١1(‏ «وهذا غير محفوظ بهذا الإسناد». 

أخرجه أحمد (194/77/ح51784) من طريق ابن إسحاق قال: حدّثني محمّد بن مسلم 
الزهريٌ عن عروة بن الڙبير عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله مه به » مثل 
حديث أمّ حبيبة . وهذا الحديث أخطأ فيه ابن إسحاق » وفي ترجمته في (الكامل) )٤۷/۹(‏ 
أخرجه ابن عدي » وقال: «قال زهير بن حرب: هذا عندي وَهمٌ, إتما رواه عروة عن بُسرة». 
وحكم عليه ابن المدينيٌ بأنه منكر ‏ كما في (المعرفة والتاريخ) (۲۸/۲) للفسوي -. وقال 
الإمام أحمد في رواية مهنا كما في (الفروسيّة) (ص/٤۱۹)‏ -: «ليس بصحيح» الحديث 
حديث نِسْوّة ‏ كذا! والصواب: بسر -. فقلت lT‏ 
إسحاق » أخطأ فيه». وفي (العلل الكبير) (ص/58) عن البخاري أنه قال: «إتما روى هذا 
الزهرئ عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة. ولم يعدٌ حديث زيد بن خالد محفوظاً». - 
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| واس شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الان أنه قد ثبت الفزق بين الذكر وسائر الجسد في التظر والمس ؛ 


فتټت عن رسول الله کی ان تھی أن يمس الرَّجُلُ كوه یمین ؛ فدل على 
ا يُشبه سائر الجسد» ولهذا صان ا عن مت فول ع 


(0) 


وقد سبق أن ابن عبد البرٌ عدّه من الأسانيد المعلولة » وحكم عليه في (التمهيد) )۱۸١/۱۷(‏ 
بأنّهِ خطأً لا شلك فيه. ٠‏ وقال ابن عبد الهادي في (التنقيح) :)٤0٥۸/١(‏ «غلط فيه ابن إسحاق » 
وصوابه: عن بسرة» بدل زيد». وقد ورد عن زيد بن خالد من وجه آخر: أخرجه إسحاق في 
مسنده ‏ كما في (المطالب العالية) (410//7/ح76١)»‏ ومن طريقه البيهقيٌ في (المعرفة) 
(۳۹۰/۱/ح۲۸۹) - قال: «أخبرنا محمّد بن بكر اليُرساني» أنا ابن جريج » حدّثني الزهري» 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن عروة» قال: يعني الزهريً: ولم أسمعه منه» أنه كان يحدّث 
عن ورة ببح معواد وعن زيدبي خاله الحلى د وليه » عن رسول الله م قال: «إِذَا مَس 
أَحَدَكُمْ دکره لوصا . وقال البيهقيٌ في (الخلافيّات) (؟/5517): (وهذا إسناد صحيح) . 
ولكن قد اختلف فيه على ابن جريج - كما بيّنه الدارقطنئ في (العلل) (۳۲۲/۹) -؛ فرواه 
الإرسانيئٌ وأبو قَرّة على هذا الوجه» ورواه حجّاج الأعور ومَخْلّد بن يزيد عن ابن جريج 
بالسّكٌ: عن بسرة أو زيد بن خالد . واختلف فيه على عبد الرزّاق عن ابن جريج بالوجهين » 
والأكثر عنه بالشَّك . ورواية السك أرجح ؛ لأن رواتها أكثر وأحفظ » ويكفي أن فيهم حجّاج 
بن محمّد الأعورء الذي هو أثبت أصحاب ابن جريج ؛ كما قال ابن معين وغيره ‏ انظر: 
(شرح العلل) )١1717/7(‏ -. ويشهد لها أن المحفوظ عن الزُهريّ أنه يرويه من حديث بسرة ؛ 
كما قال الأئمّة التّقَاد. ثمّ رأيتٌ أبا حاتم الرازيً ذكر له علة أخرى ؛ فقال لمّا سئل عنه - كما 
في (العلل) )٤۹۱/۱(‏ لابنه -: «أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهيم 
ابن أبي يحيى ؛ لأنْ أبا جعفر حدّثنا قال: سمعت إبراهيم ابن أبي يحيى يقول: جاءني ابن 
جريج بکتب مثلٍ هذا خقض يده اليُسرى ورقع اليُمنى - مقدارٌ بضعةً عشرٌ جزءاء فقال: 
أروي هذا عنك ؟ فقال: نعم». وإبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى «متروك» ؛ كما في (التقريب) 
.)51١(‏ والحاصل: أن الحديث غير محفوظ من حديث زيد بن خالد. والله أعلم. 
أخرجه البخاريٌ (كتاب الوضوء: باب التهي عن الاستنجاء باليمين) 45/١(‏ /ح57١)»‏ 
ومسلم (كتاب الطهازة: باب النّهي عن الاستنجاء باليمين) )0 من حديث 
۳ قتادة الله قال: قال رسول الله بيا : «إِذَا دحل أَحَدَكمُ الْخَلَاءَ فلا يمس ذَكَرَهُ بيمينه». 
والسّياق لمسلم. 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم 3 ل 


لس بيو الا ف والفكة راز غل فار كان كا قال الارن إنه برل 
الإبهام واليد والرّجْل ؛ لم ينه عن مسّه باليمين. والله أعلم. 


لحديث النّقض ؛ لقول أكثر الصحابة» منهم: عمر بن الخطاب» وابنه» 
و الأنصاريٌ وزيد بن خالدء وا 0 وعبد الله بن عمرو »› 
( 


وجابر » وعائشة» وأم حبيبة» وبسرة بنت صفوان واي . وعن سعد بن 


فرجّح الإمام ابن القيّم حديث بُسرةَ على حديث طلق بوجوه من 
الترجيحات » منها: أن حديث بُسرةً وافقه قول أكثر الصحابة افر . 


+ خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 


اختلف العلماء ف رفع الاختلاف بين هذين الحديثين على ثلاثة 
ا 


(۱) ذكر ابن عبد البرّ في (التمهيد) )7١1/117(‏ و(الاستذكار) :)۲٤۸/١(‏ أن أبا هريرة اختلف 
عنه في ذلك . وقال في (۲۰۲/۱۷): «والأسانيد عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيد 
صحاح من نقل الثقات». 

(۲) (تهذيب السئن) (171/1 .)١59-‏ وانظر لآثار الصحابة: (مصتف عبد الرزّاق) ١١5/١(‏ 
- 111/ح5١4‏ - »)٤۲۲‏ و(مصتف ابن أبي شيبة) (۱۹۹/۱ »)۱۷٤۷ - ١88/701‏ 
ولناحمد افق ا (8/1). وراجع: (الخلافيّات) (۲۷۹/۲)؛ فقد 

صخح الرّواية بوجوب الوضوء من مس الذكر عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة 

(*) انظر لهذه المسالك: (شرح معاني الآثار) »)71/١(‏ و(عارضة الأحوذي) )۱۱۷/١(‏ »= 
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+ # وال شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


- الأؤل: مسلك الجمع: وذلك على وجوه: 


الوجه الأول: الجمع 0 الجدشرة بحمل حديث بسرة على من مس 
EN a a a E BS‏ 
ف الاک موا حفن ف و 


الوجه الثَاني: الجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث بسرة على 
الااستحباب » بدلالة حديث طلق . وإليه ذهب الإمام الك وأحمد في 


رواية9؟؟» واستظهره ه ابن تيمية r.‏ 


الوجه الثالث: : الجمع بين الحديثين بحمل حديث بسرة على من مس 


ذكره عامداً قاصداًء وحديث طلقٍ على مَن مسّه خطاً عن غير قصدٍ. وإليه 


ذهب المالكية في ل و جمد في ا 


الوجه الرّابع: الجمع بين الحديثين بحمل حديث بسرة على مسّه مباشرة 
بدون حائل › وحديث طلق على مسّه من وراء حائل . کا كانت ع 


= و(الاعتبار) »)۲۲١/١(‏ و(رسوخ الأحبار) (ص/٤۱۹)»‏ و(نخب الأفكار) (14/۲)ء 
و(نيل الأوطار) .)۲٤۹/۱(‏ 

)١(‏ انظر: (عيون الأدلّة) )٤۸۷ »441/١(‏ لابن القصّارء و(التلقين) (۲۳/۱) لعبد الومّاب 
البغدادي . 

(۲) انظر: (الإنصاف) .)٠٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: (صحيح ابن خزيمة) /١97/1(‏ تحت ح۳۳). 

(:) انظر: (الإنصاف) »)١5١/١(‏ و(الانتصار في المسائل الكبار) )777/١(‏ للكلوذانت. 

(5) انظر: (المجموع) (1١11/5؟).‏ 

(1) انظر: (المقدّمات الممهّدات) )1٠١7/١(‏ لابن رشد الجدٌّء و(المسالك) .)١08/7(‏ 

(۷) انظر: (المغني) .)۲٠۲/١(‏ و(الإنصاف) .)٠٠١١/١(‏ 
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المبحث التّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |+# + 


ھر وق القن افص كله إلى کی لق دو ا بدو اليه ذهب 
7 : ا ا 3 ا 
المالكيّة!''. وأحمد في رواية» واورده احتمالا اليم م وابن تيميّة”” ١‏ 


الوجه الخامس: الجمع بين الحديثين بحمل حديث بسرة على مَن مسه 
مباشرة » وعن قصد» وحديث طلق على من مشّه على غير ذلك . وهو اختيار 


RT 
الثاني : مالك ا لنسخ: وذلك على وجهين:‎ - 


الوجه الأؤل: نسخ حديث طلق بحديث بسرة. لما جاء في بعض 
الرّوايات من أن طلق بن علي قدم على النَبِيّ كك وهو يبني المسجد» ثم 
رجّع إلى بلاد قومه» وبسرة بنت صفوان ومن تابعها ممن روى مثل روايتها 
تأر إسلامُهم. ولأن حديث طلت موافق لما كان الناس عليه قبل الأمر 
بالوضوء من مس الفرج”". 


)22320 سبق تخريج الحديث. انظر: (عيون الأدلة) (لكوع). وقال: «الإفضاء: حقيقته مماسّة 
البشرة البشرة». وانظر: (لسان العرب) (فضا) »)١51//1١5(‏ و(الرزّاهر) (ص/8:). 

(؟) انظر: (الاستذكار) (۹/۱٤۲)ء‏ و(المقدّمات الممهّدات) »23١/١(‏ و(مواهب الجليل) 
.):”:/1١(‏ 

(۳) انظر: (مسائل الإمام أحمد) (ص/5١)‏ رواية عبد الله» و(مسائل الإمام أحمد وإسحاق) 
.)۸۰٥/۲(‏ ولم يفرد الأمعاب هته الثواية ا أن الصحيح من المذهب - 
كما في (الإنصاف) )٠١١/١(‏ - «أن المماسّة تكون من غير حائل... وقيل: ينقض إذا مسَّه 
بشهوة من وراء حائل) . 1 

(:) انظر: (المجموع) .)٤١/۲(‏ 

(5) انظر: (شرح العمدة) (708/1). 

() انظر: (التمهيد) 1١7/١‏ /ه ۰ ). حيث قال: «قاصداً ما 

(۷) انظر: (المحلى) (۲۲۳/۱). 


او هل شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


وإليه ذهب ابن الك وان RE‏ وابن ان ۽ والطبراني 
نه كوا ته وابن حزم › رھ 

الوجه القّاني: نسخ حديث بسرة بحديث للق :وذ تلق التاحوقيت دن فق 
سؤال الأعرابى عنه دلالة على أنه كان بلغه أن التب ية شرع فيه الوضوءء 
فأراة أنه كفو الك فكزن كانينا للعاديف اقفن الر صو مو سن 
الذكر: دك إلى 4608 

الثالث: مسلك الترجيح: وذلك من وجهين: 


الوجه الأؤل: ترجيح جد ر ف الا لر قوع من هد الد 
على حديث طلق. لما سبق من الترجيحات. ولكونه صح إسنادًء وأقرب 
إلى الاتاط. 


(۱) انظر: (التمهيد) (۱۹۳/۱۷ - ›)۱۹٤‏ و(الاستذكار) .)۲٤۷/۱(‏ 

(۲) انظر: (ناسخ الحديث ومنسوخه) (ص/97). 

(۳) انظر: (التقاسيم والأنواع) /٠١7/7(‏ تحت ح148). 
تنبيه: من الأجوبة البعيدة في حديث بسرة: حمل الأمر فيه بالوضوء على معنى غسل اليدين. 
ته شل بعيدٌ» تغني حكايثُه عن ردّه. وقد حكاه ابن بان في (التقاسيم) /٠١9/7(‏ 
ح441)» وردّه. وعذه ابن حزم في (المحلى) (۲۲۳/۱) محملاً باطلاً» وتأويلاً فاسداً. 
وانظر: (المجموع) (؟57/7) للتوويّ » و(رسوخ الأحبار) (ص/46١)-‏ وأبعدٌ مته جعل مسّ 
الذكر كناية عمًا يخرج منه! ؛ كما ذكر بعض الحنفيّة . انظر: (المبسوط) »)118/١(‏ و(شرح 
فتح القدير) (07/1)» و(نخب الأفكار) (157/7). 

)٤(‏ انظر: (معالم السنن) (57/1)» و(الاعتبار) (۲۳۲/۱)» و(المجموع) (17/1) للتووي, 
و(إخبار أهل الرسوخ) (ص/75)» و(رسوخ الأحبار) (ص/٤۱۹).‏ 

(ه) انظر: (نخب الأفكار) .)٠٠۹/۲(‏ 

(1) انظر: (الانتصار) (73/1)» و(عارضة الأحوذي) »)1١14/1(‏ و(الاعتبار) (۲۳۲/۱)» 
و(المجموع) (57/1 - )٤١‏ للنوويء و(شرح العمدة) .)709/١(‏ 
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المبحث التّاني: شروط التَّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | ل 


لی لايق اا وهو و و 


واختاره ابن خزيمة» ورجّحه البيهقر. وابن العربي ٠‏ والحازمي» 
7 ع 5 57 ےك . 8 0070028 
والنووي » وصحّحه ابن تيميّة"» ونصره ابن القيّم » واستظهره الشوكاني ٠"‏ 


لم ا ا الم لا 


حديث بسرة في الوضوء منه. لأن طلقاً مشهور بصحبة التبيّ يي والرّواية 
يعدت ديرا EGG‏ 
ولان حديثها لو كان ثابعاً لاشتهر ؛ لكونه في مر تعم به البلوى . لان 
مضطربٌ اختّلف في إسناده. ولأن حديث طلق قال به جماعة من الصحابة ؛ 


كعلي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم ټوب کا )۸( ٠‏ وإليه ذهب الحنفئة(9) 


00 
(۲) 


60 


انظر: (التمهيد) )7٠١/11/(‏ 

انظر: (الآَمّ) (19/1)» و(المجموع) .)٤١/۲(‏ 

انظر: (المغني) (707/1)» و(الإنصاف) .)٠١١/١(‏ 

انظر: (معرفة السنن والآثار) .)٤٠١ - 746/١(‏ وراجع: (نخب الأفكار) .)٠١٤/۲(‏ 
انظر: (المسالك) (19/1//7)» و(العارضة) .)١١18/١(‏ 

انظر: (شرح العمدة) .)7005/١(‏ 

انظر: (نيل الأوطار) (161/1). 

انظر: (شرح معاني الآثار) )717-11/١(‏ » و(بدائع الصنائع) »)۳١/١(‏ و(شرح فتح القدير) 
»)05/١(‏ و(نخب الأفكار) (117/7). وراجع للآثار: (مصتف عبد الرزّاق) (117//1 - 
۰)۳١ - +‏ و(مصئّف ابن أبي شيبة) (۲۰۱/۱ - 4 /5١‏ ح۹٤۱۷‏ - 11039)) 
و(ما صح من آثار الصحابة) .)۷١/١(‏ وفي (نخب الأفكار) ٠١٤/۲(‏ - 15) تصحيح 
الآثار الواردة بعدم النّقض عن سعد وابن ن عبّاس وابن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة وعمران 
بن حصين ود . وعن سعد وابن عبّاس روايتان بالتّقض وعدمه ت كما أشار ابن القيوتء 
وكلتاهما ثابتتان. 

انظر: (شرح معاني الآثار) (7/4/1)» و(المبسوط) »)۱۱۷/١(‏ و(نخب الأفكار) .)۸٠/۲(‏ 


V۸ 


| چوا شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 
والمالكيّة في قول . 


00 اتا" المسلك الراجح : 


المسلك الرَّاجح هو مسلك الجمع بالتفريق بين مس الذكر بشهوة ومسه 
بغير شهوة » وذلك لما يلى: 

١‏ - أن الحديثين ثابتان على الرّاجح» والجمع بينهما ممكن ؛ فتعيّن 
ا لض الما تمق إعمال لخد اعاتا عا اول فن اهال 
أحدهما بالتسخ والترجيح . 

۲ - أن الجمع بالتفريق بين المسٌّ بشهوة وغيرها قد دلت عليه القرينة 
الظاهرة في لفظ حديث طلتي في تشبيه مسّه بمس بضعة منه. ولا يكون كسائر 
بضاعه إلا على هذا الوجه» وإلا فهو يخالف سائر بضاعه("2. وفي سبب 
وروده قرينة أخرى ؛ جيك إن السؤال كان عن المسّ فى الصلاة» ولا يكون 
ا 

* - أن تقييد نقض الوضوء بالمس بشهوة هو الأقرب إلى القياس ؛ 
لأن مسّه سببٌ يفضي إلى نقض الطهر؛ لكونه مظِنّة أن يخرج منه ما ينقض 


)( 
ا 


؛ - أن هذا الوجه من الجمع يتوافق مع الوجهين الثالث والخامس من 


.)۱۷۸/۲( لابن رشد» و(المسالك)‎ )٠١1/١( انظر: (المقدّمات الممهّدات)‎ )١( 
.)٤۸۷ » ٤۷۷/١( (؟) انظر: (عيون الأدلة)‎ 
.)٤۷۹/۱( انظر: المصدر السابق:‎ )۳( 


A 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم ب 


ا ليت EOS N‏ 
قصد . 

ه - أن الجمع بالتحيل عن اا تاب ر اه إلا تور 
التأويل» وصرف الأمر عن ظاهره بلا قرينة كافية لصرفه''". 

- أن الجمع بين الحديثين بالتفريق بين القصد أو العمد والخطأ فيه 
نظرٌ ؛ لافتقاره إلى قرينة تدل عليه ولا يلزم من كونه في الصلاة ة أن لا يقصد 
مسّه ولا يتعمّده؛ فقد يقع منه ذلك لعلة ؛ كحكة ونحوها. . فضلاً عن مناقضة 
هذا التفريق للأصل في باب النواقض: انك سل ا العم 
نقضه مع السّهوا". 

۷- أن الجمع بالتفريق بين مه مباشرة أو بحائل لا يصح 2 الآن ديت 


أبى: هريرة ضنعيفت: لا يقبنك يثبت» ثمٌ إنه يرده التشبيه بمسٌ بضعة من الإنسان في 
تنك سان ور a E‏ 

۸ - أن الجمع بالتفريق بين من مسَّه مباشرة وعن قصد وغيره: غير قوي 
وإن اجتمع فيه العلتان؛ لأن كل واحدة منهما لا تخلو من نظر ؛ كما سبق في 
الجوابين: (5.» و۷). 

ان النّسخ ا شت إلا الود قف ( 0 شت بالا جعيال: ا 





(۱) وانظر للمزيد: (رسوخ الأحبار) (ص/٤۱۹‏ - .)٠۹١‏ 
(۲) انظر معنى هذا الأخير في: (الإشراف على نكت مسائل الخلاف) )١59/1١(‏ لعبد الوهّاب 
البغدادي . ونحوه في : (الاستذكار) (۰/۱ .(o‏ 


VT ° 


|+ # ول شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 
معللاً بعلة دائمة» والأصل دوام المعلول بدوام العلةء وهذا يؤيّد بقاء 
ا 

٠‏ - أن الترجيح لا يصار إليه إل عند تعذر الجمع » وحيث قد أمكن 


١١‏ - أن كثيراً من ترجيحات حديث بسرة لا شيلم من ضعب أو 
معارضة » كما هو الحال فى ترجيحات حديث طلق كذلك . 


١‏ - أنْنا لا ننفى أن يكون حديث بسرة ناقلاً عن الأصل » ولكن في 
نوع خاص من المس لا مطلقاً» وفيه ينبغي أن يكون الاحتياط » وهو المس 
ر 5( 
بسهر . 

۳ أن لے يقس الک ال عند ال اء و لا يعرف 
على إثبات فرق مطلق بين الذكر وغيره من الأعضاءء وإتما هو تفريق لمعنى 
خاصٌ » وهو إكرام اليمين عن مباشرة القذر والتجاسة. 

٤‏ - أن ترجيح حديث طلق لكونه مشهوراً بصحة الب بي والرّواية 
عه زرده كول سيره لذ تكن اها مضعم الث كلاد بعاد ا 

- أن ترجيح حديث طلقق على حديث بسرة؛ لكون رواية الرّجل 
أرجح من رواية المرأة كالشهادة: مردودٌ بالمَّرْق المعروف بين الرٌّواية 
)١(‏ انظر: (حاشية السندي على المسند) (700/9). 


)۲( انظره بمعناه في: (عيون الأدلّة) (80/9/1). 
(۳) انظر: (الاعتبار) (۲۲۷/۱). 


y1 


ا 
المبحث التاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم أ + 


والشهادة , وأته لا فَرْق بين الرّجال والنّساء في ا 


- 
هھ 


5 - أن ترجيح حديث طلق على حديث بسرة؛ لأنه لو كان ثابتا 
لاهن لكويه قينا تعد به اللرى: كه أن ذلك ی رة ٢‏ فف کون 
و و 
الحديث فيما تعم به البلوى » ولا يشتهر ؛ كحديث عائشة في الغسل من التقاء 


(0). us 
ا‎ 


۷ - أن ترجيح جد عرف لوو عن ع اا على جت الآمر 
به؛ لكونه مضطرباً أو فيه اختلاف: مردودٌ بكون حديث الترك فيه مثلٌ ذلك 
أو أكثر » وإذا صح طريقٌ وسلم من الاختلاف ؛ فلا عبرة باختلاف الباقين*. 
والحقٌ أتهما لا ينزلان عن درجة الحسن” ؛ فلا ترجيح من جهة الأصحَيّة 


۸ - أن أقوال الصحابة ور في المسألة مختلفة" ؛ فلا ترجيح بها 
لحديثٍ على آخر. على أنه يمكن الجمع بينها بالحمل على ما حملت عليه 


.)۳۹۲/۱( و(تدريب الراوي)‎ »)١17/١( انظر: (الإلماع) (ص/112١١)» و(الفروق)‎ )١( 
.)117/1١( وانظر للمزيد: (عارضة الأحوذي)‎ )۲( 

(*) انظر: (عارضة الأحوذي) (1119/1). 

.)۲۲۸/۱( وانظر للمزيد: (الاعتبار)‎ )٤( 

(0) انظر: المصدر السّابق» و(نخب الأفكار) (117/7). 

.)06/١( انظر: (شرح فتح القدير)‎ )٩( 

(۷) انظر: (ناسخ الحديث ومنسوخه) (ص/5١1)»‏ و(الانتصار) (۳۲۹/۱» ۳۳۹). 
(۸) انظره بمعناه في: (عيون الأدلة) (481/1 - .)٤۸۲‏ 


VT 


| چ واس شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الومه الرابع 


ترجيح الحديث الذي وافقه عمل أهل المدينة على غيره 
0 
وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 


6 الأمرالأول: تقرير ترجيح الحديث الذي وافقه عمل أهل المدينة 
على غيره: 


ترجيح الحديث الذي وافقه عمل أهل المدينة على غيره: يكون عندما 
يرد حديثان مختلفان في الظاهر» ولم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما 
بالآخر» وأحد الحديثين وافقه عمل أهل المدينة» بخلاف الحديث الثاني ؛ 
فن الحديث الذي وافقه عمل أهل المدينة يقدّم على الحديث الآخر. 


وجه الترجيح: أن المدينة هي مَهبط الوحي» ومعدن الرّسالة» وفيها 
العمل المتصل من زمن التبيّ ئي . ولأن أهل المدينة أعرف بالتنزيل وأخبر 
بمواقع الوحي والتأويل. ولأن عملهم بالحديث ندل على أنه قد استقدّ عليه 
ال وورثوه عن أسلافهم؛ وهم الصحابة ##5.. وكلٌ ذلك يقري الظنَّ 
بالحديث الذي يوافقه ؛ فيكون أولى من غيره©. 
)١(‏ انظر: (إحكام الفصول) ›)۷٤۸/۲(‏ و(اللمع) (ص/ه؛ )» و(المستصفى) (۲۷۸/۲)» 


و(التمهيد) )۲۲١/۳(‏ للكَلوّذانيِء و(الإحكام) (74/4؟)» و(شرح تنقيح الفصول) 
(ص/۲۳٤).‏ 


VT 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيّم | عل 


وإلى الترجيح بهذا الوجه ذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين7". 
كيه اد الإمام ابن القيّم ؛ حيث قال: «فإن كان عملهم موافقا لها يعني: 
للأخبار - كان ذلك آكدَّ في صحّتها » ووجوب العمل بها ؛ إذا كان العمل من 
ET‏ تارق الاش افو اود كنا للختي على ناكرا 
من الخلاف)'. 


* الأمرالثّاني: مثال ترجيح الحديث الذي وافقه عمل أهل المدينة 
على غيره: 


استعمل الإمام ابن الف هذه القاعدة من قواعد الترجيح فی بعض 
المسائل. ومثال ذلك: 


(1) وخالف في ذلك بعض الأصوليّين ؛ كابن حزم وغيره. والرّاجح مذهب الجمهور ؛ لأن العمل 
المتصل يزيد الحديث قوّة. انظر: (الإحكام) (؟7/5/1١)‏ لابن حزم » و(العدة) 2)٠١57/(‏ 
و(تقريب الوصول) (ص/۷۸٤)»‏ و(بيان المختصر) »)۳۹٤/۳(‏ و(تشنيف المسامع) 
»)٥۳۳/۳(‏ و(البحر المحيط) (571/7 » 577/54 )» و(مرآة الأصول) (۳۸۳/۲)» و(فواتح 
الرّحموت) »)5١/7(‏ و(إرشاد الفحول) (۲۷۲/۲). والمصادر السابقة. 

(؟) (أعلام ارف (/59"). وانظر: (رفع اليدين) (ص/0١7)؛‏ فقد قال فيه: «الرُواية 
المجرّدة يتطرّق إليها من احتمال التّسخ وغيره» ما لا يتطرّق إلى العمل المتوارث». 
تنبيه: ظاهر كلام ابن القيّم أنّه يرى أن عمل أهل المدينة يرجّح به مطلقاً ‏ سواء كان من 
طريق التقل والرّواية - وهو حجة عنده -» أو من طريق الاجتهاد والاستدلال ‏ وهو ليس 
بحجّة عنده -» وسيأتي في مثال القاعدة ما يدل على أن الترجيح بالتّاني محل نظر ؛ إذ قال: 
«فإنهم وغيرهم فيه سواء». وهذا يدل على أن العمل الاجتهادي لا ترجيح به عنده. وهذا 
هو المشهور في حجَيّة عمل أهل المدينة حتى عند المالكيّة ؛ كما بيّنته في: (مذهب الإمام 
مالك) من كتاب: (المذاهب الفقهيّة الأربعة) (ص/۷۷) لوحدة البحث العلميٌ بإدارة الإفتاء 
بوزارة الأوقاف الكويتيّة . 


VTE 


إءو ايل شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


أو لآ« توان الما خد الماء الذى لا كوت فيه التحاسة: 


ورد في هذه المسألة أحاديث ظاهرها الاختلاف ؛ يدل بعضها على أن 


ع 


ألا الذى قزر هال اة لي له ودل الا خر على أن لشفي ذلك 


حدا. 


ا 
2 


أ: الأحاديث المختلفة: 


الحديث الو حديث أبي سعيك الخدري ن وليه قال: «(قيل : : َا ر 


5 م 0 2 0 2 2 2 ا ر ممم و ركمو و 
الله » e‏ 
الكلات؟ قال الما طهر ر ل سه 02 , 


00 


(۲( 


بئر يُضاعة: بضَمٌ الباء» وكسرها بعضهم » والأوّل أكثر: بئر معروفة بالمدينة » كانت بدار بني 
ساعدة » وهم قوم من الخزرج ء والظاهر أن بضاعة اسم رجُل أو امرأة تنسب إليه البثر- انظر: 
(تعجم البلدان) (448/1)+ و(تاريخ مكة المشرّفة والمدينة) (صن زه 44) الاين الضياء 
الحنفي . كال ان داود في (السئن) :)601/١(‏ «سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قم ب 
بُضاعةً عن عمقهاء قال: أكثرٌ ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص ؟ قال: دون 
العورة. قال أبو داود: و آنا بئرَ بُضاعةً بردائي » مَدَدنّه عليهاء : ثم ذَرَعنّه ؛ فإذا ا 
ستة أذرّع». والله أعلم . 

أخرجه أحمد (08/17/ح1807١)»‏ وأبو داود (كتاب الطهارة: باب فى بئر بضاعة) 
“(T1 1۸0)‏ والترمذي (أبواب الطهارة: باب ما جاء: الماء لا شىء) 
(١/45/ح37)»‏ والتسائيئٌ (كتاب المياه: باب ذكر بثر بضاعة) (4+0/1 /ح۴۳۰) من طريق 
محمّد بن كعب - وهو القرظيٌ -» وأحمد (۳۳۸/۱۸/ح۱۱۸۱۸) من طريق عبد الله بن أبى 
سلمة - وهو الماجشون -» وأحمد (۱۸/٤۳۳/ح١٠۸١۱)»‏ وأبو داود (كتاب الطهارة: باب 
في بئر بضاعة) (50/1/ح87) من طريق سليط بن أَيُوبٍ ؛ ثلاثتهم عن عبيد الله بن عبد الله 
بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدريّ به. وقال الترمذي: «(هذا حديث حسنٌ » وقد جرد 
أبو أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحدٌ حديتٌ أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى- 


7 


المبحث النَّانِي: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم |+ هل 


ا 
الحذيكة: العا حديث ابن عمر و قال: امت الل ال 





_ أبو أسامة » وقد رُوي هذ الحديث من غير وجه عن أبي سعيد». واختلف في اسم عبيد الله ؛ 
فقال أحمد: SS OA SS‏ عن عبيد الله 
بن عبد الرّحمن بن رافع بن خديج». وهي رواية النّسائيَ عن هارون الحمّال عنه - وكذا 
رواية سليط وابن أبي سلمة -. ورواية الأكثرين عن أبي أسامة عند الباقين: (عبيد الله بن 
عبد الله). وابن كعب وابن أبي سلمة ثقتان» وسليط مقبول - كما في (التقريب) (۷› 
5". 07060؟7) -. وقد ذكر الدارقطنيتٌ فى (العلل) (559/0) ما فيه من اختلاف› 
ؤقال: فزأ جنها إشتاداً ديت SS‏ وحديث ابن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي سلمة». وروايتهما عنده: عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع عن أبي سعيد». 
وذكر الحافظ في (التهذيب) (۲۹/۷) أن البخاريً نص على أن قول من قال: (عبد الرحمن بن 
رافع) ومع وقد أعلّ الحديتٌ ابن منده - كما في (الإمام) (117/1) -» وابنٌ القطان في 
(بيان الوهم) (۹/۳ ٠‏ ") بجهالة عبيد الله » وقال الثاني: لذ عرق لال ولغ وة الله 
قال عنه في (التقريب) :)٤۳۱۳(‏ «مستور». لکن قد قال عنه ابن حبّان في (مشاهر علماء 
الأمصار) (ص/59): «من سادات أهل المدينة». وهذا دل على أنه معروف» وروى عنه 
جماعة » ونقّل المرَّئٌ في (تهذيب الكمال) (87/19)) وَالذّهبيكُ في (الكاشف) (8077) 
أن الإمام أحمد صحّح حديثه في بئر بضاعة» واكتفيا بذلك ؛ فالراجح تمشية حديثه» 
وتصحيح الإمام أحمد للحديث توثيق. له - كما ذكر ابن سيّد الاس في (التفح الشذي) 
»)٠١/(‏ وابن الملقّن في (البدر المنير) )۳۸۷/١(‏ -؛ ولهذا حسّنه الحافظ في (موافقة 
ار ال ر ۸ واا فب مُغْلْطاي في (الإكمال) (57/9) للمرّيّ بأنّ تصحيح 
أحمد للحديث ليس من هذه الطريق» وإنما مطلقاً. يجاب عنه بأن هذه الطريق هي أشهر طرق 
الحديث وآصحُها » وغالب روايات أحمد للحديث في (المسند) منها ‏ وأخرجه في (۱۹۰/۱۷/ 
ح112114) من طريق ابن أبي سعيد عن أبيه» وهي معلولة كما في (علل الدارقطنيٌ) -؛ ولهذا 
حمّل المرَّيٌ والذهبيٌ كلام أحمد عليها. والحديث صحّحه أيضاً ابن معين ‏ كما في (البدر 
المنير) (۳۸۲/۱) -» وابن الجارود (5/1 47/7 )» والبغوي في (شرح الستة) (11/7)» 
وابن سيّد التاس في (التفح) (8/7١23)؛‏ وغيرهم. وله طرق وشواهد لا تخلو من کلام 
ذكرها الحافظ في (التلخيص) »)۱١/١(‏ والعلامة الألبانيُ في ( صحيح أب داود) 
»)3١/1(‏ وقال: «الحديث صحيح ثابت بما له من الطرق والشواهد». والله أعلم. 


كاكلا 


او# ول شروط ا٣‏ بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


0 2 لك 7 عي ره 5 8 5 5 ص 3 
عن المّاءِ يَكون رض الفلاة» وَمَا ينوبه مِنَ الذَوّابٌ وَالسّباع» فقال التبىئ 
:ذا كان الْمَاءُ ملي لم يحمل الْحَبَتَ20020. 





(00 


(۲( 


الحف: الح والقَلة: الجرّة الكبيرة. انظر: (التهاية) (خبث) e‏ و(المصباح 
المنير) (قلل) .)01١5/57(‏ . وقد اختلف في مقدارها اختلافاً شديداً» وحقق ى القول فيها الحافظ 
في عن 4/53 8) ومال إلى أن أولن ما رت يها الا هو ما رواه الدارقطنيٌ - 
(50ح 22‏ بسند صحيح عن عاصم بن المنذر ‏ أحد رواة الحديث ‏ أنه قال: القلال 
هي الخوابي العظام. ونقل عن إسحاق ابن راهويه قولّه: «الخابية تسّع ثلاث قرب». وأما 
ا بقلال هجر ؛ فلم يثبت يغبت فيه شيء رواية» وإن كانت هي القلال المشهورة ال 
في زمن التبي ككل ولذا أخذ بها المحدّدون بلقن من القّفية والحايلة» وقالوا: القلعان: 
خمس قرب» في كلّ قربة )٠٠١(‏ رطل بالعراقي ؛ فتكون القلتان: )٥۰۰(‏ رطل تقريباً 
بالعراقي . و(١۸)‏ رطلاً تقريباً بالشامي . والرّطل الشامي: (۲و۲/١)‏ كغ ؛ فيكون قدرهما 
(۰۱۱۲ ۱۹۵ کغ)» أو )۲۷١(‏ لتراً. وقدرهما بالمساحة في مكان مربّع: ذراع وربع طولاً 
وعرضا وعمقا بالذّراع المعتدل. وفي المكان المدوّر كالبئر: ذراعان عُمقاً» وذراع عَرضاً. 
ا و عنقا : وذراع طولاً. انظر: (مغني المحتاج) (۱۲۹/۱) 
الي و(كشاف القناع) )٤۳/١(‏ للبهوتي» و(الفقه الإسلامي أذ 7/1 ؟). 
وراجع: (موسوعة وحدات القياس) (ص/۲۹۳) لفاخوري وخوام. 
أخرجه أحمد (77/4/ح2»)4151 وأبو داود (كتاب الطهارة: باب ما يجس الماء) 
0 /ح 4 والتّرمذئ (أبواب الطهارة: باب منه آخر) (917//1/ح517)» وابن ما 
(أبواب الطهارة وسننها: باب مقدار الماء الذي لا يُنجّس) (۱/٤۳۲/ح۱۷٥)‏ من طريق 
محمّد بن إسحاق عن محمّد بن جعفر بن الزبير عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن 
عمر به. وخالف ابنّ إسحاق الوليدٌ بن كثير؛ فقد أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة: باب ما 
يُنجّس الماء) (١/1/ح »)٦۳‏ والتسائيٌ (كتاب المياه: باب التوقيت في الماء) 
(١/707/ح07)‏ من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمّد بن جعفر بن الزبير به. 
لكن قال فيه: «عن عبد الله بن عبد الله بن عمر)اء بدل: «عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» 
- كما في (تحفة الأشراف) (5117/6 /ح۷۲۷۲» 0700/7/7 » وتحرّفت في المصدرين 
إلى: عبيد الله! -. وقد اختلف على أبي أسامة في ذلك - كما بيه الدارقطنيٌ في (العلل)- 
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= (44/3) -» ورواه عنه على كل وجه جماعةٌ» ولم يرجّح الدارقطنيٌ وجها منهما. ورجح 
إسحاق ابن راهويه كونه عن عبيد الله » وكان يقول ‏ كما في (معرفة السنن) (۸۷/۲) -: «غلط 
أبو أسامة فى عبد الله بن عبد الله » إِنْما هو عبيد الله), واستدل برواية عيسى بن يونس له 
عن الوليد عن ابن الزُبير عن عبيد الله . وأبّده البيهقيٌ في (المعرفة) .)4٠/۲(‏ وأمَا ابن أبي 
حاتم فظاهر سؤاله في (العلل) (5/1: 5) أن المعروف في هذا الحديث أته: رواه ابن إسحاق 
عن عبيد الله بن عبد الله » ورواه الوليد بن كثير عن عبد الله بن عبد الله . ولمّا سأل أبا زرعة 
عن هذا الاختلاف قال له: «ابن إسحاق ليس يمكن أن يُقضى له) ؛ فرجّح رواية الوليد عن 
وقد اختلف فيه على أبي أسامة على وجه آخر: فقيل: عنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن 
جعفر بن الزّبير. وقيل: عنه عن الوليد بن كثير عن محمّد بن عبّاد بن جعفر. وقد قال أبو 
داود عقب رواية ابن الرّبير: «هذا لفظ ابن العلاء» وقال عثمان والحسن بن علىّ: عن محمّد 
بن عيّاد بن جعفر . قال أبو داود: وهو الصّواب». فرجّح كونه عن ابن عبّاد. ورجّح أبو حاتم 
كونه عن ابن الْزبير ؛ فقال ‏ كما في (العلل) (١/5ه)-:‏ «محمد بن عبّاد بن جعفر ثقة) 
اود ام عفن ير ا فق + والحديث لمحمّد بن جعفر بن الرّبير أشبه»› وكذا صوّبه 
ابن منده ‏ كما في (الإمام) (۲۰۲/۱) -؛ استدلالا برواية عيسى بن يونس السّابقة . وصحّح 
الوجهين الدارقطنيئٌ في (العلل) (570/7 )» وكذا في (السئن) (11/1/ح١1١)؛‏ لأن أبا أسامة 
جمع بينهما في رواية شعيب بن أيُوب الصريفينيٌ عنه: عن الوليد عن ابن الزبير » وعن الوليد 
عن ابن عبّاد؛ كلاهما عن عبد الله بن عبد الله به. ووافقه الحاكمٌ في (المستدرك) 
(١/7507/ح١47)»‏ والبيهقيٌ في (الخلافيّات) (157/7)» وابن عبد الهادي في (التعليقة) 
»)۸/١(‏ وغيرهم. انظر: (المجموع) )١١5/١(‏ للتووي. وقد حرّر هذا الاختلاف الحافظ 
فى (التلخيص) )١8/1١(‏ - بعد أن أشار إلى وجهيه -؛ فقال: «هذا ليس اضطراباً قادحا ؛ 
فاته _ على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً ‏ انتقال من ثقةٍ إلى ثقةٍ. وعند التحقيق: الصواب 
أنه عند الوليد بن كثير عن محمد بن عبّاد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ‏ المكبّر -. 
وعن محمّد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ‏ المصغر -. ومن رواه 
على غير هذا الوجه فقد وهم». وعلى هذا التحقيق: فإن رواية الوليد لا تخالف رواية- 
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= ابن إسحاق وعيسى. والحديث صحّحه ابن الجارود ٠ 560/714/١(‏ 57)» وابن خزيمة 
c“(4Tz/۲1۰/1)‏ وابن حبّان )۷0 «(4A۸‏ وابن منده» وغيرهم. انظر: (جزء في 
تصحيح حذيث القلتين) (ض/80 + )7١‏ للعلائي » و(اليدر المير) .)٤٠۹/(‏ 
وقد اختلف أيضاً في رفعه ووقفه ؛ إذ أخرجه أحمد (١١1/١٠1/ح0800)»‏ وأبو داود (كتاب 
الطهارة: باب ما ينجس الماء) (44/1/ح 56)» وابن ماجه (أبواب الطهارة وسننها: باب 
يداز الما الى لا ينجس) (۳۲۵/۱/ح۱۸٥)‏ من طريق حمّاد بن سلمة عن عاصم بن 
المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً» ولفظه: «إِذَا کان الْمَاءُ فين أو 
اانا ته ا يَنْجْسٌ). ولكن قال أبو داود عقبه: «حمّاد بن زيد وققّه عن عاصم». وقال 
الدارقطنيٌ في (السنن) (١/18/ح١5):‏ : «حدّث به عن عاصم , بن المكدن. ماد بن سشلمة: 
SS a‏ بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه موقوفاً. وكذلك رواه إسماعيل ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل - لم 
يُسمّه - عن ابن عمر» موقوفاً أيضاً». وذكر في (العلل) (577/5): أَنّهما «روياه عن عاصم 
بن المنذر» عن أبي بكر بن عبيد الله مرسلاً» عن التب كك . ورجّح ابن معين رفعه ؛ فقال 
- كما في (التاریخ) )۲٤١/٤(‏ رواية الدوري -: «هذا جيّد الإسناد. قيل له: فإن ابن عليّة 
لم يرفعه. قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن علية ؛ فالحديث جيّد الإسناد» وهو أحسن من 
حديث الوليد بن كثير». وقال البيهقي في (المعرفة) (۸۹/۲): «وهذا إسناد صحيح 
موصول) . ولعلّ الأرجح الوقف أو الإرسال؛ لأنْ ابن عليّة توبع عليه» وهو ومتابعه أحفظ . 
وعلى ترجيح الوقف أو الإرسال من رواية عاصم بن المنذر؛ فإنه لا يقدح في رفعه ووصله 
من رواية ابن الزُبير وابن عبّاد؛ لأنهما أحفظ من عاصم» فضلاً عن اختلاف المخرج في 
وجه. - وانظر: (الجزء) (ص/10) للعلائي » و(التفح الشَّذيّ) »)٠۳١/۲(‏ و(البدر المنير) 
(17/1:) -. وأا الحكم بشذوذ رواية عبد الله وعبيد الله عن أبيها ‏ كما في (تهذيب السنن) 
(٥1/۱)‏ -؛ لكونهما لم يتابعهما عليه غيرُهما من أصحاب ابن عمر = ففيه نظر» ولو كان 
المتفرّد واحداً منهما لما سلّم الإعلال بالتفرّد ‏ لأنّه يرويه عن أبيه» ورواية الرجل عن أهل 
بيته تقوّيه -» أمّا وقد تتابع عليه ثقتان» يرويانه عن أبيهما ؛ فالإعلال به بعيدٌ. 
وقد اختلف على حمّاد بن سلمة في متنه: في قوله: (أو ثلاثاً)» ورواه عنه على كلَّ وجه- 
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المبحث التّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |+ 4+ 


ا ا مورت 5 هريرة وه قال: سمعت رسول الله وك 
9 ا 2 ا رقت 511 . 
يقول: «لا يَبُولنَ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِم الذي لا بَجْرِي» ثم يَعتَسل فيه»"". 
# ثالثاً: وجه الاختلاف بين الأحاديث: 


وجه الاختلاف بين الأحاديث: أن حديث 5 سعيك ت ينه يدل على أن 


50 
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لمعيل 


له في ذلك حد. وحديث ابن عمر ي يدل على أن الحدَّ في التغيّر بلوغ 


= جماعةٌ ‏ كما في (سنن الدارقطنيٌ) (۲۰/۱ - ۲۱/ح۲۳ - 4؟) -» ولم يرجّح الدارقطني 
واحداً منهما. ورجح ابن عبد الهادي في (التعليقة) )٠١/١(‏ رواية عدم الشكٍَ 
فقال: «ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى». ويقوّيه كونُ من رواتها عن حمّاد عمّان بن 
مسلمء وهو من أثبت الرّواة عنه ‏ كما في مه العلل) )٠١۲/۲(‏ -. وجرّم التووي في 
(المجموع) (118/5) يان ؤؤانة اك كاذه غ وا الا جات . وقال العلائي 
في (جزئه) (ص/58): «ورواية الأحفظ أولى بالصواب» خصوصاً مع موافقتها لرواية أبي 
أسامة عن الوليد بن كثير» ورواية ابن إسحاق له دون هذه الزّيادة). ونحوه في (التفح 
الشَّذيّ) .)٠۳٤/۲(‏ 
ولأجل هذا الاختلاف الكثير في الحديث: أعلَه بالاضطراب ابن عبد البرّ في (التمهيد) 
(۳۲۹/۱)» وابن العربيٌ في (العارضة) »)85/١(‏ وابن دقيق العيد في (الإمام) »)۲٠٠١/۱(‏ 
وابن القيّم في (التهذيب) .)08/١(‏ والأظهر أن هذا الاختلاف ليس اضطراباً قادحاً؛ لأنه 
أمكن فيه ترجيح بعض وجوه الاختلاف على بعض» أو تصحيح الوجهين على طريقة 
المحدثين - خلافاً لابن دقيق في (شرح الإلمام) )184/١(‏ -» وهو على الرّاجح سالم من 
العلل . والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم) (۱۷/۱ /ح۲۳۹)» ومسلم 
(كتاب ال باب التّهي عن البول في الماء الرّاكد) areal»‏ 

(۲) فإذا تغيّر أحد أوضافة اة انه نكون تجبياً - قليلاً كان أو كثيراً - بالإجماع. انظر: 
(الإجماع) (ص/ه”) لابن المنذر» و(الإقناع في مسائل الإجماع) .)۸٠/١(‏ 
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لين ؛ فإذا کان قلتین فأكثر فته لاب غير بالتجاسة » وإن كان أقل من ذلك ؛ 
فاته يؤثر فيه وقوع النّجاسة . وحديث أبي هريرة ا رابوط أن ا 
0 بوقوع التجاسة فيه مطلقاً» دون تحديد. 


# رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن الق - مرجّحاً حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر 

-: «ومنشأ التزاع: تعارض خصوص المفهوم وعموم التُطق ؛ فالخصوص 
يقتضي التقديم » والتطق يقتضي الترجيح . فإن رجّحتم المفهوم بخصوصه ؛ 
رجح منازعوكم العمومَ بمنطوقه. ثم الترجيح معهم ههنا للعموم من وجوه: 


ع عم ماع عو 
احدها: ان حدثه اصح . 
ل ر م 


at es E RE‏ م 
الثاني: أنه موافقٌ للقياس الصحيح7". 
القالث: أنه موافقٌ لعمل أهل المدينة قديماً وحديثاً؛ فإنه لا يُعرَف عن 


أحدد منهم أنه حدّ الماء بقلتين ن ٠‏ وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي 
خلفاً عن سلف ؛ فجَرّى مجرّى نقلهم الصاعَ والمدّ والأحباس» وتر أل 


)١(‏ وهذا الوجه شاهد للوجه الخامس الآتي بعده: (ترجيح الحديث الذي وافقه القياس على 
غيره)» وسيأتي هناك الإحالة عليه ؛ لأنّه من الأمثلة المشتركة + وقد حه ابن القيّم في 
(التهذيب) 2 ۰) بقوله عن بثر بضاعة: «وإنّما علّل بطهورية الماء ؛ وهذه علّة مطردة فى 
کل ماء ؛ قلَّ أو كثرء ولا يرد المتغيّر؛ رظي لجاب كم يدل E E‏ 0 
يدخل في الحديث» على أنه 12 وفاقٍ فلا يُناقض به». وقال في (أعلام الزن 
(١؟/0١ه؟):‏ «وهذا هو القياس في المائعات كلها: أن يسير النّجاسة إذا استحالت في الماء ؛ 
فلم يظهر فيها لون ولا طعمٌ ولا رائحةٌ؛ فهي من الات لا من الخبائث». 

(۲) الأحباس: الأوقاف» واحدّه: حبس بالضمٌ» أي: وَقف. انظر: (النهاية) (حبس) -.)۳۲۸/١(‏ 
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الزكاة من الخضروات. وهذا هو الصحيح المحتح به من إجماعهم دون ما 

طريقه الاجتهاد والاستدلال؛ فإنهم وغيرهم فيه سواء» وربّما يرجح غيرهم 
2 : 2100 : ف (Du‏ 

عليهم » ويُرجحوا هم على غيرهم. فتأمّل هذا الموضع)"'”. 


فرجّح الإمام ابن القيّم حديث أبي سعيد الخدريّ على حديث ابن عمر 
رجات ها أن خد أبن سعن و اة :عمل أهل المدينة ».فضلا عن 


وأمَا حديث أبي هريرة؛ فقد أجاب عنه بقوله: «(أمّا التي عن البول 
فيه ؛ فليس فيه دلالة على أن ا ملاقاة البول لبعضه» 
بل قد يكون ذلك لأن البول سببٌ لتنجيسه ؛ فإن الأبوال متى كثرت في المياه 
ا ا ا ا 


فلم ير الإمام ابن القيّم حديث أبي هريرة وارداً لبيان ما ينجُس وما لا 
فين ين الماك ود ذلك ومقداره› وإتما لتد 3ركة إفسادها بكثرة البول 
فيها. 


= وانظر ما سبق عن الصّاع والمدّ في مسألة: (مقدار نصاب المعشّرات). 

)١(‏ (تهذيب السنن) 71/1١(‏ - 87). وانظر: للتفصيل في مسألة حجّيّة عمل أهل المدينة عند 
ابن القيّم» والتفريق بين ما طريقه التّقل وما طريقه الاجتهاد» وبين ما كان في زمن الخلفاء 
الرَاشْدين وما كان بعدهم: (أعلام الموقعین) (۳۵۲/۳» 5و ووس #الام)ء و(زاد 
المعاد) .)50/١(‏ والتفريق في حجّيّته بين التّقلى والاجتهادي مذهب كثير من العلماء. 
ا في أصول الفقه) (ص/7١١)‏ لابن القصارء و(إحكام الفصول) (ص/807 )» 
و(المسوّدة) (ص/۲۹۷)» و(نفائس الأصول) »)۲۷٠١/١(‏ و(الإبهاج) »)۳۹٤/۲(‏ 
و(البحر المحيط) (۳۲۹/۰)» و(التقرير والتحبير) (۱۳۳/۳)» و(رفع التقاب) (3780/4) 
للشّوشاوي. و(إرشاد الفحول) »)519/١(‏ و(نشر البنود) (۸۹/۲). 
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اچوا شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


+ خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 
اختلف العلماء في رفع الأخلان ب هذه الأحاديق غل مسك : 
- الأوّل: مسلك الجمع: وذلك على وجهين: 
الوجه الأوّل: الك مخييض ووم ديك أ سد سدور ديت 
ابن عمر ؛ فيكون الماء الذي لا ينجّسه شيء ما كان قلتين فأكثر» فإن كان 


ا ا فإته يتنكّس بوقوع التجاسة فيه. وهو مذهب الشافعيّة!"', 
الختابلة ٠‏ وإسحاق > واختاره أب و عبد > واين لوك ا 


E‏ وتان لكي ورت اوو 8 وابن تة 


)١(‏ انظر لهذه المسالك: (الطهور) (ص/18١1)‏ لأبي عبيد» و(التمهيد) »)۳۲٠/١(‏ و(شرح 
الإلمام) 2»)١97/١(‏ و(تهذيب السنن) »)49/١(‏ و(سبل السلام) »)۱١/١(‏ و(نيل 
الأوطار) .)٤٠٥/١(‏ 

(۲) انظر: (اختلاف الحديث) (ص/٠٠٠)»‏ و(المجموع) .)117/١(‏ 

(*) انظر: (المغني) (07/1)» و(الإنصاف) .)٥۳١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق) »۳۰٠/۲(‏ ۳۰۷)» و(سنن التّرمذي) 417/١(‏ /تحت 
ح007). 

(5) انظر: (الطهور) (ص/۱۱۹). 

() انظر: (تأويل مختلف الحديث) (ص/١17).‏ 

(۷) انظر: (معالم السنن) (71//1). 

(۸) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (۲۱۰/۱/ح4۲). 

(9) انظر: (التقاسيم والأنواع) (40/0 /ح۸٤۳۹).‏ 

.)119/1( انظر: (المجموع)‎ )٠١( 

.)٤١/۲١( و(مجموع الفتاوى)‎ »)٦۳/١( انظر: (شرح العمدة)‎ )١1١( 

(۱۲) انظر: (رسوخ الأحبار) »)۱۸۳/١(‏ و(طرح التثریب) (۳۲/۲)» و(شرح الإلمام) (۱۹۸/۱ء= 
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المبحث التّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | »د »| 


الوجه الثاني : الجمع بين الأ حافت بالتفصيل أو بالحمل على نوعين 

من الماء ؛ فحديث ث أبي سعيد وابن عمر يحملان على الماء الجاري » وحديث 
أبي هريرة يحمل على الماء غير الجاري . واه فعي الحا وا عن 
أبي حنيفة وأصحابه . 

- القاني: مسلك الترجيح: وذلك على وجهين: 

الوجه الأوّل: ترجيح حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر وأبي 
هريرة ؛ فالماء يبقى طهوراًء ولا يتغيّر بوقوع النّجاسة فيه إلا إذا تغيّر أحذ 
ا 5 ولك كان ا :“لها سى ن ال جات 
ولات قول جتهوو السّلفت: راك آمل الحدنك > :وإلية: ذهب 'المديون 
والغدادتون من المالكة , وح ا SSSR Ren SE‏ 


»)۲٠١ =‏ و(شرح السنن) )071/١(‏ لابن رسلان» و(التوضيح) )٤۸۹/٤(‏ لابن الملقن» 
و(نيل الأوطار) (57/1). 
تنبيه: من التأويلات البعيدة التي حُمل عليها الحديث: قول الحنفيّة ‏ كما في (التجريد) 
(۳۰۳/۱) وغيره ‏ في معنی: «لَمْ يحمل الْحَبَتّ؛ أي: يضعف عن حمل الحَبّث ؛ فيتأثر به 
وينجس . وقد رده التووي في (المجموع) »)٠٠١/١(‏ ونقل عن الشافعيّة وأهل الحديث 
وغيرهم عدّهم هذا من الجهل بمعاني الكلام» وبطرق الحديث. وعده ابن قدامة في 
(المغني) (07/1) وجهاً فاسداً. والله أعلم. 

)١(‏ انظر: (شرح معاني الأثار) (215/1 ٠ ٠01١‏ وراجع: : (نخب الأفكار) .)١77/1١١/١(‏ وقد 
تحدّف فيه قول الطحاوئ: «أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي يجري» . إلى (.. 
على الماء الذي لا يجري». 

(؟) انظر: (إغاثة اللهغان) (86/1؟). 

(*) انظر: (عيون الأدلّة) (/849)» و(الاستذكار) »)١110/1١(‏ و(الذخيرة) .)177/1١(‏ 
ووافقهم ابن وهب من المصريّين. وقد ذهب المصريُون مذهب الشافعيّة في التفريق بين= 


7/5 : 


يي ل 


وأحمد في رواية7» والظاهريّة”'". ورجّحه ابن المنذر» وابن عبد لبر 


والغزاليُ”*' » وابن القيّم » وغيره.0©. 


الوجه الثاني: ترجيح حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد وحديث 
ابن غمن» وآن الما اوقت فة اة فاته جي مطلقا + فلا كان أن 
كثيراً. أن حديث أبى هريرة أقوى من حدشیهما › اة إذا اجتمع المحرّم 
والمبيح قدّم المحرّم("2. وإليه ذهب الحنفيّة0. 


= القلیل والكثيرء غير آتھم لم يحدُوا لذلك حدًا ‏ كما ذكر ابن عبد البرّ وغيره -. وقيل: يحدٌ 
بالعادة. وقيل غير ذلك. انظر: (البيان والتحصيل) »)١417/١(‏ و(التمهيد) 2»755/١(‏ 
»)٥‏ و(شرح التلقين) )۲٠۹/١(‏ للمازري» و(التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب) 
)٠١/١(‏ لخليل. وقد جعل المشهور قول المدنيّين. 

.)07/١( انظر: (المغني) (07/1)» و(الإنصاف)‎ )١( 

(۲) انظر: (المحلى) .)١51/١(‏ 

(*) انظر: (الأوسط) (7171/1). 

)٤(‏ انظر: (الاستذكار) »)١11/1(‏ و(التمهيد) .)۳۲۸/١(‏ وفيه قال: «وهو الصحيح في الأثرء 
وجيّد النظر». 

(5) انظر: (إحياء علوم الدّين) (179/1). 

(1) انظر: (القبس) »)۱١۲/١(‏ و(عارضة الأحوذي) »)85/1١(‏ و(المنتقى) (57/1)» و(سبل 
السلام) (14/1)» و(التعليق الممجّد) )۳۱۸/١(‏ للكنوي. 

(۷) انظر: (شرح سنن أبي داود) )١40/1(‏ للعيني» و(البحر الرّائق) )۸۳/١(‏ لابن نجيم. 

(۸) انظر: (التجريد) (2797/1 »)۳٠۳١‏ و(بدائع الصنائع) .)۷۲/١(‏ وقيّد الحنفيّة ذلك بالماء 
الذي لا يخلص بعضه إلى بعض ؛ فقالوا بعدم نجاسته» وجعلوا الضابط في ذلك: أنه إذا 
خوك انعد قله ينك الطرف ادر أي فاون فيه ينين لدل وار من 
الماء. وقد حكى القرطبيٌ في (المفهم) )0417/١(‏ الإجماع على أن هذا لا تضرّه التجاسة 
إذا لم تغيّره. والله أعلم. 
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5 اننا" المسلك الزاجح: 


المسلك الرّاجح هو مسلك ترجيح حديث أبي سعيد على غيره» وذلك 
لما يلى: 


› تعذر الجمع بين الأحاديث على وجه صحيح › لا اعتراض عليه‎ - ١ 
. وامتناع القول بالنّسخ ؛ فتعيّن المصيرٌ إلى الترجيح‎ 


؟ - أن الجمع بين الأحاديث بالتفصيل بين الماء الجاري وغير الجاري 
لا دليل عليه» ودلالة الحديئين - اللذين حُملا على الجاري ‏ عليه غير 
ظاهر 5 . 
۴ - أن حديث ابن عمر خرج جواباً لسؤال؛ بياناً لعدم نجاسته في 
الغالك7 وما كان كذلك فل اعبار لمفهومة عبد العلياء0*؟ ).ولا مخصصن 
به العام. خاصّة أنّه مفهوم عددٍ. وهو أضعف من مفهوم الصفة(. 


٤‏ - أن حديث القلتين بعضٌ من عموم حديث أبي سعيد» وهو موافقٌ 
ا ؛ فلا تعرك دلالة العموم له ؛ لأن ذكر بعض أفراد العام الموافق 
له في الحكم لا يقتضي تخصيصه؛ كما تقرّر في الأصول”". 


.)177/1( انظر: (تحفة الأحوذي)‎ )١( 

(۲) انظر: (عيون الأدلة) (؟/41074)» و(تهذيب السنن) .)۷۷/١(‏ 
(۳) انظر: (إحياء علوم الدّين) .)٠١١/١(‏ 

(:) انظر ما سبق في مسألة: (مقدار الرّضاع المحرّم). 

(5) انظر: (مجموع الفتاوى) .)1١1//81(‏ 

(1) انظر: المصدر السابق. وراجع: (الأوسط) .)۲۷١/١(‏ 

(۷) انظر ما سبق في مسألة: (التنفل في وقت النهي). 
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| ١ه‏ ول شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


ه - أن حديث ابن عمر محتمّل ‏ للاختلاف في مقدار القلّة؛ إذ لم 
EE‏ نوع واوا ماق ينا E E‏ 
صريح لا احتمال فيه ؛ فيقدّم الصَّريح عل ا 

3- أن حديث ابن عمر علق الحكم بوضف أو بعلة »وهي قبول الماء 
النّجاسة (الَبَث) ؛ فإذا لم يقبلها ؛ فلا يحكم بنجاسته. واعتبار العلة هاهناء 
وتقديم القياس على المفهوم متعيّنٌ لقوته". 


۷ - أن المفهوم إِنّما يعمل به إذا لم يكن هناك دليلٌ أرجحٌ منه(” , وهنا 
قد جد ما هو أرجحٌ منه. وترك المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكرناها واردٌ9». 
لنت أن خت ا معد ير افق ق ا كه نلق قله ا 
رامن اسما مآ طهُويًا 4 [الفرقان: ]٤۸‏ . ولم بخص ماء مِن ماءِ ؛ فهو عام في 
كل ماءِ قليلاً كان أو كثيراً؛ حتّى يقوم فلل عل تجا : 


وَأ 


وات أن شق ای ششة واف أحادرية: أرق دل على عفاد 
كحديث بول الأعرابية فى المسجدء وأمره ية بصب ذنوب من الماء 


)١(‏ انظر: (الأوسط) »۲٠۱/۱(‏ ١۲۷)ء‏ و(عيون الأدلة) (؟/دلالم» ۸۷۷)ء و(التمهيد) 
(١/هع”)ء‏ و(التفح الشَّذيّ) 2)18/١(‏ و(تهذيب السنن) 207١ »٠٠/١(‏ و(نيل 
الأوطار) .)٤۸/١(‏ 

(؟) انظر: (تهذيب الستن) (0/4/1. 

(۳) انظر: (التوضيح) )١5/1(‏ لخليل. وراجع: (شرح الإلمام) .)۲٠١/١(‏ 

(:) انظر: (إحياء علوم الدّين) .)٠۳١/١(‏ 

(5) انظر: (عيون الأدلة) (؟/851)» و(الإشراف) )181/١(‏ لعبد الوهاب» و(التمهيد) 
(1/٠مم).‏ 
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عليه“ . مع أن الذنوب دون القلتين ؛ فلو كان الماء القليل ينجس بمجرّد 
ملاقاته التجاسة ؛ لما حصل به التَطهير9©. 

٠‏ - أن حديث أبي سعيد وافقه إجماع أهل العلم على أن الثوب 
النّجس إذا غسل بالماء ثلاث مات فإته يطهرء ولو كان الماء القليل إذا 
الخاط بالا وهو غالب غ اهاه تكسا ت فا طهر على :هذا القول توت 
أبدا حتى يغسل في قصعة عظيمة (قدر قلتين)”". 

-١‏ أن حديث أبي سعيد توافقه قاعدة القياس في كون الأحكام تغبت 
للأشياء باعتبار الصفات القائمة بها؛ فما دامت الصّفة قائمة؛ فالحكم تابعٌ 
و ل ا مس ا رن 
| أن الماء الكفير الفلا ا ر أن أوضافة بالك فانه تج 

و ا 
00-06 تعس أن لا يُخاّف في طهارة قليله 00 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ (كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد) (014/1/ح١١7)‏ 


عن أبي هريرة وة » والبخاريٌ (كتاب الأدب: باب الرّفق في الأمر كله) (17/4/ح2)1070 
ومسلم (كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من التجاسات) ۲۳۹/۱ /ح٤۲۸)‏ 
عن أنس ره » ولفظ حديث أبي هريرة: كام أَعْرَاب بي فال في المَسْجدء فَتَنَاوَلهُ الاس فَقَالَ 
لهم التب كه : : دعوم وَهَرُِوا علَى بول سخلا ِن ماء» اؤ نوا ِن اء كما بم مسري » 
وَلَمْ يعوا مُعَسّرِينَ). والسَّجْل أو الذنوب: الدَّلُو العظيمة المليئة ماء. انظر: (النهاية) (سجل) 
)۳٤٤/۲(‏ و(ذنب) .)١71/١(‏ وهريقوا: أي: أريقوا وصبُوا. وقد سبق الكلام عليه في 
مسألة: (العقيقة بالإبل والبقر). 

(۲) انظر: (التمهيد) (۰۳۳۰/۱ 18/15)» و(شرح التلقين) .)719/١(‏ 

(*) انظر: (الأوسط) (5519/1). 

.)۲٤۸/۲( انظر: (أعلام الموقعين)‎ )٤( 

(ه) انظر: (عيون الأدلة) (۸۷۸/۲ - ۸۷۹). وراجع: (الإشراف) )۱۸١/١(‏ لعبد الومّاب. 
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]و وا شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 
۲ -أن حديث أبي سعيد أقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة في رعاية 


عت التاس ورفع الحرج عنهم» ومن وجوه الترجيح: تقديم الحديث 
الذي فيه مصلحة عامة على غيره. 


٠‏ أن حديث أبي هريرة لم برد به التبي ية الإخبار عن نجاسة 
اا ی البرك نيه ذا لوبط ما ی 
من تلويث المياه وإفسادها على التاس" ؛ فلا يعارض حديث أبي سعيد» 
فضلاً أن يرجّح عليه . 


4 - أن أحاديث الباب كلّها قويّة ثابتة على الرّاجح ؛ فلا ترجيح بينها 
من هذه الجهة » ولا تقديم لبعضها على بعض بهذا الاعتبار. 

٠١‏ - أن تقديم المحرّم على المبيح وتغليبه عليه إِنّما يكون حيث كانت 
القع ا واو التعا ينه كن كدف 
را )قايس يناك م يعني ا م نياف نوات أعني: 


هلامه دماج 


)١(‏ وإلى هذا أشار الغزاليٌ في (الإحياء) :)١19/1(‏ (كنت أودٌ أن يكون مذهبه ‏ يعني: الإمام 
الشّافعيَ ‏ كمذهب مالك و8 في أن الماء وإن قل لا ينجس DÎ‏ التحاجة ماقة 
إليه» ومثار الوسواس اشتراط القلتين ء ولأجله شق على الناس ذلك» وهو لعَمري سبب 
المشقة » ويعرفه من يجرّبه ويتأمّله) . وانظر: (تهذيب السنن) (١/٠۸)؛‏ ففيه إشارة من بعيدٍ 
إليه . 

(؟) انظر: (التبصرة) )٤۳١/١(‏ للح و(المفهم) »)٠٤۲/١(‏ و(تهذيب السنن) »٠٦/١(‏ 
4( 
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الومه ال مس 


ترجيح الحديث الذي وافقه القياس على غيره 
وه مرا قري الوحة 6 وال الوح 
الأمرالأول: تقريرترجيح الحديث الذي وافقه القياس على غيره: 


ترجيح الحديث الذي وافقه القياس(© على غيره: يكون عندما يرد 
حديثان مختلفان في الظاهر» ولم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما 
الا وأحد الحديثين يوافقه ويشهد له القياس » بخلاف الحديث الثانى ؛ 
فإن الحديث الذي وافقه القياس يقدَّم على الحديث الآخر. 


وجه الترجيح: أن الغالب في الأحكام ما يكون معللاً» والظنٌ تابع 
للأغلب ؛ فالظنٌ بثبوته أقوى("2. ولأن انضمام القياس إلى الحديث يزيده قوة 


)١(‏ ويدخل في القياس: قياس الأصول» الذي يعبّر عنه أحياناً ب(موافقة أصول الشّرع » وقواعده 
العامّة)» وهو: القياس على ما ثبت في الأصول العامة في الباب ؛ رد المسألة المختلف 
فيها إليه. انظر بعض أمثلته في: (زاد المعاد) »٤۷/۲(‏ ۰۷۰ 67087 2)7710 ومسألة: 
(العقيقة عن الذكر بشاة). وراجع لقياس الأصول: (البرهان) (0777/9» و(التلخيص) 
(/ه١")»‏ و(العدة) (289/7 + />») و(المعونة في الجدل) (ص/١ه)‏ الشرازي؛ 
و(المحصول) (577/0)» و(المسوّدة) (ص/هه”, 54”)» و(البحر المحيط) .)۸٥/ ٤(‏ 

(۲) انظر: (الإبهاج) (718/7)» و(البحر المحيط) ٤۷۳ - >۷۲/٤(‏ ) و(فواتح الرّحموت) 
(۰/۲). 


V0۰ 


اء # عل شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 

ف اوو كان ادت اميا رل رن فان الأصول ناكما 
وإلى ترجيح الحديث الذي وافقه القياس ذهب الجمهور”". وبه أخذ 

الإمام ابن القيّم ؛ كما سيأتي . 

6 الأمرالثاني: مثال ترجيح الحديث الذي وافقه القياس على غيره: 
مثال ترجيح الحديث الذي وافقه القياس على غيره هو المثال السابق 

في الوجه السارق: 0 الماء الذي لا تؤثر فيه دن" فهو من الأمثلة 

المشتركة » وقد سبق فيه نص كلام ابن القيّم في الترجيح بالقياس . والله اعلم . 


)١(‏ ولهذا قال ابن القيّم في (أعلام الموقعین) (۲۹۳۴/۳) - في سياق الرَّدٌ على من ادَّعى على 
تعفن الا خاد انها خلاف ,الا صر ل الدج آنا أن كمكد قاعدة وقول هذا عو الاضنا .+ 
ثم نرد السئّة لأجل مخالفة تلك القاعدة ؛ فَلَعَمْرٌ الله لِهَدْم ألف قاعدة لم يؤصّلها الله ورسولة 
أفرضُ علينا من رد حديث واحد!»). 

(۲) وخالف في ذلك أبو بكر الباقلاني ؛ فقال بتساقط الخبرين والأخذ بالقياس . وقوله مرجوح . 
انظر: (الرّسالة) (ص/786)» و(البرهان) (775/75)» و(الاعتبار) »)١59/1(‏ و(التمهيد) 
(5077) للكَلْوَذاني » و(روضة التّاظر) (ص/791)» و(الإحكام) »)۲۷٤/٤(‏ و(تقريب 
الوصول) (ص/475)» و(تشنيف المسامع) »)٥۳١/۳(‏ و(التقييد والإيضاح) 
(ص/17؟)» و(تدريب الراوي) ›»)٦٥۹/۲(‏ و(فواتح الرّحموت) »)7١7/7(‏ و(إرشاد 
الفحول) (۲۷۲/۲). 

(۳) تنبيه: أعمل الإمام ابن القيّم هذا الوجه ‏ على وجه التأييد - في بعض الأمثلة التي ذهب 
فيها إلى النَّسخ؛ فانظر: (تهذيب السنن) )۳٤۸/١(‏ (قطع الخف), و(۲/٠٠» )٦۲‏ 
(الحجامة للصائم). وسبق في مسألة: (كفارة الفطر في رمضان) ترجيح ما هو أولى في 
القيامن وأشبه: 


۷0۱ 


لمبحث الثاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم |+ +[ 


الومه التارس 
ترجيح الحديث الذى فيه مصلحة عامّة على غير“ 

*# الأمر الأوّل: تقرير ترجيح الحديث الذي فيه مصلحه عامّة على 
غيره: 

ترجيح الحديث الذي فيه مصلحة عامّةٌ من الأحاديث على غيره: يكون 
أحدهما بالآخرء وأحد الحديثين يشتمل على مصلحة عامّة » بخلاف الحديث 
الثانى؛ فإن الحديث الذي يشتمل على مصلحة عامّة يقدَّم على الحديث 
الآخر. 

وجه الترجيح: أن الحديث الذي فيه مصلحة عامّة أقرب إلى ما عهد 
في أصول الشرع وقواعده العامّة ومقاصده الكليّة من جلب المصالح 
)١(‏ هذا الوجه دخل في (المرجحات الخارجيّة) من جهة أنه يرجع إلى ترجيح ما كان أقرب إلى 

مقاصد الشريعة على غيره. وإنما عبّرت ب(مصلحة عامّة) لأنه هو الموافق لاستعمال ابن 

القيّمم في مثال الوجه» فضلاً عن أن اعتبار المصلحة هو من رعاية المقاصد؛ «لأنّ المقاصد 

تشمل: المصالح› والضوابط » والوسائل ؛ باعتبارها موضوعاً للمقاصد». انظر: (علاقة 


مقاصد الشّريعة بالعلة والمناسبة والحكمة) (مجلة دراسات) (م14١/718١)‏ لأسامة العُنْميير 
وبسما ربابعة . 
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+l‏ وس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


وتكثيرها » ودرء المفاسد وتعطيلها » ورعاية مصالح الدامن + وتقديم العامة منها 
على الخاصة7". 


وهذا الوجه من الترجيح لم أجد من نص عليه من علماء الأصول 
والحديث في الترجيح بين الأخبار» ولعلّ سبب ذلك أن التظر في مقاصد 
الشريعة يرجع من حيث الأصل إلى قاعدة القياس» والتظر في عِلَّل 
الأحكام”" ؛ فكأتهم اكتفوا بذكر الترجيح بما وافقه القياس » عن التنصيص 
على الترجيح بما اشتمل على مصلحة. 


غير أن الذي سوّغ إفراده بوجوء وإبرازه كإضافة في وجوه الترجيح 
الخارجيّة في هذه الدّراسة: كونه قد أصبح دليلاً مستقلاً» وعلماً خاصًا عند 
المعاصرين » وأفردوه بل أفردوا الترجيح به بالتصنيف. فضلاً عن أن من 
ترجيحات الأقيسة التي ترجع إلى العلة: ترجيح العلة العامّة المصلحة على 
الخاحة مها لان اندها أك > بويناء دعل بكرن ال الذي عاي 
- المشتملة على مصلحة - عامّة مقدّماً على غيره. والله أعلم. 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوى) »)١155/78(‏ و(أعلام الموقّعين) (714/4)» و(الموافقات) 
(1/۲). 

(؟) إذ هو منبئق عن قضيّة المناسبة التي لا بدّ أن تشتمل عليها العلة» ويرتبط ارتباطاً كبيراً بجكم 
الأحكام ؛ التي هي المقاصد الجزئيّة للتشريع . انظر: (علاقة مقاصد الشريعة بالعلة والمناسبة) 
(م:؟/8١؟١1).‏ 

(۳) انظر: (مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النُصوص) للدكتورة يميئة بو سعادي. 

)٤(‏ انظر: (شرح مختصر الروضة) (7171/7)» و(بيان المختصر) 2»)4٠5/7(‏ و(تحفة المسؤول 
في شرح مختصر منتهى الشّول) ٤(‏ /۳۲۸) للرُهوني » و(التحبير شرح التحرير) »)٤٠٠١/۸(‏ 
و(شرح الكوكب المنير) ٤(‏ /۷۳۳). وراجع لتقرير أصل تقديم المصلحة العامّة على الخاصّة 
وشواهده في الشريعة: (المستصفى) (471/1)» و(الموافقات) (01//9). 
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المبحث الثاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيّم أ ده ل 


2 الأمر الثاني: مثال ترجيح الحديث الذى فيه مصلحه عامّة على 
غیره: 

استعمل الإمام اف القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في بعص 
المسائل . ومثال ذلك: 
آلا عنوان المسألة: حكم المزارعة'): 

اختلفت الأحاديث الواردة في مسألة كراء الأرض بجزءٍ مما يخرج 
منها ؛ بين الإذن فيهاء والتهي عنها. 
3 ثاناً: الحديثان المختلفان: 

الحديث الأوّل: حديث ابن عمر و#: 3 e‏ الله ية عَامَلَ آهل 
TT E OE‏ 
خير بشطر مَا بَخرج مِنها مِنْ ثمَرٍ أو رَرْع». 

الحديث الثاني: حديث نافع عن ابن عمر #85: «كان يُكري مَرَارِعَهُ 
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله يله وَفِي إِمَارَِ ابي بَكْر» وَعْمَرَء وَعْفْمَانَ» وَصَدْرًا مِنْ 
خلاقة مُعَاويَةَ » حَبَّى بَلَمَهُ في آخر خلاقة مُعَاوِيَة» أن رَافِمَ ؛ ن ديج » يُحَدَثُ 
۲ م مآ ee‏ 


یا يَنْقَى عَنْ كرَاءِ المَرارع » فتركها ابْنُ عُمَرَ بعد وَكَانَ إا سّيْلَ عَنْها 





)١(‏ سبق التمثيل به ل(الجمع بالحمل على وجهين أو معنيين) في (قاعدة الجمع)» وهو من 
الأمعلة المشتركة ؛ لأن ابن القيّم أيّد الجمع الذي ذهب إليه بوجه ترجيحي. ونظراً لطول 
الال أغدت ذكره هنا باختصار - دون ذكر للتخريج ونحوه -؛ لتوضيح وجه التمثيل به 
لهذا الوجه. 
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اء عولد شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


قَالَ: رَعَمَ رَافِمُ بن ديج أن رَسُولَ الله كله تى عَنْهَا) . 
# ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 

وجه الاختلاف بين الحديثين: أن حديث ابن عمر ا فيه الإذن في 
كراء الأرض بجزءِ مما يخرج منهاء وحديث رافع بن خديج ونه فيه النّهي 
عن كراء الأرض» ومن ذلك كراؤها بجزءٍ ممّا يخرج منها. 
٭ رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 

قال الإمام ابن القيّم27: «... من تأمّل حديث رافع» وجمع طرقه 
واعتبر بعضها ببعض » وحمّل مجمّلها على مفسَّرهاء ومطلقّها على مقيّدها = 
عَلِم أن الذي تهى عنه النبيث ييه من ذلك أمدٌ بيّنُ الفسادء وهو المزارعة 
الظالمة الجائرة ؛ فإنه قال: «كنَا نكري GG‏ 


ريما أ عا وَلَمْ ترج هَذِهِ) . ٠‏ وفي لفظ له: ( کان التاس يُوَاجِرُونَ 
عَلَى عَهْدِ الل ية عَلَى الْمَاذِيانَاتِء وَأَْبَالٍ الْجَدَاول» وَأَشْيَاءَ مِنَّ ا 


e 


وقول «وَلَمْ يكنْ لتاس كِرَاءٌ | إل هَذَاء فَلِدَلِكَ زجر عَنْهُِ اما د و 
مَضْمُونٌ » فَلَا بأس به). وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحّه وما فيها 
مجمل أو مطلق أو مختصر ؛ فيحمّل على هذا المفسَّر المبيّن المتّفق عليه لفظاً 
وکیا 
ثم قال: «أن ما في المزارعة من الحاجة إليهاء والمصلحة» وقيام أمر 
(1) سبق كلام ابن القيّم بتمامه في الوجه المحال عليه. وقد نقلت منه هناك ما يتعلّق ببيان الجمع 
فقط . 
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0 a 5 ETI 
المبحث الثاني: شروط الترجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم + عه‎ 


الاش يمنع من تحريمها والنّمي عنها ؛ و ابات ارف كثيراً ما 
يعجزون عن زرعهاء ولا يقدرون عليه» والعمّال والأكرة0") يحتاجون إلى 
لَّرعَ ولا أرضّ لهم » ولا قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالرّرع » فكان من حكمة 
الشرع ورحمته بالأمّة وشفقته عليها ونظره لهم = أن جوز لهذا أن يدفع أرضه 
لمن يعمل عليهاء ويشتركان في الزّرع ؛ هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه» وما 
رزقه الله فهو بينهماء وهذا في غاية العدل والحكمة والرحمة والمصلحة. وما 
كان هكذا فإِنَ الشارع لا بحرّمه ولا ينهي عنه ؛ لعموم مصلحته؛ وشدَّة الحاجة 
ا 


فالإمام ا اقيم جمع بين النهى عن المزارعة والإذن فيها بالحمل 
على وجهين ؛ فالتّهى لما كان من المزارعة فيه مضِرّة ومفسلة »› والإذن لما 
ليس فيه مضرّة ومفسدة» وأيّد ترجيح حديث الإذن على حديث المنع بكونه 
: خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف: 
المختار منها عند دراسة المثال في الوجه المحال عليه. والله أعلم . 


GC: هلام‎ 





)00 الأكَرة: جمع أكار: بفتح الهمزة وتشديد الكاف » وهو: الحرّاث. تقول: أَكَرتُ الأرضَ» أي: 
حَرَنمُها. انظر: (مشارق الأنوار) (71/1)» و(المصباح المنير) (أكر) .)10//١(‏ 
(۲) انظر: (تهذيب السنن .)٤٤۸/۲(‏ 


| ك0 و سا --.... شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


الومه التابع 

ترجيح الحديث الذي وافقه عمل أكثر العلماء على غيره 

وفيه أمران: تقرير الوجه» ومثال الوجه: 
6 الأمرالأوّل: تقريرترجيح الحديث الذي وافقه عمل أكثر العلماء 
على غيره: 

ترجيح الحديث الذي وافقه عمل أكثر العلماء على غيره: يكون عندما 
يرد حديثان مختلفان في الظاهر » ولم يمكن الجمع بينهماء ولا نسخ أحدهما 
بالآخرء وأحد الحديثين وافقه عمل أكثر العلماء أو الأَمَّة» بخلاف الحديث 
القاني ؛ فإن الحديث الذي وافقه عمل أكثر العلماء يقدّم على الحديث الآخر. 


وجه الترجيح: أن عمل أكثر العلماء بالحديث يدل على أته آخر الأمرين 
وأولاهماء ويقوّي صدقه في التَّمْس» ويجعل قوّته أغلب على الظنْ ؛ فيكون 
أ هن رة ولان الأ كر موف لصا مالا يوفق الا © 


وهذا الوجه ذهب إليه كثيدٌ من الأصوليّين7"". وبه أخذ الإمام ابن القيّم ؛ 


)١(‏ انظر: (اللْمع) (ص/٥٤‏ )» و(المستصفى) (۲۷۸/۲)› و(الإحكام) (7174/14)» و(تشنيف 
المسامع) (/:8ه). 

(؟) ومع الترجيح به طائفةٌ من الأصولين ؛ لأته لا حجَّة في قول الأكثر. وهذا صحيح › لكنّه لا 
يمنع من كون عمل الأكثر يحدث غلبة لظن الإصابة في التفس» ويجعل للترجيح به وجة- 


/اة /ا 


المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم أل 
* الأمرالثاني: مثال ترجيح الحديث الذي وافقه عمل أكثر العلماء 
على غيره: 

استعمل الإمام اين القيّم هذه القاعدة من قواعد الترجيح في بعص 


# أوَلاً: عنوان المسألة: وضع الركبتين قبل اليدين عند السجود: 

ورد ق هذه المسالة: حديفان ظاهرهم] الاختلاف» يدل أحدهما على 
جواز وضع المصلي ركبتيه قبل يديه عند السُّجودء ويدل الآخر على المنع 
ف ذلك 
:د ثانياً: الحديثان المختلفان: 


الحديث الأوّل: حديث وائل بن حجر وه قال: «رَأَئْتٌ الس كل إذَا 
سَجَدَ وَضَعٌ رتیه بل يَدَيْه وَإِذَا نض وَفَعَ يبه بل رُكَبتيْدا . 


= _يُستأنس ؛ إذ لا يلزم من عدم كون الوجه دليلاً أن لا يصلح للترجيح ؛ كما قرّره غير واحدٍ 
من العلماء في آحاد المسائل في هذا الباب. والله أعلم. انظر: (الرّسالة) (ص/85؟)» 
و(العدذة) »)٠١49/8(‏ و(الكفاية) (777/7)» و(المحصول) (5947/0)» و(التقييد 
والإيضاح) (ص/۷٤۲)»‏ و(تدريب الراوي) (2)509/5 و(شرح الكوكب المنير) 
(:/707)» و(إرشاد الفحول) (۲۷۲/۲)» والمراجع السابقة . 

(1) سبق التمثيل به ل(الوجه الامن: ترجيح الحديث الذي فيه قصّة على غيره) من (وجوه 
الترجيح الإسنادية) » وهو من الأمثلة المشتركة . ونظراً لطول الفاصل أعدتٌ ذكره هنا باختصار 
_ دون ذكر للتخريج ونحوه -؛ لتوضيح وجه التمثيل به لهذا الوجه. 
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+ 4 ولس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


الحديث ا ديت اع هريرة رذ قال: قال رسول الله تة : «إذا 
ورم ي a‏ ع 
اج 5313 لك اا ال و ل ا 
# ثالثاً: وجه الاختلاف بين الحديثين: 

وحه اف بين الحليتين” أن حديث وائل بن حجر د ان E‏ 
جواز وضع المصلي ركبتيه قبل يديه عند السّجود» وحديث أبي هريرة وي 
يذل لز مر لتساك مرو بوش و فيل ذلك 
٭ رابعاً: مسلك الإمام ابن القيّم في رفع الاختلاف: 


قال الإمام ابن القيّم: «وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه:. 

الثّامن: أن أكثر التاس عليه » والقول الآخر إِنّما يُحمَظ عن الأوزاعيّ 
ومالك . وما قول ابن أبى داود: إنه قول أهل الحديث » فإتما أراد به بعضهم » 
وإلا فأحمد وإسحاق والشافعئيٌ على خلافه). 

فرجّح الإمام ابن الما ل ا ۾ بكون 
حديث وائل عمل به أكثر الثاس ‏ د يعنى: العلماء ء-» بخلاف حديث أبي هريرة . 
د خامساً: مسالك العلماء في رفع الاختلاف والمسلك الرّاجح 

سيق :تيان مالك العلماء في رفع الاختلافتيين الحدشين > والشيلك 
الرّاجح منها عند دراسة المثال في الوجه المحال عليه. 
(۱) سبق كلامه بتمامه في الوجه المحال عليه. 


تنبيه: هذا الوجه من الترجيحات لا يخلو من ضعفب كما هو ظاهرٌ ؛ ولهذا لم يذكره الإمام 
ابن القيّم إلا نادراً» ومع غيره من المرجّحات أيضاً. والله أعلم. 


۷04 


المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم هل 


اغات 
في ختام هذه الرّسالة أتوجّه بالحمد لله هَل ؛ حمداً يليق بجلال 
وجهه» وعظيم سلطانه؛ على ما منَّ به من إتمامهاء وأعان على إنجازها 
وتحريرها. ثم إتي أسجّل هنا أهمَّ التتائج التي توصّلتٌ إليها: 
أو لا: أظهر البحث طون تعريف المختلف عند العلماء» واختلااف 
ثانياً: إن الأحاديث النَبِويّة ليس بينها اختلاف في الحقيقة والواقع, 
وإتما الاختلاف فى الظاهر ونظر الثّاظر» وليس هناك حديثان مختلفان ظاهراً 
إلا ويمكن التوفيق بينهما. 
الثاً: إن مختلف الحديث من أجل فنون علوم الحديث» وله يحتاج 
3 2 ۴ 
العلماء وطلبة العلم على اختلاف تخصصاتهم ؛ إذ به يتوصّلون إلى فهم الستة 
ال هما لما متها وة درن ها الشبهات ‏ القارة عولياء 
ويكشفون اللبس الواقع لبعض التاس فيها. 
ك ت و 
ا إن المتقنار :قن رف كل الحدية هو الخدت المقول 
الذي التبس معناه» أو كان ظاهره يوهم معاني مستحيلة » أو يُعارضُ أصلاً من 
الأصولٍ الشرعيّة . 
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| وول شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم 


خامسا: إن الفرق بين مختلف الحديث ومشكله هو: أن المشكل أعمُ 

من المختلف» والمختلف أخص من المشكل ؛ فبينهما عمومٌ وخصوصٌ 
yy‏ 

سادسا: إن نشأة علم مختلف الحديث كانت بداية من زمن الب كَل 
ثم لم يڙل ينمو وينّسع في زمن الصحابة ور » ومّن بعدهم ؛ إلى أن حيرت 
الحاجة إلى إفراده بالتصنيف ؛ فجمع الإمام الشافعئ ٤(‏ ۰ ۲ھ) أَوّلَ مصتف 


شه . 


سابعاً: بلغ عدد كتب مختلف الحديث ومشكله التي أحصاها الباحث 
على شرطه: أربعين  ٠(‏ ) كتاباً؛ منها اثنى عشر )١1(‏ كتاباً مطبوعاً » وثمانية 
وعشرون (۲۸) كتاباً مخطوطاً أو مفقوداً. 

ثامناً: أظهر البحث أن هناك علاقةَ وطيدة بين مختلف الحديث وعلوم 
الشريعة المقاصديّة ؛ كالعقيدة» والتفسير» والفقه. وبعض علوم الآلة» وعلى 
رأسها علم أصول الفقه. 

تاسعاً: أظهر البحث أن علم مختلف الحديث له صلة وثيقة بأنواع عديدة 
من علوم الحديث ؛ كالحديث الي والاعتبار والمتايجات والشواهد» 
والجوج و کما دعتبر خادماً لأنواع مهمة تتعلق بالنقد الحديثي ؛ 
کالشاذ والمُعَل ؛ والمنكر» والمضطرب » وغيرها. 

عاشراً: إِنَّ الاختلاف الظاهريّ بين الأحاديث النبويّة يرجع ‏ إجمالاً - 
إلى أربعة أسباب ؛ هى: اختلاف الرّواة في الحفظ والأداء» واختلاف دلالات 
الألفاظ » والجهل بالتاسخ » والاختلاف باعتبار تباين الأحوال. 


اكلا 


المبحث التّاني: شروط التّرجِيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القيم | لب 


ااي عر أظهو البحث أن اختلااف الرّواة في الحفظ والأداء ينقسم 
به ايا - إلى ثلاثة أنواع ؛ هي : الاختلاف بسبب الغلط في الرواية» 
والاختلاف بسبب الرٌواية بالمعنى» والاختلاف بسبب اختصار الرّواية . 
ااه 

الثالث عشر: أظهر البحث أن كثيراً من الفقهاء ء والأصولبّين هم على 
منهج المحدثين في ترتيب طرق رفع الاختلاف بين الأحاديث» خلافاً ليا 
هو مشهور. 

الرَابع عشر: إن الإمام ابن الق ا 
TS‏ ب لقرينة تقو 
ادن الطرق على غيره» ولم بش يكت أنه توف فى مسآلة من مسائل 0 
فيما وقف عليه الباحث. 

الخامس عشر: أبرّز البحث جملة من الملامح العامّة والمعالم الكبرى 

السّادس عشر: إن التعريف المختار للجمع هو: حمل الحديثين المقبولين 
المخة لمختلفين على 7 محمّلين صحيحين . 

السابع عشر: إن الإمام ابن القيّم يذهب إلى وجوب الجمع بين 
الأحاديث متى ما أمكن › وهو قول جمهور العلماء» وليس عليه اتفاق. 
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ا # لل شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


التّامن عشر: أظهر البحث أن الإمام ابن لقيّم تميّر بالتحقيق في دعوى 
الاختلاف بين الحديثين ابتداءً» قبل النظر في طرق رفعه» وأنّهِ يعملهما جميعا 
- إذا تبيّن أنهما ليسا من المختلف - بطريقة البناء» وهى غير طريقة الجمع . 


التاسع عشر: دل الاستقراء لكلذم ابن الق غلى أن روط الخ عن 
أربعة: ثبوت الحديثين » وأن يتواردا على مورد واحد» وأن لا يرد نص بنسخ 
أحدهما للآخر» وأن يُحملا على محمّلين صحيحين. 

العشرون: : أظهر البحث أن الإمام ابن الق ته تفن وأبدع في وجوه الجمع ؛ 
حيث بلغ عددُها عنده: سبعة عشر (۱۷) وجهاً إجمالاً » وثلاثة وعشرين (77) 
وجهاً تفصيلاً. ممّا يعد إضافة نوعيّة لعلم مختلف الحديث؛ إذ هو عددٌ لم 
يجتمع لأحدٍ من العلماء قبلّه» ولا يكادُ يتجاوز عدذها عندهم نصمّه. 


الحادي والعشرون: بيّن الإمام ابن القيّم أن النَّسخْ في استعمال 
المتقدمين أعم منه في اصطلاح الاو ون معناه عدم FE‏ المراد 


س 


من النّضّ بغير لفظه. وأظهر البحث اختلاف اعتبارات المتأخرين في تعريف 
النّسخْء وأن المختار منها هو: رفع الحكم الشرعيٌ بدليل شرعيٌ ا 
وبمعناه قال ابن القيم . ا 

الثاني والعشرون: 01 الاستقراء لكلام الإمام ابن الق غا أن وط 
النّسخ عنده ستّة: ثبوت اوا يها دو الجمع بينهما على 
وجه صحيح » ومعرفة المتأخر منهماء وأن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ 
أو مساوياً له» ووجود دليلٍ على النسخ . 

الثالث والعشرون: ذل" لمر علي أن EE‏ النّسخ عند الإمام 


V۳ 


المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام اين القيم 3 ل 


ابن القيّم خمسة: قول النبيٌ كَل » وقول الصحابيّ» ومعرفة التاريخ » ودلالة 
الإجماع » وقرينة تدل على تأخر أحد الحديثين 

الرابع والعشرون: بلغ عددٌ الأحاديث التى قال الإمام ابن القيّم بوقوع 
الفح فوا د سس امقر اا لدت عع زم ) ا ققط : 

الخامس والعشرون: إن تعريف ابن القيّم للترجيح ‏ بالمعنى العام هو: 
تقديم أقوى الدّليلين على أضعفهما. وإن المختار لدى الباحث في تعريفه 
- بالمعنى الخاصٌ بالمختلف ‏ هو: تقديم أحد الحديثين المقبولين المختلمّين 

السَّادس والعشرون: إن حكم العمل بالراجح عند الإمام ابن القيّم هو 

السابع والعشرون: إن شروط الترجيح عند ابن القيّم ستة هى: أن يكون 
الحديتان ثابتين > ظُنيّين ) لاي بسر امو 
ولا دليل على نسخ أحدهما للآخر» وأن يكون الترجيح بينهما بوجه معتبر. 

الثامن والعشرون: بلغ عدد وجوه الترجيح التي أعملها الإمام ابن ال 
بين الأحاديث بحسب استقراء الباحث - بعد القَرّز وإخراج ما ليس منها -: 
يي وعشرين (8١؟)‏ وجهاً. يعد منها إضافة: (ترجيح الحديث الذي فيه 
مصلحة عامّة على غيره) . 

التاسع والعشرون: قاد البحثٌ الباحتٌ إلى اختيار ما يخالف مسلك 
الإمام ابن القيّم فى سبع مسائل من مسائل المختلف » وهي: الصلاة على الجنازة 


, "5: 


| چ ا سسس شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


في المسجد » ومحل القنوت في الصلاة» وكمارة الفطر في رمضان» ووضع 
الأكبتين قبل اليدين عند السجود» وأين صلَّى التب يف الظهر في حجّته يوم 
التّحر؟» وعدد التهليلات التي تعدل رقبة» وهل يجب الوضوء من مس 
الذَّكَر ؟. 

الثلاثون: وهو خلاصة الخلاصة: اشتملت هذه الرّسالة على: أربعة 
)٤(‏ فصول» واثني عشر )١7(‏ مبحثاًء وأربعين (40) مطلباًء وثلاثة 
وخمسين (07) فرعا وسبع وسبعين (۷۷) قاعدة ووجهاًء وسین )٦۰(‏ 
ال ن ال الا او وك و و ( وو فاد وميا : 
وثلاث وثلاثين (۳۳) آبة قرآنيّة » ومائتين وخمسة عشر (16١؟)‏ حديثاً مرفوعا 
ae‏ لمي E EO O O‏ 
(۳۳) أثراً موقوفاً» وسبعة وعشرين (۲۷) باباً من أبواب الفقه» ومائتين 
واثنين )۲٠۲(‏ عَلَّماً وراوياً» ومائة واثنتي عشرة )١١7(‏ كلمة غريبة » وثلاثة 
وثمانين (۸۳) مصطلحاً علميّاء وأربعة عشر )١4(‏ بيتاً شعربًا » وأربعة )٤(‏ 
مواضع » وثلاثين ٠(‏ ”) نتيجة في الخاتمة » وسبع وعشرين (۲۷) توصية علميّة ) 
وسبع مائة واثنين ثلاثين (۷۳۲) مصدراً ومرجعاً ‏ منها عشرون (۲۰) مخطوطات 
ورسائل علميّة غير مطبوعة -» وأربعة )٤(‏ فهارس علميّة ‏ بعد الاختصار -. 
011 


وقد جاءت الرّسالة في ثمان مائة واثنتين وتسعين (۸۹۲) 


(1) تنبيه: لم أرَ مل هذه الإحصائيّة عند الباحثين ين قلي - فيما اطلعت عليه من أطروحاتٍ -» 
وأرجو أن تكون سنّة حسنة تتبّع من بعدي. وقد دعاني إليها سؤال التاس عادة للباحث عن 
بحن القاهدل الاه ا ج فمدة الأبرات والتصيول»: وال اد ا ا 
والصفحات. وغيرها. 
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المبحث الثّاني: شروط التّرجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام اين القيم | ل 


التوصيّات 

ل 
E‏ لا والماجستير ؛ 00 ا 

۲ - عمل موسوعة علميّة لمختلف الحديث ومشكله » تستوعب 00 
الأحاديث التي وقع فيها اختلاف أو إشكال» مع أجوبة العلماء عن ذلك . 

۴ اإغداد دراشة علمئة :موسّعة. عن الأشكالات الحصرتة على السنة 
النبوثة #صتاول باستغات الاشكالاث الى أثارها المغاضرون غل الأحاديث: 
مع الإجابة عنها. 

٤‏ - إعداد دراسات أكاديميّة عن مختلف الحديث عند الأئمّة أصحاب 
المصئّفات الحديئيّة المسندة المرتّبة على الكتب والأبواب ؛ كالسئن الأربعة 
ومسند الدارمىّ . 

فك إعذاه رسال عل عن مخ الخدت علق اا نة أجاف 
الشروح الحديثيّة ؛ كالباجي (٤۷٤ه)»‏ والبغوي (١۱٠ه)»‏ وابن الجوزي 
(لاوهه). والمنذري (1ه), وابن دقيق العيد )۲(« وابن العطار 


Y1 


الل شروط التّرجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم 


(17515ه)6"واين سيد الئاس (٤۷۳ه)»‏ والفاکهانیٌ (٤۷۳ه)»‏ والعلائي 
(71/اه)» والطيبيّ (۳٤۷ه)»‏ والكزمانيٌ (8/اه)» والعراقيّين: الزّين 
(605ه)ء والوليٌ (877ه)., وابن رَسلان (٤٤۸ه)»‏ وعليٌ القاري 
(١١1ه).‏ والسَّفَارِينيٌ (18هام). 

5 - كتابة دراسات موازنة ومقارنة في مختلف الحديث بين أنمّته ؛ 
كالموازنة بيخ ابن اقيم والعلائي . 

۷ - كتابة دراسات علميّة عن مناهج الأئمّة الذين بُحث المختلف 
عندهم من خلال الأبواب ؛ تبيّن منهجهم وقواعدهم في هذا العلم ؛ كالقاضي 
عياض والنووي . 

۸ - إعداد دراسات علميّة عن مختلف الحديث من خلال كتب الخلاف 
العالى فى المذاهب الفقهيّة ؛ ك(التجريد) للقدوري الحنفى (۲۸٤ه)›‏ و(بداية 
المجتهد) ب رشد الحفيد المالكي (۹0ھ)› و(المغني) لابن قدامة 
الحنبلي (0٠77ه)»‏ و(المجموع) لمحيي الذي التوويّ الشافعيّ (7177ه), 
وغيرها من الكتب المبسوطة في المذاهب. 

٩‏ - إعداد دراسات علميّة عن مختلف الحديث فى الأبواب الفقهيّة 
التي لم تحظ بالدّراسة ؛ كالبيوع » والتّكاح » والطلاق» وغيرها. 

٠‏ - استكمال مشروع الدّراسات المتعلقة بأثر مختلف الحديث في 
المسائل الفقهيّة على الأبواب. 

ET‏ قزاق اللععائن؟ A‏ لكيه N‏ «المكاؤافته بيست 


VY 


المبحث الثّاني: شروط التّرجِيح بين مخت مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام ابن القَيم | دب 
الاختلاف الظاهريّ بين الأحاديث برسائل وأجزاء مفردة» أو بحوث علميّة 
5 2 00 2 
١‏ - كتابة دراسة عن أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في السنن 
۳ - تحقيق ما يستحقٌ التحقيق من الكتب والرسائل المخطوطة في 
مشكل الحديث » ودراستها دراسة وافية فاحصة. 


5 - كتابة دراسة عن أثر الاتجاه العقديّ فى شرح ما أشكل من 
الحديث التبوي . 


٠‏ - كتابة دراسة مفصّلة عن المؤلفات فى مشكل الحديث ومناهج 
أصحابها . 


5 - كتابة دراسة عن نقد المتن عند الإمام الطحاوي. 
e 1¥‏ كتابة دراسة مقارنة عن مشكل الحديث بين این خزيمة 
و 

وابن فورّك . 


تزال بحاجة إلى دراسة ؛ كمسألة استشكال الحديث لمخالفته العقل والحسّ. 


484 - إعداد دراسة استقرائيّة مفصّلة عن النسخ فى السئة النبوية . 


١‏ - إفراد ما لم يدرس من وجوه الترجيح الكبيرة بدراسات مستقلة 
نظرية وتطبيقية . 


V1A 


إو# حل شروط الترحنه دس محتتف 'اتحديت عند اهام أن الهيه 
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الجمع بالحمل على مكانين 
الجمع بالحمل على زمانين 
الجمع بالحمل على شخصين أو طائفتين 
الجمع بالتخيير بين الفعلين 
الجمع بالحمل على تعدد الواقعة 
الجمع بالأخذ بالزائد 
الجمع بحمل المجمل على المبيّن 
الجمع بحمل التهي على الإرشاد 
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القاعدة أو الوجه ا 
الجمع بحمل النفى على الكمال والإثبات على الجواز والإجزاء 
الجمع بحمل أحد الحديثين على الخصوصية 
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د ل ل کج هين هرشنت القواعت والوجوة 


القاعدة أو الوجه 
ترجيح حديث صاحب القصة على غيره 
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ترجيح الصريح على المحتمل غير الصَّريح 
ترجيح المنطوق على المفهوم 
ترجيح القول على الفعل 























القاعدة أو الوجه 
المثال لا يعترّض 
إعمال الحديثين المختلفين أولى من إهمال أحدهما 
الأصل براءة الدّمّة من التكاليف الشرعيّة 
الحكم على الشيء فرع عن تصؤره 
التأويل فرع القبول 
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المسالة 
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كتاب الحج 

وقت صلاة الفجر بمزدلفة 
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فسخ الحج إلى عمرة 
هل تزوّج النْبِيٌ بيه ميمونة وهو محرم؟ 
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الفهارس العامة “تنك لإ 


المسألة 


هل العدوى ثابتة شرعا؟ 


الغسل عند الجماع من غير إنزال 


كتاب الطهارة 
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f |‏ پا فهرست الفوائد والتنبيهات 


ف رست الغوائر وا یمات 
:88 











فائدة فى الفرق بين القاعدة والضابط »ء وبيان أن المسألة اصطلاحيّة 
لا فاح فيا 











التنبيه على أن العنديّة في قولنا: (عند الإمام ابن القيّم) تفيد تقييد 
مفيف اع ا ديا كو عي تال 
على من توهُم خلاف ذلك . 
التنبيه على ما فات بعض الدّراسات عن مختلف الحديث عند ابن 
على الل ين عن ستائل ين الى ار 
التنبيه على دراسة عن مختلف الحديث عند الإمام ابن القيم من 
خلال كتابه (زاد المعاد)» جاءت الإشارة إليها على (الشابكة)» 
ورحل الباحث في طلبها إلى الأردن» ولم يظفر بها! وأخرى نشرت 
بعل تسليم الباحث رسالته للمناقشةء وبيان اختلافها عن دراسته 
جملة وتفصيلا . 


















التنبيه على أن التبويبات الموجودة في طبعة الأستاذ محمّد فؤاد 
عبد الباقي ل( صحيح مسلم) ليست كلها للإمام التووي . 
بيان أهمّيّة مراعاة الباحث لتنوّع المصادر وتعددهاء وترتيبها 
وتسلسلهاء مع الرّجوع عند الحاجة إلى المخطوط منها. 
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الفهارس أ لعامل ‏ ممصم سيم د م م م مج و ب مط که د کد اس 











الفائدة أو التنبيه 
اتبيه على أنَ منهج من صف في المختلف من العلماء غ غل طريفة 
القواعد: الاكتفاء بمثال أو مثالين لكل قاعدة» مع الإحالة إلى بقية 
الأمثلة » وبيان أن ذلك لا يتر في اطراد القواعد. 










تنبيه الباحث على أن رسالته كانت في الأصل في بابين » وبيان سبب 
جعلها في أربعة فصول. 
تنبيه الباحث على كثرة الفهارس الموجودة في 
وطولهاء وبيان سبب اكتفائه بأربعة منها فقط . 
إشارة الباحث إلى إفراده كتابه: (الفوائد البهية في سيرة الإمام ابن 

قيّم الجوزيّة)» من أصل رسالته» وذكر قصة في اكتفاء أحد الأقسام 
العلميّة بجامعة الإمام عن الرسالة الا الى برشتو يعاق يفيت 
الإسلام» بالترجمة المستفيضة التي كتبها الباحث عنه! 
تنبيه الباحث على الصحيح في كتابة اسمه واسم عائلته تقديماً 





أصل الرّسالة 









وا وبيان معنى كلمة (مَسْعي) في اللغة. 
إشارة الباحث ا أن عدد ما اطلع عليه م الدراسات والبحوث 
المعاصرة في مختلف الحديث » بلغ نحواً من مائة وخمس وثلاثين 
)٠١١(‏ دراسة وبحثاً. 



















فائدة فى أن من الأسماء التي أطلقت على (مختلف الحديث): 
مناقضة الأحاديث» وتلفيق الأحاديث . 
فائدة عن ابن القيّم في أن ذكر الحدود والتعريفات إِنّما يكون عند 
حصول الإشكال والاستعجام على الفهم. 
فائدة في أن المصدر الميميّ بُصاغ من غير اللاي على وزن اسم 
المفعول» وذكر مثال ذلك » وشاهده من (الل ميّة) لابن مالك . 
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|» اوا سس فهرست الفوائد والتنبيهات 


الفائدة أو التنبيه 


فائدة في جواز رفع الفعل المضارع بعد (لم) على الإهمال؛ كما 
هي لغة قوم. 

تنبيه الباحث على أنّه لم يجد تعريفاً للمختلف عند العلماء فيما بين 
الحاكم والنوويّ» وأن ابن الصلاح اكتفى بذكر أقسامه» كما في 
أنواع غيره. 

فائدة في أن الإمام الجعبريَ كان له السَّبقَ في إطلاق مصطلح 
(المعارض) على (مختلف الحديث)» وبيان الفرق بين التعارض 
والاختلاف. 

فائدة في بيان معنى المُحْكّم الذي يقابل المختلف عند المحدثين. 
التنبيه على أن الإمام الشّافعيَ وإن لم ينص على شرط ثبوت 
اللفسفين عن اة المع "المخيلك 4 إلا أنه صرّح باشتراطه في 
موضع آخر. 

فائدة في جواز نصب معمولي (كان) في لغة» كما نه ابن مالك . 
فائدة في أن إدخال الأحكام في التعريفات معيبٌ في صناعة 
الحدود ؛ لما يلزم من الدور. 

التنبيه على شروط أخرى للاختلاف » ذكرها بعض العلماء» وهي 
ترجع في الواقع إلى الاختلاف الحقيقي» لا الظاهريّ . 

التنبيه على أن شرط كون الحديثين المختلفين مقبولين قد نص عليه 
الشّافِعيٌ وغيره من المتقدّمين» خلافاً لمن زعم أَنّه لم يقل به إلا ابن 





VAY 

















الفائدة أو التنبيه 
الحقيقىّ بين النصوص الشرعيّة » وبيان أن قولهم مخالف لما عليه 
كانه سياه ادا Nale‏ 
ال على انا أ حك الان على قال لله لنت تسواق” (علم 
مختلف الحديث)؛ حيث نقل جميع ما جاء فيه عن أهميّة علم 
المختلف دون عزو أو إحالة! 
فائدة في أن الإمام المرّيّ لا يجزم في (التهذيب) إلا بما لا يعلم 
فەا 
التنبيه على خطأ من جعل أحاديث الصفات من المتشابه » وأطلق 
الكل عل :الاه 


فائدة ف "أن ادود وا غات .ك أن تضان و ال 
والتطويل. 


التنبيه على أنه لا اعتراض على التعريف المختار للمشكل لاشتماله 
على حرف (أو) ؛ لأنّه من باب التنويع والتقسيم» لا من باب الشَّكّ 
والتردّدء وبيان الفرق بين الحدّ والرّسم. 

فائدة في التنويه بمباحث مهمّة. عقدها ابن القيّم في (أعلام 
الموقعين) لدفع توهّم معارضة كثير من الأحاديث لظاهر القرآن» أو 
للقياس » أو للقواعد واللأصول. 

التنبيه على أن (تأويل مختلف الحديث) هو الاسم الصحيح لكتاب 
ابن قتيبة» وأن تسميته (مشكل الحديث) تسمية باعتبار الموضوع . 
ال أن النتريق نين امكل وال ما ا 
لا مجال فيها للتصويب والتخطئة. 





VA 

























التنبيه على أن كتاب (اختلاف الحديث) للشافعيّ هو للأحاديث 
المختلفة باعتبار الغالب» وإلا فإن فيه أبواباً ليست من المختلف . 
التنبيه على أن الخلاف في حديث: (لا يصليّن أحدٌ العصرّ إلا في 
بني قريظة) لا يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس» بل إلى 
تخصيص الأعمٌ بالأخصّ ؛ خلافاً للفتوحي . 







تصحيح حديث: (من أدركه الفجر جنباً فلا يصّم)» وا 
الاختلاف فيه على عبد الله ابن عبدٍ القاري لا يضرٌّه؛ لأته متام 
بهمّام. 
التنبيه على أن (اختلاف الحديث) للشافعى كتاب مفرد على 









الرّاجح » وأنّه ضع إلى كتاب (الأمّ) قديماً ؛ فعدّه مَن عدّه مِن جملته . 
تنبيهان فى بيان الضابط الذي اعتمده الباحث» وشرطه فى استقراء 
المصتفات فى المختلف » وبيان ما يدخل فيها وما لا يدخل . 






نة انانف :على سب إغراضه عن اراد مولفات "المغاضريزة :فين 
ةتف عاك ER‏ 










التنبيه على أن ما ورد على كتاب (تأويل مختلف الحديث) لابن 
قتيبة من انتقاد لا ينقص من مكانته ؛ لكونه اجتهد فيه بمبلغ علمه» 
وبيان أنه لم يكن متمرّساً بصنعة الحديث. 








فائدة في بيان الاسم التامٌ لكتاب (شرح معاني الآثار) » الذي سمّاه 
به مصئفه . 

فائدة في أن (شرح مشكل الآثار) للطحاوي متأخر عن كتابه (شرح 
معانى الآثار)» وبيان أن ذلك يفيد عند الاختلاف: أن ما فى 


هك 








الفهارس العامة سمس سس مس anem‏ س e e‏ 7 اس 






















الفائدة أو التنبيه 
الكل فو اغ ر ار الخال فيه ال عن 
القواعد والأصول» والمسائل والفروع. 

فائدة في بيان العنوان الصحيح الكامل لكتاب (شرح مشكل الآثار) . 
التنبيه على أن (مشكل الحديث) هو الجزء القابت من عنوان كتاب 


و 








فائدة في ضبط اسم (ابن فَورَك). 
فائدة في أن (كشف المشكل من حديث الصحيحين) لابن 
الجورئ 4 اة يعظن:العلماء »ونان ميت اختصازه له 
التنبيه على أن كتاب (تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرها) هو 
لاضع الدرو ناب ا نولش لل ن ادر 






العية على أن :هما د ف التفقوة من الات أن الا يذكر 





11۷ 





شىء عن نسخه المخطوطة . 
فائدة في أن جميع كتب الإمام ابن المديني قد انقرضت - كما ذكر 
الخطيب -» ولم يوقف منها إلا على أربعة أو خمسة فقط . 










التنبيه على أقدم مصئّف من المصتّفات المخطوطة في مختلف 
الحديث» وبيان سبب ترك عده معها. 
التنبيه على أن كتاب (اختلاف الحديث) المنسوب لزكريًا بن يحيى 
الاج » ليس في مختلف الحديث » بل في اختلاف الطرق والعلل. 
التنبيه على أن ما ذهب إليه بعض المحققين من أن (مختصر مشكل 
الآثار) نسب خطأ للباجي » وأ المختصر لابن رشد = فيه نظر › 
ويحتاج إلى مزيد بحث وتحقيق . 







VA“ 














fe 5‏ وا فهرست الفوائد والتنبيهات 


الفائدة أو التنبيه 

















التنبيه على TT‏ الكرانة ال من ذكر كتاب 
(التحفة المرضيّة في حل بعض المشكلات الحديئّة) لحسين 
الأنصاري » وكتاب (غنية الألمعي) لشمس الح العظيم آبادي» 
تحت قسم: (مشكل الحديث). 
التنبيه على خطأ نسبة كتاب (منهاج العوارف إلى روح المعارف) 
لابن بَزِيرَّة» إلى القاضي عياض » وخطأ تحريف اسمه إلى: (منهاج 
المعارف إلى روح العوارف) . 
التنبيه على وقوع خطأ في اسم كتاب لشيخ الإسلام ابن تيميّة في 
الفهرس الإلكترونيّ للمخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلاميّة بالمدينة 
التبويّة » أوهم كونه من كتب المشكل . 
التنبيه على أن كتاب (تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه) المنسوب 
للسيوطي » ليس له» وإتما هو كتاب: (تفسير مشكلات أحاديث) 
5 
فائدة فيها لفت النَّظر إلى رسائل نوكه الع في كشف إشكالات 
أحاديث معيّنة » وبيان طريقة البحث عنها في فهارس المخطوطات . 
القحررب الا عار والمعائعانة راواه وان أن هك العا 
دن نلعا تنما خضي بالادط عون اختلف الصحابيٌ » والشاهد 
بما حصل بالمعنى كذلك. 
تعريف الشََاذْ » وبيان أنّه قسمان: الفرد المخالف » والفرد الذي ليس 
فيه من الحفظ والإتقان ما يحتمل تفرّده لأجله. 

















التنبيه على أن مخالفة الحديث للأحاديث الصحيحة الثّابتة المعروفة 
مق لانن هرف :العلة ف الخدت وليت عله طلقا 


VAY 





الفهارس العامة “م خظً!ظه»ة؟كككتكك اي 





الفائدة أو التنبيه 













إعلال حديث: 5 يدن * 
عن شذوذ متنه » وبيان أن yy‏ بمثله . 


ثم اصبَعو ENE‏ رال ا 


إعلال حديث: «هولاءِ الْخْلَمَاءُبَعْدي): وبيان أنه من أوهام حَشرَج 
ين ناته و انما ورد ف انات وشواهد ا وھ کا تع 
العلامة الألبانئ. 


التنبيه على الفرق بين الاختلاف في علم العلل» والاختلاف في 






















المصادر التي ورد فيها 
بحديثه إذا انفرد على 
تعريف الحديث الموضوع › وبيان الفرق بينه وبين الحديث الباطل . 
فائدة في بيان طريقة الجُوزقاني في كتابه: (الأباطيل والمناكير 
والصحاح والمشاهير)» وأنّه يذكر الحديث الواهي» ويبيّن علته > ثم 
يذكر حديثاً صحيحاً يعارضه في الظاهرء وأن عليه في كثير منه 
مناقشات ؛ كما ذكر الإمام اذهب . 






تعريف العرض عند المحدثين » وذكر تفريق الحافظ ابن حجر بينه 
وبين القراءة. 

إعلال حديث علي ول فال لما تكد 0 الله ولد بدته» تحر 
ِيَدِهِ ثلاثِينَ.٠.2»‏ باضطراب ابن إسحاق في إسناده » وجهالة الواسطة 











بينه وبين شيخهء فضلاً عن نكارة متنه. 
| إعلال حديث ابن عبّاس 885: «أن رَسُولَ الله ية ع عَن الْحَسَن 


VAA 








| چوا فهرست الفوائد والتنبيهات 


الفائدة أو التنبيه 
وَالحْسَيْن كشا شاه ويان أن المحفوظ هه أنه عن عكرمة مرشلا 


إعلال حديث ابن المنكدر عن جابر وللة: «كان آخر ا يفن 


رَسُولٍ الله ية ترك الْوْصْوءِ مما مَسّت انار بكونه مختصراً من 
حديث آخرء وبيان أن ابن المنكدر إِنّما سمعه من ابن عقيل عن 
جابر » وابن عقيل ضعيف . 
إعلال بعض الأئمّة حديث أبي سعيد الخدريّ و #ه أن رسول الله كلل 
قال: «لا كوا عَنِّ » وَمَنْ كَتَبَ عي ل ان رارك" 
التنبيه على سبب إقراد الاين ده مل الى ر تيب قواعد 
رفع الاختلاف» مع أنّ عائة من قال به هم ققهاء أصولُون . 
التنبيه على عدم دقة عزو الترتيب لقواعد رفع الاختلاف بتقديم 
الجمع ثم الترجيح ثم الخ إلى جمهور الفقهاء» وأن جمهورهم 
على مذهب المحدثين بتقديم النَّسح على الترجيح . 
التنبيه على أن الإمام الحازميَ هو أقدم مَن وجد له كلام على ترتيب 
قواعد رفع الاختلاف من المحدّثين» خلافاً لزعم بعضهم أن 
| للخطيب كلاماً في ذلك . 
التنبيه على إرجاع E EE‏ ال ع 
| الجمع والتسخ والترجيح بين الحديئين» إلى مسألة التخطئة 
والتصويب» وبيان الرّاجح في ذلك. 
| التنبيه على أن النُسخَ بنص صريح قليل أو نادر؛ ولهذا لم ينصّوا 
.]على تقديم مسلك النّسخ على الجمع؛ لأن النادر لا تبنى عليه 
المسالك والقواعد. 





۷۸۹ 





الفائدة أو التنبيه 
التنبيه على خطأ الاستدلال بترجيحات بعض الصحابة وير في 


و 


٤ a 2 2 - 0 3‏ 2 ان 6 
تخريج أثر الزهري: «(وَإِنَمَا يُؤْحَذ مِنْ أمْرٍ رَسُولٍ الله ميا الاجر 


َالْآخِرً » وبيان آنه لا يصح من قول ابن عباس 885 . 

التنبيه على أن الإمام ابن القيّم قد يخرج في بعض المسائل عن 
طريقة المحدّثين وجمهور الفقهاء في تقديم قاعدة الجمع » إلى تقديم 
قاعدة الترجيح ؛ لقرينة قويّة» والإشارة إلى مثالين على ذلك . 
الإشارة إلى أن الإمام ابن القيّم لم يثت عنه الأخذ شاع ارت 
في مسألة من مسائل المختلف» وأن ما قد يفهم منه التوقف في 
بعض المسائل الفقهيّة؛ لم يخله من إشارة تفيد ميوله إلى أحد 
الأقوال» وذكر مثالين على ذلك . 

الإشارة إلى تفثن الإمام ابن القيّم في الجمع بين الأحاديث بوجوه 
كثيرة ؛ بلغت عنده: ثلاثة وعشرين (۲۳) وجهاً تفصيلاً» وهو عددٌ 
لم يجتمع لأحد من العلماء قبله. 

التنبيه على أن تقديم الجمع على التّرجيح ليس محل اتّفاقٍ ؛ خلافاً 
لابن حجر والشوكاني. 

فائدة في أن ما اشتهر عند العلماء من قولهم: (التأويل فرع التصحيح) 
لم يجده الباحث إلا عند المعاصرين» والإشارة ورود معناه عند 
المتأخرين بلفظ: (التأويل فرع القبول) . 

تنبيه شيخ الإسلام ابن تيميّة على غلط طائفة من أهل العلم » يرومون 
الجمع بين ما هو صحيح معروف وما فيه علة» ويتكلفون له 
التأويلات الباردة. 

















| 4 ا فهرست الغوائد والتنبيهات 


















الفائدة أو التنبيه 
التنبيه على أن مما تميّز به الإمام ابن القيّّم في هذا الباب: التحقيق 
في دعوى الاختلاف بين الحديثين ابتداء» قبل التظر في طرق دفعه. 
التفريق بين طريقة الجمع وطريقة البناء في العمل بالحديثين 
المختلفين » ونقل كلام نفيس لابن رشد الحفيد في ذلك . 
القند على ا عدن العلماء يقن و شه هر الجمع بين 
اا اديت ارج المكلنة والنار ناذنف الس 











التنبيه على أن فكرة تقسيم وجوه الجمع إلى ثلاثة أقسام ؛ باعتبار 
الحكم والدلالاات والقرائن › فكرة تطويرية مش حسنة من حيث 
الأصل › ولكن تة تقسيم الوجوه باعتبارها لا ينضبط . 
فائدة في أن الكراهة تستعمل في كلام الله ورسوله بمعنى التحريم» 
وأن التلف والائمة: استعملوها بهذا 'المعرى + ومن الغلط حمل 
كلامهم على معناها في الاصطلاح الحادث . 
E CS‏ ح المختلفين › 
فائدة فى أن خلاف الأولى قسم من أقسام المكروه عند الأصوليّين» 
لكن فَرّقوا بينهما بكون المكروه ما ورد فيه نهئيّ مقصود. وخلاف 
الأولى ما لم يرد فيه نهيٌ مقصود. 

















تصحيح حديث ابن عمر في كتاب رسول الله َة في الصدقة » وبيان 
أن الاختلاف فى وصله وإرساله أو رفعه ووقفه لا يضر » فضلاً عن 


۷۹۱ 


















الفائدة أو التنبيه 
اعتضاده بشاهد » وتوجيه تصحيح الإمام البخاري لرواية سفيان بن 





حسين عن الزهري في هذا الحديث . 
التنبيه على خطأ بعض الباحثين في نسبتهم إلى ابن القيّم بعض ما 
يحكيه عن غيره من العلماء» وبيان سبب الوقوع في ذلك . 
التنبيه على اختلاف الباحثين المعاصرين في التفريق بين الحالٍ 
والمحلّ وما يدخل تحتهما؛ وبيان أن المسألة اجتهاديّة تختلف فيها 
الأنظار» والأمر فيها واسع 
فائدة في ترجيح سماع عطاء بن أبي رباح من 
التنبيه على اختلاف التقل عن الإمام إسحاق في سنّة الجمعة 
البعديّة » وبيان أن أرجح القولين عنه ما حكاه الترمذ ڏي» إن لم يكن 
له قولان في المسألة. 































توجيه تصحيح الشيخين لحديث أبي هريرة و : )0 
عو 

اعْتَرَلُوهُمْ) » والجواب على إعلاله بتفرّد شعبة به. 

التنبيه على وجه بعيد حمل فيه حديث النّهي عن كسب الحجّام على 






التنبية على واحه ذكره ابن الور للحكم بالخ بين 
الخوف» وبيان سبب عدم الاعتداد به. 
فائدة من كلام العينيٌ في بيان سبب ترجيح الفقهاء لبعض الرُوايات 
على بعض في صلاة الخوف . 
التنبيه على الاختلاف في موضع السَّلام في حديث سهل ر 
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وا د لس فهرستالفوائد والتنبيهات 




















حديث الخوف ؛ هل كان قبل أن تتم الطائفة الثانية صلاتهاء أو 
انتظرهم حتّى سلموا معه؟ 

التنبيه على أن الإمام ابن القيّم قد يتردّد نظرُه ‏ أحياناً - في بعض 
الوقائع بين الحمل على التعدّدء أو ترجيح أتها واحدة. 

تصحيح حديث لعاصم ابن أبي التُجود لكونه متابعاً» فضلاً عن أن 
الحديث مخرّج بمعناه في الصحيحين » والتنبيه على رواية مخالفة 
لرواية الصحيحين لا يعوّل عليها. 
التنبيه على خطأ إدخال زيادة الثقة في حديث واحد في (الجمع 
بالأخذ بالزائد) كما فعل بعض الباحثين. 
التنبيه على أن الإمام ابن القيّم قد يجعل الأخذ بما تضمّن زيادة من 
الأحاديث من وجوه الترجيح» وبيان أن لا إشكال في ذلك ؛ لأنه 

















جمع من وجهء وترجيحٌ من وجه آخر. 
تصحيح حديث بريدة وله : «أَهْل الح عش ون ومائة باج 4 
أحد طريقيه على شرط مسلم » وبيان وجه ذلك » وحال الطريق الثاني . 
فائدة في أصل كلمة (أهريقوا) » وبيان ما عرض لعين الفعل وحركتها 
من الإبدال. 


5737 










۳۸ 







فائدة فى أن ما يختم به الإمام ابن القيّم المباحث والفصول من 
الأقوال والآراء هو المعتمد عنده ؛ كما هو معروف من طريقته . 







و 2 فيه 


5 : 0 و2 0 اضر 
إعلال حديث انس زيه مرفوعا: «كل مَوْلودٍ مرتهن يعقيقته؛ تعى 
عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ » مِنَ الإبل » وَالبقر » وَالْعَتَم)» وبيان أن الصواب فيه 
أنه موقوف . 
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الفهارس العامة 













الفائدة أو التنبيه 


اتبيه على وجه تعلق الإرشاد يمبحث الهي» مع كونه صل 









سمي درت اسا بت يومد ردقم : «لا لوا أَوْلَادَكُمْ سرًا. . 





وبيان أن راويه المهاجر بن أبي مسلم تابعييٌ معروف» وتفرّده 
بالحديث محتمل ٠‏ 
فائدة في اختلاف الأطبّاء المعاصرين في لبن الحامل » وأن الدّراسات 
اق تودوة تدر E E‏ مول اندر N‏ 
تنبيه الباحث على سبب اعتماده قول ابن القيّم في (زاد المعاد) في 
مسألة الغيلة » وتقديمه على قوله في (تهذيب السنن). 
التنبيه على المراد بالواجب في قول ابن القيّم: «ولا يُعهد ذ في الشريعة 
نفيّ لعبادة إلا لترك واجب فيها»» وبيان ضابط التفريق بين نفي 
الحقيقة ونفي الكمال الواجب والمستحبٌ. 
١مَنْ‏ صَلَى عَلَى جار في الْمَسْحِدِ 
قلا شَيْءَ لَهُ) ؛ وفاقاً لعامّة المحدثين » واستظهار أن ابن أبي ذئب 
سمع من صالح مولى التوأمة بعد الاختلاط كما سمع منه قبله ؛ ولهذا 
وقعت المناكير في حديثه . 
التنبيه على ما أشار إليه التووي من الوجوه البعيدة في الجمع بتأويل 
حديث عائشة ي في صلاته َة على ابني بيضاء في المسجد. 
التنبيه على شرط للتأويل انفرد به الأمدي عن غيره من الأصوليّين 
وبيان آنه شرط في التاظر في كل علم ؛ فلا حاجة لذكره! 


۷۹٤ 
















رض تضعيف حديث ابي هريرة زيه 
















| وا فهرست الفوائد والتنبيهات 


فائدة عن الشوكانيٌ في تقسيم التأويل إلى ثلاثة أقسام: قريب» 
و و 

التنبيه على أن صرف اللفظ عن ظاهره لا يسوغ إِلَا بأربعة أمور كما 
کر اين الفتى وان أذ بكلا من سمي :الج ورد ها إلن 
بعض » وإلا فهي باعتبار التفصيل سنّة . 

اة غل أن جد لال صلا تعد الصّبّح ...» عع علو 
مسألتين شهيرتين: صلاة النافلة في أوقات ال 
صلاة ركعتين بعد العصر . 

التنبيه على أن المعتمد عند ابن القيّم في مسألة المداومة على صلاة 
ركعتين بعد العصر هو ما صرّح به في آخر كتبه (زاد المعاد)» لا ما 
نقله عن غيره في (بدائع الفوائد) . 

فائدة عن البغوي في وجه تخصيصه َة بصلاة ركعتين بعد 
فائدة في أن العلامة الداودي الجزائري هو أقدم من وجد 
aT‏ ا ا 
إعلال البيهقي حديتٌ علي يهه: «لا بصلا بَعْدَ الْعَضْرِ إل 
لوا وال و ا وتان أن الم درفت الا جدع حاله 


أَنْ 


على الاحتمال؛ كما هي القاعدة فيمن سكت عنه البخاري في 
(التاريخ الكبير) . 

فائدة عن ابن العربيٌ في أن موارد استعمال (القنوت) ترجع إلى 
عشرة معان » والإشارة إلى أن العراقيّ نظمها في ثلاثة أبيات. 
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الفائدة أو التنبيه 
إعلال حديث القنوت قبل الرُكوع ؛ كما ذهب إليه الإمام أحمد 
والنسائيٌ وغيرهما من الآئمّة . ١‏ 
التنبيه على أن مسألة نوع الك الذي أحرم به النبيئٌ يل من المسائل 
الكبار» حتى ذكَر القاضي عياض أن الإمام الطحاوي تكلّم عنها في 
نيّف على ألف ورقة! وبيان أن الباحث اقتصر فيها على ما يحصل 
به إيضاح مسالك العلماء في رفع الاختلاف بين أحاديثها. 
فائدة في أن مبحث التّسخ أخذ حيرا كبيراً عند الأصوليّين» وأن 
المفيد منه أن يُعرف أنه أحد طرق دفع التعارض بين الأدلة » ومعرفة 
شروط النَّسخ » وطرق معرفته» وما عدا ذلك قليل الفائدة. 
فائدة في أن أقدّم مَن نص على عد تخصيص العموم من وجوه النّسخ 
من المتقدمين هو: الحارث المحاسبيٌ في كتابه: (فهم القرآن 
ومعانيه) . 
التنبيه على تعريفات أخرى للنّسخ ذكرها الأصوليُونء وأعرض 
الباحث عن ذكرها؛ لكونها ترجع إلى اعتبارات باطلة» لها علاقة 
بمسائل علم الكلام. 
فائدة من كلام ابن القيّم في بيان حقيقة الحد عند العلماء. 
التنبيه على اختلاف العلماء في مسألة التّسحْ إلى غير بدل» وبيان أن 
النّسخْ لا يكون في الشرع إلا إلى بدل؛ كما ذهب إليه الإمام ابن 
القبّم » خلافا للجمهور . 
التنبيه على قيد في تعريف التسخ » زاده الأردبيليٌ وابن حجرء ونبّه 
| ابن الحاجب والرّركشيئٌ على عدم الحاجة إليه. 
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۷۹٦ 








م ١‏ 1 م سام مصعم يس بر مسي وبل لم سس لس سح سس فهرست الفوائد والتنبيهات 


الفائدة أو التنبيه 


فائدة عن السيوطيٌ في أن النَّسخَ أدخل فيه بعض أهل الحديث ممّن 


تت فيه ا لسن هه لكا معنا وشرطه»: 


TET‏ ا ا 
التسخ وترك العمل بالأحاديث. 

فائدة في أن السنن الزائدة على ما في القرآن لا تعتبر تَسخاًء خلافاً 
ا و الأقام ابو الك كلهم قن سيق ا 
فائدة في جواز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاً وشرعاً» خلافاً للجمهور 
ومنهم الإمام ابن القيّم . 


فائدة عن الشَاطبيٌ في أن غالب ما اذعي فيه النّسحْ إذا تمل ۽ وجدته 


متنازعا فيه ومحتملاع وقريباً من التأويل بالجمع بين الدليلين . 
تحسين حديث أبي هريرة وة: (إِذَا سر فَاجْلِدُوه» ثم إن سَكْرَ 


ووو 


فَاجْلِدوه ثم إِنْ سَكر فَاجْلِدُوه ثُمَّ قَالَ في الرَابعَة: شرا غ 
التنبيه على رد لابن القيّم في بعض كتبه على المقلّدين المتعصّبين» 
الذين إذا رأوا حديثاً يخالف مذهبهم ؛ تلقوه بالتأويل» أو بدعوى 
الإجماع على خلافه» أو بالقول يو 

التحقيق في رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه» وبيان أته وط 
حسن الحديث» وأن نسخته صِحّحها وقوّاها عددٌ من الأئمّة. 
التنبيه على ما رد به حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «فإنا 
آخذوها وشطر ماله» من ادعاء وقوع غلط في لفظه» والجواب عنه 


من كلام ابن الق 





4۷ 
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الفائدة أو التنبيه 
فائدة في أن عدد الأحاديث التي قال فيها الإمام ابن القيّم بالنسخ 
ثلاثة عشر حديئاً فقط . 
فائدة في أن عدد الأحاديث التي أجمعت الأمّة على نسخها لا تبلغ 
عشرة أحاديث » ولا نصفها. 

التنبيه على طرق لمعرفة النَّسْء هي محل خلاف بين العلماءء 
وبعضها انفرد بها الإمام الطحاويٌ» والرّاجح في جميعها مذهب 
الجمهور من أنّها ليست طرقاً للنّسخ . 
ة عن الإمام الشّافعيٌ في أته لا يمكن أن تسخ سئّةٌ ولا تؤثر 
ة التي نسختها. 
فائدة من كلام القرافي فيما يعلم به التاريخ » ويميّر به بين المتقدم 
الا حر الا خاد 












تنبيه عن القاضي عياض في وقوع تغيير من النقلة في حديث: 
(...فاشربوا في الأسقية كلها) » وجواب الحافظ ابن حجر عنه. 





تضعيف حديث ابن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن عليّ 
لاي : 37 ل لله بك هى عَنْ زِيَارَةٍ الور » وَعَن لو6 
وبيان أن ربيعة وأباه مجهولان » وأن ما ذكره ابن حّان من رواية أهل 
الكوقة عة كان مزادة روي عه والحد'من أهلها ؛ كما قال ”الحافظ: 






إعلال أثر سهل بن سعد عن أو ت (إنَمًا کان الْمَاءٌ 0 الا 
ر 9 ول الإسلام. ٠‏ بجهالة الواسطة بين الزهري وسهل › 
وبيان أن ضعفه لا يمنع من الاحتجاج به» وفائدة في أن (سنن 
الدارقطني) فيه تصحيح أحاديث من زيادة بعض الرّواة. 


4 











| چوا فهرست الفوائد والتنبيهات 


























الفائدة أو التنبيه 
تضعيف أثر ابن عبّاس: «إِتمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِ فى الاحْتلام) ؛ بكونه 
من رواية شريك القاضي › ا 
أو سمع من كتابه » وترجيح أنّه سى الحفظ بكلّ حال. 
التنبيه على كلام لابن رجب في شريك القاضي » جعل في طبعتي 
(شرح العلل): للعتر وهمّام من كلام يحيى القطان. 
التنبيه على وجه بعيد في تأويل حديث: «إِتَمَا الما ون لماي ةه 













متوافقاً مع حديث: (إذا مس الختان الختانً) . 
التنبيه على أن آخر من يُحمَظ عنه الخلاف في مسألة وجوب الغسل 
من الجماع بغير إنزال هو داود الظاهري» وبيان أنه لا يصلح 
الاعتراض بخلافه على الإجماع المنقول بعده. 
التنبيه على وجه غريب في الجمع بين الأحاديث المختلفة في مسألة 
جلد الزاني التب ورجمه بالتفريق بين الشيخ والشاب. 
تحسين نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في التفسير» وبيان 
أنه انما اذه هات أضكات! ان فا ب ماهد ت وأن الا 
كانوا يعتمدون عليها في بابها. 
فائدة في أن الشيء قد يسمّى باسم غيره إذا كان مآله في العاقبة إليه. 
فائدة في أن دلالة (كان) على الدَّوام مذهب طائفة من المحققين من 
أهل الأصول . 
فائدة في أن مقتضى شرط الحافظ في (خطبة الفتح) فيما يورده من 
الكواتك كةو الاشادية السانة سدق الناني أن كر صمي 
أ تيضم ق كلت ذلك أعيانا : 










V۲ 









A۸۱ 
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الفائدة أو التنبيه 
تصحيح حديث سفيان بن عيينة عن سماك عن سويد بن قيس: (... 
5 ن وَأَرْجِخْ2» وبيان أن حديث من سمع من سماك قديماً - كشعبة 
وسعادح ea‏ ببسيو 

فائدة في الفرق بين الترجيح والرّجحان» والإشارة إلى طريقة 
تصريفية مفيدة في معرفة رسوم بعض الأشياء. 
التنبيه على أن الخلاف في مسألة التعارض بين القطعيّين يرجع إلى 
الخلاف في مسألة: هل العلوم تتفاوت ؟» وهي مسألة كلاميّة ترجع 
إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه » وبيان أن هذه المسألة الكلاميّة 
لها أثر في أصول الفقه ؛ خلافاً لبعض الباحثين. 
التنبيه على آنه لا يعد من الترجيح الأخذ بالصحيح وإهمال 
الضعيف » أو الأخذ بالمرفوع وإهمال الموقوف» وبيان أن ذكرهما 














في وجوه الترجيح فيه توسّع وتسمّح . 
التنبيه على أن الخلاف في مسألة الترجيح بين القطعيّين إتما هو في 
الجواز العقليّ » لا في الوقوع الحقيقيٌ في الشرع » وأنّ المسألة قليلة 
الجدوی » ولا يترثّب عليها اثر فقهئ . 


















فائدة في أن من وجوه الترجيح وجوهاً ضعيفة ؛ نله عليها بعض 
العلماء في كتبهم » وعقدوا لها فصولا . 
| فائدة في أن الإمام الشافعيَ هو أوّل مَن نص على وجوه الترجيح 
فيما وقفت عليه . 
التنبيه على الموضع الذي وقف عنده التقئٌ السبكيٌ فى كتاب 
(الإبهاج في شرح المنهاج)› وأتمة بعده ولده التاج السبكي . 







AN‘ 








| وا فهرست الفوائد والتنبيهات 


التتبية على أن وجوه الترجيح الإسنادية قل تتعارض فى حدیٹ 
واحدٍ؛ فيرجّح بينها كذلك» ويقدّم ما كان أقوى فى إفادة ظنَّ 
الرّجحان فى نظر التّاقد. 













00 أ: رک الال 4 قَالَ : 

آمِينَ » وَرَقَعَ بها صَوْتَهُ) » وبيان أن راويه حجر بن عَنْبس ثقة » خلافاً 
لقول الحافظ: «صدوق». 
CRT‏ ان العامة قال: 
سمعت علقمة يحدّث عن وائل أو سمعه حْجْرٌ من وائل قال: «صَلى 
00 سول افر كله ا عر امسو هر ولا الككا إن # 


c(.‏ وبيان أن شعية ة أخطأ فيه 



















0 |مناقشة 0 ابن ا في ترجيحه رواية رفع الصوت في حديث 
وائل بكون أبي الوليد الطيالسيّ رواه عن شعبة كرواية الثوري » وبيان 
| أنه اختلف فيه على الطيالسيٌ » وأن المحفوظ عنه كرواية الجماعة له 
ا 
مناقشة السّهارنفوري لترجيح رواية رفع الصوت في حديث وائل 

قرف رزوت ارقم مک اا کات اولى ارون ت کا كر 
| ابن القيّم -» وبيان أنّ الرفع والخفض صفتان متقابلتان للصوت ؛ 
| فلا زيادة. 






فائدة عن الحافظ ابن حجر في بيان وجه الاستدلال بحديث أب 


٠‏ على الجهر بالتأمين. 





کو 


هريرة: : «إذا ا الإِمَامٌ فامنوا.. 








الفهارس العامة : 1 : ل 


الفائدة أو التنبيه 
تضعيف حديث 5 هريرة قال: «کان رك الله كل ِذَا َرَعْ من 
قَرَاءَةٍ م الْقَرْآنِ رَقَمَ صَوْئَهُ بِآمِينَ) خلافاً لجماعة منهم ابن القيّم» 
وبيان أنه تفرّد به ابن زبريق عن عمرو بن الحارث» وهو ضعيف 
فيه » وعمرو غير معروف العدالة» وفائدة في ان ابن حيّان قد يطلق 
(مستقيم الحديث» على من هو مقبول أو مجهول . 
تضعيف رواية البيهقي لحديث أبي هريرة السابق بلفظ: «كان الي 
5 إا قال: لمي رِآلسَمْصُوب كنزو الا 4» فَالَ: آمِينَ» برف 
بها صَوَْهُ» وََأمْرُ ذَّلِكَ) » وبيان أن عبد الرحمن بن إسحاق المدني 
لا يحتمل تفرّده بزيادة: (ويأمر بذلك). 
التنبيه على تحريف وقع في مطبوعة (شرح فتح القدير) لابن الهمام» 
وتوجيهه . 


الجوعل نغرين اناس ين المهة قهز انيد لي مسال 
الجهر بالتأمين» وأن الجهر هو المذهب القديم» والخفض هو 
المذهب الجديد» والفتوى على الأوّل. 
التنبيه على إنصاف اللكنويّ في مسألة رفع الصوت بالتأمين» 
وتصريحه بقوّة الجهر من حيث الدليل . 


إعلال رواية مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرّحمن بن 

9 2 ET Te ٤ 
عوف عن أبي هريرة وا «أن رجلا أفطرَ في رَمَصان› مره رَسُول‎ 
الله 2 أن يُكَفرَ عن رة 3 ام شَهْرَيْنِ مَتَتَابعَيْنِ  3 إِطْعَام‎ 
كنا 60 وبيان أن الأكثر بروونه مدا بالوطء› مع‎ 06 


سے 


الترتيب في الكفارة. 
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الفائدة أو التنبيه 
التي على ترك الإ حالة على اة بأين صلى ال ل الطهر يوم 
التحر؟ من (زاد المعاد) » في ترجيح حديث الأخص بالراوي على 
غيره ؛ لكون ابن القيّم اختار القول الذي لم يُعمل هذا الوجهء وبيان 
أن لهذا نظائر » قد ُوقِع الباحث في الخطأ في عزو الأقوال والوجوه 
إلى ابن القيّم . 
فائدة في بيان أن صلاة الكسوف لها صفة صحيحة سبق ذكرهاء 


وورد فيها صفات أخرى عديدة لا تصح عند أَئمّة الحديث . 


إعلال حديث حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس 85 
1 2 ر > ر 7 

قال: «صَلى رَسول الله َه حِينَ كسمت الشمْس » ثمَان رَكَعَاتِ فِي 
ربع سَجَدَاتِ) ؛ E TTS‏ ولم يصرّح بالسماع › فضلاً 


عن مخالفة روايته لرواية الجماعة» في صلاتها ركعتين في كل ركعة . 
تصحيح حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
َيه » في صلاة الكسوف بركوع واحد ؛ لكونه من رواية شعبة وحماد 
بن اة غه وه امن سمح مو فل الوط وان قصورة 
عن الثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو. 

إعلال حديث أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة بن مخارق الهلاليّ 
ويه فى صلاة الكسوف» وفيه: «قَإدا راش ذلك ll‏ ااك 
صَلَاةٍ صَرَُمُوهَا مِنّ الْمَكُْوبَةِ) ؛ لاضطراب أبي قلابة فيه » وكونه لم 
يصرّح بالسماع » فضلاً عن نكارة متنه. 

فائدة في أن أعلم الناس بحديث عائشة ثلائة: القاسم بن محمّدء 


وعروة بن الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمن. 








الفهارس العام mmm‏ سمس سس ع سه 









الفائدة أو التنبيه 





| التنبيه على ترجيح بعض علماء الحنفيّة بالكثرة في مسألة ان3 
ركوعات صلاة الكسوف» مع أنهم لا يرون الترجيح بها من حيث 
الأصل » وبيان أن هذا من الاختلاف بين التنظير والتطبيق عند بعض 
العلماء. 



















التنبيه على أن الشاك في حديث أب ؛ ينه في تعريف اللقطة بقوله: 
لا افر لاه أحوالٍ ‏ أو ع و ادام هو “سلمة ون كهيل: لما 
ماش و ی اد من ای روان ان روا (عافيق أواقلانة) 
| خطأ من حمّاد بن سلمة. 








تضعيف رواية ابن جريج عن مجاهد في أمر عمر بن الخطاب سفيان 
بن عبد الله التقفي بتعريف العَيبة التي وجدها ثلاثة أو أربعة أعوام» 
وبيان أن الصحيح رواية عاصم وعمرو ابني سفيان عنه في أن عمر 
أمره بتعريفها سنة . 
التنبيه على أن من العلماء من يجعل (ترجيح حديث الشّاهد للقصّة 
على غيره)» و(ترجيح حديث صاحب القصّة على غيره) وجهاً 
واتحدا + للتقاوس تدهم 
التنبيه على أن مسألة (هل تزوّج النبئ كك ميمونة وهو حرم من 
فروع مسألة: : (نكاح المحرم)» وأن هذه اوه 
مذ وای اكت ا على ات 


إعلال حديث سليمان بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله و 













ےم ّم ہے رھ 


أن ل الله كيد تزوج مَيْموتة وهو اذل ۰ بالورسال » وبيان 
أته وإن كان مرسلاً في الصورة والظاهر ؛ فهو في معنى المتّصل . 





ا + 2 ال فهرست الفوائد والتنبيهات 

















الفائدة أو التنبيه 





تصحيح أثر سعيد بن المسيّب: «وَهِم ابن عبّاس في قوله تزوج 


ميمونة وهو محرم» من طريق آخر غير طريق أبي داود الذي فيه راو 





5 


مهم . 
التنبيه على اختلاف القائلين بأن النبيّ بيه تزرّج ميمونة وهو حلال ؛ 
في هل تزوَّجها بعد حله من العُمرة» أو تزوّجها بالمدينة قبل أن 
يحرم » وترجيح الثاني . 





إعلال حديث شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن 
حجر ول قال: رابت التب كل إا سَجَدَ وصح كيه قبل 


( بتفرّد شريك » ورواية همام له عن عاصم مرسلا . 






إعلال ET‏ البخاري وغيره من + الكو حديث خن بن عبد الله 


بن خسن عو 52 الزّناد عن الأعرج عن أب هريرة وليه قال: قال 
رسول الله ل : «إِدا سَجَدَ أَحَدَْكُمْ قَلاَ يرك كَمَا بيرك البَعير» و 





ده قبل ركبَتَيْه) بتفرّد ابن حسن به » وبيان وجه ذلك . 
ل الإمام ابن القبّم حديث أبي هريرة السابق بكونه 
انقلب على بعض الرواة» وبيان أنه تعليل ليس عليه دليل . 
مناقشة الإمام ابن القيّم في دعوى اضطراب حديث أبي هريرة 
السابق » وبيان أن الطرق والأوجه التى ساقها لبيان الاختلاف شديدة 
اي ر ن وماع اف في عو ل 
0 00 لأر ل بدن بالحجاج بن ا 










أن رواية إبراهيم عن ابن مسعود محمولة على الاتصال. 



























الفائدة أو التنبيه 
تضعيف ما أثر عن ابن عمر في تقديم الُكيتين قبل اليدين» وبيان أن 
ما أثر عنه في تقديم اليدين قبل الرُكبتين أصحٌ. 
تضعيف حديث ابن عمر ره من رواية ابن عبد الملك بلفظ: «تهى 
أن مد ال حل على ننه إذا مض ون الملا اومان أنه منكر ؛ 
فلا يصلح شاهداً لحديث وائل » وأن المحفوظ فيه رواية أحمد: تھی 
سول الله اة أن يَجْلِسَ الَجُلُ في الصَّلاو وَهُوَ مُعْعَمِد عَلَى بدو ؛ 
لأن راويّها أثبت» وروايته مفسّرة لغيرهاء فضلاً عن كونه متابعاً. 









الأحول عن انس قال: (رَأَيْثٌ رَسُولَ الله کیہ كر حَنَّى حَادَى بإبْهَامَيْه 
2 


عر ° ر DEE‏ ر - 
أذنيِه»... ثم انحط بالتكبير قَسَبَقَتْ ركيتاه يَدَيْه) ؛ لجهالة العلاءء 
فضلاً عن نكارته وبيان أنه لا يصلح شاهداً لحديث وائل . 










التنبيه على أن لحديث أبي هريرة السابق شاهدٌ من حديث ابن عمرء 


غر أن الاش أنه مروف 






التنبيه على وجه متعسّف في الجمع بين الأحاديث المختلفة في مسألة 
وضع الركبتين قبل اليدين عند السجود» حكاه الشوكانيٌ عن المقبلي . 
التنبيه على حكاية شيخ الإسلام الاتفاق على جواز الصلاة مع كلا 
الهيثتين في النزول إلى السجود» وأن النزاع في الأفضل » وذكر ما 
يعكر عليه . 
تضعيف حديث ابن خزيمة عن سعد بن أبي وقاص و قال: ١ك‏ 
3 الْيَدَيْن ۴ رر مدنا بالر كيين قل لَْدَيْنِ) وبيان أنه 
كر والمعروف افيه حديث تسح التطبيق : 






يو 














التنبيه على أن ممّا يدخل في ترجيح الحديث الأصمّ إسناداً على ما 
دونه: تقديم الحديث المتفق عليه على ما خرّج في أحد الصحيحين › 
وما خرّج في أحدهما على ما خُرّج في غيرهما. 

التنبيه على حديث عزاه ابن القيّم للمتفق عليه » وهو من أفراد مسلم » 
وبيان أن الرّاجح وقفه كما أشار إليه الإمام البخاري في (الجامع 
الصحيح) » وتأييد ذلك بكون رواية الرفع من طريق عبد الرزّاق عن 


عبيد الله بن عمر» وهو ضعيف فيه. 


في سنده علي بن زيد بن جدعان. 

تضعيف حديث صحّحه ابن خزيمة والحاكم على شرط مسلم» 
أنه من رواية ابن إسحاق» وقد أخرج له مسلم في المتابعات» وهو 
مدلّس» ولم يثبت تصريحه بالسّماع » فضلاً عن كونه له غرائب في 
سعة ها رزوی تسشنکر: 

محم يع اد ب ی 
بن أبي صالح » وترجيح أنه أبو عيّاش ؛ لوروده من طريق آخر بإسناد 
صحيح » وبيان أن إبهام الصحابيّ لا يقدح في صِحّة السّند؛ كما 
فالات حجر 

تخريج حديث الشيخين عن أبي أبّوب في التهليل عشر مرّات » وبيان 
أن المحفوظ فيه جعل مقابلها أربع رقاب لا رقبة واحدة » وأن الرواية 
التي جاء فيها رقبة واحدة مقابل تهليلة واحدة ليست في مسلم» 
خلافاً لما ذكره ابن القيّم . 








الفهارس العامة ل 










الفائدة أو التنبيه 














التنبيه على وجه إدراج ترجيح الحديث المتأخر ورودا على الحديث 

المتقدّم وروداً في الترجيحات الإسناديّة . 

تصحيح حديث عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن ام كرزٍ 
4 5 5 و ا ی 2007 ا EE‏ و 

ي فى العقيقة: «(عن العام شاتان › دعن الجَارِيَةٌ شَاةٌ لا تضركم 
00 0 1 2 

ذَكْرَانًا كنَّ أو إِنَانَا) » والإشارة إلى وهم لعبد الرزّاق وآخر لابن عيينة 


تی إسناده . 





إعلال حديث الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
وه: «أن رَسُولَ الله كَل تَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ 3 فى حَجَّةَ لْوَدَاع» ؛ 
بكون الزهريّ لم يسمعه من عمرة» وبيان أن اللفظ المحفوظ عن 
5 0 7 ی ات عه 2ه م2 
عائشة: «ضحَى رَسُول اللو ميه عَنْ أَرْوَاجِه بالبقر». 






إعلال حديث عمران بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد 
عن أبي 3 و : «أَثْمَا انر ل ا امْرَءا مُسَلماً » کان فكاكهُ 
مِنّ الثّار...2؛ بالاختلاف فيه ل ا وان أن الراجح فيه: 
سالم عن شرحبيل بن السّمط عن كعب بن مرّة وسالم لم يسمع 
من رین 
تضعيف أثر فاطمة ز#ع: «كَانَتْ تَعْقٌ عَنْ کل ولد لَه ا وان 
أن رواية علىّ بن الحسين وابنه محمّد بن علي الباقر عنها منقطعة. 
التنبيه على سبب الاختلاف في صيغ الوجوه بين وجوه ترجيح 
الإسناديّة ووجوه الترجيح المتنية . 
فائدة عن ابن رجب في أن تقديم الحديث الصحيح الصريح في حكم 
من الأحكام» على ما أخذ بالاستنباط من حديث آخر: اة مطرؤة : 
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إعلال ف ادم ب Tg‏ هريرة 
بتكل رق اء” العيكة مكلام مالف :رو فته وو ال مر هو اميه 
- ابن أبي كثير - في الصحيحين بلفظ (البكر)» فضلاً عن كونه كان 
يضطرب في حديث أبي سلمة» وبيان أن لروايته شواهد لا تصح 
وفائدة في ذكر جماعة في حديثهم عن أبي إسحاق السبيعي لين 
فائدة في أن في مسألة تعارض القول مع الفعل تفصيلاً طويلاً 
| باعتبارات عديدة» يتفرّع عنها بالتقسيم العقلي صورٌ كثيرة» تصل 
إلى ستين صورة» أكثرها لا يقع له مثال في الشرع . 

فائدة في ضبط اسم (الحَصَّاصِيّة) » وبيان أنها منسوبة إلى خَصّاصّة ) 
وهي ام جد بشير الأعلى » وقيل: أمّ بشير 

تحسين حديث بشير ابن الخصاصيّة و#ه: «وَيْحَكَ يا صَاحِبَ 
٠‏ السيديَيْنٍ › لد 0 كان اولوت ا رد شير 
صدوق» وأن عادة ابن حبّان والحاكم تصحيح او 
قال الحافظ . 

| فائدة فى التنويه ببحث لابن الق في معنى الصّلاة ة في اللّغة ؛ هل 
ا أو الحنرٌ والعطف ؟ رجّح فيه الثاني . 


تحرير أقوال أئمَّة الجرح والتعديل في عبد الرحمن بن مهران 
المديني » وبيان أنّه مستورٌ؛ يعتبر به » ولا يحت بحديثه. 
فائدة في الفرق بين تقديم التاقل على المبقي» وتقديم المتأخر على 


2 


المتقدم . 































الفائدة أو التنبيه 

EE ا ل‎ E 
تحسين حديث جابر يه قال: «كَانَ رَسُول الله 4ة قد تاتا عن أن‎ 
انف ووو ل ال الو ل ل البو لح وله‎ 
نَسَتَدِيِرَ القبله » أو نستقبلها بفْرُوحَِا إذا آهرقتا المّاءَ. قال: ثم رَايْته‎ 
0 ت‎ 8 00 2 4 - a 00 
قبل مَوْتِهِ بعَام يَبُول مستقبل القبلة». وبيان أن ابن إسحاق صرح فيه‎ 
. بالتحديث » ولم ینکر عليه‎ 





التنبيه على توقف بعض العلماء في مسألة استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة» وبيان أن التوقف ليس مسلكاً أو طريقاً من طرق رفع 
الاختلاف . 
فائدة في الفرق بين قاعدة: حكايات الأحوال إذا تطرّق إليها 
الاحتمال كساها ثوب الإجمال» وسقط بها الاستدلال» وقاعدة: 
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يجرى مجرى 
العموم في المقال. 
ا أن ارا جن ال الى تكلم فيه :والر اج درت 
وعليه العمل ؛ لأنْ الذهبيَ علَّم عليه في (الميزان) بعلامة (صمَّ) . 
فائدة في أن محمّد بن عوف زاد في روايته لحديث إجابة التّداء: 
(إتك لا تخلف الميعاد) » وهي زيادة شادة. 










إعلال حديث إسماعيل الزُرَقِيٌ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
خاب «أن روتوك الله کے طاف موا قايد ووا نيما دا ا 


بالغدوة ومان أن رواية الجماعة له بصيغة الخبر وبلفظ الجمع 







(نبدأ) هو الرّاجح . 





فائدة في توجيه القول بأن قوله: (الذي وعدته) فة افر ل رمقاماً 
و وبيان أن مذهب الجمهور منع كونه صفة . 


A1۰ 








+ 4 ا ا ل فهرست الفوائد والتنبيهات 

















الفائدة أو التنبيه 


تصحيح حديث بسرة بنت صفوان رتا ٠‏ لمن مَس دکرّه فلتو ضا › 
وبيان أن راويّه عبد الله بن أبى بكر ثقة ‏ خلافا للطحاوي -» وأن 





شيخه عروة بن الزبير سمعه من مروان» ثم سمعه من بسرة؛ فهو 
صحيح من الوجهين ؛ كما ذكر الدارقطنئ . 
9 و 5 ٤‏ 3 0 کک ا 
تحسين حديث قيس بن طلق عن أبيه في مس الذكر: «...هل هو 


كي وه #2 وو ك. ره ر ه N‏ 
إلا مُضعْه مِنْه» أو بَضعَة مِنْه)» وبيان أن قيس بن طلق صدوق» 






وحديثه فيه قضَّة تدل على حفظه» ولا ين يثبت عن ابن معين وأحمد 
تصحف و الراب عن إعلدل: مخ 50 كالإمام ابن القيّم ومن 


سبقه . 
مناقشة الإمام ابن القيّم في دعوى تقدّم حديث طلق؛ لكونه قَدِم 
المدينة وهم يبنون المسجد» وبيان أن الرّواية في ذلك لا تصحٌ . 
مناقشة الإمام ابن القيّم في قوله: إن رواة النقض أكثر » وأحاديثه 
أخورع: زميات أن الشاديف ف الوقوو ديسل ر الذكر الآ يضم ها 
إلا خد فة والاأحاقنة عن غيره عة 
إعلال حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي 








سفيان عن أم حيجة ا ی وا وا را بعدم سماع 
مكحول له م عدسة فضا عن كويه وهما ف التلاء» كما جاه 
البخاري عن أهل الحديث . 






إعلال حديث سعيد المقبُري عن أبي هريرة وه: «مَنْ أَقْصَى بيده 
إلى ڏکره ليس دوته سر ؛ مذ وَجَبَ عَلَيْهِ الوْضوء» بالوقف ؛ وبيان 
أنه تفرّد به يزيد النوفليٌ» وبه يعرف » ومتابعة نافع المقرئ له لا 
تلبت ؛ لكونها من غرائب شيخ الطبرانيّ: أحمد بن سعيد الهمدانيّ 





م1١‎ 





j ۱‏ 2 & ارہ ۱ تعامة FEE? aC ET‏ ببس مدن اعوج سوج FORT‏ بج موب جوت 1 SADT‏ جا ا ا ع حل تعد 




















الفائدة أو التنبيه 
ا إعلال حديث إسحاق ابن ان فروة عن الزهري عن ابن عبد القاري 

عن أبي أبُوب رليقه: امَنْ َس فَرْجَهُ دَليَوَضأ) ؛ بكونه غير محفوظ› ‏ ۷۲۲ 
اشاق مروك بالاتفاق: 





إعلال حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد 
3 غا ا و اهز م د جه فرصا کرت بش أوعام 
ابن إسحاق» وأن المعروف عن الزهريً عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عروة عن بسرة. 
التنبيه على وجه بعيد فى حديث بسرة: يحمل الأمر فيه بالوضوء 
على معنى غسل اليدين» وآخر يجعل مس الذكر كناية عمّا يخرج 
منه! 

التنبيه على ان الإمام ابن الق یری الترجيح بعمل اهل المدينة فيما 
كان طريقه التّقَل والرّواية» لا فيما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال. 















تحسين حديث عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد 
الخدريّ ولة: ... لْمَاءُ طَهُورٌ لا بُتَجّسَهُ شئ » وبيان أن عبيد 






الله معروف ‏ لا «(مستور) -» وصحّح حديثه الإمام أحمد. 
فائدة في اختلاف العلماء في تحديد مقدار القلتين » وأصحٌ ما روي 
والوزن. 
تصحيح حديث ابن عمر #: (إذا كان المَاءٌ قلتيِنِ لم د حمل 
الحَبَتَ)ء وبيان أن الاختلاف في سنده ومتنه ليس اضطرابا قادحا؛ 







لأنه أمكن فيه ترجيح بعض وجوه الاختلاف على بعض » أو تصحيح 
الوجهين على طريقة المحدثين ؛ خلافاً لابن دقيق. 


م 











الفائدة أو التنبيه 
التنبيه على بُعد تأويل حديث: «لَمْ يَحُْمل الْحَبَتَّ) ؛ بمعنى: يضعف 
عل جيل الكق وفيا رنب ريسن ٠‏ 
فائدة في فساد تقعيد قواعد تُجعل أصولاًء ثمّ تُردٌ الس لأجل 
مخالفة تلك القواعد» وقول ابن القيّم: لهَدْمٌ ألف قاعدة لم يؤصّلها 
الله ورسولة أفرضٌ علينا من رد حديثٍ واحد! 
فائدة في أن اعتبار المصلحة هو من رعاية المقاصد؛ التي تشتمل 
على المصالح» والضوابط» والوسائل؛ باعتبارها موضوعاً 
للمقاصد. 


التنبيه على أن ترجيح الحديث الذي فيه مصلحة عامّة على غيره لم 


ينص عليه علماء الأصول والحديث» وبيان سبب ذلك» والمسوّغ 
لوفراده بوجه» وإبرازه كإضافة إلى وجوه الترجيح الخارجيّة في هذه 
الدؤاسة. 

التنبيه على أن وجه ترجيح الحديث الذي وافقه أكثر العلماء على 
غيره لا يخلو من ضعفب ؛ ولهذا لم يذكره الإمام ابن القيّم إلا نادرأ 
ومع غيره من المرجّحات أيضاً . 

التنبيه على أن تقديم إحصائيّة شاملة لعدد ما في الرسالة من الأبواب 
والفصول والأحاديث والقواعد والصفحات وغيرها = لم يره الباحث 
في أطروحة سابقة» وأنه دعاه إليه سؤال التاس عادة للباحثين عن 
ذلك. 





A1۳ 





ع ٠‏ 
الفهارس العامة ممم سمس serem‏ بن مجح E ams‏ 3 | 
لفها 1 


ف رست المصار وا مراع 





81م 


الموضوع الصفحة 
شكرٌ وتقدير A‏ جو ارق 11 وري « انوك نيد ع لسن eo‏ ااي OEE‏ 
تقديم أ. د. عامر حسن صبري التميمي o‏ مح ل ل و يا 
تقديم أ. د. ياسر أحمد الشمالي عبد قم شا كمس بوم وس توا عا ل د ا 
المقدمة o‏ اا E O‏ 
ا ان الخ مسد وان O OE‏ 
ثانياً: أهمية الموضوع E EES SSE Sa‏ 
ثالعاً: إشكاليّة الببحث OAR el SSSA Send‏ 
رابعاً: أسباب اختيار الموضوع ا ل ل ا 
اا هدا الد دة د EG‏ اا 00 
ادا الد را ات السابقة SOS SSR‏ 
شنا تهنا : منهج البحث Vesa osha Ai RE ROSES ARA‏ 
ثامناً: ا الببحث من لوتيد رمه ااه ما اناق كلمت سول فاه مط لوو لم توه ا 
اسا صعوبات البحث Os‏ وات مارلا و لوجي DSSS‏ وو ال ا 100 
الفصل الأوّل: التعريف بعلم مختلف الحديث كذ 001 
تمهيد ل جود و اتش الي دن لطر اط SL‏ لو ان و و ار ل E‏ 
المبحث الأوّل: تعريف مختلف الحديث»› وأهميّته » والفرق بينه وبين مشكل 

الحديث ECS‏ ساح امو اوج اناد OVS ESED‏ 
المطلب الأوّل: تعريف مختلف الحديث ESRA‏ ا ا 


هم 


الفهارس العامة امل 








الموضوع الصفحة 
افرع الارن رال 1110 1 1 E‏ 
الفرع الثاني: تعريف المختلف اصطلاحاً 19 OSE‏ 
الفرع الثالث: شروط الاختلاف بين الأحاديث النبويّة e REE‏ 
المطلب الثاني : اة علم مختلف الحديث ااا ا VV e‏ 
المطلب الثّالث: الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث Ree‏ 
الفرع الأوّل: تعريف مشكل الحديث لغة واصطلاحاً e‏ 
الفرع الثاني: الفرق بين مختلف الحديث ومشكله SNS‏ 
المبحث الثاني: نشأة علم مختلف الحديث » وتدوينه » وعلاقته بالعلوم الشرعيّة ...40 
المطلب الأؤل: نشأة علم مختلف الحديث SSS‏ 
المطلب الثاني: تدوين علم مختلف الحديث» وأشهر المصتفات فيه EBAS‏ 
الفرع الأوّل: مصئّفات مختلف الحديث ومشكله المطبوعة لعا كاسن مف به ا 
الفرع الثاني: مصئّفات مختلف الحديث ومشكله المخطوطة والمفقودة ا 
المطلب الثالث: علاقته بالعلوم الشرعيّة الما ع اوراس راشا اتدل 1 الفا ول العو ا 
الفرع الأوّك: علاقته بعلم العقيدة eR SS‏ ا ا ا ا 
الفرع الثاني : علاقته بعلم التفسير TE‏ سل و ع ا e‏ 
الفرع الغالث: علاقته بعلم الفقه ااا N‏ 
الفرع الرّابع : علاقته بعلم أصول الفقه ا 
الفرع الخامس: علاقته بعلوم الحديث و طفق انها بس ال لط الل ا ا ل ا 
المبحث التالث: أسباب وقوع الاختلاف بين الأحاديث الوا مو اللو لاا 
المطلب الأوّل: اختلاف الرّواة في الحفظ والأداء A‏ 
الفرع الأوّل: الاختلاف بسبب الغلط في الرواية العو اا جر لوا اوور م اومان ل ا 
الفرع الثاني : الاختلاف بسبب الرّوابة بالمعنى Oa‏ ل Ahaa‏ 


15م 


او وو ا تن و 


الموضوع الصفحة 
راك ا عاي سبيت و ا و 
المطلب الثّاني: اختلاف دلالات الألفاظ ele e e‏ 
المطلب الثالث: الاختلاف بسبب الجهل بالتاسخ NESR‏ 
المطلب الزابع: الاختلاف باعتبار تباين الأحوال VES‏ 
المبحث الزابع: مناهج العلماء في ترتيب قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث ٠۷۹۰‏ 
المطلب الأوّل: منهج الخ في ترتيب قواعد رفع الاختلاف Ee‏ 
المطلب الثاني: منهج الفقهاء والأصولبّين في ترتيب قواعد رفع الاختلاف ٠۸۹٠...‏ 
المطلب الثالث: منهج الحنفيّة في ترتيب قواعد رفع الاختلاف NAVE‏ 
المطلب الرابع : منهج الإمام ابن القِيِّم في ترتيب قواعد رفع الاختلاف {Asas‏ 
الفرع الأوّل: منهج الإمام ابن القيّم في ترتيب قواعد رفع الاختلاف لم ارق 
الفرع الثاني: معالم من منهج الإمام ابن القيّم في مختلف الحديث ا اا 
الفصل الثاني: قاعدة الجمع في رفع الاختلاف بين الأحاديث النبويّة عند 

الإمام ابن قيّم الجوزية تامسن واس نط امسوم طقاس كاه ووو ةك 
تمهيد ماج وس وى تدهم ا نا وما افو وج O‏ رديه ف او تع ا ا 
المبحث الأوّل: تعريف الجمع بين مختلف الحديث»› وحكمه عند الإمام 

ابن الق OS Des RS ae E a Da‏ 
المطلب الأوّل: تعريف الجمع لغةَ واصطلاحاً aed‏ 
الفرع الال تعريف الجمع لغة ا E‏ 
الفرع القاني: تعريف الجمع اصطلاحاً 0000 Ala‏ 
المطلب الثاني: حكم الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم ا 


المبحث الثانى: شروط الجمع نين مختلف الحديث ووجوهه عند الومام 


VOSA SDSS DE DOS DSRS E RRS ابن الق من ني ان انوا‎ 


سس ]يي ا 


الفهارس العامة 

الموضوع الصفحة 
المطلب الأوّل: شروط الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيِّم PVs.‏ 
المطلب الثاني : : وجوه الجمع بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم Een‏ 
الفرع ال الجمع بحمل الام على الاستحباب EDS‏ اس EVES‏ 
الفرع الثاني: الجمع بحمل التهي على الكراهة 10 0 VERA‏ 
الفرع الثالث: الجمع بالتخصيص ماسوو لج وو اناق ارود EEN‏ 
القاعدة الأولى: الجمع بحمل العام على الخاصٌ امح ات ع O‏ 
القاعدة الثانية: الجمع بتخصيص العموم بالمفهوم eae DE‏ 
الفرع الرّابع: الجمع بحمل المطلّق على المقيّد Osea A OEE‏ 
الفرع الخامس: الجمع ببيان اختلاف الحال اج اسم به ناف ال بكوم ارو او 
القاعدة الأولى: الجمع بالحمل على حالين a Teas AES‏ مد موه 
القاعدة الثانية: الجمع بالحمل على نوعين RES Ea a‏ 
القاعدة الثالثة: : الجمع بالحمل على وجهين أو معنيين Oe E Ss‏ 
الفرع السادس: الجمع ببيان اختلاف العيد , ا لد ا و و WEA‏ 
القاعدة الأولى: الجمع بالحمل على مكانين O‏ او اورف م E‏ 
القاعدة الثانية: الجمع بالحمل على زمانين ا 
القاعدة الثالثة: الجمع بالحمل على شخصين أو طائفتين SESSA‏ كرو ع ونان 
الفرع السابع: الجمع بالتخيير بي بين الفعلين 001 asena aed‏ 
الفرع الثامن: الجمع بالحمل على تعدّد الواقعة E‏ 0 
الفرع التاسع: الجمع ا Sate‏ 
الفرع العاف الجمع بحمل المجمل على المبيّن ولظ فيرع اطايكم ف مو ا 
الفرع الحادي عشر: الجمع بحمل التهي على الإرشاد 5 Oe‏ 


A1۸ 


اي e‏ + اس فهرست الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الفرع الثاني عشر: الجمع بحمل التفي على الكمال والإثبات على الجواز 
والإجزاء RAR A‏ ا ASS‏ 
الفرع الغالثت عشر: الجمع بتأويل حل الحديثين ETE‏ لسرا 
الفرع الرابع عشر: الجمع بحمل أحد الحديثين على الخصوصيّة acil RRL‏ 
الفرع الخامس عشر: الجمع بحمل المنع على سد الذريعة والإذن للمصلحة 
الراجحة aE SSE TSE‏ ب00 0 TAV E‏ 
الفرع السادس عشر: الجمع بحمل المشترك على معنييه ب CAV‏ 
الفرع السابع عشر: الجمع بحمل الألفاظ المتباينة على معنى واحد ES‏ 
الفصل الثَالث: قاعدة التسخ في رفع الاختلاف بين الأحاديث النبويّة عند 

الإمام ابن قَيّم الجوزيّة ا ا و O‏ ل ل ER‏ 
تمهيد e ES ER Se e‏ اا ااا 
المبحث الأوّل: تعريف النّسخ » وشروطه عند الإمام ابن الق ا مم 
المطلب الأوّل: تعريف النّسخ عند الإمام ابن القيّم جاتو اع دام ا او 
الفرع الأوّل: تعريف التسخ لغة CEES EES ESLER‏ 
الفرع الثاني: تعريف التسخ عند الإمام ابن الم ع وار ا ارو اا 
المطلب التاني: شروط التسخ عند الإمام ابن القّم EERE‏ 


المبحث الثانى: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه › وتطبيقاتها عند الإمام 

ابن القيم SaaS‏ مض كه عزن aaa‏ وكوي اوماق Een‏ 
المطلب الأؤل: طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام ابن القَيّم (E0...‏ 
المطلب التاني: تطبيقات طرق معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه عند الإمام 


۸۱1۹ 


الفهارس العامة سمس سس سس 


سس سه هل 





الموضوع 
الفرع الثاني : مثال معرفة التسخ بقول الصحابي TN‏ 0 


الصشحة 


مره 
و بماد 0 


الفرع الثالث : مئال معرفة النّسخ بدلاله التار ريخ See E e‏ 
المرع الرابع : مغال معرفة ة التسخ بقربنه ادل على نار آل دشن GVA eens‏ 


الفصل الرابع : قاعلة الترجيح فى رفع الاختلاف بسن الأحاديث النبونة عند 


الإمام ابن قيّم الجوزيّة ERS‏ 0010010 


المبحث الأوّل: تعريف الترجيح وحكم العمل بالرّاجح عند الإمام ابن اليم . 


المطلب الأوّل: تعريف الترجيح عند الإمام ابن القيّم متسس وسو SEE‏ 


الفرع الأوّل: تعريف الترجيح لغة لبمس ارد ا SEO‏ 


الفرع الثاني: تعريف الترجيح عند الإمام ابن القيّم DRS‏ 
المطلب الثاني: حكم العمل بالرّاجح عند الإمام ابن القيّم AS EE‏ 


المبحث الثاني: شروط الترجيح بين مختلف الحديث ووجوهه عند الإمام 


ابن الق ARDS‏ وا مجع الوق جم د اماه Ra aaa ASO AEDS SARE EDE‏ 


المطلب الأول: شروط الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ای الہ 


المطلب الثاني: وجوه الترجيح بين مختلف الحديث عند الإمام ابن القيّم . 
- الفرع الأوّل: وجوه الترجيح الإسناديّة ا ا 
الوجه الأوّل: ترجيح حديث اللأحفظ ونحوه على حديث من دونه N‏ 
الوجه التاني: ترجيح الحديث الأكثر روا على الأقلّ رواةً ا 
الوجه الثالث: ترجيح حديث الأخصّ بالراوي والأكثر ملازمة له على غيره 
الوجه الرّابع: ترجيح حديث من جَرَم بالرّواية على من شك فيها E‏ 


الوجه الخامس: ترجيح حديث مَن تحمل كبيرا على حديث من تحمّز صغير' . 


.ما هاه 


الوجه السّادس: ترجيح حديث الشاهد للقصّة والمباشر لها على غيره ا E‏ 


AY ° 


3 
ا $ e‏ 3# اس فهرست الموضوعات 


الموضوع 

الوجه السابع: ترجيح حديث صاحب القصة على غيره 252*578 
الوجه القامن: ترجيح الحديث الذي فيه قصّة على غيره 1 A‏ 
الوجه التاسع: ترجيح الحديث الأصحٌ إسناداً على ما دونه saa‏ 
ا وچ ا ای للع له نه زلا ف ع ا 
واختلاف E SRSA SAN‏ 
الوجه الحادي عشر: ترجيح الحديث المتأخر وروداً على المتقدّم وروداً .... 
- الفرع الثاني: وجوه الترجيح المتنيّة ودنع املاس ةداعا مس د 


الوجه الأوّل: ترجيح الصريح على المحتمل غير الصريح ER‏ 


الوجه الثاني: ترجيح المنطوق على المفهوم EOE EE‏ 
الوجه الثالث: ترجيح القول على الفعل E SEE ES E‏ 
الوجه الرّابع: ترجيح ما خرّج بياناً للحكم على ما خرج مخرّج الخَبر 
الوجه الخامس: ترجيح المثيت على النافي ل 
الوجه السّادس: ترجيح الناقل عن الأصل على المبقي عليه 00000 
الوجه السابع: ترجيح الحاظر على المبيح مويك اسع رد 
- الفرع القالث: وجوه الترجيح الخارجيّة ا رصم وو افاج وم عي 
الوجه الأوّل: ترجيح الحديث الذي وافقه ظاهر القرآن على غيره 00 
الوجه الثّاني: ترجيح الحديث الذي وافقه حديتٌ آخَرُ على غيره leê‏ 
الوجه التالث: ترجيح الحديث الذي وافقه عمل الصحابة وإ على غيره ... 
الوجه الرّابع: ترجيح الحديث الذي وافقه عمل أهل المدينة على غيره 5 
الوجه الخامس: ترجيح الحديث الذي وافقه القياس على غيره El‏ 
الوجه السّادس: ترجيح الحديث الذي فيه مصلحة عامّة على غيره a‏ 


م5١‎ 


الفهارس العامة اتات للوي 


الموضوع الصفحة 
الوجه السابع: ترجيح الحديث الذي وافقه عمل أكثر العلماء على غيره Vee‏ 
الخاتمة واد أ لك اطي جااتجا ارهج #اتستواطة نه حدم لمات باق اناده كين الي واد n‏ 
التوصيات a TE‏ 
الفهارس العلميّة asa‏ اش ارات رتسام ا وا الو طشم ب اق ا 
فهرست القواعد والوجوه لج اس كمون م أت "سوبا وناج انلا VVERE‏ 
فهرست مسائل المختلف و ام و ع لا LE‏ ور ليا 
فهرست الفوائد والتنبيهات لحم ا ان اس ف ا مام كط ونيو لمر موك اسل رط VAN‏ 
فهرست المصادر والمراجع TEE‏ لبقن سف م ار 
فهرست الموضوعات E‏ ارو اخ وا لدف توالا لاما اع اام 


AYY 


